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« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » 
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لمفلحون رق 
محمدك اللهم على عم آلائك» ونشكرك على جز يل 


نعمائك» ونصلى ونسلم على خاتم رسلك وأنبيائك سيدنا محمد 
الذي أت الله به النعمة» وكشف به العْمّة» وأقام به الحجة » 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم 


أما بعد : 


فإن علم الفقه الإسلامى له أهميته التى لا ينكرها 


منكرء فهوالذي يبين لنا أحكام أعمالنا من عبادات 
ومعاملات » ولا يستغني عنه مسلم حر يص عل دينه » 
وها نحن أولاء نشاهد بوادر الصحوة الإسلامية في أنحاء 
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متفرقة من العالم» فهناك أصوات تنادي بوجوب العودة إلى 
الله وتحکم شر يعته. | 

ومن هنا رأت دولة الكويت ممثلة بوزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية أن يكون لها قدم صدق في الإسهام بدعم 
الثقافة الإسلامية من نواحى شتى » فأرسلت الدعاة إلى أنحاء 
الام , وبذلت جهد في طبع الكتب الإسلامية ونشرهاء كا 
رأت أن مشروع ا موسوعة الفقهية هو الجدير بالعناية » لأنه يوفر 
على الراغبين في معرفة أحكام ديهم الوقت والجهد » ويجمع 
شتات الذخائر الإسلامية بهذا العلم الذي لا يستغني عنه 
مسلم . 
ولم تبخل دولة الكويت لنجاح هذا المشروع بجهد أو مال 
إماناً مها أن هذا عمل تفرضه الشر يعة الإسلامية وتحتمه 
ظروف هذه الصحوة الإمانية . 

وقد مرت أطوارعلى هذا المشروع تحدثت عنها المقدمة 
بصدد التعر يف بالوسوعة » والآن تتقدم وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية في دولة الكويت ببا كورة هذا المشروع 
الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه على خير وجه » فإنه 
ا اه عل ا عالت اال 

ومن المعلوم أن المرحلة الأول في كل عمل تتطلب جهداً 
مضاعفاً وزمناً أطول» حتى يقوم البناء على أساس متين . 
ومشروع الموسوعة يتطلب إعداداً غيرعادي على خطوات 
متتابعة لا يمكن حذف واحدة منهاء هي : استخراج 
المصطلحات الفقهية من مَظائها في كتب الفقه المتعددة وفي 


كك 


المذاهب الختلفة - فرز هذه المصطلحات واظراح مالا يمت 
إلى المصطلحات الفقهية بصلة تصنيف هذه المصطلحات إلى 
أصليّة ومصطلحات إحالة ومصطلحات دلالة ‏ التخطيط 
لكل مصطلح طرحه للاستكتاب إما دالا أو ارخا 5 
إرساله إلى ا لمراجعين من فقهاء العام الإسلامي الذين لهم قدم 
ثابتة في الفقه ‏ مراجعة هذه المصطلحات المكتوبة مراجعة 
علمية - مراجعتها مراجعة أخيرة لاعتمادها ‏ إخراجها فنياً 
وموسوعياً قبل تقديمها للطبع والنشر. 

فإذا كان قد تأخر صدور هذا ا جلد بعض الوقت » فإن 
هذا راجع إلى التشبت من مادته» وإخراجه على الصورة 
المنشودة في المضمون والشكل . 

على أن هناك مصطلحات قد تم إعدادها ولكن لم يأت 
موعد نشرهاء لالتزامنا بالترتيب الالفبائي على الطر يقه 
الف .وها مصطعات فة ولك فى حاج إن 
المراجعة العلمية وإجراء المراحل الختلفة المتتالية قبل الطبع . 

وقد سبق أن صدرت بعض بحوث في طبعة تمهيدية لتلقي 
الملاحظات من ججيع العام الإسلامي على هذه البحوث 
وبلغت اثني عشر بحشاً لم يلتزم فيها بالمنيج النهائي الذي 
استقرت عليه الخطة للموسوعة المرتبة . 

هذا وإن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لترحب بكل 
نقد بتاء يرد إلهاء وتعد أن يكون هذا النقد محلّ دراسة 
وتمحيظن: لأن الكمال لله وحده» وما زال العلاء ( قدماً 
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وحديشاً) يراجع بعضهم بعضاً» و يستدرك بعضهم على 
بعض » من غير أن يكون هناك حرج في الصدورء فإن الحق 
أحق أن يُتبع . كا ترجو الوزارة من المخيّصّين في الفقه 
الإسلامي أن يتعاونوا معها إما بكتابة الأبحاث أو مراجعتها . 
والوزارة في كل الأحوال ‏ تقدر لكل مجتبد جهده , ولا 
بخفى مايؤدي إليه هذا التعاون المنشود , من سرعة الإنجاز 
وزيادة الإتقان . 

وإن دولة الكو يت ء أميراً وحكومة وشعباً » لترجو من 
الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه » وأن يتمه على 
أحسن الوجوه وأكملهاء وهي تعتبرأن إسهامها ني هذا 
المضمار على الصورة التي خرجت وتخرج عليها هو فرض ٠‏ 
كفائى قامت به امتثالا لأمر الله وتعاوناً على الير والتقوى . 
وان لكوك اد ودين جا اال ع ران سد عل 
طر يق الخيرخطانا , إنه سميع بحيب . 
شعان ٠٤۰١‏ هھ 
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الفقه الإسلامى 
والتعر يف بالموسوعة الفقهية 


الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما تستقيم عليه حياتناء ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شر يك له الحكم العليم بمصالح عباده» ونشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورسوله الذي خت الله به الرسالات» وأتم به النعمة» وأكمل به الدين» 
ونصلي ونسلم على هذا الرسول الأمين الذي بلغ الرسالة, وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» وكشف الغمة» ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بيّن ما أنزل الله من 
كتاب» وما أجل من خطاب» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أما بعد : فإن من نافلة القول أن نقرر أن علم الفقه كان أوفر العلوم 
الإسلامية حظاً. ذلك لأنه القانون الذي يزن به المسلم عمله أحلال آم حرام ؟ 
أصحيح أم فاسد؟ وا مسلمون ‏ كمسلمين في جيع العصور حر يصون على 
معرفة الحلال والحرام , والصحيح والفاسد من تصرفاتهم » سواء ما يتصل بعلاقتهم 
بالله أويعباده, قر يبا أ كان أو بعيداً, عدواً كان أو صديقاً, حاكماً كان أو 
حکوماً» مسلماً كان أو غير مسلم . 

ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من علم الفقه الذي يبحث فيه عن حكم الله 
_سبحانه وتعالى على أفعال العباد طلباً أو تخييراً أو وضعاً ؛ وسواء كان 
الطلب طلب فعل أو طلب كف عن الفعل» وسواء كان الحكم الوضعي كون 


ت 


الشىء صحيحاً أو فاسداً أو شرطأ أو سببأءإلى غيرذلك ما سنبينه في موضعه إن 
شاءال . 

ولاكان الفقه ‏ كغيره من العلوم أو كغيره من الأحياء_ ينمو باستعماله, 
و يضمر بإهماله, مرّت به أطوار نما فيها وترعرع وتناول كل مناحي الحياة, ثم 
عَدَتْ عليه عوادي الزمن فوقف نره أو كاد لأنه أبعد إما عن عمد أو 
إهمال عن كثير من مشا كل الحياة» لاستبدال أكثردول الإسلام قوانين أخرى 
لانييت إلى عاداتهم و بيثم ومعتقداتهم بصلة, أعجبوا ببر يقها» وصرفوا النظر 
عن مضموباء الاسترااجها الل لل اي وتفض مشا كلهم » فأفسدت 
عليهم الحياة» وتعقدت بهم المشاكل. وكان من أول ما صرف النظر عنه في 
بعض هذه الدول الإسلامية ما يتعلق بالحدود والقصاص والتعاز ير» ثم تبع ذلك 
ماشرعوه من عند أنفسهم ‏ من قوانين مدنيّة تنظم علاقة الأفراد بعضهم 
ببعض في البيع والشراء والأخذ والعطاء»فأًباحوا ما حرّم الله من ربا و بيوع 
فاسدة ومعاملات باطلة » فعمّدوا على الناس حياتهم کا عقّدوا سبل التقاضي» 

حتى إن كثرة من الناس يترك حقه الشرعيٌ لكثرة ما يعانيه من تعقيدات . 

وانحصر جهد الفقهاء من أواخر القرن الثالث 0 إلى اليوم في بيان 
أحكام الأسرة» وهوالقسم الذي أطلقوا عليه اسم « الأحوال 
الشخصية »» بل إن بعض هذه الدول امتدذت يدها 00 هذا القدر الضئيل من 
الفقه الإسلامي فشوهته باسم الإصلاح والتجديد. 

وبالرغم من توالي الضر بات على هذا العلم» فإنه ‏ لقوّة أساسه وإحكام 
بنيانه لا يزال صامداً يتحدّى الزمن» وقد أذن الله سبحانه وتعالى هذه 
الأمة الإسلامية أن تصحو بعد غفوتها, فسمعنا أصواتاً مدو ية من هنا ومن هناك 
تنادي بوجوب العودة إلى شر يعة الله تعالى في كل شيء. فاستجاب لهذه 
الأصوات بعض الدول» فأعلنوا عن رغبتهم في العودة إلى حظيرة الإسلام تشر د 
وتطبيقا . وكان من هؤلاء دولة الكو يت.فقد صدر في غرة ر بيع الأول ۱۳۹۷ ه 
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الموافق ۱٩‏ من فبراير ۱۹۷۷م قرار مجلس الوزراء بأن يعاد النظر في قوانين البلاد 
كلها على ضوء الشر يعة الإسلامية, فتشكلت لجان لهذا الغرضء فلعل الله 
سبحانه أن يوفق الجميع للعمل بشر يعته» وتيسير تطبيقها عملا في جميع مناحي 
الحياة» حتى تتخلص الأمة من الاستعمار الفكري والتشر يعي كا تخلصت من 
الاستعمار العسكري . 

وتيسيراً على المشتغلين بالتشر يع نضع بين أيديهم مقدمةٌ لعلم الفقه لا 
يستغني عنها دارس أو مدرسء أو فقيه أو متفقه . ولن نسترسل في هذه المقدمة 
إلا بالقدر الذي تدعو إليه الحاحة» تاركين تفصيل كل شىء إلى موطنه من هذه 
الموسوعة, أو إلى الملاحق التي ستلحق بهاء حتى لا يتشعب الأمر على القارئ . 
والله المسئول أن يهدينا إلى سواء السبيل . 


YY 


الفقه الإسلامي 


تعر يف الفقه لغة : 
١‏ الفقه لغة:الفهم مطلقاً, سواء ما ظهر أو خفي . وها ظاهر عبارة القاموس 
والمصباح المنير. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى حكاية عن قوم شعيب ‏ : 
« الوا يا شْعَيْبُ مَاتَفْقَهُ كثيراً مَمَاتَمُولُ )'''وقوله تعالى: « وَإِن 
من شيء إلايُسَبِحٌ بحنده وکن لا تَفْمَهُونَ تَِْيحَهُمْ »("فالآيتان 
تدلان على نفي الفهم مطلقاً . 

وذهب بعض العلاء إلى أن الفقه لغة هوفهم الشيء الدقيق» يقال : فقهت 
كلامك» أي ما يرمي إليه من أغراض وأسرار» ولا يقال فقهت السماء والأرض . 
والمتشبّع لآيات القرآن الكرم يدرك أن لفظ الفقه لا يأني إلا للدلالة على إدراك 
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الشيء الدقيق, کا في قوله تعالى : « وَهْوَ الذي انشام من نفس وَاحِدَة 
فمستمر شتو قد فصلا ألآيَاتٍ لموم يَفْقَهُونَ »7''وأما الآيتان 
السابقتان فليس المنفي فيا مطلق الفهم» وإنما امنفي في قول قوم شعيب عليه 
السلام ‏ إدراك أسرار دعوته » وإلا فهم فاهمون لظ اهر قوله » وا لمنفي 
في آية 1 إدراك أسرار تسبيح كل شيء لله تعالى » وإلا فإن أبسط العقول 
تدرك أن ن كل شيء يسبح بحمد الله طوعاً أو كرها لأا مسخّرة له . وأياً ما كان 
فالذي يعنينا إنما هومعنى الفقه في اصطلاح الأصوليين (النتهاء: لأن هذا هو 
الذي يتصل ببحثنا . 
تعر يف الفقه عند الأصوليين : 
؟ - الفقه في اصطلاح الأصوليين أخذ أطواراً ثلاثة : 

الطور الأول : أن الفقه مرادف للفظ الشرع » فهو معرفة كل ماجاء عن الله 
سبحانه وتعالى» سواء ما يتصل بالعقيدة أو الأخلاق أو أفعال الجوارح . ومن ذلك 
ماعرّفه الإمام أبوحنيفة رضي الله عنه : « هو معرفة النفس ماها وما 
عليها ». وهذا سمىٌّ كتابه في العقائد : «الفقه الأكبر» . 

الطور الثاني : وقد دخله بعض التخصيص » فاستبعد علم العقائد» وجل 
علماً مستقلا سمي بعلم التوحيدٍ أوعلم الكلام أوعلم العقائد. وعرفٌ الفقه في 
هذا الطور بأنه العلم بالأحكام الفرعية الشرعية المستمدة من الأدلة ا 

والمراد بالفرعية ما سوى الأصلية التي هي العقائد, لأنها هي أصل 
الشريعة» والتي ينبني عليها كل شيء. وهذا التعر يف يتناول الأحكام 
الشرعية العملية التي تتصل بأفعال الجوارح كا يتناول الأحكام الشرعية الفرعية 
القلبية كحرمة الرياء والكبر والحسد والعجب» وكحل التواضع وحب الخير 
للغير, إلى غير ذلك من الأحكام التي تتصل بالأخلاق. 

الطور الشالث  :‏ وهو الذي استقرٌ عليه رأي العلاء إلى يومنا هذا أن 
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الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية . 
وعلى هذا فالأحكام الشرعية الفرعية المتصلة بأعمال القلب أفرة لها علم 
خاص غرف باسم علم التصوف أو الأخلاق. 


۳ يتضح من التعر يف الأخير أمور لابد من التنبيه عليها وهي : 

أ- أن العلم بالذوات أو الصفات ليس فقهاً, لأنه ليس علماً بالأحكام. 

ب - والعلم بالأحكام العقلية والحسية واللغوية والوضعية ( أي التي 
تواضع أهل كل علم أوفن علا ) ليس فقهاً أيضاء لأنها ليست علماً بالأحكام 
الشرعية . 

ج - والعلم بالأحكام الشرعيةالاعتةاديةالتي هي'أصول الدين أو الأحكام 
الشرعية القلبية التي ترجع إلى أعمال القلوب كحرمة الحقد والحسد والر ياء 
والكبر ووجوب محبة الخير للغير ليست من الفقه في اصطلاح هؤلاء» وكذا العلم 
بالأحكام الشرعية التي يشتمل عليها علم أصول الفقه كوجوب العمل بخبر 
الآحاد أو وجوب التقيد بالقياس» إلى غيرذلك . وإنما لم تكن هذه من الفقه 
لأا ليست أحكاماً عملية, بل هي أحكام علمية قلبية أو أصولية . 

د وعلّم جبر يل عليه السلام» وعلمه صل الله عليه وسلم, ما طر يمه 
الوحي» ليس فقهاً, لأنه غير مستفاد بطر يق الاستنباط والاستدلال» بل 
بطر يق الكشف والوحي . أما علمه صلى الله عليه وسلم ما طر يمه الاجتهاد فلا 
تعن أن سحن ادا 

ه - وكذلك العلم بكل ما علم من الدين بالضرورة» كوجوب الصلاة 
والزكاة وصوم رمضان والحج على المستطيع وكحرمة الربا والزنى وشرب الخمر 
والميسرء ليس فقهاً , لأنه غير حاصل بالاستنباط بل بالضرورة» بدليل حصوله 
للعوام والنساء والصبيان المميز ين وكل من نشا في دار الإسلام . ولا يستبعد أن 
تكون هذه الأحكام من قبيل علم العقائد » لأن من أنكر شيئاً من ذلك حكم 
عليه بالكفر. 
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و وليس من الفقه كذلك معرفة العلماء للأحكام الشرعية الفرعية العمليّة 
بطر يق التقليد» كمعرفة الحنفي فرضيّة مسح ربع الرأس » ووجوب صلاة الوتر 
والعيدين, وكنقض الوضوء بسيلان الدم والقيح عن محلههاء إلى غير ذلك من 
الأحكام» وكمعرفة الشافعي جواز الاكتفاء مسح بعض الرأس في الوضوء» 
وكمعرفته أن الوضوء ينقض بس الرأة التي تحلّ له مطلقاً» وكعلمه بوجوب الولي 
والشاهدين في عقد النكاح » إلى غيرذلك ما هو مبسوط في كتب الفروع . فكل 
هذه الأحكام حاصلة عند المتفقهينءلا بطر يق الاستنباط » وإنما بطر يق التقليد. 

زح ومن هذا التعر يف نعلم أن وصف الفقيه لا يطلق عند الأصوليين على 
المقلد مها كان عنده من علم الفقه وإحاطته بفروعه, بل الفقيه عندهم من 
كانت له ملكة الاستنباط » و يسنتطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية. 
وليس من الضروري أن يكون حيطا جميع أحكام الفروع» بل يكفي أن يكون ْ 
عنده مَلَكَةٌ الاستنباط» وإلا فإن أكثر الأئمة المعروفين توقفوا في بعض المسائل » 
إما لتعارض الأدلة عندهم تعارضاً يصعب معه ترجيح دليل على دليل» أو لم 
تصل إليهم أدلة على هذه المسائل التي توقفوا فيها . 
تعر يف الفقه عند الفقهاء : 

4 يطلق الفقه عندهم على أحد معنيين : 

أوما : حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب أو 
السنةع أو وقع الإجماع عليهاء أو استنبطت بطر يق القياس المعتبرشرعاًء أو بأي 
دليل آخر يرجع إلى هذه الأدلة, سواء أحفظت هذه الأحكام بأدلتها أم بدونها . 
فالفقيه عندهم لا يجب أن يكون مجتهداً كا هورأي الأصوليين. 

وتكلّموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه 
لقب فقيه. وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف . ونستطيع أن نقرر أن عُرفنا 
الآن لا يطلق لقب «فقيه » إلا على من يعرف موطن الحكم من أبواب 
الفقه المتناثرة بحجيث يسهل عليه الرجوع إليه . 


۱٤ 


وقد شاع بين عوامٌ بعض البلاد الإسلامية إطلاق لفظ فقيه على من حفظ 
القرآن وإن لم يعرف له معنى . 

واتفق الفقهاء على أن « فقيه النفس » لا يطلق إلا على من كان واسع 
الاطلاع قوتي النفس والإدراك» ذا ذوق فقهي سليم وإن كان مقلداً . 

وثانهها : أن الفقه يطلق على مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية: 
وهذا الإطلاق من قبيل إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به » كقوله تعالى : 
» عا ان الله أي لوقه . 


الألفاظ ذات الصلة بلفظ فقه : 


لفظ « الدين » : 


6 يطلق لفظ الدين لغة على معان شتى» فهومن قبيل الألفاظ المشتركة . 
والذي .همنافي هذا المقام هوبعض هذه المعاني التي تتصل بموضوعنا » وهي 
الجزاءء كا في قوله تعالى « مَالِكِ يوم الدين » ."ومن ذلك قوله جل شأنه ‏ 
: «قال قَايْلُ مَلْهمْ إني كان لي قر ين يَمُول أَوِنكَ لمِنَ الْمُصَدَقِينَ أوذًا 
متا وئار اب عا ا لَمَدِينُونَ »!أي نجز يون . ومنها الطر يقة» ومن ذلك 
قوله تعالى :«لكمد ډيځگځ ولي ين »ومني الحا كمية كقوله تعالى : 
« وَقَاتِلُوهُمْ حتى لا نَكُونَ و ق فت وَيَكُونَ لدی كله لله ٠»‏ “أي حا كميته وانفراده 
بالتشر يع. ومنها القواعد والتقنين ومن ذلك قوله تعالى: « قَاتِلُوا الْذِينَ 


١١/ سورة لقمان‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة /) 

(۳) سورة الصافات /١١٠-۲ه‏ 
(4) سورة الكافرون ٠/‏ 

() سورة الأنفال /۳۹ 


1١6 


لا ومون بالله ولا ايوم الآخر وَل يُحَرّمُونَ مَاحَرُمَ الله وَرَسُولَهُ وَلاَيدِيُون دين 
العن يز الاين أوتوا آلكتاب حتى يُعْظوا الجر ية عن يد وَهُمْ 
اغ ون ول تان : «شَرَع لَكُم من الدين ما وَضّى به ُوحاً E‏ 
أَوْحَيًْا إلَيِكَ »("“فهاتان الآيتان تدلان على أن الين هو القانون الذي ارتضاه الله 
لعباده . 

أما الدين اصطلاحاً فإنه عند الإطلاق ‏ يراد به ما شرعه الله لعباده من 
أحكام , سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو الأخلاق 00 العملية . 

وهذا المعنى يتفق مع مدلول لفظ الفقه في أول الأمر كا تقدم» فيكونان 
بهذا الاعتبار لفظين مترادفين. 
لفظ « الشرع “¢ : ْ 
5 أما لفظ شَرِع فهومصدرشَرَعَ للناس كذا أي سنّ لهم كذاء ثم استعمل 
هذا اللفظ في المشروع » فيقال : هذا شرع الله أي ما شرعه الله وسنّه لعباده . ومنه 
قوله تغالى : «شَرَع لحم من الین ما وصى به وحا والذِي أوحيتا إلْكَ ٠‏ 
والشرع في اصطلاح علاء الإسلام : هوما سنه الله لعباده من أحكام عقائدية أو 
عملية أو خلقية . 

وهذا يتبين لنا أن لفظ شرع مرادف للفظي الدين والفقه بالاعتبار السابق» 
وإن كان لفظ شرع ودين يعتبران لفظين عامين بالنسبة للمعنى الذي استقر عليه 
رأي المتأخر ين من الأصوليين والفقهاء . 
ل 

_الشر يعة في اللغة :العَتَسَة ومورد الشار بة» ومثلها شِرْعة. وعند علاء 
Ey‏ . ومن ذلك قوله تعالى : «ثُمَ 
جَعَلْناك عَلَى شَر يعوٍ مِنَ الأثر فَائَبِعْها ولا تب تبغ أهواء الذِين لا 


۲۹/ سورة التوبة‎ )١( 
١7/ سورة الشورى‎ )۲( 


سكا 


يَعْلّمونَ »ومن ذلك قوله تعالى : « لكل جَعَلْنَا یک شِرْعَةٌ وَمِئهَاجاً ». " 

هذاء وني العصر الحديث شاع إطلاق لفظ الشر يعة على ما شرعه الله من 
أحكام عملية؛ فهي بهذا الإطلاق تكون مرادفة للفظ فقه بالاعتبار الذي عليه 
المتاخحرون . 

ولعل لهذا العرف المستحدث سنداً من قوله تعالى : « لكلء جَعَلُنا 
مِلكم شِرْعَةٌ وَملهاجا  »‏ فإن من المعلوم أن ما تختلف فيه الشرائع السماو ية 
إنما هوني الأمور العملية الفرعية, وإلا فالأحكام الأصلية واحدة في كل الشرائع 
السماوية. 

وهذا العرف المستحدث أطلقوا على الكليات التي تعنى بدراسة الفروع اسم 
كليات الشر يعة . 


لفظ « التشر يع » : 
8 -التشر يع لغة مصدر شَّرّعَ » أي وضع قانوناً وقواعد . 
وني الاصطلاح هوخطاب الله تعالى المتعلق بالعباد طلباً أو تخييراً أو وضعاً . 
ومن هنا ب: ينبغي أن يعلم أنه لا حق في التشر يع إلا لله وحدهء كقوله تعالى : 
« إن الگ الله يتن الوه وَهْوَ حَيْرٌ المَاصِلِينَ »فليس لأحد ‏ كائنا 
E TS‏ 
افتراء على الله» وسلب لا اختص به نفسه : « ولا تقولوا لا تف أ ليسشَكم 
الْكَذْبَ هذا خلال وَهذا حرام مروا عَلَى الله الكَذِب إن الَذِينَ يَْترُونَ 
عَلَى الله الكَذْبَ لا يُفْحُون . متاع قَلِيل وَلَهِمْ عَدَّاب ألم »0) 


١8/ سورة الحاثية‎ )١( 
)۸/ سورة المائدة‎ )۲( 
٠۷/ سورة الأنعام‎ )۳( 
١١١ » ۱١١/ سورة النحل‎ )4( 


لاا 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع علومكانته ليس له حق التشر يع 
وإنما له حق البيان» وعليه واجب التبليغ : «ياأيها الرسُوك بَلْْ ما أن إِلَيِكَ 
مِن رَبك وإن لم تَفَْلْ فما بلغت رسَالَتةُ و قرلا وا انزلا 
عَلَيِكٌَ الكِتَابَ إلا لِمُبَيحَ لهم الذي اختلفوا فيه وَهُدَى وَرَحمَة لِقَوْم 
ومون »وكقوله تعالى: « وآنزلتا لك الذّكْرَلِنْبَيّنَ لئاس ما نرك 
إلهم وَلَعلْهُمْ يَتَفكدونَ »20 

وهذا ما أجمع عليه المسلمون قاطبة» بل أجعت عليه الشرائع السماوية 
كلهاء ولم يشذ عن ذلك إلا الذين رفضوا الانصياع إلى شرائع الله جملة وتفصيلا . 
وسنبيّن إن شاء الله ذلك بالتفصيل في الملحق الأصول» مبينين المذاهب 
والأدلة التي لا تدع يجالاً للشك في أن الحكم لله وحده . 


لفظ « الاجتباد » : 
1-الاجتهاد لغة مأخوذ من الجهد, وهوالمشقة أو الوسع أو الطاقة . قال في 
القاموس: الجهد: الطاقة والمشقة ... إلى أن قال : والتجاهد بذل الجهد 
كالاحتاد . 

وسواء كان ذلك في معرفة حكم شرعي اعتقادي أو عملي أو معرفة حكم 
لغوي أو مسألة عقلية» أو كان في أمر محسوس كحمل شيء» ولا يقال : اجتهد 
في حمل وردة. 

وأما الاجتهاد عند علاء الفقه أو الأصول فقد عرّفوه بتعار يف متقار بة في 
ألفاظها ومعانيها. وإذا كان قد أورد على بعض هذه التعار يف اعتراضات ترجع 
إلى الصناعة اللفظية» فكلها تدور حول بذل الجهد والطاقة لمعرفة الحكم الشرعي 


00( سورة المائدة //ا> 
(۲) سورة التحل /514 
(م) سورة النحل /414 


IA o 


من دليله. وأدق ما قيل في تعر يفه ما ذهب إليه صاحب مسلّم الثبوت :20« إن 
الاجتهاد هو بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني ». 

ومن هنا يتبين لنا أن الاجتهاد لا يكون إلا في المسائل الظنية . وهو بهذا 
المعنى يتفق مع الفقه في أكثر مسائله » وإن كان الفقه يتناول بالمعنى الذي 
ذهب إليه الفقهاء الأحكام القطعية التي تتناول الأفعال, كقوهم : الصلاة 
واجبة » إلى غيرذلك ا بالتفصيل ستكون إن شاء الله في 
الملحق الأصولي لهذه الموسوعة . 
٠‏ - يثور بمناسبة الحديث عن الأحكام الظنية الاجتهادية التي هي مثار 
اختلاف الفقهاء قدماً وحديثاً تساؤل حاصله : أما كان الأجدر أن تأتى 
النصوص والأدلة قطعية حتى لا يفتح باب الاختلاف الذي هومثار الخلاف 
والشقاق بين أهل الملة الواحدة حتى استباح بعضهم دم بعض ؟ !! فنقول» 
وبالله التوفيق : 

إن الأحكام التي هي أساس الدين سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو الأمور 
العملية قد وردت في آيات محك,ة لا تحتمل التأو يل » ولا تشر الاختلاف , لأن 
الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الأمور ثابتة على مر العصور كأكثر أحكام 
الموار يث » وأصول أحكام الأحوال الشخصية» وآيات الحدود والقصاص . 

أما المسائل القابلة للتطور فقد جاء القرآن الكريم في شأنها موضحاً المخطوط 
الرئيسة » وكانت محلا لاختلاف الأنظار. واختلاف النظر إذا لم يكن مبنياً 
على الهوى والتشهّي- فهورحة للأمة » فقدياً اختلف الصحابة في كثير من 
المسائل» وم يكن هذا الاختلاف سبباً للمنازعة» وكان يصلي بعضهم خلف 
بعض من غير نكير, لأن كلا منهم كان یری أن ما ذهب إليه هوالصواب مع 


)١(‏ هومحب أله بن عبد الشكور البهاري» من علاء الهند المتوقى سنة 5١11ه‏ وسنة ۷١۷٠م‏ . و يعتير هذا الكتاب 
خاتمة ما كتب قدا في علم أصول الفقه. وقد جمع بين الطر يقتين المشهورتين في تدو ين هذا العلم, وهما طر يقة 
المتكلمين وطر يقة الحنفية ٠٠۲/۲‏ 


سوا ب 


احتمال الخطأء وما ذهب إليه غيره خطأ مع احتمال الصواب . فلا نجمت الفتنة 
تحكمت الأهواء , فكان الاختلاف في الرأي سبباً للشقاق. 

والمتتبع لسئة الله في خلقه سواء ما يتصل بالتشر يع أو الإبداع يجد أنه ما من 
خيرإلا ويشوبه بعض الشرء والذي يقارن بين الخيرفي وجود الظني من 
النصوص الذي هومثار اختلاف الأنظان وما قد يشوبه من شرء يدرك أن الخير 
كل الخير فيا وقع , فإن جود الأفكار ‏ لوجاءت النصوص كلها قطعية ‏ يكون 
بلاء دونه كل بلاء . 

والتار يخ يشهد بصدق هذا , فإن الآراء المبنية على ال هوى» والتي نجم عنها 
ما نجم من فتن» قد اندثرت آثارها » ولم يبق ها إلا آثار ني بطون الكتب» نقلها 
الناقلون لتشهد لهذه الأمة على سعة صدرهاء وحر ية الرأي فيا » ولكنها ذهبت 
كغثاء السيل » وانطفأت كوميض البرق : «قَأءًا الزَّمَدُ فَيَدْهَبٌ جُفَاءٌ وأا 
ما يلقع الاس فيكت في الأرض . »7 

على أنه لوجاءت النصوص الشرعية كلها قطعية لقال قائلهم : هلا كان لنا 
حال للاجتهاد حتى لا تجمد عقولناء ونصبح أمام نصوص جامدة ؟ !! 


الفرق بين الفقه الإسلامى والفقه الوضعي : 
-١‏ يقول بعض المتعصبين للفقه الوضعي : إن الفقه الإسلامي ما هوإلا آراء 
لبعض العلاء ولا يعتبر الخروج عليه خروجاً على الشر يعة» كما يقولون: إن الفقه 
الإسلامي لم يعالج مشاكل العصر وما جد من أحداث . بل يتجرّأ البعض 
ويقول : إنه أصبح تاريخاً, كتشر يع الآشور يين وقدماء المصر يين وغيرهم من 
الأمم البائدة . 

ونقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إن الفقه الإسلامي وإن كان مجموعة آراء 
لبعض العلاءء إلا أن هذه الآراء لابد أن تكون معتمدة على نص شرعي من 


١١/ سورة الرعد‎ )١( 


كتاب الله أوسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى إن الآراء المعتمدة على 
الإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المساندة لابد أن ترجع ‏ أخيرا إلى كتاب 
لله أوستّة رسوله . فالإجماع ‏ مثلا لابد أن يكون له سند من نص قرآني أو 
سنة مقبولة» وهوما يعرف عندهم بسند الإجماع . وقد يكون هذا السند ظني 
الدلالة» ولكن اجتماع آراء احتهدين على رأي واحد يرفعه من الظتية إلى 
القطعية. والأحكام النابعة من القياس لابد أن ترجع إلى أصل من الكتاب أو 
السنة, لأن القياس ‏ كا عرفوه هوإلحاق مسألة لم يرد فيها نص مسألة أحرى 
ورد فيا نص لإثبات حكم شرعي لجامع بينها » وهذا الجامع هوالعلة, | 
سنبين ذلك مفصلاً إن شاء الله في الملحق الأصولي» والمسائل التى بنيت على 
الاستصلاح , وهي ما تعرف بالمصالح المرسلة, لابد أن تكون تلك المصلحة لم 
يلغها الشارع» بل لابد أن يعتبرها الشارع ولوبأي وجه من وجوه الاعتبار. 
وهكذا يقال ني كل حكم . 

ومن هنا يتبين لنا أن وجه القداسة في الفقه الإسلامى هوبالنظر إلى 
مصادره» ولذا رأينا الفقهاء على مدى العصور يرفضون كل راف لا تشهد له 
الشر يعة مها كان قائله » فأين هذا من الفقه الوضعي الذي بنيت أكثر أحكامه 
على الأهواء والأغراض وترضية أصحاب النفوذ» والذي يلبس في كل حين 
لباساً جديداً . 

أما دعوى أن الفقه الإسلامي لم يعالج مشا كل العصر فهذه دعوى كذ بها 
التاريخ, لأن هذا الفقه حككت به دول وشعوب مختلفة على مدى ثلاثة عشر 
قرناً» فكان فيه لكل مشكلة حل حتى في عهد التقليد وا لجمود» فقد رأينا ني 
كل عصر مفتين وعلماء وجدوا في هذا الفقه حلاً مشا كل هذه المجتمعات الختلفة . 
ولولا إبعاد هذا الفقه عن قصد أوغير قصد عن محالات الحياة أو أكثرها 
لوجدناه مسايرأ لكل عصرء حلالاً لكل مشكلة, فإن الفقه كا تقدم هو العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية . فهذا 


١ 


التعر يف يوحى بأن لكل فعل يصدر من الإنسان حكاً شرعياً» سواء ما يتصل 
بالعبادات أو المعاملات أو أحكام الأسرة أو القضاء أو السّلمِ أو الحرب » فكيف 
يقال إن هذا الفقه عاجز عن علاج مشا كل المجتمع الجديد. فليس العيب في 
الفقه الإسلامي» إنما العيب في عدم تطبيقه 


فإن كان الغرض من قوهم : إن الفقه الإسلامي قاصرعن محاراة مشاكل 
العصر أنه لا يستجيب للأهواء الجاحة فنحن معهمء لأن الفقه الإسلامي إنما أراد 
الله له أن يقم به أمة تسير على الجادة الواضحة وامحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا 
أن يكون مطية لذوي الأهواء يحلون هذا الشيء حيناً ار ا 


أما قوهم : إن الفقه الإسلامي قد أصبح تاريخاً, فهذا القول لا يعبّر به قائله 
إلاعن هوى في نفسه . ولكن الله سبحانه وتعالى مخلف ظنه» فقد رأينا الكثرة 
الكثيرة من الشعوب الإسلامية تنادي بوجوب الرجوع إلى شر يعة الله المتمثلة في 
الفقه الإسلامي . والذي سيصبح تاريخاً ‏ إن'شاء الله هو الفقه الوضعي الذي 
لم يطل أمده في البلاد الإسلامية إلا قرناً أو أقل من قرن» ومع هذا فقد ضاقت به 
النفوس» ولم يبق متعلقاً به إلا شرذمة ترى أن حياتها مرتبطة بحياته» وسعة 
أرزاقها منوطة ببقائه . ولكن الله سيظهر دينه ولو كره ا مش ركون . 

ا هناك فرق واضح بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي » فإن الفقه 
الإسلامي يربط دائماً بين الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي . فليس معنى 
انفلات الشخص من الجزاء الدنيوي انفلا ته من الجزاء الأخروي . و كل 
مسألة في الفقه نحد أن الفقهاء ء تكلموا على الحكم التكليفي هذا الأمر أحلال هو 
أم حرام ؟ أفرض هوأم مندوب ؟ كا تكلموا على أحكامه الوضعية أصحيح هو 
أم غيرصحيح ؟ أنافذ هذا التصرف أم غير نافذ ؟ ولذا رأينا المتدينين لا همهم أن 
يكسبوا قضية ة أمام القضاء إلا إذا ارتاحت ضمائرهم أن هذا الحق الذي أثبته 
هم القضاء حق مشروع» بينا المشتغلون بالفقه الوضعي لا همهم إلا الحكم 


= 


الحق الدنيوي . 


الأطوار التي مرّبها الفقه الإسلامي : 
۴ - ليس من موضوع هذهالمقدمة أن نتناول تار يخ الفقه الإسلامي بالتفصيل» 
فإن لهذا علمأ خاصاً عرف بتار يخ التشر يع» أفردت فيه المؤلفات . ولكن لابد 
أن نلقي الضوء على هذا التار يخ ليكون القارئ على بينة من الأمر ولنثبت 
استقلال هذا الفقه عن غيره من فقه الأمم الأخرى . 

وقد مرت بالفقه الإسلامى أطوار متعددة يتداخل بعضها في بعض» و يؤثر 
المتقدم فيها بالمتأخرء ولا نستطيع أن نقول : إن هذه الأطوار متميزة من حيث 
الزمن تمييزاً دقيقاً, اللهم إلا الطور الأول وهوعصر النبوة» فإنه متميزعا بعده 
بكل دقة» بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . 
الطور الأول : عصر النبوة ! 
4 _ وهوني عهديه المكي والمدني يعتمد كل الاعتماد على الوحي» حتى إن 
المسائل التي اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتهد فيها أصحابه في 
حضرته أو غيبته ثم علمها فأقرها أو أنكرها تعتمد ‏ كذلك_ على الوحي» لأن 
الله سبحانه وتعالى إن أقر هذا الاجتّاد فهوتشر يع بطر يق الوحي» وإن رده 
فا معتمد على ما أقره الوحي من تشر يع . 

ومهها قيل في اجتهاده صلى الله عليه وسلم ‏ نفياً وإثباتاً ‏ فإن الحق أنه قد 
اجتهد في بعض المسائل التي لم يكن فما وحي» فأحيانا يقره الله على هذا 
الاجتهاد» وحيناً يبين له أن الأولى غيرما ذهب إليه . 

ومن هنا يتبين أن هذا العهد لم يتأثر بفقه أجنبي من هنا أو هناك, لأن 
النبي صل الله عليه وسلم أمي لم يجلس إلى معلم قط وقد نشأ في أمة أمية لا 
عهد لها بالقانون الروماني أو غيره. 


ے٣‎ 


نعم كانت هناك أعراف اصطاح عليها الناس» فحيناً نجد أن بعض هذه 
الأعراف قد أقرها الشارع» وأحيانا نجد أن الشارع قد أبطل هذه الأعراف» 
كعرف التبني وكعرف الظهار وبعض أنواع الأنكحة التي كانت معروفة عند 
العرب» وكالربا فقد كان معروفاً بينهم » إلى غيرذلك» ولا يستطيع أي إنسان 
مها كان مغالياً في عدائه للإسلام أن يدعي أن التشر يع في هذا العهد قد 
تأر بغيره من تشر يعات الأمم السابقة . 


ولم يُدَوّنَ في هذا العهد إلا القرآن الكري . وقد هي عن تدو ين غيره خشية 
أن يختلط على الناس كلام الله بكلام الرسول صل الله عليه وسلم» كا وقع 
للأمم السابقة» حيث خلطوا بين كلام الله ورسلهم وأحبارهم ورهبانهم 
واعتبروها كلها كتباً مقدسة من عند الله » ولكن أذن لبعض الصحابة أن يدوّنوا 
أحاديثه الشر يفة, كعبد الله بن عَمْر وبن العاص» فقد كتب ما سمعه عن 
سول الله صلى الله عليه وسلم وسمى صحيفته هذه ب «الصادقة »» وأذن لعلي 
كرم الله وجهه أن يكتب بعض المسائل التي تتصل بالدماء والديات . 

وقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعد أن مكث 
يبلغ رسالة ربه ثلاثا وعشر ين سنة» منها ثلاث عشرة سنة بمكة, كانت مهمته 
الأول تشبيت العقيدة » ما يتصل منها بالله سبحانه وتعالى أو التدليل على صدق 
الرسول صل الله عليه وسلم أوما يتصل منها باليوم الآخرء كما عُني في هذا 
العهد بالدعوة إلى مكارم الأخلاق والنبي عن أمهات الرذائل» وإذا كان في 
العهد المكي بعض الأحكام الفرعية كأحكام الذبائح فإن هذه الأحكام لها صلة 


بالتوحيد. 
والعهد المدني هوذلكم العهد الذي توالت فيه التشر يعات العملية بكل ما 
تحمله هذه الكلمة . 


وإذا كان لنا أن نقول في هذا العهد شيئًا فإننا نقرر أن دعاة الإصلاح على 
مدى الأزمان يضعون نظر ياتهم ولا يعيشون ليروا ثمرة هذه النظر يات» ولكن 


٤ 


الرسول الأكرم صل الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى تم التشر يع » 
وة عملا في أكثر الأمورء سواء ما يتصل منه بالأسرة أو نظام الحكم أو 
المعاملات المدنية من بيع وشراء وأخذ وعطاء . وصدق الله تعالى إذ يقول : 
«الْيَمَْ أكْمَلتٌ لَك دِيئكُم وأثتفث عَلنگ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ کم 


الاشلام ديناً »07 


الطور الثاني : عهد الصحابة : 
١‏ - وهذا العهديتميز بكثرة الأحداث التي جدّت بعد عهد النبوة» لكثرة 
الفتوحات واختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم التي لها أعراف لم تكن معروفة 
عند العرب. ولابد من معرفة حكم الله في هذه الحوادث الجديدة, لأنه ‏ كا 
كررنا مراراً ليس هناك حادثة إلا وها حكم شرعي . وكان هذا العهد يتميز 
بوجود صحابة عرفوا بالفقه » فكان يرجع إليهم إذا نزلت الحوادث . وكان منهم 
الكشرون للفتيا وهم لا يتجاوز ون ثلاثة عشر شخصاً . نذكر منهم : عمر وعلياً 
وز يدبن ثابت وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل 
وعبد الله بن مسعود الخ . رضي الله عنهم جميعاً . ولوجعت فتاوى كل واحد منهم 
لكانت سفراً عظيماً . ومنهم المتوسطون كأبي بكر رضي الله عنه . وإنما قل ما نقل 
عنه عمن جاء بعده لأنه لم تطل حياته بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم, فقد 
مات في السنة الثالثة عشرة للهجرة» وكان هم إطفاء فتنة المرتدين وما نعي 
الزكاة ثم توجيه الجيوش الإسلامية إلى الروم والفرس » ومنهم عثمان رضي الله 
عنه وأبو موسى الأشعري وغيرهم » بحيث لوجمعت فتاو.هم لبلغت كراسة أو 
كراستين . 

وهناك من أثر عنه الفتوى في مسألة أو مسألتين أوثلاث . وكان منهم من 
يعتمد في اجتهاده على روح التشر يع متى ساعدته النصوص . و يعتبرإمام هذا 
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المذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم تلميذه عبد الله بن مسعود . ومنهم من 
كان يلتزم الحرفية » كعبد الله بن عمر رضي الله عنهها . 

وني صدر هذا العهد » و بالتحديد في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله 
ع اح حنة معيو فأ لت سح اكات و كان عرسم ا ماع ينذقنا آلا 
وهو الإجماع, فقد كان إذا نزلت الحادثة يستدعي الخليفة من عُرفوا بالتفقه في 
الدين» وكانوا معروفين مشهور ين حصور ين فيا بينم » فيعرض عليهم الأمرء 
فإن اتفقوا على رأي كان ذلك إجماعا لا يسوغ لمن جاء بعدهم أن يخالفوه. 

ومهها شكك المشككون في حجية الإجاع أو إمكانه فقد وقع ولا سبيل إلى 
إنكاره» كإجاعهم على تور يث الجدة الصحيحة السدس إذا انفردت » واشتراك 
ا لجات فيه إذا تعددن» وكإجاعهم على حرمة تزو يج المسلمة للكتابي مع حل 
تزوج المسلم للكتابية . وكإجاعهم على جع القرآن في ا لمصاحف» ولم يكن 
الأمر كذلك ني عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ... إلى غيرذلك من المسائل 
امجمع عليها . 

ودعوى الإجاع بعد عهد الشيخين دعوى تفتقر إلى دليل» لأن امحتهدين من 
الصحابة قد انتشروا في الآفاق وتفرقوا في الأمصار, وغاية ما يستطيع الفقيه أن 
يقول : لا أعلم في هذه المسألة خلافاً . 

ومن هنا يتبين أن القول بأن الإمام أحمد بن حنبل أنكر الإجماع قول عار عن 
الصحة» فغاية ما نقل عنه أنه قال : من ادعى الإجماع فهو كاذب, فإنه ير يد 
الإجماع بعد عهد الشيخين. 

وني هذا العهد م يدون إلا القرآن الكرم أيضاء وكانت السنة وفتاوى 
الصحابة في المسائل المستحدثة تنقل حفظاً في الصدورء اللهم إلا أن البعض 
كان يدون بعض هذه الأمور لنفسه لتكون تذكرة له. 

وفي آخر عهد الصحابة أطلت الفتنة بقرنيها بقتل الخليفة ذي النور ين عثمان 
رضي الله عنهء ثم تلك الأحداث العظام التي وقعت في عهد علي رضي الله عنه» 


سے 


وكان ما كان من وجود المرفة التى لا زلنا نكتوي بنارها إلى اليوم. و بدأ بعض 
المتتعصبين يسوغون آراءهم بوضع أخاوية يرفعونها إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم أو إلى كبار الصحابة» ولم يكن هؤلاء المتعصبون من الصحابة بل كانوا من 
الطبقة التالية الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام. 

وني هذا العهد لم يتأثر الفقه بالقوانين الرومانية أو الفارسية. وإذا كان 
الصحابة قد اقتبسوا بعض التنظيمات الإدار ية» من هؤلاء أو أولئك» فليس 
معنى هذا أنهم خرجوا عن الخط المرسوم, وهورد الأحكام إلى كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » إما بطر يق مباشرء وإما بطر يق الإجماع أو القياس 
أو الاستضلاح, فقد أبطل المسلمون أعرافاً كانت شائعة في البلاد المفتوحة لأا 
تخالف التشر يع الإسلامي نصاً وروحاً . 


الطور الثالث : طور التابعين : 
5 وهذا الطور امتداد لعهد صغار الصحابة, وقد اشترك أكثرهم في حروب 
الفتنة. ولكن هذا العهد تميز بوجود مدرستين : إحداهما بالحجاز» والأخرى 
بالعراق. فأما مدرسة الحجاز فكان اعتمادها في الاجتهاد على نصوص من 
كتاب وسنة» ولا تلجأ إلى الأخذ بالرأي إلا نادراً» وذلك لوفرة ا محدثين هناك , 
إذ هوموطن الرسالة» وفيه نشأ المهاجرون والأنصار, وسلسلة الرواة عندهم 
قصيرة» إذ لا يتجاوز التابعي في تحديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 
راو واحد » وهوالصحابي غالباً. والصحابة رضي الله عنهم عدول ثقات . 
وكانت هذه المدرسة با مدينة يتزعمها أولا : عبد الله بن عمر رضي الله عنهها » 
ومن بعده سعيد بن المسيب وغيره من التابعين» وأخرى بمكة » وكان يتزعمها 
عبد الله بن عباس رضي الله عنها ترجمان القرآن. وحمل الأمانة بعده تلاميذه 
كعكرمة مولاه وابن جر يج . 

أما المدرسة الأخرى ‏ وهى مدرسة العراق- فكانت تلجأ إلى الرأي 
كثيرأً . والرأي عندهم يرجع إما إلى القياس الأصولي » وهوإلحاق مسألة لا نص 
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٠‏ فيها بمسألة فيها نص شرعي » لعلة خامعة بينهاء وإما رد المسائل المستحدثة إلى 
قواعد الشر يعة العامة »لأن أساتذة هذه المدرسة شددوا في الرواية » نظراً لأن 
العراق كان يومئذ موطن الفتن» ففيه الشعو بيون الذين يكنون العداء للإسلام» 
ولكهم يعبرون عن ذلك بكراهيتهم للعرب» ومنهم الملاحدة الذين لايفتوون 
يثيرون الشبهات » ومنهم غلاة الرافضة الذين بالغوا في حب على حتى جعلوه إهاً 
أوشبه إله» ومنهم الخوارج الذين يكرهون علياً وشيعته» بل و يستبيحون دماء 
المسلمين الذين على غير نحلتهم , ومنهم ومنهم ... فكان الفقهاء الذين يعت بهم 
يتحرّون في الرواية » و يدققون فما » و يضعون شروطاً لم يلتزمها أهل الحجاز. 
وذلك أنهم اعتبروا عمل الصحابي أو التابعي بغير ما روى قدحاً في روايته . 
فيحملون هذه الرواية على أنها منسوخة أو مؤولة . وكذلك يعتبرون أن انفراد الثقة 
برواية في مسألة تعم بها البلوى قدح في روايته» ويحملون هذه الرواية على أنها إما 
منسوخة أوخطأ من الراوي عن غير قصد» لأنهم كانوا يتحاشون وصف الثقات 
بتعمد الكذب» فالعدل قد ينسى أو يخطىء . 

ومن هنا كثر اعتماد فقهاء هذه المدرسة على الأخذ بالرأي فيا بج هم من 
أحداث» اللهم إلا إذا ثبتت عندهم سئة لا شك فيهاء ل 
فما احتمالاً ضعيفا . 

وكان زعم هذه المدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم جاء من بعده 
تلاميذه, وأشهرهم علقمة النخعي » ثم من بعده إبراهم النخعي » وعليه تخرج 
أئمة هذا المذهب . 
1 ليس معنى أن مدرسة الحجاز كانت مدرسة الحديث والأثر أنه لم يكن 
من بين فقهائها من يعتمد على الرأي في كثير من استنباطاته» فقد عرف في هذا 
العهد من الحجاز يين ربيعة بن عبد الرحمن المشهور بر بيعة الرأي» وهوشيخ 
الإمام مالك . كا كان في العراق من يكره الأخذ بالرأي كعامر بن شراحيل 
المشهور بالشعبي . 


۲۸ 


۸- ليس معنى المدرسة في كلامنا هذا ما هو معروف عندنا من مبنى 
خاص » أو مكان أعد للدراسة » بل المراد با مدرسة التزامُ م اتجاه حاص ومن 
GES‏ تمع العلماء . وفها 
حلقات التدر يس . على أن العلهاء في هذا العهد كانوا يفتون في بيوتهم وطرقهم . 
۹ - وئما ينبغي أن يعلم أن أكثر حملة العلم في هذا العهد كانوا من الموالي» 
في المدينة كان نافع مولى عبد الله بن عمر, وفي مكة كان عكرمة مولى عبد الله 
ابن عباس » وني الكوفة سعيد بن جبير مولى بني والبة» وض البصرة الحسن 
البصري وابن سير ين» وني الشام مكحول بن عبد الله وهو أستاذ الأوزاعي» وني 
مصريز يد بن أبي حبيب وهوأستاذ الليث بن سعد إمام أهل مصر... وكثير غير 
هؤلاء من الموالى . 


وكان هناك عرب خلص تفرغوا للعلم في هذا العهد كسعيد بن المسيب 
وعامر الشعبي وعلقمة بن قيس النخعي . 

وكانت الغلبة في العلم في بعض الأمصار» للعرب » كالمدينة والكوفة » وني 
البعض الآخر للموالي كمكة والبصرة » والشام ومصر,مع اختلاط بعضهم 
ببعض » وأخذ بعضهم عن بعض » من غير غضاضة لأن الإسلام تزع من قلوهم 
عصبية الجاهلية . 

ولكن أكثر أهل العلم في هذا العهد ‏ كان من الموالى . وهذا أسباب : 

أ أن العرب كانوا ‏ يومئذ ‏ حملة السيف » وقادة الجيوش » لأنهم معدن 
الإسلام » وهم عليه أغير» فشغلهم ذلك عن التفرغ للعلم تعليماً وتعلماً . 

ب أن هؤلاء الموالى نشؤوا فى بيئات لها حضارتها وثقافتهاء وأرادوا أن 
يسهموا بجهودهم في نصرة هذا الدين الذي اعتنقوه طائعين مختار ين . ولا ۾ 
يكونوا من أهل السيف » فلينصروا هذا الدين بالقلم . 

ج ‏ حرص سادتّهم من الصحابة على تعليمهم حتى يحملوا عنهم أمانة ما 
حملوا من العلم» فهذا نافع مولى عبد الله بن عمر» علمه وهذبه وأخذ عنه وعن 


۹ے 


كثير من الصحابة كأبي هر يرة وأم المؤمنين أم سلمة » وقال فيه ابن عمر: « لقد 
منّ الله علينا بنافع » . 

وهذا عكرمة مول ابن عباس » وقد مات ابن عباس وعكرمة على الرق» 
فباعه على بن عبد الله بن عباس لخالد بن يز يد بن معاو ية بأربعة آلاف دينارء 
فقال عكرمة لعلي: بعت علم أمتك بأر بعة آلاف» فاستقال علي خالداأ من 
بيعته » فأقاله » فأعتقه . 

وهذا الحسن البصري سيد التابعين » نشأ في بيت أم المؤمنين السيدة أم سلمة 
رضى الله عنهاء وحسبك هذا فضلاً . 

حص إن هارن لاز عاد سن كار الاو وکل ورات 
فكانوا أعرف الناس بسر هؤلاء السادة وعلانيتهم » فنقلوا ذلك للأمة . 
9 يعتير هذا العهد في الجملة ‏ امتداداً لعهد كبار الصحابة من حيث 
عدم تدوين شيء سوى القرآن الكري , اللهم إلا النزر اليسير کا تقدم, کا لم 
يعرف عن أحد من فقهاء هذا العهد أنه بنى رأيا على نظر ية قانونية بعيدة عن 
المصادر الشرعية ا لمعروفة» وإلا فليدلنا هؤلاء المشككون على مسألة واحدة ليس 
ها مصدر شرعى » من المسائل التى أثيرت في هذا العهد. 

والمسائل المبنيّة على الأعراف خاضعة للميزآن الشرعي» فإن رة الإسلام 
عرفاً منها فلا قيمة له والأخذ به ضلالة» وإن اعتبره أخذ به لا على أنه عرف» 
ولكن على أنه معتمد على النص» وإن سكت عنه كان الأخذ به أو رده مبنياً على 
المصلحة . 
5 و بالرغم من أن هذا العهد كانت فيه فتن كبرى إلا أن هذه الفتن كان 
تأثيرها يكاد ينحصر في أمر الخلافة وما يتصل بها من أحكام . 
- وبالرغم من أن هذا العهد كان معاصراً لعهد الأمويين, والخلفاء في 
هذه الدولة يتفاوتون في سياستهم بين اللين والشدة والتوسط بينهاء إلا أن الكل 
كان حر يصاً على ألا يزتكب كفراً بواحاً» ومن فعل منهم شيئًا قر يبا من ذلك 


۳۹ 


فقد ججوبه بالإنكار. وكان أهل الفقه في هذا العهد يراسل بعضهم بعضا » 
و يناظر بعضهم بعضاً » و ينزل بعضهم على رأي بعض » اتباعاً للحق» فإن هذا 
القرن قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير» فقد صح عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه قال :راتاس قرب ن الذين يلونهُم , د 
الّذِينَ لوهم » ٠.‏ 

ولا يضر الأمة أن يشذ منها شاذ أويخرج على صفوفها خارج, إذا كانت 
ي جملتها ‏ تسير على الطر يق المستقم . 


الطور الرابع : عهد صغار التابعين وكبار تابعي التابعين : 


۴۳ _ يكادهذا ا لطور يبدأ في أواخر القرن الأول من ال هجرة وأوائل القرن الثانى » 
ويمكن أن يقال : إنه يبدآ من عهد الإمام العادل عمربن عبد العز يز . ۰ 

وكيا قلنا : ليس هناك حدود زمنية فاصلة بين تلك الأطوار» فهي متداخلة 
يتلقى الخلف منها عن السلف . 

ويتميز هذا الطور بأنه قد بدىئة فيه بتدو ين السنة مختلطة بفتاوي الصحابة 
والتابعين» وذلك بأمر من أمير ا مؤمنين عمربن عبد العز يز» بعد أن شرح الله 
ضدره هذاء وخشى شي أن تضيع السنة وأقوال الصحابة والتابعين » وأن تصبح طي 
النسيان مع توالي الأزمان » وذلك بعد أن زالت العلة التي خشي معها أن يختلط 
القرآن بغيره. فقد حفظ القرآن في الصدور والسطور» وأصبح حفظة القرآن 
بالآلاف » ولا يكاد يوجد بيت مسلم إلا وفيه مصحف » فأمر حملة العلم في عهده 
بأن يدونوا ما عندهم من سئّة وفتاوى الصحابة والتابعين » لتكون مرجعاً يرجع 
إليه » وفاذج يهتدي بها اجتهدون ني حل مشا كل المجتمع الإسلامي المتطور الذي 
تتوالى فيه الأحداث التى تتطلب أحكامها الشرعية . 
4 س ومن هنا يتبين ز يف ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أن تدو ين 


(۱) حديث : « خيرالناس قرنى ... » رواه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود , وفيه ز يادة ( الفتح الكبير ۹۹/۲ ط 


مصطق الحلبي ) 
"١ -‏ 


الستة كان لتبر ير الآراء الفقهية » إذ التار يخ يشهد بأن e‏ والسئّة 
دونتا في عهد واحد» و بذل العلاء في جعها جهداً لم تبذله أمة في تنقيح يح الرواية» 
والتثبت من صحتا . 

2 وإذا كان العلاء ء في هذا العهد قد بدءوا يتخصصون في مناهجهم 
واتجاهاتهم العلمية» فم اللتخصص لجمع اللغة » ومنهم المتخصص في آدابها 
وتاربخها, ومنهم من اتجه إلى الاشتغال بالمسائل النظر ية المتصلة با لعقيدة » 
كالتحسين والتقبيح العقليين » ورؤية الله وغيرذلك» فإننا نرى أن المشتغلين 
بالفقه في هذا العهد كانوا يعتبرون من حملة السنة » ومفسري القرآن 
الكرم , مع إحاطتهم بأسرار اللغة العر بية بالقدر الذي يساعدهم على استنباط 
الأحكام الشرعية من القرآن والسنة . وهذا كانت منزلة الفقهاء في هذا العهد 
منزلة مرموقة يحسب لها الحكام ألف حساب » كا أن العامة كانوا يقدر ونهم حق 
فدرهم » ويرجعون إلہم في حل مشا كلهم » و يعتبرونهم مصابيح هذه الأمة, 
بصرف النظر عن مراكزهم السياسية في الدولة . نذكر من ذلك على سبيل ا مثال 
لا الحصر: الزهري وحماد بن سلمة شيخ أبي حنيفة . 

5- وني أواخر هذا الطور بدأت تظهر المذاهب الفقهية المتميزة. كما أن 
هذا الطور شهد تطور التدو ين »فبعد أن كان التدو ين مختلطأ بدأ يأخذ طر يق 
التنظيم » وكان هذا الطور تمهيداً للطور امخامس » وهو طور الأئمة العظام . 

الطور الخامس : طور الاجتباد : 

۷ و يبدأ هذا الطور مع بدء النهضة العلمية الشاملة في الدولة الإسلامية » من 
أواخر عهد الأمويين إلى نهاية القرن الرابع المجري تقر يبا » وكا قلنا مراراً 
وتكراراً لا هكن المؤرخ أن يضع حدوداً زمنية معيئة بدءاً ونهاية » كا يمكن أن 
نقول : إن هذا الطوريتناول عهد الأَعْة العظام , والأئمة المنتسبين ويجتهدي 
المذاهب وأهل الترجيح . كا أن هذا العهد يتناول عهد تدو ين ا مذاهب الفقهية 
على الصورة العلمية الدقيقة . 


کت 


وقبل أن نتناول تمييز امجتهدين وطبقاتهم يجب أن نبرز أن هذا العهد شهد 
مولد علم جديد , له اتصال وثيق بالفقه وهوعلم أصول الفقه . 
علم أصول الفقه : 
4 هذا العلم ولدفي القرن الثاني المجري » وذهب جهور 
العلاء إلى أن أول من دون هذا العلم هوالإمام الشافعي رضي الله عنه ع 
وذهب ابن النديم في « الفهرست » أن أول من ألف فيه هو أبويوسف صاحب 
أي حنيفة . وأياً ما كان فإن أقدم مؤلف في هذا العلم وصل إلينا هورسالة 
الإمام الشافعي رضي الله عنه . وهذا العلم قد بين القواعد التي يجب على المحتهد 
أن يلتزمها ني استنباطه للأحكام الشرعية سواء من الكتاب أو السنة أو 
القياس . وقد وضع هذه الرسالة ليبين منهاجه في الاجتهاد . وكأي علم أو كائن 
حي يولد صغيراً ثم يكبر» فهذا العلم قد أخذ أطواراً » وأدخلت فيه مباحث من 
علوم أخرى رأى المؤلفون فيه أن لها صلة بالاجتهاد . بل أكثر من هذا فقد تناول 
هذا العلم مباحث نظر ية بحتة . 

وقد تقلب هذا العلم ما بين موسوعات ومختصرات » سنتناول بإذن الله 
بيانها بالتفصيل عندما نقدم الملحق الخاص بعلم أصول الفقه . 
49 ولا يظتَنَ ظان أن الاجتهاد قبل تدو ين هذا العلم لم يكن مبنياً على 
قواعد ملتزمة » بل الأمر بالعكس » فقد كان الحتهدون من عهد الصحابة إلى عهد 
تدوين أصول الفقه يلتزمون قواعد ثابتة » وان اختلف رأي فقيه عن فقيه في 
بعض القواعد فإن اختلافهم كان مبنياً على تحرّي الصواب قدر الإمكان» 
والابتعاد عن تحكم الموى والقول بالتشهى في الأحكام الشرعية. نعم لم تكن 
هذه القواعد مدوّنة, وإن كانت ملتزمة» كشأن علم النحومثلاء فقد كان 
العرب قبل تدو ينه يلتزمون رفع الفاعل ونصب المفعول مثلا من غير أن يلتزموا 
تلك المصطلحات العلمية . 

ومن هنا يتبين أن تدو ين علم أصول الفقه جاء متأخرا عن تدو ين الفقه » 
وإن كانا ‏ من حيث الوجود ‏ متعاصر ين متلازمين . 


ار ال 


-٠‏ وني هذا العهد ‏ أيضا ‏ ظهر الفقه الافتراضي ( التقديري ) وقد عظم 

هذا اللون من الفقه في مدرسة العراق من قبل ظهور ابي حنيفة رضي الله عنه 
وتلاميذه» وإن كان قد تزايد الاشتغال بهذا الفن في عهدهم وعهد تلاميذهم . 
وكان الفقهاء أمام هذا اللون من الفقه على ضر بين : كارهون له لآن 
الاشتغال به غيريحدٍ , وقد جر إلى الجدل المفضي إلى النزاع . واخروت يو يدونه 
ويقولون: إنما نعد لكل حادثة حكمها حتى إذا وقعت لا نتحير في معرفة هذا 
الحكم. ولك رائ وجهته ووجاهته . ولسنا بصدد ال مقارنة بين الرأيين » وإن 
كنا نرى أن الإسراف في هذا اللون من الفقه بافتراض مسائل مستحيلة الوقوع 
عادة اشتغال مما لا يجدى وعبث » والله لا يحب العابثين . وأما افتراض مسائل 
ممكنة الوقوع ولكن لم تقع فلا بأس به » فقد رأينا في كتب الفقه مسائل منثورة 
كان المتقدمون يرونها مستحيلة الوقوع قد وقعت بالفعل كانقلاب الجنس من 
الذكورة إلى الأنوثة و بالعكس » وكمسائل التلقيح الصناعي» إلى غير ذلك من 
نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء» أو من الأحياء بعضهم لبعض» فإن الفقه 
الافتراضي في مشل هذه المسائل فتح لنا باباً كان يصعب علينا أن نلجه . وقد 
مهد الفقهاء القدامى رضي الله عنهم لنا طر يقاً مستقيماً . 
طبقات امجتبدين والفقهاء : 

"١ ٠‏ في هذه الفقرة سنبين طبقات المجتهدين على سبيل السرد لا على 
سبيل البسط » لأن بسط هذا الموضوع تكفل به علم تار يخ التشر يع وكتب 
طبقات الفمهاء . 

وقد قسم العلماء الحتهدين إلى الطبقات الآتية : 

أ المجتهدون الكبار : وهم أصحاب المذاهب المعروفة وا مندثرة» وكل مهم 
له منبجه الخاص في الاجتهاد تأصيلا وتفر يعاً » كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحد أصحات الذاهب الأربعة » التي يعتنقها الكثرة الكاثرة من المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها. وكان يعاصر هؤلاء أمُة لا يقلون عنهم منزلة ‏ وإن 


۳ 


اندثرت مذاههم كالأوزاعي بالشام» والليث بن سعد بمصرء وابن أي ليل 
والشوري بالعراق ... إلى غير هؤلاء ممن زخرت بهم كتب الخلاف والتفاسير 
وشروح الاحاديث والاثار. 1 

ب امجتهدون المنتسبون : وهم أصحاب هؤلاء الائمة وتلاميذهم . وهم 
يتفقون مع إمامهم في القواعد والأصول » وقد يختلفون معه في التفر يع . واراؤهم 
تعتير من المذهب الذي ينتسبون إليه» حتى ولو كان رأيه غير مروي عن صاحب 
المذهب كأبى يوسف ومحمد وزفر من أصحاب أبى حنيفة » وكعبد الرحمن بن 
القاسم ا وق اجات مالك » وکالزنی للشافعي . أما أصحاب أحمد 
فكانوا رواة فقط لأحاديثه وآرائه الفقهية ولم يؤر عن أحد منهم أنه حالف إمامه 
في أصل أو فرع . ومنهم أبوبكر الأثرم وأبوداود السجستاني وأبوإسحاق 
ا ' 1 

ج ‏ يحتهدوالمذاهب : وهم لا يختلفون مع أمْتهم لا ني الأصول ولا في 
الفروع » ولكن يخرّجون المسائل التي لم يرد عن الإمام وأصحابه رأي فيها » 
ملتزمين منهج الإمام في استنباط الأحكام . ورما يخالفون إمامهم في المسائل 
المبنية على العرف . و يعبرون عن هذه المسائل بأنها ليست من قبيل اختلاف 
الدليل والبرهان» ولكن لاختلاف العرف والزمان» بحيث لواطلع إمامهم على 
ما اطلعوا عليه لذهب إلى ما ذهبوا إليه . وهؤلاء هم الذين يعتمد عليهم في تحقيق 
المذهب وتثبيت قواعده وجمع شتاته . 

د الجتهدون المرجحون : وهؤلاء مهمتهم ترجيح بعض الروايات على 
بعض » مراعين القواعد التى وضعها المتقدمون في هذا الباب . 

ونش الله جهو هاي الكلرفكين + ج د طق والعدة:. 

ه ‏ طبقة المستدلين : وهؤلاء لا يستنبطون ولا يرجحون قولا على قول » 
ولكن يستدلون للأقوال » و يبينون ما اعتمدت عليه » و يوازنون بين الأدلة من 
غير ترجيح للحكم » ولا بیان لما هوأجدر بالعمل . 

وأنت إذا دققت النظر رأيت أن هذه الطبقة لا تقل قدرا عن سابمَتَيْها » إذ 


0ے 


لا يعقل أن يكون اشتغالهم بالاستدلال للأحكام لا ينتهي إلى ترجيح رأي على 
رأي . ومن هنا فالأولى أن تكون هذه الطبقات الثلاث متداخلة . 
۲ ل ومن عدوا في هذه الطبقات الثلاث كمجتّدي مذهب » أومن أهل 
الترجيح » أوالمستدلين» من الحنفية : أبومنصور الماتر يدي » وأبوالحسن 
الكرخي » والجصضاص الرازي » وأبوز يد الدبوسي » وشمس الأئمة الحلواني » 
وشمس الأثمة السرخسي الخ . 

ومن المالكية : أبوسعيد البرادعي » واللخمي» والباجي» وابن رشد , 
والمازري » وابن الحاجب » والقرافي . 

ومس الشافعية : أبوسعيد الإصطخري » والقفال الكبير الشاشي » وحجة 


الإسلام الغزالي . 
ومن الحنابلة : أبوبكر الخلآل » وأبوالقاسم الخرقي » والقاضي أبويعل 
الكبر. 


وبالرجوع إلى هؤلاء المذكور ين نجد أن المؤرخين اختلفوا في تقديرهم وني 
طبقاتهم » ولكنهم مجمعون على أن هؤلاء لهم قدم صدق في تثبيت هذه المسائل » 
وهم الأثر البعيد في بقائها وتشبيت أركانما . ظ 

۴ 7 المقلدون : وهؤلاء ليس لهم اجتهاد » وإنما عملهم في قوة النقل . وهم 
طبقتان : طبقة الحفاظ » وطبقة الاتباع الحرد . 

أ طبقة الحفاظ : هم الذين يعرفون أكثر أحكام ا مذهب ورواياته » وهم 
حجة في النقل لا في الاجتهاد » فهم حجة في نقل الروايات » و بيان اوضحها » 
ونمل أقوى الآراء ترجبحاً من غير أن يرجحوا . و يقول فيهم ابن عابدين : وإنهم 
القادرون على القييزبين الأقوى والقوي والضعيف » وظاهر الرواية وظاهر 
المذهب والرواية النادرة» كأصحاب المتون ا معتبرة كصاحب الكنز وصاحب 
تنوير الأبصار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع . وشأنهم ألا ينقلوا في كتيهم 
الأقوال المردودة والروايات الضعيفة » وعلى هذا لا يكون عملهم الترجيح › 


a 


ولكن معرفة درجات الترجيح وترتيبها على حسب ما قام به المرجحون» ويختلفود 
حينئذ في نقل الترجيح » فقد ينقل بعضهم ترجيح رأي على رأي » و ينقل الآخر 
خلاف ذلك» فيختار من أقوال المرجحين أقواها ترجيحاً وأكثر اعتماداً على 
أصول المذهب ‏ أو ما يكون أكثرعدداً, أوما يكون صاحبه أكثر حجية في 
المذهب . 

وهؤلاء لهم حق الإفتاء كالسابقين , ولكن في دائرة ضيقة عن الأولين . وقد 
قال فيهم ابن عابدين : ولا شك أن معرفة راجح اختلف من مرجوحه ومراتبه قوة 
وضعفا هو ناية مال المشمر ين في تحصيل العلم . فالمفروض على المفتي والقاضي 
التشبت في الجواب » وعدم ا جازفة فيه » خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحليل 
حرامه وتحرم ضده ٩‏ 

ونرى أن هذه الطبقة دراستها دراسة جمع 
المذهب من حيث صحة نقلها » لا من حيث قوة دليلها . 


وتصنيف وترتيب للاقوال في 


ب المتبعون : نقصد بهؤلاء الذين يتبعون غيرهم في كل ما يتعلق 
با ذهب » فيتبعون من سبقهم في الاجتهاد » وفي الترجيح بين الآراء» وفي 
الاستدلال» وف الترجيح في النقل وني سلامته . فهؤلاء ليس هم إلا فهم 
الكتب التي اشتملت على الترجيح » فلا يستطيعون الترجيح بين الروايات » ولم 
يؤتوا علماً كعلم المرجحين في أي باب من أبواب الترجيح » وتمييز درجات 
الترجيح . وهؤلاء قال فيم ابن عابدين : لا يفرقون بين الغث والسمين » ولا 
مميزون الشمال من المن » بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل » فالويل كل 
الويل ان دحم 

وان هذا الصنف من المتبعين قد كثُرني العصور الأخيرة » فهم يعكفون على 
عبارات الكتب » لا يتجهون إلا إلى الالتقاط مها » من غير قصد لتعرف دليل ما 


. الفتاوي الخير ية ۳۳/۲ ط الأمير ية‎ )١( 


۳۷ 


يلتقطون » و يبنون عليه » بل يكتفون بأن يقولوا : هناك قول بهذا » وإن لم يكن له 
دليل قوي . (1) 
ولقد كا نلمذاالفريق أثران مختلفان : أحدهما خير, وهوما يتعلق 
بالقضاءء فإنه إذا كان القضاء لا يصح إلا بالراجح من المذهب » فإن هؤلاء 
عملهم الاتباع لهذا الراجح » وني ذلك ضبط للقضاء من غير أن يكون الأمر 
فرطاً. وتقييد القضاء في الأزمان التي تنحرف فا الأفكار واجب » بل إن 
الاتباع لا يكون حسناً إلا في الأحكام القضائية . 
الأثر الثاني : أن هذا فيه تقديس لأقوال الفقهاء السابقين » واعتبار أقوالهم 
حجة سائغة » من غير نظر إلى قوة الدليل » ومقدار صلة القول بالكتاب والسئّة » 
ومن غير نظر إلى صلاحيته للتطبيق » وقد اختلط الحابل بالنابل . وقد كان لهذا 
أثر ني البيئات التي تحاول أن تجد مسوغاً لما تفعل » فيسارع المراءون المتملقون إلى 
تبر ير أفعال بعض ذوي النفوذ » بذ كر أقوال شاذة , فيتعلق هؤلاء بأن بعض 
العلاء أجازوا ما ذهبوا إليه » وما ارتكبوه من أفعال » أيا كان قائله » وأيا كانت 
حجته بل أيا كانت سلامة نقله أو قوته في ا مذهب الذي دون في كتبه , ثم ينار 
هؤلاء المتملقون ذلك نثراً في احالس » مباهاة بكثرة العلم . فالويل طؤلاء » 
والويل لمن قلدهم » والويل لمن يأخذ كلامه حجة في الدين » والويل لمن 
٤ a‏ مع ۳ 
4" ل في عصور الاجتهاد امختلفة » سواء أكان مطلقاً أم مقيداً» بل وفي عصور 
التقليد, لم نجد أحداً من المشتغلين بالفقه اعتمد في استنباط حكم شرعي على غير 
الأدلة الشرعية » ولم يتجه أحد منم إلى الأخذ من القانون الروماني أوغيره من 
القوانين التى كانت سائدة في البلاد المفتوحة . 
وعلى الذين يشككون في أن فقهاءنا قد اعتمدوا على القانون الروماني في 
)١(‏ رسم المفتي لابن عابدين بتصرف . 
(۲) موسوعة الفقه الإسلامي التي أصدرتها جمعية الدراسات الإسلامية بإشراف المرحوم فضيلة الشيخ 
محمد أبوزهرة »بتصرف ٦٩/١‏ » ۲ 


8" ل 


استنباطهم أن يدلونا على حكم واحد اعتمدوا فيه على هذا القانون أو غيره» فإن 
وجد حكم مطابق لما في القانون الروماني فليس معنى هذا أنه مستنبط منه » بل 
هو ما اتفقت عليه الفطر السليمة » ومن المسائل التي لم تختلف باختلاف العصور 
والأزمان . وعند النظرني مصدر هذه الأحكام إن وجدت ‏ سنجد أا 
بقاء المذاهب وانتشارها : 
مم_مما تقدمعلمنا أن هناك مذاهب اندثرت » وأخرى بقيت ونمت . وقد ذهب 

بعض المؤرخين إلى أن ذلك يرجع إلى قوة السلطان والنفوذ . 

وهذا القول على إطلاقه مردود ‏ فقد يكون للسلطان والنفوذ بعض الأثر 
في بقاء مابقي من المذاهب وانتشاره» ولكن هذا الأثر ضئيل » إذ إن الدولة 
العا ميو كان فودها متدأ على جميع الأقطار الإسلامية ‏ كان القضاء بيد 
الفقهاء الحنفيين» ومع هذا فإننا نجد أن مذهب الحنفية لم يجدلهأتباعاني الشمال 
الإفر يقي أوني مصرإلا قلة قليلة . بل إن الكثرة الكثيرة من بلاد فارس كان 
ماهنت الشافية هو الغالب على أهلها يومئذ, وكان مذهب الحنفية إبان هذه 
الدولة قاصراً على العراق وبلاد ما وراء الهر وبعض بلاد فارس . كا أن الدولة 
العثمانية وكان سلطانا متد على أكثر البلاد الإسلامية كان مذهما الرسمى هو 
الذهب الحنفي » وكان القضاء في كل السلطنة العثمانية في علماء هذا المأهب» 
ومع هذا نجد أن الشمال الإفر يقي كله لا د ينتشر فيه إلا مذهب مالك, اللهم إلا 
النزر اليسير في عاصمة تونس في بعض الأسر المنحدرة من أصل تركي . وكذلك 
اال مف ا ا 0 
في محافظة البحيرة» ولا ند الحنفيين إلا قلة قليلة منحدرة من أصل تركى أو 
ش ركسي أو تمذهب بهذا المذهب طمعاً في تولي القضاء . .. وإن كانت حلقات 
الدراسة في الأزهر عامرة بطلاب هذا المذهب » ولكن العامة إما شافعيون أو 
مالكيون » فأين تأثير السلطان في فرض مذهب خاص ؟ !! 


۳۹ 


ومشل ذلك يقال في شبه الجز يرة العر بية ومناطق الخليج » فقد كانت كلها 
ای للدولة العثمانية » ومع ذلك نرى أن المذاهب المنتشرة في هذه المناطق هي 
مذهب المالكية والحنابلة » وربما الشافعية » ولا وجود لمعتنقى مذهب الحنفية إلا 
قرؤي قليلة : 1 

والحق أن بقاء مذهب ما أو انتشاره يعتمد ‏ أولا وقبل كل شىء ‏ على 
ثقة الناس بصاحب المذهب » واطمئنانهم إليه » وعلى قوة أصحابه ودأيهم على 
نشره وتحقيق مسائله وتيسير فهم هذه المسائل بحسن عرضها . 
التقليد : 
بالغ بعض الناس في الطعن على من قلد عالاً ني أمر من أموردينه »وريا 
شبه بعضهم المقلدين با مش ركين في قوم : رانا ودنا اناغ أمسة ئا 
لی آثَارهم عدون 07 

والحق أن التقليد في العقائد والمسائل الأساسية في الدين, وهي المعلومة من 
الدين بالضرورة لا تقليد فا لعالمء مهما كانت مكانته » بل لابد من اقتناع تام 
بشبوتها عن صاحب الشرع ولوبصفة إجمالية. أما المسائل الفرعية التي تتطلب 
النظر في الأدلة التفصيلية فإن تكليف العامة بالنظر في الأدلة تكليف شاق لا 
تستقيم معه الحياة» إذ لو كلفنا كل مسلم أن ينظر في كل مسألة نظرة امحتهد فإن 
الصناعات ستتعطل » ومصالح الناس ستهمل . وما لنا نطيل الكلام في ذلك 
وسلف الأمة وهم خير القرون كما شهد لهم الرسول صل الله عليه وسلم لم 
يكونوا كلهم مجتهدين, بل كان المجتهدون قلة قليلة, وكان المكثرون منهم لا 
يتجاوز ون الثلاثة عشر شخصا . 

على أن من استطاع أن يجتهد فعليه أن يجتهد متى توفرت له أسبابه وتوفرت 
فيه شروطه التى سنبينها بالتفصيل إن شاء الله في الملحق الأصولي هذه 


ا موسوعة . 
)١(‏ سورة الزخرف /؟ 


1 لك 


ومن العجب أن بعض هؤلاء المغالين يقول : إنه يكفي الشخص ليكون 
يحتّهدأ أن يكون لديه مصحف وسنن أبي داود وقاموس لغوي » فيصبح بذلك 
بحتهدأ لا حاجة له إلى تقليد إمام من أت المسلمين » فلو أنه يكتفى با لصحف 
وبسنن أي داود والقاموس لكان صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم كلهم 
محهدين, لأنهم إما عرب خلص » أونشؤوا في بيئة عر بية خالصة » وشاهدوا 
أحداث العنز يل» وقر يبوعهد برسول الله صلى الله عليه وسلم» فذلك الادعاء 
يكذبه الواقع. والقول بأن تقليد الأئمة في الأمور الظنية شرك وتأليه لهم قول لا 
أصل له» فليس هناك أمَيّ ‏ فضلا عن متعلم ‏ يرى أن للأئمة حق التحليل 
والتحرم الذي هوحق خالص لله سبحانه وتعالى» بل كل ما يعتقد فيم أن هذا 
الإمام أو ذاك موثوق بعلمه» موثوق بدينه » أمين على دين الله غير متهم . ومن 
العجب أن أكثر هؤلاء الذين يدعون الاجتهاد و يدعون إليه في هذه الأيام لا 
بحسن أحدهم أن يقرا آية صحيحة من المصحف » فضلاً عن أن يستنبط منها 
حكاً شرعياً, فأقل مايجب أن يتصف به امحتهد أن يكون متعمقاً في اللغة 
العر بية » عالاً بالناسخ وا منسوخ » والعام والخاص والمطلق والمقيد » إلى غير ذلك 
ما يتطلب إعداداً خاصاً لا يتوفر إلا للقلة القليلة المتفرغة . 


1" وبهذه المناسبة لابد أن يعرف المسلم أنه ليس من الضروري أن يلتزم 
الشخص مذهباً خاصاً في عباداته ومعاملا ته , بل إذا نزلت به نازلة » أوعرضت 
له مشكلة, فعليه أن يلتمس الحكم الشرعي من شخص موثوق بعلمه » موثوق 
بدينه » يطمان إليه قلبه . وهذا في غير المسائل المعلومة من الدين بالضرورة» فإنه 
لا يقبل فيها قول لقائل غير ما عرف بين المسلمين خلفاً عن سلف . فهها أفتى 
بعض الناس بحل الرباء أوشرب الخمرء أوترك الصلاة والاستعاضة عنها 
بالصدقة مشلا » فلا يقبل قوله » ولا تكون فتوى مثل هؤلاء عذرا يعتذر به بين 
يدي الله سبحانه وتعالی . 


اي 


إقفال باب الاجتباد : 
4 ماإن أهلّ القرن السادس ال هجري حتى نادى بعض العلاءبإقفال باب 
الاجتهاد » وقالوا : لم يترك الأوائل للأواخر شيئاً . وكانت حجتهم في ذلك قصور 
الحمم »> وخراب الذمم ‏ وتسلط الحكام المستبدين » وخشية أن يتعرض للاجتهاد 
من ليس أهلاً له , إما رهبة أو رغبة » فسأ للذرائع أفتوابإقفالباب الاجتهاد . 
وتعرّض بعض من خالف الأوائل في آرائهم لسخط العامة والخاضة» ولكن مع 
هذا فقد كان يظهر بين الفينة والفينة من ادعى الاجتهاد » أو ادْعِيَ له » وكانت 
لهم اجتهادات لا بأس بها كابن تيمية » وتلميذه ابن القم » والكمال بن الهمام 
الحنفي المذهب, فقد كانت له اجتهادات خرج فما على المذهب ... ومن هؤلاء 
تاج الدين السُبْكي صاحب جع الجوامع » وأبوه من قبله . وأيا ما كان فقد كان 
احتهاد هولاء لا يخرج عن ترجيح رأي على رأي » أوحل لمشكلة عارضة لم 
يتعرض فا الأتمة ا متقدمون . 

والذي ندين الله عليه أنه لابد أن يكون في الأمة علاء متخصصون» على علم 
بكتاب الله وسنة رسوله ومواطن الإجماع وفتاوى الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم. كا ينبغي أن يكونوا على خبرة تامة باللغة العر بية التي نزل بها القرآن 
الكريم » ودونت بها السنة النبو ية» وأن يكونوا قبل ذلك و بعد ذلك على الصراط 
المستقيم , لا يمخشون في الله لومة لانم » لترجع إليهم الأمة فيا نزل بها من أحداث › 
وما جد من نوازل» وألا يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه » فيلج فيه من لا 
يحسن قراءة آية من كتاب الله في المصحف , كا لا يحسن أن يجمع بين أشتات 
ا موضوع » و يرجح بعضها على بعض . 

والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خوف من أن يدعي الاجتهاد 
أمشال هؤلاء, وأن يفترى على الله الكذب» فيقولون هذا حلال وهذا حرام من 
غير دليل ولا برهان» وإنما يقولون ذلك إرضاء للحكام . ولقد رأينا بعض من 
يدعى الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء السادة» فيسبقونهم 


495 


بالقول . و يعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين . فقد رأينا في عصرنا هذا 
من أفتى بحل الربا الاستغلالي دون الاستهلاكي» بل منهم من قال بحله مطلقاء 
لأن الصلحة في زعمه ‏ توجب الأخذ به . ومنهم من أفتى بجواز الإجهاض 
Oa‏ ازراب رساي لل لسر 
ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت إلا على من اعتاد الجرمة الموجبة للحد» 
لبو رضحو 1 لكان فده الى حملوا أهل الورع من العلماء على 
القولبإقفال باب الاجتهاد . ولكنا نقول : إن القول بحرمة الاحتادوإقفالبابه حملة 
وتفصيلاً لا به يتفق مع الشر يعة نصأ وروحأًء وإنها القولة الصحيحة هي إباحته» 
بل وجوبه على من توفرت فيه شروطه . لأن الأمة في حاجة, إلى معرفة الأحكام 
الشرعية فيا جد من أحداث لم تقع في العصور القدية . 


مصادر الاجتبهاد : 
9" بينا فيا سبق أن علاء الأمة جيعاً اتفقوا على أنه لا حكم إلا لله » وعليه 
فإن مصدر الأحكام كلها منه تعالى بواسطة الوحي 

والوحي إما متلو وهو القرآن الكريم , أو غير متلو وهو السنة النبوية المطهرة , 
فإنه صل الله عليه وسلم بصفته رسولالا ينطق عن الموى إن هوإلا وحي 
يوحى . 


ومن هنا يتبين أن مصادر الأحكام كلها ترجع إلى الكتاب والسنة بصفة 


مباشرة . 
آنا الإجماع ‏ إذا نحقق فهو كاشف عن حكم الله سبحانه وتعالى» لأن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة . 


وأما القياس ‏ عند من يقول به فهو كاشف عن حكم الله تعالى في ظن 
الجتهبد, وهذا الظن كاف في الاحتجاج متى توفرت شروط القياس الصحيح , 
سواء قلنا بأن الحق لا يتعدد أم قلنا بغيرذلك . 


{۳ 


وسيتبين لنا من الملحق الأصولي توضيح ذلك بالتفصيل» إلا أننا سنتناول 
مسألتين عاجلتين كثر الحديث عنها في هذه الأيام . 
أ المسألة الأول : حول السنة 
٠‏ - أثار بعض الناس أن السنة ليست مصدراً للتشر يع » وسموا أنفسهم 
بالقرانيينء وقالوا: إن أمامنا القرآن. نحل حلاله» ونحرم حرامه ‏ والسنة كا 
يزعمون قد دس فا أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وحررت امجدات نبو آخر ين بنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد روى 
أحمد وأبوداود والحاكم بسند صحيح عن المقدام ام الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «يُوشِكُ أن يعد الرَجلُ مكنا عَلَى أر كيه يُحَدّثْ بِحَدِيثٍ يِن 
خلايدى فيمول O‏ وبينكم كتاب الله» قَمَا وجنا فيه ين خلال 
لتا وما وج دنا فيه ِن حرام رما » ألا وإنَّ ا حرم سول الله مل 
حرم الله 'أوهؤلاء ليسوا بقرآنيين» لأن القرآن الكرم أوجب طاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيا يقرب من مائة آية » واعتبر طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم من طاعة الله عز وجل « مَن بُطِع الول ققد أطاع الله ومن تول فما 
ستاك عَلَيْهِمْ حفيظاً »بل إن القران الكرم الذي يدّعون السك به نفى 
الإيمان عمن رفض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم رةه : « قلا 

ورك لآ ومون حتى بحمو و يما َجَرَيَهُمْ ثم لآ تجدا في أنشيهم حرجا 
مِمَاقَضَيْت و يُسلّموا تَشلها » ."وقوهم : إن السنة قد دْسّت فيها أحاديث 
موضوعة مردود بأن علياء هذه الأمة عُنوا أشد العناية بتنقية السنة من كل 
دخيل » واعتبروا الشك في صدق راو من الرواة أو احتمال سهوه رداً للحديث . 
وقد شهد أعداء هذه الأمة بأنه ليست هناك أمة عنيت بالسند و بتنقيح الأخبار 
ولا سيا المروية عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كهذه الأمة. 


)١(‏ الفتح الكبير 4۳۸/۳ ورواه الترمذي باختلاف في اللفظ وقال : حسن صحيح ( سنن الترمذي بشرح ابن 
العرني ط الصاوي )١9/٠١‏ 


(؟) سورة النساء /۸۰ 
(۳) سورة النساء ٠١/‏ 


I 


ويكفي لوجوب العمل بالحديث غلبة الظن بأنه صادرعن رسول الله صلى الله 
عليه وسم فد كان صل الله عليه وسلم يكتفي بإبلاغ دعوته بإرسال 

ؤاحد من أصحابه ما يدل على أن خر الواحد إذا غلب على الظن صدقه يجب 
العمل به . 

ثم نسأل هؤلاء أين هي الآيات التي تدل على كيفية الصلاة؛ وعلى أن 
الصلوات المفروضة حمس › وعلى أنصبة الزكاة» وعلى أعمال الحج » إلى غيرذلك 
من الأحكام التي لا يمكن معرفتها إلا من السنة . 

وهناك فرقة أخرى لا تقل خطراً عن هذه الفرقة تقول : إننا نقبل السنة 
كمصدر تشر يعي فا يتصل بالعبادات » أما ما يتصل بأمور الدنيا من تشر يعات 
وسلو فليست بحجة عليناء و لون بشي واهبة» وهي حا تأي النخل , 
وحاصلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيغا هاجر إلى المدينة رأى أهلها 
يؤبرون النخل ( أي يلقحون إناث النخل بطلع ذكورها ) فقال هم : « لوم 
تفعلوا لصلح » فتركوه فشاص (أي فسد وصار حله شيصاً وهورديء القر) فر 
هم فقال ss‏ “فلت كذا وكذاقال: واا نتم أعلم بأمر 
دنيا كم .( 00 

هذا الخبر إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمور الدنيوية التي لا صلة لها 
بالتشر يع تحليلاً أو تحرماً أوصحة أو فساداً > بل هي من الأمور التجر يبيةء لا 
ل ل ل 
يدل على أن هثل هذه الأمور خاضعة للتجر بة » والرسول صل الله عليه وسلم بهذا 
كان قدوة عملية لحثنا على أن الأمور الدنيوية البحتة التي لا علاقة ها بالتشر يع 
محديكها سانا دوه رن با حرا سس E‏ 
)١(‏ رواه مسلم ببعض اختلاف في ألفاظ الروايات ومنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما 

ا ذلك وبمعي الح )يقتي ب .قال فأخحبروا بذلك فتركوهء فأخير رسول 

الله صلل الله عليه وسلم بذلك فقال : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظناً فلا 


تؤاخذني بالظن»ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به» فإني لن أكذب على الله عز وجل ». 
) صحيح مسلم ۱۸۳۹-۱۸۳۰/۲ تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ط عيسى الحلبي ) 


4ه 


الحادثة وبين أن يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا حلال أوحرام» أو 
أن هذا الأمر موجب للعقوبة أوغيرموجب» أو أن هذا البيع صحيح أو غير 
صحيح » لأن هذه الصور من صلب وظيفة الرسول صل الله عليه وسلم الذي 
أوجب الله علينا طاعته في كل ما يبلغ عن ربه. 


ب المسألة الثانية : 
١‏ تثارني هذه الأيام بين الفينة والفينة دعوى الاعتماد على المصلحة في 
تشر يعاتنا بحجة أن الشر يعة الإسلامية إنما جاءت ير البشر ية » فا كان خيراً 
أخذنا به وما كان شراً أعرضنا عنه . وهذه كلمة حق أر يد بها باطل » فإن ‏ 
التشر يع الإسلامي _جملة وتفصيلا عبادات ومعاملات ‏ إنما أر يد به مصلحة 
البشر. ولكن ماهى هذه المصلحة ؟ ! أهى مسايرة الأهواء وترضية النفوس 
الجاحة ؟ أم هي المصلحة الحقيقية التي يستقيم عليها أمر الناس ؟ ثم ما السبيل 
إلى التفرقة بين المصلحة الموهومة والمصلحة الحقيقية ؟ 

وطبائع الناس » كا نعلم ونشاهد , مختلفة » فا يحبه هذا يكرهه ذاك» وما 
يكرهه ذاك يحبه هذا وا حب لا يرى فيا أحب إلا جانب الخير والمصلحة » 
والكاره لا يرى فيا يكره إلا جانب الشر والضر. 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كا أن عين السخط تبدي المساو يا 

وقد اقتضت حكة الله سبحانه وتعالى أن يختلط اخير بالشر في هذه الدنيا » 
فترجيح مصلحة على مصلحةءأو مفسدة على مفسدة» أو مقارنة المفاسد بالمصالح 
وترجيح إحداها على الأخرى » كل ذلك يتطلب أن يكون المصدر في ذلك ممن 
يتنزه عن الأهواء والأغراض» وهو الله سبحانه وتعالى » لأنه الغنى عن العا مين » 
وهوالذي يريد لعباده اليسر ولا ير يد بهم العسر. ١‏ 

ومن هنا يتبين لنا أن المصالح ثلاث : مصلحة اعتبرها الشارع برغم ما قد 
يختلط بها من بعض الأضرار البسيطة , لأن الخير فيها أرجح كالمصاحة في الصوم 


4) 


مع ما فيه من بعض المشاق» والمصلحة في الجهاد مع ما فيه من بذل الأموال 
والأرواح وك ولك ياك و الج وغيره . 

وهناك مصالح ألغاها الشارع إلغاء تامأء لأن ضررها أكثر من نفعها , 
كا لمصلحة في الخمر والميسر» كا قال الله تعالى : « سالوت تمن الخَفْرٍ 
والمَيِسِر فل فِهماا م كبيرٌوَمَتَافِعُ لايس لمهم ا ارين 
نفْيهتا و گا مصلحة في الرباء فإن الله سبحانه وتعالى حرمه بأي ان 
ود ر کا هق ا ل :» وأ لان الع رم الرّبا»ا "وكذلك 


و م : «با أيّهَا الّذِينَ آمَثوا اقا الله ودروا ما بھی نف مِنَ الرّبا إن كم 
کک . فإن لم تَْعَلوا اڏوا برب من الله و ا 
واكم لا تَظلِمُونَ ولا ؟ تَظلَمُونَ »0 


وهناك مصالح سكت عنها الشارع فلم يعتبرها ولم يلغها بخصوصها , فهذه 
المصالح إنما يقدرها المحتصون دون غيرهم » مع وجوب مراعاة حمايتهم ‏ قدر 
الإمكان ‏ من ذهب المعز وسيفه» وأن يكون البت في هذا الأمر من شأن 
الجماعة لا الأفراد » كما ينبغي أن تكون مثل هذه المصالح تحت التجر بة, فإن 
أمثاها تختلف من عصر إلى عصرء ومن بلد إلى بلد . 
تقسيمات الفقه : 
للفقه تقسيمات شتی لاعتبارات شتی » نكتفى منا بذ كر التقسيمات 
الآتية : ٠‏ 
أ تقسيم مسائله باعتبار أد لته : 
47 وهوبهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 
أوهما : : فقه معتمد عل أدلة قطعية في ثبوتها ودلالتها» كوجوب الصلاة 
والزكاة والصوم والحج على المستطيع, وكحرمة الزنى والربا وشرب الخمر وإباحة 
)١(‏ سورة البقرة / ١١5‏ 


(۲) سورة البقرة / ۲۷١‏ 
(؟) سورة البقرة /۲۷۸ , ۲۷۹ 
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الطيبات من الرزق . : 

وثانيها : فقه بعتمد على أدلة ظنية كتحديد القدر الممسوح من الرأس » 
والقراءة المتعينة في الصلاة» وتعيين عدة المطلقة ذات الحيض أبالطهر أم 
بالحيض ؟ وهل الخلوة الصحيحة موجبة تام المهر ووجوب العدة ؟ .. إلى غير 
ذلك. 

وكا تقدم فإن الأحكام الثابتة بأدلة قطعية معلومةٍ من الدين بالضرورة لا 
تعتير في نظر الأصوليين فقهاً, وإن اعتبرت في نظر الفقهاء . 
ب تقسي الفقه باعتبار موضوعاته : 
۴۳ _ الما كان علم الفقه هوالعلم الذي تعرف منه أحكام الله سبحانه وتعالى في 
أفعال العباد» اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً, فإنه بهذا الاعتبار يتناول كل ما يصدر 
عن العباد. وهذا تعددت موضوعاته , فالأحكام التي تنظم علاقة العبد بالله 
تعالى سميت بالعبادات» سواء كانت هذه العبادات بدنية محضة وهي الصوم 
والصلاة, أومالية محضة وهي الزكاة» أومنها وهي فر يضة الحج . والأحكام 
التي تنظم الأسرة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وولاية ونسب وما يتصل 
بذلك أطلق علها الآن فقه الأحوال الشخصية» وألحقوا بها الوصايا والإرث 
لاتصاهما الوثيق بأحكام الأسرة . 

والأحكام التي تنظم معاملات الناس من بيع وشراء وشركة ‏ بكل 
صورها ‏ ورهن وكفالة ووكالة وهبة وإعارة وإجارة قد أطلقوا عليها الآن اسم 
القانون المدنى أو التجاري . 

والأحكام التي تنظم القضاء وما يتصل به من طرق الإثبات أطلقوا عليها 
اسم قانون المرافعات . 

والأحكام التي تنظم علاقة الحا كم با حكومين, وا لحكومين بالحا كم أطلقوا 
عليها الآن اسم القانون الدستوري . 

والأحكام التي نظمت علاقة المسلمين بغيرهم سلماً وحر با قد اطلق علا 
الفقهاء القدامى اسم السَيَر» وسماها امحدثون باسم القانون الدولي . 


٤ 


والأحكام التي تتناول تصرفات العباد في مأكلهم وملبسهم وسلوكهم أطلق 

عليها الفقهاء مسائل الحظر والإباحة . 
والأحكام التي حددت الجرائم والعقوبات قد أطلق عليها فقهاؤنا اسم 

الحدود والجنايات والتعز يرات» وسماها الحدثون باسم القانون الجزائي أو 
الجنائى . 

ومن هذا الان العم ين ك أن القفهشناون كلما سمل الان 
فليس قاصراً کا يزعم البعض على تنظم علاقة الإنسان بربه» فن ذهب 
هذا المذهب إما جاهل أو متجاهل بالفقه الإسلامي وموضوعاته . 
ج - تقسيم الفقه باعتبار حكمته : 
؟- تنقسم مسائل الفقه من حيث إدراك حك ة التشر يع فيه أو عدم 
إدرا كها إلى قسمين : 

أونما : أحكام معقولة المعنى » وقد تسمى أحكاما معللة » وهي تلك 
الأحكام التي تدرك حكة تشر يعهاء إما للتنصيص على هذه الحكة» أو يسر 
استنباطها . وهذه المسائل هي الأكثر فها شرع الله سبحانه وتعالى » حيث : 

لم متحنا ما تعيا العقول به حرصاً علينا فلم ترب ولم نهم 

وذلك كتشريع الصلاة والزكاة والصيام والحج في الجملة » وكتشر يع 
إيجاب المهرني النكاح» والعدة في الطلاق والوفاة» ووجوب النفقة للزوجة 
والأولاد والأقارب» وكتشر يع الطلاق عندما تتعقد ا حياة الزوجية ... إلى 
آلاف المسائل الفقهية . 

اة أحكام تعبدية »> وهي تلك الأحكام التي لا تدرك فما المناسبة بين 
الفعل والحكم المرتب عليه » وذلك كعدد الصلوات وعدد الركعات وكأ كار 
أعمال الحج . ومن رحة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأحكام قليلة بالنسبة إلى 
الأحكام المعقولة المعنى . 

شر يع :هلاه الأحكام التعيدية إما برادديه اخختبار العيد هل هومؤين تا © 
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وما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الشر يعة في أصوها وفروعها لم تأتِ مما ترفضه 
العقول» ولكنها قد تأتى ما لا تد ركه العقول » وشتان بين الأمر ين » فالإنسان 
إذا اقتنع عقلياً بأن الله موجود» وأنه حكيمء وأنه المستحق وحده للر بوبية 
دون غيره» واقتنع عقلياً ما شاهد من المعجزات والأدلة بصدق الرسول 
صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه فإنه بذلك قد أقر لله سبحانه وتعالى با حا كمية 
والر بوبية؛ وأقر على نفسه بالعبودية » فإذا ما أمر بأمر, أو نهى عن شيءء فقال : 
له تحمل تحص أعرق اك في آرت أو يك کی مكرك فنا كنت اف 
في دعوى أنه مؤمن بالله ورسوله, فإن للعقول حداً ينتبي إليه إدراكهاء كا أن 
للحواس حداً تقف عنده لا تتجاوزه . ١‏ 

وما مثّل المتمرد على أحكام الله تعالى التعبدية إلا كمثل مر يض ذهب إلى 
طبيب موثوق بعلمه وأمانته» فوصف له أنواعاً من الأدو ية» بعضها قبل اللأكل 
وبعضها أثناءه وبعضها بعده مختلفة المقادير» فقال للطبيب : لا أتعاطى دواءك 
حتى تبين لي الحكمة في كون هذا قبل الطعام وهذا بعده, وهذا أثناءه, ولاذا 
تفاوتت الجرعات قلة وكثرة ؟ 


فهل هذاالمر يض واثق ‏ حقاً ‏ بطبيبه ؟ فكذلك من يدعى الإمان بالله 
ورسوله» ثم يتمرد على الأحكام التي لا يدرك حككتا , إذ المؤمن الحق إذا أمر 
بأمر أو نبي عنه يقول سمعت وأطعت» ولا سما بعد أن بيّنا أنه ليس هناك أحكام 
ترفضها العقول السليمة » فعدم العلم بالشيء ليس دليلاً على نفيه » فكم من 
أحكام خفيت علينا حكتها فيا مضى ثم انكشف لنا ما فما من حكمة بالغة» فقد 
كان خافيأ على كثير من الناس حكمة تحرم لحم الذنز يرء ثم تبين لنا ما يحمله 
هذا الحيوان الخبيث من أمراض وصفات خبيثة أراد الله سبحانه وتعالى أن يحمي 
منها امجتمع الإسلامي. ومثل ذلك يقال في الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه 
الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب .. إلى غيرذلك من الأحكام التي تكشف 
الأيام عن سر تشر يعها وإن كانت خافية علينا الآن . 
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التعر يف بالموسوعة الفقهية 


تطوير عرض الفقه و( التدوين الجماعي ) : 
٥‏ لقد مرالمقه الاسلامى في رحلة تدو ينه بأطوار مختلفة تشبه أطوار 
تكوينه» ولا يتسع الجال لأكثر من الاشارة إلى أنه بدأ متزجا بالسنة والآثار ثم 
ظهر في صورة الأمالي والمسائل والجوامع المهتمة بالصور والفروع أكثر من 
المبادىء, ثم تلا ذلك تأليتت المدؤتات وأمهات الكتب المبسوطة التي حفظت 
بها المذاهب من الاندثار, وقد آل التصنيف في الفقه بعدئذ إلى عرضه بأسلوب 
علمي شديد التركيزء متفاوت الترتيب» مستغلق العبارة لغير ا متمرس » وظهرت 
(المتون) التي استلزم ايضاحها وضع ( الشروح ) وتعليق ( الحواشي ) على نغط 
صعب لا تككل الفائدة منه إلا للمتخصص » بل رما تنحصر خبرة الفرد مذهب 
دون آخرء لما تعارف عليه أهل كل مذهب » في دراسته والافتاء به والتأليف 
فيه» من أصول ورموز واصطلاحات » بعضها مدون في مواطن متفرقة » و بعضها 
لا يدرك إلا بالتلقين والتوقيف عليه . 

والغرض هنا الاشارة إلى ظهور بعض المؤلفات المطورة في عرض الفقه 
تشبه الموسوعة ‏ إذا عض النظر عن قضية الترتيب > على أهميتها ‏ لاشتماها 
على بعض خصائص الكتابة الموسوعية كالشمول واطلاق البحث عن التقيد 
بإيضاح كتاب» أو منهج تدر يس » أو طاقة الفرد العادي ... والأمثلة على ذلك 
كثيرة في الكتب التي تجمع في صعيد واحد ما تفرق في غيرها من المؤلفات , 
وتعنى مما كان يسمى : علم الخلاف ( مقارنة ا مذاهب ) وتجرى على أسلوب 
البسط والاستيفاء لكل ما يحتاج إليه بحسب تقدير ا مؤلف .. لكن تلك الأشباه 
الموسوعية كانت جهودا فردية ( أوشبه فردية حين تخترم المنية المؤلف فيأتي من 
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يضع تككلة لكتابه ) والنزر اليسير منها كان جهداً جاعياً وغالبه ثمرة اهتمام أولي 
الأمر اقتراحاً » أو تشجيعاً » أو تبتياً واحتضاناً . 
- ومن الأمثلة للجهد الجماعي في المؤلفات الفقهية ا لجار ية يحرى 
الموسوعات : الكتاب المعروف في الفقه الحنفي بالفتاوى الهندية » والذي اشترك 
في انجازه (۲۳) فقيهاً من كبارعلاء الهمند بطلب وتمويل ملكها ( محمد 
أورتكة يِب) الملقب : «عالم كير» أي فاتح العال, ولذا سميت « الفتاوى 
العالمكير ية» © 

ويجرى على هذا ا منوال من حيث تحقق بعض أهداف الموسوعة بالرجوع الا 
والاعتماد على ما فما : الختارات التشر يعية الفقهية التى كانت مثابةٌ للقضاة 
والمفتين بالالتزام فضلا عن الإلزام » كمجلة الأحكام العدلية المعروفة والتي 
وضعتها لجنة من الفقهاء بتكليف من الخلافة العثمانية » وكان بين أعضائها 
الشيخ علاء الدين ابن عابدين ( نجل صاحب الحاشية المشهورة في الفقه . 
الحنفي). ويقارها في الذيوع ثلاثة كتب للعلامة محمد قدري باشا مصوغة 
كقوانين مقترحة ( وهي مرشد الحيران في معرفة أحوال الانسان» والأحكام 
الشرعية في الأحوال الشخصية » والعدل والانصاف في أحكام الأوقاف ) تلك 
الكتب التي يورد بعض الكتاب احتمال أن يكون مؤلفها قد أعانه عليها قوم 
آخرون» بالرغم من أهليته العلمية التي لا يستغرب معها نهوضه بهذا العمل 
وحده» وهو ما ينوء به الأفراد . 

ولا يتسع المقام للإفاضة في هذا الموضوع وضرب الأمثلة الكثيرة عليه » فهو 
ما يعنى به علم وصف الكتب ( الببليوغرافيا ) وما كتب في تار يخ الفقه 
والتشر يع » والمداخل إلى الفقه ومذاهبه وسير الأنئمة وطبقات الفقهاء . 


)١(‏ للاستاذ أنور أمد قادري ( الحقوقي الباكستاني ) مقال نفيس مفصل عن الفتاوى الهندية 
منشور في محلة الوعي الاسلامي (العدد ۷١‏ و١۷‏ من السنة السادسة ٠۳۹۰‏ ه) 
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تعر يف « الموسوعة .. » 
41 س تطلق الموسوعة ‏ أودائرة المعارف» أو الَعّلمة على المؤلف الشامل 
لجميع معلومات علم أو أكثر, معروضة من خلال عناو ين متعارف عليها » 
بترتيب معين لا يحتاج معه إلى خبرة وممارسة » مكتوبة بأسلوب مبسط لا يتطلب 
فهمه توسط المدرس أو الشروح بل يكفي للاستفادة منها الحد الاوسط من الثقافة 
العامة مع الإلمام بالجلم الموضوعة له , ولابد مع هذا كله من توافر دواعي الثقة 
بمعلوماتها بعزوها للمراجع المعتمدة» أو نسبتها إلى امختصين الذين عهدٌ إلهم 
بتدو ينها من يطمأن بصدورها علهم . 

فخصائص (الموسوعة )التي توجب ها استحقاق هذه التسمية هي : 
الشمول » والترتيب السهل » والأسلوب المبسط » وموجبات الثقة . 

ويتبين من هذا التعر يف التوضيحي العام أن « ا موسوعة الفقهية » هي 
ما كانت فيه هذه الخصائص » وأن أساس الترتيب فما هو المصطلحات المتداولة 
في الفقه ( وهي الكلمات العنوانية لأبوابه ومسائله المشهورة ) » والتى ترتب 
الفبائياً اقكين الختص وغيره من الوصول لمظانٌ البحث » وان موجبات الثقة هي 
بيان الأدلة والعزو للمراجع الأصلية » وأنه لابد من التنسيق بين جميع معلوماتها ا 
يتحقق به الترابط والتكامل والبيان المتكافىء. 

فهي إذن غير ما يطلق عليه اسم : المدونات» أو ا مطولات » او المبسوطات» 
أو الأمهات من كتب فقهية لم تراع فما جميع المخصائص المشار إليها »وإن وجود 
خحصيصة مها أو أكثر, بالقصد أو التوافق » ولا سما شمول قدر كبير من المادة 
الفقهية الموثقة»هوالذي يسيغ إطلاق اسم الموسوعات علا » من باب التجوز لا 
الحقيقة, لأنها تفتقرإلى أهم الخصائص : اتخاذ المصطلحات المرتبة أساسا 
للبحث فيها » فضلا عن سهولة الاسلوب واطلاق الحدود للبيان المتناسق . والفقه 
الاسلامي غني بأمثال تلك المراجع التي إن خدمت بفهارس تحليلية كانت مثابة 
موسوعات مبدئية لمذهب أو أكثر, وهي بهذه الخدمة ستكون ما يوطىء للموسوعة 
و يسد الفراغ إلى حين . 


التي ا لك 


أهداف الموسوعة الفقهية : 

- فضلاً عا في إصدار الموسوعة الفقهية من إثراء للمكتبة الإسلامية 
ببحوث تتصف بحدة الصياغة ومعالحة الموضوعات بتعمق كل على حدة » وبجهد 
جماعي تتلاقح فيه الأفكار والانظار قبل اخراجه للناس » فإنها هي السبيل لتوفير 
الوقت على المختصين ‏ وغيرهم بالأحرى _ في التعمق بدراساتهم الشرعية 
ولا سيا في التعلم العالي والقضاء والتشر يع , وني إحياء التراث الفقهي وترشيحه 
للدراسات الدولية الحقوقية المقارنة ( وهوالهدف التاريخي لبزوغ فكرة 
الموسوعة ) . 

و بالموسوعة تسهل العودة إلى الشر يعة الإسلامية لاستنباط ال حلول القويمة منها 
لشكلات القضايا المعاصرة ولا سيا مع الاقبال العام على تطو ير التشر يعات 
باستمدادها من الشر يعة » وهي أيضا وسيلة للإلمام بأحكام الدين والاطلاع على 
ما استنبطه الفقهاء من الكتاب والسنة لتنظم جميع شئون الحياة » وهذا اعظم 
الأثر في الفلاح والفوز برضا الله سبحانه والحياة الطيبة . 

وبإنجاز الموسوعة يتحقق للفقه الاسلامي مواكبة ما وصلت إليه العلوم 
والمعارف من تطوير في الشكل والاسلوب » فيجمع إلى اصالة مضمونه وغزارة 
تراه جال الإخراج وسهولة الترتيب » وذلك لتدارك الفجوة التي حدثت بالتطور 
السر يع في عالم النشر وعرض المعلومات بطرق تجمع بين السهولة وتحقيق السرعة . 
تاريخ الموسوعة الفقهية : 

۹ - إصدار الموسوعة الفقهية أمل إسلامي قد ومتجدد » فقد تطلع إلى ذلك 

كثير من المهتمين بنهضة الأمة الاسلامية » على تفاوت في وضوح الفكرة 

والطر يقة المقترحة .(0) 

(1) من ذلك ما تضمنته المقدمة التي كتبها الشيخ محمد راغب الطباخ عند نشره «الافصاح » 
لابن هبيرة (ط. حلب 1848 ) وأوضح منه ما تضمنه صدر مقال «منزلة الفقه في الاسلام» 


للشييخ محمدينالحسن الحجوي ( بح لةامحاماةالشرعية, القاهرة ه14 هءالسنة 
الثانية ص 1۸۳ ). 
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غيرأن أهم النداءات التي ترددت لانجاز هذا المشروع العلمي المبتكر 
بالنسبة للفقه تمثل في النداء الصادر عن مؤتمر اسبوع الفقه الاسلامي في 
بار يس ۱۳۷۰ ه (۱١۱۹م)‏ واشترك فيه ثلة من فقهاء العام الاسلامي . فكان 
بين توصياته الدعوة إلى تأليف موسوعة فقهية تعرض فبا ا معلومات الحقوقية 
الإسلامية وفقاً للأساليب الحديثة والترتيب المعجمى . 


وفي ۱۳۷١‏ ه (1505م) كانت بداية المحاولات الرسمية(الابراز هذا 
القرار التاريخي العالمي إلى حيزالواقع من قبل لجنة ملحقة بكلية الشر يعة في 
جامعة دمشق'' مكونة بمرسوم جمهوري » ثم تعز يزه بعد الوحدة السور ية المصر ية 
بقرار مهوري . فصدر عام ۱۳۸۱ ه (1951م) جزء يتضمن فاذج من بحوث 
الموسوعة ‏ لتلقي الملاحظات ‏ كتا فقهاء من البلدين” "م صدر عن الموسوعة 
بعدئذ في سور ية بعض الأعمال القهيدية كمعجم فقه ابن حزم » ودليل مواطن 
البحث عن المصطلحات الفقهية . 


أما في مصرء فإن فكرة الموسوعة التي احتضنتها وزارة الأوقاف عام 
ه (1951م) بين لجان امجلس الأعلى للشئون الإسلامية صدر أول 
أجزائها ١5‏ ه و بلغت ( ٠١‏ ) جزءاً ولا تزال في مصطلحات ال همزة » وهي 
ليست كل ما أنجزته فإن النشر يتأخر في مسيرته عن الانجاز. 

وني 185 ه (15717م) - ومع ظهور الحاجة إلى تكاتف الجهود الاسلامية 
لضمان إنجازهذا المشروع في أي قطرإسلامي مقتدر با مال أوالرجال ‏ 
احتضنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكو يت هذا المشروع , 


. أهم الحاولات غير الحكومية مشروع جمعية الدراسات الاسلامية بالقاهرة أصدرت جزأين فقط‎ )١( 

(۲) أول نشرة عن مولد الفكرة وخطوات التنفيذ صدرت عن تلك اللجنة بعنوان موسوعة الفقه 
الاسلامي : فكرتها, منهجها » ( ط ..جامعة دمشق ١۱۳۷۹‏ ه) . 

(۳) نشر وزارة الأوقاف في الاقلم المصري من الجمهور ية العربية المتحدة ٠۳۸١١‏ ه وني مقدمته 
ص 4ه هه نحة عن خطوات تاليسة لتنفيذ الفكرة . 
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باعتباره من الفروض الكفائية التي يتم بها واجب تقديم الفقه بالصورة العصر ية 
الداعية لتعلمه والميسّرة للعمل به » ومثل ذلك لابد من المبادرة إلى القيام به 
لاغتنام الفضل والأجرء واسقاط المؤاخذة والمسئولية عن الأمة كافة . 

وما لابد من بيانه هنا أنه لا ضير من تعدد الجهود في خدمة الفقه الإسلامي 
لافتقاره الشديد في محال العرض الحديث والاخراج الفني . ومن الملحوظ فيا ظهر 
من نتاج الموسوعات الثلاث القائمة ( في سور ية ومصر والكويت ) آن لكل منها 
وجهة تسعى من خلاهها إلى اغناء الفقه في حال » أو بطر يقة » غير ما تسعى إليه 
الاخرى وإن في هذا التنوع مايفي بالحاجات الختلفة وألوان العناية بالفقه 
وتقر يبه إلى طالبيه . 
مراحل مشروع الموسوعة الفقهية في الكويت : 
( أولا ) : الدورة السابقة للمشروع : 
٠‏ ل استمر العمل في مشروع الموسوعة الفقهية في دورته الأولى خس سنوات » 
تم فيها وضع الخطة وصنع معجم فقهي مستخلص من « المغني » لابن قدامة 
الحنبلي » وكتابة خسين بحثاً متفاوتة في الكلية والنوعية » نشر منها ثلاثة في طبعة 
تمهيدية لتلقي الملاحظات . وقد انتهت هذه الدورة أواخر عام مء ثم تلتها 
فترة تريّث قطعهّا المباشرة في عام ۱۹۷١‏ ببعض الأعمال التحضير ية 
والاتصالات بالختصين لحشد الطاقات وتجميع الجهود الإسلامية لواصلة 
هذ لمشروع وظل ذلك خلال العامين التاليين لجمع الاقتراحات ودراستها 
بقصد الوصول إلى الطر يقة المثلى لاستئناف العمل استجابة للمطالب الإسلامية 
من الداخل والخارج ‏ بممواصلة السيرثي انجازه . ولهذا تم وضع تقر ير مفصل 
عن المشروع وخطواته السابقة وانجازاته واحتياجاته » ثم صدر قرار استئنافه ورافق 
ذلك إجراءات عديدة أهمها : 

أ الاتصال ثانية بالجهات العلمية المعنية بالفقه والدراسات والشئون 
الاسلامية التى قدمت مقترحاتها ووضعت امكاناتا للتعاون والعمل المشترك » 
وذلك لتجنيد الطاقات العلمية التى تنتسب الها . 
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ب اختيارتسعة نماذج أخرى من البحوث السابقة لنشرها في طبعة 

تمهيدية » على نط الفاذج الثلاث المنشورة في الدورة الأولى » وذلك لتلقي المز يد 
من الملاحظات » وللاعلام الفعلي عن استئناف المشروع . . 
(ثانيا ) الدورة الحالية للمشروع : 
50١‏ بدأت مرحلة التخطيط الجديد للموسوعة بتشكيل اللجنة العامة 
للموسوعة الفقهية , بالقرار الوزاري رقم ۷۷/۸ بتار يخ ١١‏ ربيع الأول ۱۳۹۷ ه 
الموافق 1607/8/١‏ م والتي يرأسها وز ير الأوقاف والشئون الاسلامية فضلا عن 
لمات أعقاء من كبار الادار يين في الوزارة وبعض الخبراء امختصين في الفقه 
وبعض المستشار ين العاملين في يحال القضاء . وقد توالت اجتماعاتها منذ ذلك 
التاريخ بحسب الحاجة لتقوم نتاج الدورة السابقة ووجه الاستفادة منه للدورة 
الجديدة» والاشراف على تنفيذ ما تصدره من قرارات وتوصيات والعمل لتوفير 
المتطلبات . 

ومن أبرز ما بدأت به اللجنة العامة : 

أ وضع خطة منقحة للكتابة » وخطط اخرى علمية للأعمال الموسوعية 
لضمان الجحودة والتنسيق . 

ب الافادة من رصيد الدورة السابقة بتبنى ما أمكن منه بعد اخضاعه 
لدراسة أولية لتقومه ومطابقته للخطة المنقحة . ١‏ 

وقد رأت اللجنة العامة الاكتفاء بالفاذج الاثني عشر التي تم نشرها في طبعة 
تمهيدية لانها أدت مهمتها » ولتوفير الزمن للعمل النهائي وتكثيف الجهود للانتاج 
الجديد» واستعيض عن تلقى الملاحظات ( المتوقع منها ) بالتزام إجراء مراجعة 
خارجية للبحوث الكبيرة يقوم بها عدد من الفقهاء امختصين ني العالم الاسلامي 
لتوثيق المادة العلمية وتوسيع ساحة التعاون المشترك » فضلا عما يقوم به الجهاز 
العلمي بالنسبة لجميع البحوث من مراجعات وتنقيح وتنسيق . 
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مشتملات الموسوعة : 

موضوع الموسوعة : 

۲ - تشتمل هذه الموسوعة الفقهية على صياغة عصر ية لتراث الفقه الاسلامي 
( لغاية القرن الثالث عشر ال هجري ) مراعى فيها خطة موحدة للكتابة سيأتي 
الحديث عنها , على أن هناك أقساما ذات صلة بالفقه اقتضت طبيعتها » والالتزام 
بالخطة, أن تكتب منفصلة عن صمم الموسوعة , مع أنها صا حة للدخول في 
شموها العام لولا تحري الدقة في الموقع المناسب » وتوقى 37 من النظر إلى كل 
ماني الموسوعة ان ادرجت فيا تلك الاقسام على أنه حكوم بخطة واحدة» 
ومستمد من الراج | القديمة » لذا اختير هذه 0 صوره ة إللاحن بعد امال 
هنا SS‏ 
الموسوعة الأساسية. كا أن هناك أقساما أخرى من الفقه ليست من شأن 
الموسوعة بل تطلب في ا مراجع أو الكتب الخصصة ها » كمفردات الاثمة أصحاب 
المذاهب , ورسم المفتي ( أصول الافتاء والترجيح ) والاجماعات » والألغاز 
الفقهية » والحيل » والشروط ( ا محاضر والتوثيقات ) الخ . 

ما يخرج عن الموسوعة : 


وعلى الأخص لا تشتمل الموسوعة على ( ال مناقشات المذهبية » والترجيح 
الشخصي » والتقنينات ) وإن كان النوعان الأولان يذ كران في المراجع الفقهية » 
والأخير تتعرض له بعض الكتب الفقهية الحديثة . وذلك للأسباب 55 
أ التقنينات : 
۴ لس وضعية كانت أوشرعية » أما الوضعية فلعدم اعتبارها فقهاً إسلاميا , 
وأما الشرعية فلاعتمادها غالبا على اجتهاد حديث أو تخرجات معاصرة » وهي 
بهذا ذات مصادر خارجة عن الاطار الزمني للموسوعة الأساسية » فضلاً عن 


-648 


اختلاف التقنينات بحسب البلاد الإسلامية » وتعرضها للتعديلات الكثيرة 
بحيث يغدو القديم منها قليل الأهمية بعد زوال أهم ما تاز به وهي صفة الالزام 
الناشئة من تخصيصه للحكم به . 
ولا ينطبق هذا على الاشارة إلى بعض المصطلحات القانونية التى اشرت 
بحيث يفيد بيانها في تمييز المصطلح الفقهي ( الموافق لها في اللفظ ) عن ا معاني 
القانونية أو العرفية غير المرادة للفقهاء . 


4 ل يقصد بهذا الترجيح الخارج عن شمول الموسوعة كل مالم ينقل عن فقهاء 
المذاهب خلال القرون الثلاثة عشر الهجر ية» ومحل ذلك ملحق المسائل 
المستحدثة. و يدخل في المنع بالأولوية رأي الكاتب الشخصي فلا يُثبت منه 
شيئًا إلا حين تمس الحاجة لإبداء ما فهمه من ال منقول حسب أصول المذاهب 
وبعبارة تشعر بذلك . 

وهناك بديل عن الترجيح الذي يركن إليه البعض في مواطن الخلاف هو 
الاتجاه الموافق للجمهور» والمقدم غالبا على غيره عند عرض الاتجاهات . 


هه يقتصرفي الاستدلال لكل اتجاه مذاهبه على ما يحتج به أصحابه من أدلة 
المنقول والمعقول إذا جاء بطر يق الدلالة المباشرة , أما الاستدلال القائم على 
مناقشة أدلة الآخر ين والإيراد عليها على طر يقة ( النقائض المذهبية ) فوطنه 
الشروح وكتب اختلاف الفقهاء وما يكتب من دراسات حديثة مخصصة لذلك . 
ولا شأن للموسوعة بهذا لصلته بالترجيح الشخصي ولأنه ليس له في الغالب حدّ 
ينتهى اليه . 


وهم 


ملاحق الموسوعة : 
أ تراجم الأعلام : 


١‏ من البدهي أن تعنى الموسوعة بذلك بعد أن اصبح ملتزماً في جميع 
المؤلفات المحققة » ولذا التزم بترجمة الأعلام الذين يرد ذكرهم في بحوث ال موسوعة 
من فقهاء دون غيرهم بصورة موجزة يحصل بها التعر يف بهم وتمييزهم حيث 
تتفق أحياناً شهرة أو نسبة الكثير ين» مع الاشارة لأشهر مؤلفاتهم ومنزلتهم في 
الفقه» ليراعى ذلك فيا ينقل عنهم من ترجيح أو تخر يج » وتختم الترجة ببيان 
بعص الراجم ا 

وهذه التراجم تنشر كملحق مفرق على أجزاء الموسوعة » فيعجل في كل جزء 
منها بترجمة من جرى ذكره لأول مرة ( مرتبة ترتيباً الفبائيا فيا بينها ). أما من 
يتكرر ذكره في جزء تال وقد سبقت ترجته فإنه ورد في ترتيب التراجم لذلك 
الجزء و يكتفى بالدلالة إلى الموطن السابق . 


ب أصول الفقه وتوابعه : 
۷ _ أصول الفقه هوالعلم الذي قال عنه الختصون : إنه علم محصور في حين 
أن الفقه مستمر متزايد » والكتابات في الأصول كثيرة ومتنوعة قدمأ وحديثاً » 
حتى وصفوه أيضاً بأنه العلم الذي نضج واحترق. وليست الحاجة إلى تجديد 
عرضه كالحاجة القائمة بالفقه . 
للأصول طبيعته الخاصة في اعتماد فهمه واستثماره على انضمام معلوماته 
وترتييها المنطقي في النشأة والاستناد» كا أن للخلاف فيه منحى آخر تمتد فيه 
الموازنة حتى تشمل كل من عنى بقضايا الاستدلال من أصحاب الفرق فضلاً 
عن المذاهب . ١ ٠‏ 
لمذه الأسباب أفرد عن الموسوعة بملحق » واكتفى بإدراج جميع ا مصطلحات 
الأضتولية مرتبة في تضاعيف المصطلحات الفقهية » للتعر يف والاشارة للحكم 


ات 


وإحالة التفصيل إلى ذلك الملحق الذي سيكون له ترتيب موضوعي يتحقق به لم 
أحزاء يبا حقه ي للإفادة منه كما سبقت الاشارة ‏ مع احتواء الملحق على 
فهرس ألفبائي للدلالة على مواطن الكلام عن مصطلحاته فيه وني الموسوعة . 

وكذلك الأمر بالنسبة للعلوم المتأرجحة بين الفقه والأصول كالقواعد 
الكلية» والأشباه والنظائر, والفروق » سيكون موطنها ذلك الملحق و بترتيب 
يناسبها . وهذه الجوانب » بالرغم من أنها تراث فقهي » هي أقرب إلى أن تكون 
من الوسائل الميسرة لفهم الفقه وتكو ين أهلية التخر يج والاستنباط » و يتأخر 
اعتبارها عن الفقه الخالص المقصود للقضاء والافتاء » ولهذا صرح بعضهم 
بضرورة التر يث في الفتوى مما في كتبها قبل تبين انسجامه مع ما في الكتب 
الفقهية الأصيلة . 


ج- المسائل المستحد ثة : 


۸ - وهي الوقائع التي جدت وليس لا حكم ظاهر مفصل في المراجع 
الفقهية القدية التي دونت خلال القرون الثلاثة عشر للهجرة. وقد اختير أن 
تكتب في ملحق مستقل عن أصل الموسوعة » لوقوع معظم مراجع هذه المسائل 
خارج الاطار الزمني للموسوعة وهي في الغالب ثمرة اجتهاد شخصي جديد وإن 
كان مطابقاً لأصول الاستنباط» كا انها قائمة على المناقشات والترجيح 
والاختيار» فكان لابد من فصلها عن صمم الموسوعة لتتميزعن تراث الفقه الذي 
تضمنته والذي يعتبر أساسأ لاستخراج ال حلول للمشكلات العصر ية في ضوء 
مبادئه بطر يق المشابهة والتخر يج والاستنباط الجديد . 

ويطلق فيه للكتاب الاستمداد من شتى المصادر القديمة والحديثة » ومن 
الدور يات (المجحلات بأنواعها ) والرسائل الجامعية ا لمتخصصة» وما يصدر عن 
ا جامع والموئمرات الاسلامية. فضلا عا جاء عنموضوعه في كتب الفتاوى 
الفقهية المتأخرة . 


١۱ 


وفي هذا ا جال سيكون للمختصين في شتى العلوم دور أساسي لتقديم التصور 
الصحيح للوقائع المبحوث فما » سواء أكانت نظر ية ( اقتصادية أو اجتماعية .. ) 
أم تجر يبية (طبية أوعلمية .. ) لأن لذلك أثره ني اعطاء الحكم الشرعي 
الصحيح فالحكم على الشيء فرع عن تصوره » وصحة ال حكم تتوقف على صحة 
التصور, فكثير من الاختلاف ينشأ من عدم تحديد التصورء أو الخطأ فيه » أو 
الاستناد إلى أعراف تغيرت أو وسائل مدنية تطورت ... و بانتهاء هذا الدورتأتى 
مهمة استنباط الحكم الشرعي التي تناط بكل من له أهلية معروفة مبينة في 
مواطنها عند الكلام عن الاحتهاد والافتاء . 

وسيكون هذا الملحق عرضة للتعديل والتنقيح » على العكس من التراث 
الفقهي المنقول والمستنبط من الكتاب والسنة مباشرة أو في عصور الاجتهاد 
عست أصيرة العف ترترق ييا عل :عدف صنو آنا مايضدكه اللمدن فال 
يحتاج إلى فترة زمنية يخضع فما للنقد والقحيص قبل ضمه إلى صمم الموسوعة , 
وربما كان من الوسائل الضرور ية لإغناء هذا الجانب واتقانه عقد مؤتمرات 
للفقهاء المعاصر ين للوقوف على ما لهم من آراء شرعية في المشكلات والقضايا 
العصر ية » وقد يقتضى انجاز ذلك في الوقت المناسب تكو ين مجمع فقهي ذي 
دورات منتظمة . 


د غر يب لغة الفقه : 


4 فضلا عن أثر ذلك في الإفادة من المراجع الفقهية القديمة التي استمدت 
منها معلومات ال موسوعة » فإنه تستكمل في هذا الملحق معاني الألفاظ اللغوية التي 
يكثرتداول النقهاء ا ترفح راو اا حيك ر اختيارهم ٤‏ 
أحد معاني اللفظ » أويكون مشتركاً فيصطلحون على صرف لفظه إلى أحد 
الو مرف هذه التامية لا رى حنيا ا اول ل ال غا وه 
جامعة لما تفرق وتكرر في المؤلفات التي وضعت لأهل كل مذهب لتحقيق هذا 


کے 


الغرض فكانت معاجم لغو ية متخصّصة » كالمُغرب للمطرّزي وطلبة الطلبة 
للنسفى ( للحنفية ) وكالزاهر للأزهري والمصباح للفيومي » وغيرهما ( للشافعية ) 
وكالمطلع للبعلي ( للحنابلة ) وتنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب للأموي التونسي 
( للمالكية ) وغيرها » وهي مطبوعة متداولة إلا الأخير. 

وسيكون في عداد ما يتضمنه الملحق أيضاً الألفاظ التي يستعملها الفقهاء 
كتعابير اصطلاحية وصيغ متداولة » ليس للأحكام الفقهية نفسها , بل للدلالة 
على مرتبة الحكم من حيث الاعتبار والرجحان» كالفتى به واحتار والصحيح .. 
فهذا وأمثاله وإن كان لفظه الظاهر واضحاء فإنه ما وضع له من دلالات خاصة 
يعتبر من غر يب لغة الفقه امحتاج للبيان . 


خطة كتابة الموسوعة َ 


١‏ _ لابد لأي موسوعة من خطة تترسمها في تحقيق أهدافها والحفاظ على أهم 
خضائصها وهي الوحدة والتناسق . و بيان الخطة ا لمستهدى بها في الكتابة أمر في 
غاية الأهمية » لأنه ينر السبيل للاستفادة الصحيحة من الموسوعة » كا يعين على 
التعرف إلى طابعها العام . 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك خططاً أخرى ثانو ية ندع الحديث عنها لأا لا 
تعدو أن تكون من قبيل النيج المسلوك في إعداد الموسوعة » وهي وسائل تتعدد 
وتتطور. كرا نترك الحديث عن الخطة الشكلية للإخراج الموسوعي لأا مشهودة 
بالنظر» وجار ية على السأن المعهود في تحقيق النصوص وأصول الإخراج . 

ونورد هنا إيضاحا للخطة الملتزمة في كتابة هذه الموسوعة ‏ فضلاً عا سبق 
بيانه قر يبأ تبعاً لعناصرها التالية : 

ترتيب الموسوعة » تصنيف المصطلحات » عرض الاتجاهات » الاسلوب 
والمراجع » الأدلة والتخر يج . 


ا 


ترتيب الموسوعة الألفبائي : 

-١‏ إن امتيارتقدج المعلومات في الموسوعة من خلال مصطلحات ( ألفاظ 
عنوانية متعارف على ارتباطها بمدلولات علمية خاصة ) ثم ترتيبها ألفبائياً (على 
حروف اهجاء ) يحقق أهم خصائص الموسوعة » وهو سهولة الترتيب واستقراره» 
بحيث يزول الاضطراب الناشىء عن اختلاف أنظار المؤلفين القدامى في تحديد 
الموقع المناسب للمسائل الفقهية التي تتجاذبها أبواب شتى » بلى امتد الاختلاف 
أل رتیت الأنوات نفسها ما بين مذهب وآخر وني المذهب الواحد . والتزام 
الترتيب الألفبائي يز يل الاضطراب و ييسر البحث لغير الختصّ . 

و ينظر إلى المصطلحات عند ترتيبها الى حا لتا الراهنة ولو كان بعضها بحسب 
الاشتقاق_ قد دخلت حروف زائدة على لفظه الأصلي اجرد , لأن اعتبارها 
كذلك أيسر للكشف عنها » ولأن كل لفظ من تلك الألفاظ صار لقباً ملازماً 
للمسألة الذلول غل وقد ترحظ ماني الطرق الختلفة لترتيب بعض 
الحروف » فروعي تغليب جانب النطق في اعتبارها » لأنه الأصل الذي تستند 
إليه الكتابة في العر بية » كما روعي في الألفاظ المركبة ترتيب الأجزاء الأولى عم 
الالتفات لترتيب ما بعدها أيضا ( كا في لفظ «صلاة » وما أضيف إليه ). وهو 
مايدعى : «النظام الكلمي لا الحرفي » »وقدم اللفظ « الخالي أولا ) حين تز ید 
حروف أحد اللفظين عن الآخر بعد القاثل . 


تصنيف المصطلحات الفقهية : 


ولز يادة إيضاح المقصود بالمصطلحات نشير إلى أا تلك الألفاظ العنوانية 
التي استعملها الفقهاء لمعنى خاص زائد عن المعنى اللغوي الأصلي » أو قصروها 
على أحد المعاني المرادة من اللفظ المشترك » أو اعتبروها لقباً للمسألة . ومنها جبيع 
العناو ين التبو يبية الملازمة لموضوع كلي أو جزئي له أحكام شرعية . 

وليس من هذا القبيل ما خلا عن أحد هذه الصفات» فتردد على ألسنة 


٤ 


الفقهاء على سبيل التعبيرات التي تتعاقب لبيان ا معاني » فإذا حلّ أحدها محل 
الآخر لم يمْتلَ القصد العلمي الخاص من اختيار اللفظ . 

والملصطلحات ها ترتيب واحد ينتظمها مھا كانت صفتها ومقدار بيانها , 
فوحدة الترتيب هي المحققة للسهولة واليسرء إلا أن ذلك م منع من تصنيف 
المصطلحات فما بينها ‏ لناحية تنظيمية ‏ تبعاً لمقدار بيانها وارتكاز بعضها على 
بعض» فهي ثلاثة أنواع : مصطلحات أصلية» ومصطلحات إحالة » 
ومصطلحات دلالة وإليك إيضاحها : 
أ المصطلحات الأصلية : 


# وهي التي يستوف بيانها بالتفصيل مجرد أن تذكر ( و يستعان لتفصيل 
أحكامها بذكرها ضمن عناو ين عديدة مرتبة موضوعياً ) وذلك لكون اللفظ هو 
المظنة الوحيدة أو الغالبة لاستخراج بيانات الموضوع حيث لا يندرج تحت 
غيره كجزء تابع لا بحسن إفراده عنه . والأصل في اعتبار المصطلح أصليا ان 
يكون جديراً بالاستقلال واستجماع بياناته في موطن واحد ليس له منازع » ولا 
علاقة لذلك بالكية بل العبرة بأن لا يكون له موطن أليق باندراجه ضمنه 
وتفصيله فيه . 

أما إيثار لفظ من ألفاظ الموضوع المتعددة لتر بط به البيانات المفصلة فرده أن 
يكون مصدراً مفرداً ( كالحج , والبيع, والشركة ) سواء أكان للدلالة على 
تصرف أم واقعة عبادية أوتعاملية » وقد يكون المصطلح من أسماء الأشياء 
والذوات » ولا يعدل عن المصدر أو المفرد إلى غيره من وصف أوجع إلا إذا كان 
ذلك هو الغالب في استعمالات الفقهاء , أو كان له دلالة خاصة مرادة لا تحصل 
بالمصدر أو المفرد ( كالشهيد » والأمان ) . 

والالتزام بتفصيل ما يتصل بالمصطلح الأصلي لا ينع من إحالة التفصيل 
لبعض بياناته إلى مصطلح أصلي آخر فا يتكرر اعتباره فا » كشروط التعاقد 


— 0 


مثلا وأهلية التكليف . وكذلك إذا كان لعدد من.المصطلحات الأصلية مصطلح 
يشملها كلها كمصطاح عقد , أو معاوضة » ونحوها . 

وكتابة المصطلحات الأصلية يسبقها التخطيط التفصيلي للمصطلح بالصورة 
التي يؤمن معها من التكرار احض والتداخل إلا بالقدر الذي لا يحرم المستفيد 
من الإلمام الضروري با يتصل با موضوع » كبا يضمن معه عدم الاخلال مسائل 
الفقه الأساسية التي تتبع ذلك المصطلح .. وعناصر هذه الخططات تتحول بعد 
الانجاز إلى عناو ين تأخذ موطنها في فهرس المجلد . 


ب المصطلحات الفرعية ( الإحالات ) : 


4 وهي المصطلحات التي أجل بيانها في صورة ( عجالات ) تتضمن : 
« التعر يف » بالمصطلح لغة وشرعا وتمييزه عن الألفاظ ذات الصلة به » ثم بيان 
« الحكم الإجمالي » له , وقد يتضمن الاشارة إلى القاعدة العامة التي يتبعها دون 
التوسع في الادلة أو المراجع » وأخيرا الإرشاد إلى « مواطن البحث » التفصيلي 
له » بحسب المعهود من الفقهاء في المراجع الأصلية ( وهو الغالب حين يكون 
الصطلح الواجب الإحالة إليه ل تتم مراحل انجازه » أولا يجزم باشتماله على 
البيان الموعود به لاحتمال أن يقتضي التنسيق خلافه ) على أن ذلك الموطن 
العهود للفقهاء لابد أن يؤخذ بالاعتبار ني مصطلحات الموسوعة . و يشار أيضا إلى 
موطن بحثه في الموسوعة كلما أمكن ذلك . 

واستخدام طر يقة ( الإحالات ) لم يكن منه ب لتحقيق أمر ين : 

)١1(‏ تحاشي التكرار للبيانات الواحدة عن المصطلح » مرة مستقلا ومرة 
مندرجاً ضمن أصله مع أشباهه ونظائره . . فاختير التعجيل في أحد ال موطئين 
ببيانات إجمالية : إما أن يكتفى بها وإما أن تمهد للتفصيل الوارد في الموطن الآخر 
( الأول بذلك ) . 

(۲) مراعاة حاجة غير ا تختص في اسعافه بمطلبه سواء اتجه إليه من جهة 


٦٦ 


الأصل أو الفرع بدلا من إهدار بعض الاحتمالات التي قد تتكافأ فيعذر في 
انصراف ذهنه إلى أحدها . 


ج مصطلحات الدلالة : 


۵ - وهي المصطلحات التى جىء بها جرد الإرشاد إلى الموطن الذي اختير 
فخت الو عقي بنزائل عن أا الألناظ ااك راا ور 
المرادفات ( كالقراض مع المضاربة » والكراء مع الإجارة ) أو بقية ا مشتقات 
التي جعل أحدها مرتكزاً للموضوع . 

فهذه المصطلحات يقتصر فما على بيان مكان بحثها بن مصطلحات الموسوعة 
مثل (قراض » انظر: مضاربة ) دون الحاجة إلى أي بيان آخر سيكون من 
التكرار الحرني . ولا معدى عن الاهتمام مثل هذه الألفاظ بعد أن استعملها 
الفقهاء وتداولوها بين مصطاحاتهم الثابتة لا على انها تعبير متقلب ( ولا مشاحة 
في الاصطلاح ). 

و بعد » فإن مصطلحات الدلالة هذه» ومصطلحات الإحالة أيضاً لا هى 
لبه من اناا ها مو ناف الك هذه الو فإن المصطلتحات 
الأصلية هي قوامها » وهي التي يحصل من تكاملها ‏ بالضرورة ‏ استيفاء جيم 
موضوعات الفقه ( مفصلة ملتزماً فيها بجميع عناصر الخطة ) وهي المستهدى إليها 
بمصطلحات الدلالة ذات الغرض التكميلي وا مهد هما بالبيانات الإجالية في, 
( الاحالات ) التي يقتصر هدفها على سد الحاجة المشار إليها . 


عرض الانجاهات الفقهية : 
5- إن الطر يقة التي اختيرت لبيان المسائل وأحكامها هي طر يقة 
( الاتجاهات الفقهية ) وهي تختلف عن فصل المذاهب وتكرار المسألة . 

ففي الطر يقة الختارة تحصر الآراء المتعددة في المسألة » متبوعة ما يندرج تحت 


— ۷ 


كل اتجاه من مذهب أو أكثر, وإذا كان في المذهب الواحد أكثر من رأي فا 
يتكرر ذ كره بحسب تلك الروايات مع الاتجاهات المناسبة لها . 


ويقدم الاتجاه الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء ( الجمهور) إلا حيث تقضي 
منطقية البيان بمخالفة ذلك لتقد البسيط على ما فيه تركيب أو تفصيل » 
وكالبدء مما يتوقف عليه فهم ما بعده . 


والباعث على سلوك هذه الطر يقة ‏ المعروفة صعوبتها على الكتاب ‏ 
كفاية المستفيد من ال موسوعة مهمة استخلاص مواطن الوفاق والخلاف بدقة , 
واعطاء التصرر التام مناحي الاحتهادات الفقهية وهو نما يتيسر معه الاستمداد 
منها في الدراسات والتشر يعات بعد أن غلب عليها البحث غير المقتصر على 
مذهب واحد بخصوصه, ولا يخفى ما في هذه الطر يقة من تحاشى التكرار في 
ذكر كل مذهب على حدة وتكرار المسألة وأدلتها تبعاً لذلك . ۰ 


كا أن هذه الطر يقة ليست بدعاً من الأمر فهي ما عليه معظم المؤلفين 
القدامى في كتب اختلاف الفقهاء والشروح المعنية بالاشارة للمذاهب » وعليها 
أيضا جميع الدراسات الفقهية الحديثة . ولم تكن ثمة حاجة للتأكيد عليها لولا أن 
بعض الكتابات استروحت إلى طرق أخرى كإفراد المذاهب تماماء أو البدء 
مواطن الا تفاق إجالا ثم العودة لإفرادها عند التفصيل والاختلاف . 


ويلتزم بعد حصر الاتجاهات في المسألة بإتباع كل اتجاه بما وافقه من فقه 
اذاهب الأريعة التي يتيسر توفير الفقهاء المشتغلين بفقهها مجتمعا , للتقارب 
الشديد بين أصوها وتداول مراجعها , كما يشار إلى ما يتيسر الوقوف عليه من 
مذاهب السلف ( الصحابة ومن بعدهم ) مما تضمنته كتب الفقه ال معروفة . 
ويحصل بذلك الاجتزاء عا لم يتيسر أو لم يطلع عليه من مذاهب لكونها ممثلة في 
أحد الاتجاهات . 


— ۹۸ 


الأسلوب والمراجع 


۷ - التزم في الموسوعة أن يكون أسلوما واضحاً » وهذا غالباً ما يتطلب 
التصرف في العبارات المقتبسة من المراجع الفقهية لإزالة غموضها أو تعقيدها , 
واختيار القصد بين الاسهاب الممل والايجاز امحل . وسلوك طر يقة الاتجاهات 
أعانت على ذلك لأنها لا تتحقق إلا باختيار العبارة المثلى نما يقف عليه الكاتب 
في المراجع المذهبية امختلفة . 

وبالرغم من إتاحة التصرف في العبارات المنقولة ما لا يحيل معناها » فقد 
التزم ألا ينسب رأي لمذهب إلا بالاستناد إلى كتبه الأصلية المعتمدة » وقد 
يستعان في تصوير الاتجاهات بالكتب المعنية بالفقه المقارن من مذهب واحد مع 
العزو إلى بقية الكتب المتنوعة . 
۸ - والمراجع المعتمد علها هي القدية التي تداوها أصحاب المذاهب 
وخدموها بالشروح والحواشي وتعقبوها بالانكار والتقييد أو الاقرار والتسليم » 
والتي تعتبر تراثأ فقهياً يتميزني أسلوبه وتأليفه عا بعده من دراسات حديثة . 
والحد الفاصل بينها نهاية القرن الثالث عشر ا حجري » وقد اختيرعدد من المراجع 
الأساسية يتحقق بها القثيل الجيد لفقه كل مذهب » لجمعها بين ما هومن 
كتابات المذهب الأولى وا لمتأخرة» وما يهتم بالأدلة النقلية والتوجيهات المعقولة » 
فضلاً ع هو معتمد للفتوى به . 

( وهذه المراجع ‏ الموصى بالاستمداد منها فضلا عن غيرها ‏ يجرى العمل 
لوضع فهارس تحليلية ها » لتسهيل الافادة منها في كتابة الموسوعة ) () 


)00 من الفهارس الفقهية التي يجرى طبعها » وستصدر قر يبا : 
١‏ فهرس جع الجوامع وشرحه » في أصول الفقه . 
1 فهرس مسلم الثبوت وشرحه ‏ في أصول الفقه . 
۳ فهرس شرح المهاج وحواشيه في الفقه الشافعي . 
4 فهرس حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي . 
فهرس جواهر الاكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي . 


— ۹۹ 


و يرجع إلى غير كتب الفقه من كتب الشر يعة عند الحاجة » ولا سما بالنسبة 
لفقهالسلف إلى كتب التفسير وأحكام القرآن» وكتب شروح السنة وأحاديث 
الأحكام . 

هذا » وإن الاستمداد من المراجع الفقهية لا يقتصر على المطبوع منها بل 
يشمل المحطوطات التي يتم الحصول على صور ( ميكروفيلم ) لها من خزائنها في 
العام » كما استحضرت أجهزة فنية لقراءتها وإرسال صور عنها كمراجع اضافية 
للابحاث التي يكلف بها المستكتبون من الخارج .. والنية متجهة لاخراج بعض 
ذلك التراث الفقهي , بدءاً بكتاب « الذخيرة » للامام القراني المالكي . 
الأدلة وتخريجها : 

8 تتميزهذه الموسوعة باقتران الأحكام الواردة فما بأدلتها من المنقول ‏ 
والمعقول , فتذكر الأدلة من الكتاب والسنة والاجاع والقياس و بقية مصادر 
الأحكام ولو كانت مختلفا فيها. وذلك بالقدر الذي يعرف به وجه استنباط 

الحكم . وتورد تلك الأدلة امختلفة عقب الأحكام تفادياً من تكرار تصو ير المسألة 

والحكم فيا إذا جيء بالأدلة امختلفة مستقلة . 

و يراعى في الأدلة التى تورد أن تكون مستنداً للاتجاه الواحد وماينتظمه من 
المذاهب المتفقة في الک ولا يتعرض لناقشات الأدلة إلا إذا كان الدليل هو 
المستند لأكثر من اتجاه بضرب من الخلاف في فهمه أو تأو يله » فيقتصر على 
ما يؤدي هذا الغرض . 

ويلتزم بتخر يج الأحاديث وبيان درجتها والإتيان بالرواية على وجهها 
الشابت في أصول السنة إذا كان لفظ الحديث المنقول من المراجم الفقهية مغايرا 
للرواية الوحيدة أو المشهورة أو مرو يا بالمعنى . وقد يكون غيرثابت فيعزز بالحديث 
الثابست البديل إن تيسر. على أن ظهور ضعف الحديث المستدل به لمسألة لا 
يقتضى استبعادها لأنه قد يكون للحكم دليل آخر في المراجع الفقهية نظراً 
للاقتصار في الموسوعة على الأدلة المستمدة من مشهور كتب الفقه . 


حت لات 


خااتمة: 
٠١‏ إن مشروع الموسوعة الفقهية ذو طبيعة خاصة يختلف فبها عن غيره من 
مشاريع الخدمات العلمية أو العملية . ذلك لأن عناصر إنجازه ليست في مقدور 
فرد أوجهة أودولة, بل لابد أن يشترك فيه أصحاب الاختصاص في العالم 
الاسلامي فيتعاونوا على المستوى المطلوب من حيث الانتاج كمية وكيفية وزمناً . 

وني مشل هذه الأمور يكون التحكم في عنصر الوقت غير مقدور عليه ولابد 
لنجاح هذا المشروع وأمثاله من الأناة والصبر وسعة الأفق » مادامت الأسس التي 
يجرى عليها صحيحة » ومن شأنها اعطاء النتائج المرجوة . ليخرج الانتاج بالصورة 
المنشودة التى لا ,هدر فما الا تقّان استعحجالا للزمن . 

كا أن مشل هذا المشروع لا يتناسب الزمن فيه مع مظاهر الانتاج » لكثرة ما 
يبذل في تكوين أسسه واعداداته الأولية لاسا مع الالتزام في مشروع الموسوعة 
بالاخراج الكامل المرتب . 

وهو أخيرا ‏ ضرورة إسلامية لا مناص من النبوض بها » ولا يسع الأمة 
ترك أمثال هذه المشار يع إذا تأخرت أوتعسرت » بل لابد من التكاتف هيد 
السبل لنجاحها» وتوفير الاستقرار والامكانيات الكافية لها والله المستعان» وهو 
ولي التوفيق . 


ا۷ 


ل ا 00 


َل الأفة لغة : من يُقتدى بهم من رئيس أو 
غيره (١)مفرده‏ : إمام . ولا يبعد المعنى اللاصطلاحى 
عن المعنى اللغوي » بإطلاقه الشامل للمقتدى بهم 
عموما في مجال الذي والشر» طوعاً أو كرها .7") 
الإطلاقات امختلفة هذا المصطلح : 

۲ يطلق على الأنبياء عليهم السلام أنجم « أئمة » 
من حيث يجب على الخلق اتباعهم » قال الله تعالى 
عقب ذكر بعض الأنبياء:( وَجَعَلْتَاهُمْ أَيمَة يَْدُونَ 
بأمرتا )0 كمايطلقعل الخلفاء« أئمة »» نيم 57 
في امحل الذي يجب على الناس اتباعهم» وقبول قوهم 
وأحكامهم . وتوصف إمامتهم بالإمامة الكبرى » كا 
)١(‏ الصحاح » ولسان العرب ( أمم ) 

(۲) شرح التفتازاني على العقائد النسفية ص 18١‏ المطبعة العامرة » 


وتفسير الرازي ٠۳/٤‏ ط الأولى » وجواهر الإكليل ۲۲۱/۲ 
(۳) سورة الأنبياء /۷۳ 


يطلق أيضا على الذين يصلون بالناس ‏ وتقيّد هذه 
الإمامة بأنها الإمامة الصغرى لأن من دخل في 
صلاتهم لزمه الائتمام بهم » قال عليه الصلاة 
والسلام : « إنا جعل الإمام ليوْتم به » فإذا ركع 
فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء ولا تختلفوا على 
إمامكم 010 
وهناك إطلاقات اصطلاحية أخرى لصطلح 
« أئمة » عند العلماء تختلف من علم لآخرء فهويطلق 
عند الفقهاء على مهدي الشرع أصحاب المذاهب 
المتبوعة ,("وإذا قيل « الأمة الأر بعة » انصرف ذلك 
إلى أي حنيفة . ومالك » والشافعى, وأحمد. 
و يطلق عند الأصوليين على من لهم سبق في تدو ين 
)١(‏ تفسيرالرازي ۱۷/۲۱ ط عبد الرحمن محمد وحديث : 
« إنما جعل الإمام ليوتم به...» روى بعدة روايات 
مقاربة لأحمد وغيره . انظر (الفتح الكبير ٤۳۸/١‏ ط دار 
الكتب العربية) ٠‏ وأصله في الشيخين باختلاف من 
حديث أي هريرة وغيره. وكرره الرافعي بلفظ: 
«لا تخعلفواعلى إمامكم» وكأنه ذكره بالمعنى. 
( تلخيص الحبير ۳۸/۲ 4٠‏ ط الفنية المتحدة ) 
(۲) الحطاب ۰/۱ ط الأول . 


هلا — 


الأصول بطرائقه الشلاث : طر يقة المتكلمين, 
كالجويني والغزالي. وطر يقة الحنفية » كالكرخى 
والبزدوي » والطريقة الجامعة بينها» كاين 
الساعاتي والسبكي» وأمثالهم . و يطلق عند 
المفسرين على أمثال مجاهد, والحسن البصري » 
وسعيد بن جبير. ويطلق في علم القراءات على 
القراء العشرة الذين تواترت قراءاتهم وهم : نافع » 
وابن كثير» وأبوعمرو» وابن عامر» وعاصم » وحمزة » 
والكسائي» وأبوجعفر» و يعقوب » وخلف . )١(‏ 
ويطلق مصطلح «أئمة » عند ا محدثين على أهل 
الجرح والتعديل كعلي بن المديني ويحيى بن معين 
وامثاهها . 
وإذا قيل عندهم « الأئمة الستة » انصرف ذلك 
إلى الأئمة : البخاري» ومسلم» وأبي داود» 
والترمذي , والنسائي » وابن ماجه . وعد بعضهم 
مالكاً بدلا من ابن ماجه» وبعضهم أبدله 
بالدارمي "و يطلق عند المتكلمين على أمثال 
الأشعري والماتر يدي ممن لهم مذاهب وأتباع في 
العقيدة:. 
الحكم الإجالي : 
۳ اجتهادات أحد أنمة المذاهب الفقهية المعتبرة 
( التي نقلت نقلا صحيحاً منضبطا تم به تقييد 
مطلقها, وتخصيص عامها » وذ كر شروط فروعها ) 
يخير في الأخذ بأحد تلك الاجتهادات لمن ليست لديه 
)١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري 28/١‏ 25 4ه ط 
التجار ية . 
(۲) جامع الأصول 180/١‏ وما بعدها , والرسالة المستطرفة لبيان 
مشهور كتب السنة المشرفة ص ١‏ ط دار الفكر» وتيسير 
التحر ير /؟١٠‏ 


أهلية الاجتهاد . وليس من الضروري التزام مذهب 
معين. على أن من كانت لديه ملكة الترجيح 
والتخر يج فإنه يستعين بالاجتهادات الفقهية كلها 
بعد التثبت من صحة نقلها ولونقلت مجملة ‏ وله 
الأخذ بها عملا وإفتاء في ضوء قواعد الاستنباط 
والترجيح 00 

وتلفيق عبادة واحدة أوتصرف واحد من 
اجتهادات أنئمة متعددين في صحته خلاف ,(0) 
وتفصيل ذلك كله موطنه الملحق الأصولي» 
ومصطلحات: اجتهاد» إفتاء» قضاءء تقليد, 
- وفي الإمامة بنوعها : الإمامة العظمى 
(الخلافة) في قطرواحد, والصغرى (إمامة 
الصلاة ) في وقت واحد ومكان واحد» يمتنع تعدد 
الأثمة في الجملة, حتى لا تتفرق كلمة المسلمين . 
وتفصيل ذلك يرجع إليه في : إمامة الصلاةء والإمامة 
الکری. ٠‏ 
ه ‏ وني أصول الفقه وأصول علم الحديث يقبل من 
الأمة ما أرسله أحدهم من أحاديث . وا مرسل عند 
احدثين ما قال فيه التابعي : « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .»(۳) [ 
٩‏ والأكثرون على قبول مزاسيل الأنمة من 
التابعين إذا كان الراوي ثقة . ومذا قالوا : «من أسند 


)00( فواتح الر موت الطبوع مع المستصفى ۲ ط بولاق» 
وإرشاد الفحول ص ۲۷۲ ط مصطفى الحلبي . 
(0) ابن عابدين 0١1/١‏ ط الاولى ‏ والميزان 17/١‏ ط مصطفى 
الحلبي . 
() فواتح الرحموت ۱۷٤/۲‏ » وتيسير التحر ير ٠٠۲/۳‏ ط مصطفى 
الحلي: 


اقلا 


فقد حمل › ومن أرسل فقد تحمّل». ومثّل هم 
صاحب مسلم الثبوت بالحسن البصري وسعيدأبن 
المسيب وإبراهم النخعي 5 


امهجاء 


التعر يف : 
ا_]- الاباء جمع ENE‏ الا راض 
أعم من الآباء» لشمول الأصول للأمهات والأجداد 
والحدات . 

ويجوز في اللغة استعمال «الآباء» شاملا 
للأجداد» لا هم على الشخص من الولادة . 

وقد يدخحل الأعمام» لن العم ھی أياً محارا. 
ومنه قول الله تعالى حا کیا عن أولاد يعقوب عليه 
السلام: :(قَالُوا أ إِلهَكَ وَإلة آبائك إِنْرَاهِيمَ 


وَإسْمَاعِيل وَإسْحق) .فإن إسماعيل عم يعقوب عليه| 
السلام. 


"ل ويستعمل «الآباء» في كلام الفقهاء معنى 


الحكم الإجمالي : 

۳ يختلفالفقهاء ء إذا استعملتهذه ا لعبارة في صيغة 
وصية ة أو نحوها- في تناولها للأجداد 3 لاختلافهم 5 
أن اللفظ هل يصح أن يراد به حقيقته وجازه في آن 
واحد» فإن إطلاق « الآباء » عل الأحداد محاز. 

۱۷١ ۱۷٤/۲ فواتح الرحوت‎ )۱( 


)۲( 8 العرب » مادة ( أبو) . 
(۳) سورة البقرة/ ٠‏ 


وطريقة الحنفية أنه «لا يصح أن يراد من 
اللفظ معناه الحقيقي وا مجازي في أن واعةع لحان 
المتبوع على التابع» كما في التنقيح رفاك سهد ل 
التفتازاني :ا فلو امن المسلمون الكفار على الاباء 
والأميات: فاته لا اول الأحذاة والخداتث ب © 

وجاء في الفتاوى اهندية في باب الوصية نقلاً 
عن المحيط «إذا أوصى لآباء فلان وفلان» وهم آباء 
وأمهات, دخلوا في الوصية» م آباء 
وتات وإنما هم أجداد وحدات, فا فانم نهم لا يدخلون 
في الوصية. » (2) 

وي الهندية أيضا «قال محمد رحمه الله : فإن كان 
لسانهم الذي يتكلمون به أن الجد والد, يدخل في 
الأمان . » (۳) 

وأما عند الشافعية والجمهور» فيصح إطلاق 
اللفظ الواحد على حقيقته ومحازه في أن وا ا 

هذا مبنى ما قال الرملي من الشافعية : من قال : 
أوصيت لآباء فلان» يدخل الأجداد من الطرفين. (0) 
يعني من قبل الأب والأم . 


مواطن البحث : 


٤‏ هذا وقد ذكربعض الفقهاء هذه المسألة 
في مباحث الوصية ومباحث الأمان . 


. ط محمد صبيح‎ ۸٩ ۰۸۸/۱ التلويح على التوضيح‎ )١( 

(؟) الفتاوى الندية ١١8/5‏ ط بولاف . 

(م) الفتاوى الهندية في ابواب الأمان ٠۹۹/۲‏ 

)4( جمع الجوامع بجاشية البناني ۲۹۸۱ ط 
مصطفى الحلبي» وإرشاد الفحول ص ٠١‏ ط مصطفى 
الحلبي؛ ومسلم الشبوت وشرحه المطبوع مع المستصفى 
۱ طبولاق . 


(0) ايه احتاج 51 ط مصطق الحلبي 1 


— ۷۷ 


ويرجع إلها أيضا في مباحث «المشترك » من 
أصول الفقه . ولعرفة سائر أحكام الآباء (ر: أب) 
انجار 
المبحث الأول 
تعر يف الآبار وبيان أحكامها العامة 

١‏ الآبار جع بثْرء مأخوذ من « بأر» أي حفر. 
وجمع أيضا جع قلة على أبور وابر . وجمع الكثرة منه 
ا 

وينقل ابن عابدين في حاشيته عن «النتف» : 
الب هي التي لها مواد من أسفلهاء أي لها مياه تمدها 
وتنبع من أسفلها. وقال: ولا يخفى أنه على هذا 
التعر يف يخرج الصهر يج والجب والآبار التي تملا 
من المطرء أو من الأنهار, والتي يطلق عليها اسم 
الركية (على وزن عطية) كا هو العرف» إذ الركية 
هي البر» كا في القاموس . لكن في العرف هي بثر 
يجتمع ماؤها من المطرء(؟) فهي بمعنى الصهر يج . 

وفي حاشية البجيرمي على شرح الخطيب أن 
«البئر» قد تطلق على المكان الذي ينزل فيه البول 
والغائط» وهى الحاصل الذي نحت بيت الراحة. 
وخی ان اكرات و يقال عن هذه البر: بر 
الحش » والحش هوبيت الخلاء . 9) 
»؟ ‏ والأصل في ماء الآبار الطهور ية (أي كونه 
طاهراً في نفسه مطهراً لغيره)» فيصح التطهيربه 
اتفاقاء إلا إذا تنحس الاء أو تغير أحد أوصافه على 


)١(‏ ملخصا من تاج العروس ( ب أ ر) 
(۲) حاشية ابن عابدين ١54/١‏ ط بولاق . 
(؟) حاشية البجيرمي « تحفة الحبيب » ۸٠/۴١‏ ط مصطف الحلبي . 


لمم ممم مم مم لماي م يهو رم م فء رو ةرمرم م ة مور وو مدو ءاره وم ورم نوف و فب ير فر ةر مور مم ء زرف يبارت نرت 


آباراً تكلم الفقهاء عن كراهة التطهير مائها لأنها في 
أرض مغضوب علها . وهناك من الآبارما نص 
الفقهاء على اختصاصها بالفضل» ورتبوا على ذلك 
المبحث الثاني 

حفر الآبار لإحياء الموات وتعلق حق الناس بمائها 
أولا ‏ حفر الب لإحياء الموات : 
۳ حفرالبثروخروج الماء منها طر يق من طرق 
الإحياء. وقد أجع الفقهاء على أنه إذا تم تفجيرالماء 
والانتفاع به في الإنبات» مع نية القلك يتم به 
الإحياء. وذهب جهور الفقهاء ( المالكية والشافعية 
والحنابلة ) إلى أن تفجير الماء يتم به الإحياء في 
الجملة, غير أن المالكية يشترطون إعلان النية إذا 
كانت البثر بئر ماشية. والشافعية في الصحيح 
يشترطون الغرس إذا كانت البثر لبستان» كا 
يشترطون نية القلك . واشترط بعضهم طيها ( أي بناء 
جدرانا ) إذا كانت في أرض رخوة.أما الحنفية 
فيرون أن الإحياء لا يتم بتفجيرالماء وحده» ونا 
بالحفر وسقي الأرض ٠.‏ 

ولا حلاف في أن لبر ني الأرض الموات حرما » 
لحاجة الحفر والانتفاع > حتى لو أراد أحد أن يحفر 


)١(‏ الشرح الصغير بحاشية بلغة السالك ۲۹٩/۲‏ سنة ٠۳۷۲‏ ه» 
والشرح الكبير وحاشية الدسوق / ط دار الفكر العرني » 
ومغني المحتاج ۲ ط مصطف الحلبي سنة ۱۳۷۷ ه» 
والإقناع بحاشية البجيرمي ۱۹۹/۳ ط مصطق الجلبي» وا مغني 
۱۷/۹ ط المنار سنة ٠۳٤۷‏ هء وتبيين الحقائق ٠٠/٠‏ ط سنة 
٠ه‏ وحاشية ابن عابدين ۳٠۳/١‏ وتكلة فتح القدير 
۸ ط بولاق . 


8ك5- 


بثراً في حرمه له أن بمنعه لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم جعل للبثر حرها . )١(‏ واختلفوا في المقدار الذي 
يعتير حرما » فحدده الحنفية والحنابلة بالأذرع حسب 
نوع البر. و يستند المذهبان في ذلك إلى ما ورد من 
أخبار. أما المالكية والشافعية فقدروه ما لا يضيّق 
على الوارد » ولا على مناخ إبلها » ولا مرابض مواشها 
عند الورود » ولا يضر ماء البثر. ‏ وتفصيل ذلك في 


مصطلح « إحياء ا موات ». 

ثانيا ‏ تعلق حق الناس ياء الآبار: 

؛ ‏ الأصل في هذه المسألة ما رواه الخلال عن 
زسولك الل صل اش عليه وسلم من أنه قال: 
» الشاس شركاء ٤‏ ام الماء والكلة 


)١(‏ البدائع ۱۹۱/٩‏ ط الخانجي . وحديث : « أن النبي صل الله 
عليه وسلم جعل للبترحر مما » روي بعدة روايات باختلاف » 
فقد رواه (الدارمي ۲۷۴/۲ ط دار الكتب العلمية » وابن 
ماجه 881/5 ط عيسى الحلبي ) ومداره على إسماعي لابن 
مسلم المكي . قال أبوزرعة : ضعيف ءوقال أحمد وغيره : 
منكر الحديث . (ميزان الاعتدال ۲۲۹-۲٤۸/۱‏ ط عيسى 
الحلبي) وفيه منصور بن صقري رواية لابن ماجه »وفيه لين. 
( فيض القدير ۳۸۲/۴ وتهذيب التبذيب ۳۰۹/۱۰ ط حيدر 
آباد ).وني تعليقات قاسم بن قطلوبغا رواية : « حرم العين 
خسمائة ذراع » وحريم بثرالعطن أربعون ذراعا» وحرم بثر 
الناضح ستون ذراعا » قال الحافظ : لم أجده هكذاء قال 
العلامّة قاسم : قلت : رواه هكذا الإمام محمد بن الحسن . 

' (منية الأ لعي ص 54 ط السعادة ) 

زفق البدائع ٠١١/١‏ وتبيين الحقائق >/65 20 والفتاوي 
الهندية ۰۳۸۷/۰ ۳۸۸ ط بولاق» والشرح الصغير ٤/۲‏ ۲۹ ط 
مصطن الحلبي » والوجيز ۲٤۲/۱‏ ط ۱۳١۱۷‏ ه» ومغني المحتاج 
۲ والمهذب 0 ط عيسى الحلبي » والغرر الهية 
عروهم_بهس, وكشاف القناع ۱١۱/٤‏ ۱۹۳ والمغني 
۱۷/۹ 


والنار.» )١(‏ کا روى أنه صلى الله عليه وسلم 
« نبى عن بيع الماء إلا ما حمل منه .» (2) والاستثناء 
يدل على أن المراد بالماء في الحديث الأول غير امحرز. 

وعلى هذا فياه الآبار العامة مباحة » ولا ملك 
فبها لأحدء إلا بالاغتراف . وأما مياه الآبار الخاصة 
فإنها حرجت عن الإباحة العامة . ولا كانت حاجة 
الإنسان إلى الماء لشربه وشرب حيوانه 
ماتيالل اء عق العقة ما 
ومتكررة» كا أن أصل المإء قبل جر يانه في ا ملك 
الخاص مباح » وأن مياه الآبارفي الأعمَ الأغلب 
متصلة با محرى العام » أو جد ذلك شبهة الإباحة في 
ماء الآبار الخاصة » لكنها إباحة قاصرة على حق 
الشفة دون حق الشّربٍ ‏ (4؟) 


ه _واتجاهات الفقهاء مختلفة بالنسبة لملكية ماء آبار 


زفق حديث : « الناس شركاء قن )ا رواه أحمد وأبوداود مرسلا 


بلفظ : «المسلمون شركاء في ثلاثة : في الكل والماء والنار» 
( فيض القدير 1711171/5) ورواه ابن ماجه من حديث 
ابسن عباس » وفيه عبد الله بن خراش » متروك » وقد صححه 
ابسن السكن » ورواه غيره . انظر ( تلخيص الحبير ٥/۳‏ ط 
الفنية ) ش 

(؟) حديث : « نجى عن بيع الماء ... » رواه أبوعبيد عن المشيخة 
في ( الأموال / ۳٠۲‏ تحقيق محمد حامد الفق ) وفي سنده من 
تكلم فيه انظر ( ميزان الاعتدال ۳۳۱/۱ و٤‏ /۲۹۷» 44 ط 
عيسى الحلبي ) ورواه الترمذي عن إياس بن عبار ا مزني قال : 
«نهى النبي صل الله عليه وسلم عن بيع الماء» قال : وهو 
حصديث حسن صحيح . (تحفة الأحوذي ٤۹۲ ٤۹۰/٤‏ ط 
السلفية بالمدينة ) ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : 
«نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء » 
( صحيح مسلم ۱۱۹۷/۳ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) 

(*) حق الشفة : حق الشرب للآدمي والبهائم دون سقي الزرع . 

. الشّرب : النصيب من الماء اللازم للسقي والإنبات‎ )٤( 


— ۷۹ 


الدور والأراضي المملوكة » وتعلق حق الناس بها . 
فقيل بأن للناس حقا فيها . وهوقول عند الحنفية إذا 
لم يوجد ماء قر يب في غير ملك أحد» حتى لولم يض 
عن حاجته عند أبي حنيفة . وقيد أكثر المشايخ ذلك 
ما إذا كان يفيض عن حاجته. )١(‏ وهو مذهب 
الحنابلة» لأن الب ما وضع للإحرازء ولأن في بقاء 
حق الشفة ضرورة» ولأن البثر تتبع الأرض دون 

الماء, ولخر « الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلا" 

والنار» .("2 وهذا هو الظاهر في مذهب الشافعية إذا 

كان حفر البئر بقصد الانتفاع بالماء » أو حفر بقصد 
القلك » وهو غير المشهور عند المالكية في غير آبار الدور 
والحوائط المسوّرة . وقيد ذلك ابن رشد ما إذا كانت 

الب ني أرض لا يضرها الدخول فا . () 
الاتجاه الثاني : أنه لا يتعلق به حق أحد » 

وملكيته خالصة لصاحبه . وهو قول عند الحنفية » 

ورواية عن أحمد, ومذهب المالكية بالنسبة لآبار 

الدور والحوائط المسورة» والقول المشهور عندهم 
بالنسبة لغيرها من الآبار الخاصة في الأراضى 
المملوكة, والأصح عند الشافعية إذا كان ملك 
المنبع » أو كان حفرها بقصد القلك . فلصاحب البثر 
على هذا أن ينع الغيرمن حق الشفة أيضا , وأن يبيع 
الماء, لأنه في حكم المحرز. و يقيد المنع بغيرمن 
خيف عليه الهلاك » لأا حالة ضرورة . (4) وني 

(1) الفتاوي الهندية ۳۹۱/۰» وتبيين الحقائق ۲٠/٩‏ 

(؟) حديث : « الناس شرکاء ... » سبق تخريجه . 

(۳) تبيين الحقائق 4١0/5‏ . وحاشية الدسوقي ۷۲/٤‏ ط الحلبي » 
والوجيز للغزالي ۲٤٤/١‏ ومغني المحتاج »٠۷١ ۳۷٤/۲‏ 
والمغني المطبوع مع الشرح الكبير"/181-1195ء وكشاف 
القناع /ه١؟‏ و٤ ۱١۰/‏ 

(4) المراجع السابقة . 


معنى الماء المعادن الجار ية في الأملاك » كالقار 
والنفط . )١(‏ 


المبحث الثالث 
حد الكثرة في ماء البثر وأثر اختلاطه بطاهر 
وانغماس آدمى فيه طاهر أوبه نجاسة 


5 اتفق فقهاء المذاهب على أن الماء الكثير لا 
ينجسه شيء مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه . 
ويخت لفون في حد الكثرة , فيقدرها الحنفية با يوازي 
عشر أذرع في عشر دون اعتبار للعمق مادام الفاح 9 
ا قبقيات 1 اناو 
كانت عشرا في عشر فان الماء لا يتنجس بشيء مالم 
يتغير لونه أو طعمه أو رجه » اعتباراً بالماء 
الخخاري .:والقياس أن لأ تطهن لكر ترك القاس 
للآقار ومدائل الايا رة عل الان © وال 
به القول بالعشر ولو حكاً ليعم ماله طول بلا عرض 
في الأصح . وقيل المعتير في القدر الكثير رأي المبتلى 


به » بناء على عدم صحة ثبوت تقدير شرعا . (7) 


ويرى المالكية أن الكثير ما زاد قدره عن آنية 
الخسل» وكذا ما زاد عن قدر انية الوضوء » على 
الراجح .227 و يتفق الشافعية » والحنابلة في ظاهر 


. المغني 51/4 ط مكتبة القاهرة‎ )١( 

(۲) مجمع الأهر 00/١‏ ط العشمانية» وحاشية ابن عابدين 
17/١‏ ط بولاق . 

(۳) خاشية ابن عابدين ١74/١‏ ط ثالثة بولاق . 

)٤(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوثي ٠٠/١‏ ط الحلبي » وشرح 
ا خرشي 95 الشرفية, وبلغة السالك ١7/١‏ ط سنة 


۲ ها 


4ه 


ل E‏ 0 
لحديث « إذا بلغ الماء قلتين م ينجسه شي ء » وي 
رواية «لم يحمل الخبث. » () إن قفن ع 

القلتين برطل أو رطلين فهوني حكم القلتين . () 
۷ إذا احتلط ماء البثْرطاهرء مائعاً كان أو 
جامد وكات النبث ما بعتب رماؤها فليا تمري 
عليه أحكام الماء القليل اتختلط بطاهر, و يرجع في 
تحديد الكثرة والقلة إلى تفصيلات المذاهب في 


مصطلح ( مياه ) . 

انغماس الآدمى ف ماع البثر: 

4- اتفق فقهاء اذاهب على أن الآدمي إذا 
انغمس ف الس وکان طاهراً من ٠‏ الحدث والخبث › 
وكان الماء كثيراً 7 فإن الماء له يعتر مستعملا 0 


)١(‏ والقلتان خسمائة رطل بغدادي تقر يبا . والرطل البغدادي 
۸ درهما وأربعة أسباع الدرهم في الأصح كا في نهاية 
امحتاج ١/7‏ . ومساحة القلتين ذراع ور بع طولا وعرضاً وعمقاً 
في الموضع المر بع المستوى الأبعاد الثلاثة بذراع الآدمي وهو 
شبران» والشبر کا في معجم متن اللغة 88/١‏ يساوي ۲۲ سم . 
ومساحة القلتين في المدوّر ذراع عرضاً» وذراعان عمقا بذراع 
النجار في العمق» وذراع الآدمي في العرض . وذراع النجار 
ذراع وربع بذراع الآدمي كا في فتح المعين بحاشية إعانة 
الطالبين “١/١‏ ط مصطق الحلبي . وقدر الحنابلة القلتين بار بع 
قرب » وني ظاهر المذهب أا حمس قرب كل قر بة مائة رطل 
عراقي» فتكون القلتان خمسمائة رطل ( معجم الفقه الحنبلي 
۸/۲ 505 ط الكويت .) 

(؟) حديث : « إذا بلغ الماء ... » رواه بالأولى ابن ماجه عن 
ابن عمرء وبالثانية أحد وغيره عنه (الفتح الكبير 91/١‏ ط 
مصطف الحلبي ) وفيه كلام طويل كا في ( تلخيص الخبير 
٠ ١-١‏ طالفنية) وقد صاححه ابن خز مه وابن ٠‏ حبّان 
وغيرهما . انظر ( فيض القدير ۳٠۱۳/۱‏ ) 

(۴) فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 51/١‏ وشرح الإقناع 
1" أنصار السنة . 


ويبق على أصل طهور يته . وروى الحسن عن أي 
حنيفة أنه ينزح منه عشرون دلوا . () 

كتهو عفدن والصحيح عند الحنابلة » أن 
الآدمي طاهر حياً وميتا » وأن موت الآدمي في الماء 
لا ينحسه إلا إن تغير أحد أوصاف الماء تغيراً فاحشاً . 
لقول الني صلى الله عليه وسلم : « المؤمن لا 
لجس » . () ولأنه لا ينجس با موت » كالشهيد ؛ 
لأنه لو نجس با موت لم يطهر بالغسل'. ولا فرق بين 
المسلم والكافر» لاستوائههما في الآدمية . (۳) 

ويرى الحنفية نزح كل ماء ابر موت الآدمي 
فيه » إذ نصوا على أنه ينزح ماء البثر كله موت 
سور يْن أو كلب أو شاة أو آدمي . وموت الكلب 
ليس بشرط حتى لوانغمس وأخرج حيا ينزح جبيع 
الماء . (4) 
ل ويقول ابن قدامة الحنبلي : ويحتمل أن 
ينتحس الكافر الماء اناف لان الخبر ورد في 
المسلم . )6( 

وإذا انغمس ني البثر من به نجاسة حكمية » بأن 
كان حنباً أو محدثاً , فإنه ينظر: إما أن يكون ماء 
الب كثيراً أو قليلاء وإما أن يكون قد نوى 


۷٤/۱ البدائع‎ )١( 

ا : » المؤمن لا نجس » رواه مسلم عن أبي 
هريرة ولفظه: «سبحان الله : إن المؤْمن لا 
ينجس ». (صحيح مسلم بشرح النووي 5107-55/6) 
ورواه البخاري عنه بلفظ «سبحان الله إن السلم 
لا ينجس » وفيه قصة . ( فتح الباري )۳٠١/١‏ 

(۳) المغني 04/١‏ ط ١845‏ هء وفتح المعين بحاشية إعانة 
الطالبين ۲۹/۱ 

(4) مجمع الأنهر 74/١‏ ط سنة ٠۳۲۷‏ هھ وتبيين 

(0) المغني 41/١‏ ط . 


ين الحقائق ۳۱/۱ 


- م١‎ 


بالانغماس رفع الحدث . وإما أن يكون بقصد التبرد 
أو إحضار الدلو. 

فإن كان البرمَعيناً, أي ماؤه جار, فإن 
انغماس الجنب ومن في حکه لا ينجسه عند ابن 
القاسم من المالكية » وهو رواية يحيى بن سعيد عن 
مالك .) وهومذهب الحسابلة إن لم ينورفع 
الحدث . (') وهواتجاه من قال من الحنفية : إن الماء 
المستعمل طاهر لغلبة غير المستعمل ‏ أو لأن 
الانغماس لا يصيره مستعملا » وعلى هذا فلا ينزح 
منه شيء . (5) 
-٠‏ وسرى الشافعية كراهة انغماس الجنب 
ومن في حه في البئر. وإن كان مَعيئاً » لخر أبي 
هر يرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا 
يَغْتَسِلُ أحدكم في الماء الدام وهو حنب ,« (O‏ وهو 
رواية على بن زيادة عن مالك » 2*7 ومذهب الحنابلة 
| إن نوی رفع الحدث . ) وإلى هذا يتجه من یری من 
الحنفية أن الماء بالانغماس يصير مستعملا » و يرى 
أن الماء المستعمل نجس ينزح كله وعن أبي حنيفة 
ينزح أر بعون دلواً, لو كان محدثا, و ينزح جميعه لو 
كان جنباً أو كافراً, لأن بدن الكافر لا يخلومن 


(١)المدونة ۲۷/١‏ » ۲۸ ط السعادة 

(؟)كشاف القناع 0 ط أنصار السنة. 

(۳) البدائع 74/١‏ ومجمع الأنهر 51/١‏ 

(؛) شرح الروض 7١/١‏ نشر ا مكتبة الاسلامية»وحاشية البجيرمي 
علي الخغطيب ۷٤ ۷۳/١‏ ط ١۷١۳٠ه.‏ وحديث : «لا 
يغتسل أحد كم ... » رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن أي 
هر يرة. (الفتح الکبیر ۳۹٦/٣‏ ط دار الکتب العربية ) 

(ه) المدونة ۰۲۷/۱ ۰۲۸ 

۲۷/١ كشاف القداع‎ )٩( 


اللا ا 000 


نجاسة حقيقية أو حكية » إلا إذا تثبتنا من طهارته 
وقت الفيانة 0١۶‏ 

0١‏ وإذا كان ماء اليئرقليلا وانغمس فيه 
بغيرنيّة رفع الحدث » فالمالكية على أن الماء اجاور 
فقط يصير مستعملا ٠‏ وعند الشافعية والحنابلة 
الماء على طهور يته . " واختلف الحنفية على ثلا ثة 
أقوال ترم ز لها كتبهم:« مسألة الب ححط .» 
و يرمزون بالجيم إلى ما قاله الإمام من أن الماء نجس 
بإسقاط الفرض عن البعض باول الملاقاة» والرجل 
نجس لبقاء الحدث في بقية الأعضاء » أو لنجاسة 
الماء المستعمل » و يرمزون بالحاء لرأي أبي يوسف من 
أن الرجل على حاله من الحدث , لعدم الصب » وهو 
شرط عنده» والماء على حاله لعدم نية القربة » وعدم 
إزالة الحدث . و يرمزون بالطاء لرأي محمد بن الحسن 
من أن الرجل طاهر لعدم اشتراط الصب » وكذا 
الا ا ا 


- أما إذا انغمس ني الماء القليل بنية رفع 
الحدث كان الماء كله مستعملا عند الحنفية والمالكية 
والشافعية » لكن عند الحنابلة يبق الماء على طهور يته 
ولا يرفع الحدث . وكذلك يكون الماء مستعملا عند 
الحنفية لوتدلك ولولم ينورفع الحدث , لأن التدلك 
فعل منه يقوم مقام نية رفع الحدث ,() 


۷٠١/١ البدائع‎ (0) 

(؟) شرح الخرشي 74/١‏ . ه7٠‏ 

(۳) نهاية امحتاج 0١‏ مصطم الحلبي وكشاف القناع 
۷0/1 

(4) البدائع ۷١/١‏ ومجمع الأنهر 71/١‏ وحاشية ابن عابدين 
0 بولاق سنة ١7‏ هاء وتبيين الحقائق ۲٠/۱‏ 

© المراجع السابقة في المذاهب . 


ECE 


١6ه‎  ١رابآ‎ 


۴ أنا اذا انجس انات ماع البتر وهل 
بدنه نجاسة حقيقية » أو ألقي فيه شيء ونس 64 فن 
المشفق عليه أن الماء الكثير لا يتنجس بشيء» مالم 
قار لوه أو طدينة اورم هل ا 


ا ل ل لم 
يرون أن ما يمكن نزحه » إذا بلغ قله قلت » فلا يتنحس 
بشيء من النجاسات » إلا ببول الآدميين أو عَذْرتهِم 
الا ا وجه ذلك ماروي عن أي هر يرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا یبول 
أحدكم في الماء الداثم الذي لا يجري ثم يغتسل 
فيه . » " وكذلك إذا ما سقط فيه شىء نجس » وفي 
مقائل المشهور في مدهت اعد أن الله ل بصي إل 
بالتغير قليله وكثيره . (4) 

-٤‏ وقد فصزمالحنفية هذا ممالم يفصله 
غيرهم » ونصوا على أن الماء لا ينجس بخرء الحمام 
والعصفور» ولو كان كثيراً, لأنه طاهر استحساناًء 
بدلالة الإجماع » فإن الصدر الأول ومن بعدهم أجمعوا 
على جواز اقتناء الحمام في المساجد , حتى المسجد 
الحرام» مع ورود الأمر بتطهيرها . وني ذلك دلالة 
ظاهرة على عدم نجاسته . وخرء العصفور كخرء 
الحمامة» فما يدل على طهارة هذا يدل على طهارة 
(۱) مجمع الأہر ۳۳/۱ » والشرح الكبير وحاشية الاسوي ٠٠١/۱‏ 
والخرشي ۷٩/۱‏ وأسنى المطالب ۱۳/۱ ١٠ء‏ والوجيز 
۸ والمغني ۰۳۱/۱ 0" 


)2( ا مغني 206 A‏ 
(۴) حديث : « لا يبولن أحدكم . 
والنستاني من أن هر يرة (الفتح الكبير ؟/؟805؟) 


(4) المغني ۲/۱ 


ج46 رواه الشيخان وابوداود 


المبحث الرابع 

اثر وقوع حيوان في البثر 
16 الأصل أن الماء الكثيرلا ينجس إلا بتغير 
أحتد وواه کا سبق 4 وان فقوا المداهت 
الأر بعة على أن ما ليس له نفس سائلة » إذا ما وقع 
في ماء البر» لا يؤثر في طهارته » كالنحل » لحديث 
سعيد بن السيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها 
دم فاتت تت فهوحلال . وما قيل في توجهه أن 
انجس له الدماء السائلة » فا لا دم له سائلا لا 
يتنجس با موت ما مات فيه من المائعات ."وكذا 
ما كان مأكول اللحم , إذا م يكن يعلم أن على بدنه 
أو مخرجه نجاسة, وخرج حياً مادام لم يبب في 
تغير أحد أوصاف الماء, عدا ما كان نجس العين 
کالخنز ير 0 


() مجمع الأنهر 254/١‏ وتبيين الحقائق ۲۷/١‏ 

)0( حديث : « كل طعام وشراب ..» رواه الدارقطني عن 
سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا 
سلمان » كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس ها دم» فاتت 
فيهء فهو حلال أكله وشر به ووضوءه » ورواه البييقي من 
حديث على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن 
سلمان . وفيه بقية بن الوليد » وقد تفرد به » وشيخه بجهول » 
وقد ضّعَف . وعلى بن زيد ضعيف » وقالالحاكم: 
هاا لدت غر عوط أنظر ( تلخ احير 0٠‏ 
الفنية » والدارقطني ۳۷/١‏ ) 

(۳) تبيين الحقائق ۲١/١‏ وبلغة السالك »١١-٠١/١‏ وفتح 
المعين بحاشية إعانة الطالبين ۳۳/١‏ وا مغني ١/١‏ 

۷٤/١ البدائع‎ )1( 


”مع 


۱۸ ١5رابآ‎ 


لواف م و مم مو ووم ةفر روفوم مم ء رو مو موده مو روه رم ءاود مور اا ا ااال 


و يرى الحنابلة وبعض الحنفية أن المعتبر السؤر» 
فإن كان لم يصل فه إلى الماء لا ينزح منه شيء» وإن 
وصل وكان سؤره طاهراً فإنه طاهر. يقول 
الكاسانى : وقال البعض : المعتبرالسؤر. و يقول ابن 
قدامة : وكل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه 
زلا تك يراق الطهارة راا ر 
حكم السور في مصطلح « سؤر». 
- ويختلف الفقهاء فيا وراء ذلك » فغير الحنفية 
من فقهاء المذاهب الأربعة يتجهون إلى عدم التوسع 
في الحكم بالتنجس بوقوع ال حيوان ذي النفس السائلة 
( الدم السائل )عموماً وإن وجد بعض اختلاف بينهم . 

فالمالكية ينصون على أن الماء الراكد , أو الذي 
له مادة» أو كان الماء جار يأ إذا مات فيه حيوان 
برّي ذو نفس سائلة, أو حيوان بحري » لا ينجس» 
وإن كان يندب نزح قدر معين, لاحتمال نزول 
فضلات من اميت » ولأنه تعافه النفس " وإذا وقع 
شيء من ذلك وأخرج اء أو وقع بعد أن مات 
بالخارج , فإن الماء لا ينجس ولا ينزح منه شيء» 
لأن سقوط النجاسة بالماء لا يطلب بسببه النزح . 
وفنا يوحت الغلاب فيه إذا كان يرا وموت 
الدابة بخلاف ذلك فما . ولأن سقوط الدابة بعد 
موتها في الماء هو منزلة سقوط سائر النجاسات من بول 
وغائط ‏ وذاتها صارت نجسة بالموت . فلو طلب النزح 
في سقوطها ميتة لطلب في سائر النجاسات» ولا قائل 
بذلك في المذهب . 

48/١ وتبيين الحقائق ۳۰۲۸/۱ والمغني‎ 0١ البدائع‎ )١( 


ط سنه 1145 ه. 
(؟) بلغة السالك ١١ ٠١/١‏ 


اا ا ااا ا 0غ 


وقيل : يستحب النزح بحسب كبر الدابة 
وصغرها » وكثرة ماء البثر وقلته . 

وعن ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ : أن 
الآبار الصغارء مثل آبار الدور» تفسد ما وقع فيها 
حياًء ثم مات فيهاء من شاة أو دجاجة » وإن لم 
تتغير, ولا تفسد ما وقع فيها ميتاً حتى تتغير. وأما ما 
وقع فيها ميتاً فقيل : إنه بمنزلة ما مات فيه » وقيل : لا 
تفسد حتى تتغير. وقالوا : إذا تغيرالماء طعماً أو لوناً 
أو رعا بتفتخ الحيوان فيه تنجس ٩.‏ 
۷ وقال الشافعية : إذا كان ماء الب كثيراً 
طاهراً» وتفتّتتٌ فيه نجاسة » كفأرة تممّط شعرها 
بحيث لا يخلودلوٌ من شعرة » فهو طھور کہا كان إن لم 
يتغير. وعلى القول بأن الشعر نجس ينزح الماء كله 
ليذهب الشعرء مع ملاحظة أن اليسيرعرفا من الشعر 
معفوعنه ماعدا شعر الكلب والختز ير. 

ويفهم من هذا أن ماء البثرإذا كان قليلا فإنه 
يتنجس ولو لم يتغير» وهومارواه ابن الماجشون ومن 
معه من المالكية في الآبار الصغار إذا مات فيها حيوان 
ذو نفس سائلة . )١(‏ 
۸ - ويقول الحنابلة : إذا وقعت الفأرة أو الهرة 
في ماء يسير, ثم حرجت حية» فهو طاهرء لأن 
الأصل الطهارة . وإصابة الماء لموضع النجاسة 
مشكوك فيه . وكل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه 


ودمعه ولعابه حكم سوره في الطهارة والنحاسة . 


)١(‏ بلغ ةالسالك ٠۷/١‏ ط سنة ٠۳۷۲‏ ه» وحاشية الرهوني 
١/لاه ‏ وه ط بولاق . 

(۲) أسنى المطالب ۱١ ١/١‏ والمجموع ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ ط 
ادارة الطباعة انير ية » والوجيز ۸/١‏ 


-484 


أبارة ١‏ ؟؟ 


ويفهم من قيد « ثم حرجت حية » أنها لوماتت فيه 
يتنجس الاء» كرا يفهم من تقييد الماء « باليسير» 
أن الماء الكثيرلا ينجس إلا إذا تغير وصفه .() 
48 أماالحنفية فقد أكثروا من التفصيلات» 
فنصوا على أن الفأرة إذا وقعت هاربة من القط ينزح 
كل الماء, لأنها تبول . وكذلك إذا كانت محروحة أو 
يسحيسة واو :إن كانت الرسينا ار لاء 
عشراً في عشرء لكن تغير أحد أوصافه, وم يكن 
نزحها» نزح قدرما کان فما . 

٠‏ - وإذا كانت البثر غير معين, ولا عشرا في 
عشر» نزح منها عشرون دلواً بطر يق الوجوب » إلى 
ثلاثين ندباً» موت فأرة أو عصفور أو سام أبرص. 
ولو وقع أكثرمن فأرة إلى الأربع فكالوا حدة عند أي 
يوسف» ولو حمسا إلى التسع كالدجاجة , وعشراً 
كالشاة» ولوفأرتين كهيئة الدجاجة ينزح أر بعون 
عدد محمد . وإذا مات فيها حمامة أو دجاجة أو سنور 
ينزح أر بعون وجوباً إلى ستين استحباباً . وني رواية 
إلى سين . 

وينزح كله لستؤر ين وشاة» أو انتفاخ الحيوان 
الدموي » أو تفسخه ولوصغيراً. و بانغماس كلب 
حتى لوخرج حيأ. وكذا كل ما سؤره نجس أو 
مشكولك فيه . وقالوا في الشاة إن خرجت حية فإن 
كانت هاربة من السبع نزح كله خلافاً محمد )١.‏ 

وروي عن أبي حنيفة وأي يوسف في البقر 
والإبل أنه ينجس الاء» لأنها تبول بين أفخاذها فلا 
تخلو من البول . و يرى أبو حنيفة نزح عشر ين دلواً» 
(۲) مجمع الأنبر ۳۲/۱ ۰ وتبيين الحقائق ۲۹/۱ ۳١‏ 


لأن بول مايؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة » وقد 
ازداد خفة بسبب البثر فيكفي نزح أدفى ماينزح . 
وعن أبي يوسف : ينزح ماء البثر 
النجاسة الخفيفة والغليظة في حكم تنجس ا 


» لاستواء 


المبحث الخامس 
تطهير الآبار وحكم تغو برها 


5 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
إذا تنجس ماء البثْر فإن التكثير طر يق تطهيره عند 
تنجسها إذا زال التغيرٌ. و يكون التكثير بالترك حتى 
يزيدالماء ويصل حد الكثرة » أو بصب ماء طاهر 
فيه حتى يصل هذا الحد. 

وأضاف المالكية طرقاً أخرى » إذ يقولون : إذا 
تغير ماء البئر بتفسّخ الحيوان طعماً أو لوناً أو ريحاً يطهر 
بالنزح » أو بزوال أثر النجاسة بأي شيء . بل قال 
بعضهم :إذا زالت النجاسة من نفسها طهر" وقالوا 
ل د ل نا بنزح ما يذهب 
۲ - و يقصرالشافعية التطهير على التكثير فقط 
إذا كان الماء قليلا ( دون القلتين )» إما بالترك 
حتى يزيد الماء, أوبصب ماء عليه ليكثر, ولا 
يعتبرون النزح لينبع الماء الطهور بعده » لأنه وإن نزح 
فقعر البثريبقى نجساً کا تتنجس جدران البثر 
بالنزح .وقالوا: فيا إذا وقع في البر شيء نجس » 


)١(‏ البدائع دروم 

(؟) بلغة السالك417618/1 والدسوق على الشرح الكبير 47/1 ط 
عيسى الحلبي. 

(۳) حاشية الرهوني ٠۹/۱‏ 


ل4868- 


آبار؟ ‏ ه؟ 


ومو وووو مد ويه مدو ووم وم ووو وو ويه 


كفأرة تمعط شعرهاء فإن الماء ينزح لا لتطهيرالماء» 
وإنما بقصد التخلص من الشعر © 

3 س و يفصل الحنابلة في التطهير بالتكثير, إذا 
كان الماء المتنجس قليلا , أو كثيراً لا يشق نزحه 
ويخصون ذلك ما إذا كان تنجس الماء بغيربول 
الآدمي أو عذرته . و يكون التكثير بإضافة ماء طهور 
کثیر» حتى يعود الكل طهوراً بزوال التغير. 

أما إذا كان تنجس الماء ببول الآدمى أو عذرته 

فإنه يجب نزح مائها , فإن شق ذلك فإنه يطهر بزوال 
تغيره» سواء بنزح مالا يشق نزحه » أو بإضافة ماء 
اليه , أو بطول المكث عل أن النزح إذا زال به 
التغير وكان الباتي من الماء كثيرا ( قلتين فأكثر) يعتير 
مطهراً عند الشافعين(؟) 

_ أما الحنفية فيقصرون التطهيرعلى النزح 
فقط , لكل ماء البئْرء أو عدد محدد من الدلاء على ما 
سبق . وإذا كان المالكية والحنابلة اعتبروا النزح 
طريقاً للتطهير فإنه غير متعيّن عندهم كا أنهم لم 
يحددوا مقداراً من الدلاء وإنما يت ركون ذلك لتقدير 
النازح “١.‏ ومن أجل هذا نج الحنفية هم الذين 
فصلا الكلام في النزح » وهم الذين تكلموا على آلة 
النزح » وما يكون عليه حجمها . 

6- فإذا وقعت في البثرنجاسة نزحت » وكان 
نزح ما فيها من الماء طهارة ها لأن الأصل في البثر 
() أسسى المطالب 1508/١‏ والرجز ۸/١‏ والمجموع 

. وط المنير ية‎ ١ 


(۲) كشاف القناع ٠۳/١‏ والمغني ۳٠/١‏ والإنصاف ٠٠/١‏ > 
والبجيرمي على النطيب . 

(۳) أسنى المطالب .٠١/۱‏ 

(4) بلغة السالك ١/١٠٠٠٠٠ء‏ وحاشية الرهوني ١/وه‏ 

)١(‏ فتح القدير والعناية على الهداية 58/١‏ ط بولاق سئة 
6۵ھ . 


عمف فوم رو مدر ممم و وود فووا اياده 


أنه وجد فا قياسان : 
أحدهما : أا لا تطهر أصلاء لعدم الامكان» 
لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران . 
الثاني : لا تنجس » إذ يسقط حكم النجاسة» 
لتعذر الاحتراز أو التطهير. وقد تركوا القياسين 
الظاهر ين بابر والأثر» وضرب من الفقه الخفي 
وقالوا : إن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار. أما 
الخبر فا روى من أن النبي صل الله عليه وسلم قال 
في الفأرة تموت في البثر « ينزح منها عشرون » وفي 
رواية « ينزح منها ثلا ٹون دلوا .»00 
وأما الأثرفا روي عن علي أنه قال : ينزح 
عشرون. وني رواية ثلاثون وعن أبي سعيد الخدري 
انه قال في دجاجة ماتت في البثر: ينزح منها أر بعون 


)١(‏ حديث أنس عن النبي صل الله عليه وسلم أنه « تال فى 
الفأرة تموت في البثْر ينزح منها عشرون دلوا » ذكره صاحب 
الحداية .. وقال ابن الهمام «ذكره مشايخنا عن أنس غير أن 
قصور نظرنا أخفاه عنا » . وقال ابن عابدين في هوامش البحر 
«جاءت السنة في رواية أنس عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال في الفأرة» إذا وقعت في البثرفاتت فيها : ينزح منها 
عشرون دلوا أوثلاثون . هكذا رواه أبوعلي السمرقندي 
بإسناده » . ( أماني الأحبار شرح معاني الآثار للطحاوي 
١‏ ط المند. وانظر فتح القدير عل المداية ۷١/١‏ ط 
الأمير ية ) ونسب إلى الطحاوي إخراجه ولم نجده في كتابه 
« معاني الآثار» فلعله في غيره من كتبه . 

(0) الأشرعن علي أنه قال : « ينزح عشرون ..» وني 
رواية« ثلا ثون » قال ابن التركماني « رواه الطحاوي » 
وليس ذلك في كتابه معاني الآثار, وإنما فيه « أن عليا قال في 
بار وقعت فها فأرة فانت, قال: ينزح ماؤها » وفي رواية 
«قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البيرفانزحها حتى 
يغلبك الماء » . 


سكم 


آبار ۲۹ ۲۷ 


ADE (0)1‏ 
دلوا. 'وعن ابن عباس وابن الز بير أنما أمرا بنزح 
ماء زمزم حين مات فيها زنجي ! ( 
الصحابة » ولم ينكر عليما أحد . 
وأما الفقه الخفى فهو أن في هذه الأشياء دماً 
سائلا وقد تشرّب في أجزائها عند الموت فنجسها . 
وقد حاورت هذه لاء الماع وهو ينحس أو شيت 
ممحاورة النحس»› حتى قال محمدين الحسن : إذا 
وقع في البثر دنب فأرة» ينزح جميع الماء» لان موضع 
القطع لا ينفك عن بلّة» فيجاورأجزاء الماء 
ا (r)‏ ش 
- وقالوا : لونزح ماء البمْء وبقى الدلو 
الأخيرفإن لم ينفصل عن وجه الماء لا يحكم بطهارة 
الہ وإن 0 نفصا عن وحه الماء, ونحى عن راس 
)۱( الأثر عن أبي سعيد الخدري « أنه قال في الدجاجة تموت في 
البئر: ينزح منها أربعون دلوأً» قال ابن الحمام : قال الشيخ 
علاء الدين : إن الطحاوي رواه . فيمكن كونه في غير شرح 
الآثار. وإنما الذي فيه عن حماد بن أبي سليمان قال في دجاحة 
وقعت في البثر: ينزح منها قدر أر بعين دلواً أو سين ثم يتوضاأ 
مها . ( شرح فتح القدير ٠ )0/1١/١‏ 
(؟)حديث : « آنا أمرا .. » رواه الدارقطني والبييقي بإسناد 
صحيح من طر يق ابن سير ين : أن زنجيا وقع في زمزم » فأمر به 
ابن عباس فأخرج » وأمر بها أن تنزح » فغلبئهم عين جاءت 
من الركن, فأمر بها فدسمت بالقباطي والمطارف حتى 
نزحوهاء فلا نزحوها انفجرت عليهم » قال البهقي : ابن 
سير يمن عن ابن عباس منقطع . وني معاني الآثار للطحاوي 
بشرح أماني الأحبار ١‏ ط الهند بسند صحيح « عن عطاء 
أن حبشياً وقع في زمزم مات » فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها» 
فجعل الماء لا ينقطع » فنظر فإذا أعين تجري من قبل الحجر 
الأسود» فقال ابن الزبير: حسبكم . وأخرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه . قال الشيخ ابن الهمام: وهو سند صحيح . 
( الدراية 70/١‏ ط الفجالة» وانظر سنن الدارقطني ٣٣/١‏ 
بتحقيق الماني » ونصب الراية 179/١‏ ) . 
(۴) البدائع ۷۵/۱ ۷۹ء 


البثر» طهر. وأما إذا انفصل عن وجه الماء» ولم ينح 
:زاس الي والماء يتقاطر فيه » لا يطهر عند أبي 
يوسف . وذكر الحاكم أنه قول أبي حنيفة أيضا . 
وعند محمد يطهر. 

وجه قول محمد أن النجس انفصل من الطاهرء 
فإن الدلو الأخيرتعين للنجاسة شرعاً , بدليل أنه إذا 
نحي عن رأس البثر يبقى الماء طاهراً » وما يتقاطر فا 
اا اعتبار نجاسته شرعاً دفعاً للحرج . 

ووجه قوفما أنه لا يكن الحكم بالطهارة إلا بعد 
انفصال النجس علهاء وهوماء الدلوالأخير, ولا 
يتحقق الانفصال إلا بعد تنحية الدلوعن الب لأن 
ماءه متصل ماء البثر. واعتبار نجاسة القطرات لا 
يجوز إلا لضرورة» والضرورة تندفع بأن يعطى هذا 
الدلوحكم لفسال يعد ادام اقزر »با اديه | 
عن راس البار. 1 
۷ # وإذا وجب نزح جميع الماء من البارينبغي أن 
تسد جميع منابع الماء إن أمكن, ثم ينزح ما فیا من 
الماء النجس . وإن لم مكن سد منابعه لغابة الماء 
روي عن أي حنيفة أنه ينزح مائة دلو وعن محمد أنه 
ينزح مائتا دلو أو ثلثمائة دلو. وعن أبي يوسف 
روايتان في رواية يحفر بجانبها حفرة مقدار عرض الماء 
وطوله وعمقه ثم ينزح ماؤها و يصب في الحفرة حتى 
تمتلىء فإذا امتلأت حكم بطهارة الب وفي رواية : 
يرسل فيها قصبة » ويجعل لبلغ الماء علامة, ثم ينزح 
منها عشردلاء مشلا ثم ينظر كم انتقص » فينزح 
بقدرذلك» ولكن هذا لا يستقيم إلا إذا كان دور 
الث من أول حد الماء إلى مقر البثرمتساو ياء وإلا لا 
يلزم إذا نقص شبربنزح عشر دلاء من أعلى الماء أن 


(۱) البدائع ١//ا7,‏ وتبيين الحقائق ۲۹/۱ 


— AV — 


ينقص شير بنزح مثله من أسفله ؛(١)‏ 
والأوفق ما روي عن أي نصر أنه يؤتى برجلين هما 
بصرفي أمرالماء فينزح بقوهماء لأن مايعرف 
بالاجتهاد يرجع فيه لأهل الخبرة )١.‏ 
۸ - والمالكية کا بينا يرون أن النزح طر يق من 
طرق التطهير. وم يحددوا قدرا للنزح » وقالوا إنه يترك 
مقدار النزح لظن النازح. قالوا: و ينبغي للتطهير أن 
ترفع الدلاء ناقصة, لأن الخارج من الحيوان عند 
الموت مواد دهنية, وشان الدهن أن يطفوعلى وجه 
الماء» فإذا امتلاً الدلوخشي أن يرجم إلى الث ١.‏ 
الاك فالرا لا ب عسل رتد 
نزحت» ضيقة كانت أو واسعة» ولا غسل أرضهاء 
بخلاف رأسها ,''“وقيل يجب غسل ذلك . وقيل إن 
الروايتين في البثر الواسعة . أما الضيقة فيجب غسلها 


زوا وا 


رودا افاسا E‏ 


آلة النزح : 
04- اا » القائل مقدار معن من الدلاء 
للتطهير ني بعض الحالات» يتطلب بيان حجم الدلو 
الذي ينزح به الماء النجس . فقال البعض : المعتبرفي 
كل بر دلوهاء صغيراً كان أو كبيراً. وروي عن أبي 
حنيفة أنه يعتبردلويسع قدر صاع. وقيل المعتبر هو 
المتوسط بين الصغير والكبير؟' ' ولونزح بدلوعظم مرة 


0/١ تبيين الحقائق‎ )١( 

)۲( البدائم ۸7/۱ 

(۳) حاشية الرهوني ٠٥/١‏ وشرح الخرشي على معن خليل 71/١‏ 
)٤(‏ كشاف القناع ۳۳/۱ 

(ه) الإنصاف 56/١‏ 

۸٩/۱ البدائع‎ )5( 


مقدار عشرين دلواً جاز. وقال زفر: لا يجوز, لأنه 
بتواتر الدلويصير كالماء الجاري ١‏ (1) 

وبطهارة البئر يطهر الدلو والرّشاء والبكرة 
ونواحي البثر و يد المستقى. روي عن أبي يوسف أن 
نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البثء فتكون طهارتها 
بطهارتاء نفياً للحرج . وقيل لا تطهر الدلوني حق 
برأخرى, كدم الشهيد طاهر في حق نفسه لا ني 
خی غير( 
"٠‏ ولم يتعرض فقهاء المذاهب الأخرى على 
ما نعلم ‏ لمقدار آل النزح . وكل ما قالوه أن ماء البثر 
إذا كان قليلاء وتنجس» فإن الدلو إذا ما غرف به 
من الماء النجس القليل تنجس من الظاهر والباطن . 
وإذا كان الماء مقدار قلتين فقط » وفيه نجاسة جامدة» 
وغرف بالدلومن هذا الماء, ولم تغرف العين النجسة 
في الدلومع الماء فباطن الدلوطاهر, وظاهره نجس» 
لأنه بعد غرف الدلويكون الماء الباتي في البثْر والذي 
احتك به ظاهر الدلو قليلا نجسا ؟"أواستظهر البهوتي 
من قول الحنابلة بعدم غسل جوانب البر للمشقة 
ووجوب غسل رأسها لعدم ا مشقة» وجوب غسل آلة 


النضح إلخحاقا لها برأس البثر في عدم مشقة الغسل . 
وقال : إن مقتضى قوهم : المنزوح طهور أن الآلة لا 
يعت فنها ذلك 0 

تغویرالابار: 


۹ كتب المذاهب تذ كر اتفاق الفقهاء على أنه 


(١)تبيين‏ الحقائق ۲۹/۱ 

(۲) البدائع 8١ /١‏ » وتبيين الحقائق ۲۹/۱ 
(۳) المجموع 141/١‏ . وأسنى المطالب 51/١‏ 
(4) شرح الاقناع ۳۳/۱ 


4م 


إذا دعت الحاجة إلى تخر يب وإتلاف بعض أموال 
الكفار وتغوير الآبار لقطع الماء عنهم جاز ذلك () 
بدليل,ٍ فعل الرسول صل الله عليه وسلم يوم بدرحين 
أمر بالقلّب فغورت د 
المبحث السادس 
آبارها أحكام خاصة 

آبارأرض العذاب (۴) 

وحكم التطهر والتطهير بمائها : 

امك دهي الح والعافية ال ص اي 
والتطهير بمائها مع الكراهة . واستظهر الأجهوري من 


)600 البدائع ٠٠١/۷‏ بلغة السالك ٠١۸/١‏ ط سنة الالااهى 
ر كتون على الزرقاني ٠١١/۳‏ » والنهاية للرملي 251/4 
والمغني ده 0۱ 

(۲) المواهب اللدنية وشرحها 4١5 419/١‏ ط الحلبي الثانية. 
وأما حديث: « أمر النبي صل الله عليه وسلم يوم بدر بالقلب 
فغوّرت » فرواه ابن هشام في السيرة ‏ القسم الأول ص +17١‏ 
ط الشانية ‏ مصطف الحلبي» عن ابن إسحاق قال :فَحُدَنْتٌ 
عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا : « أن الحباب بن 
المنذر...» وهذا سند ضعيفء لجهالة الواسطة بين ابن 
إسحاق والرجال من بني سلمة» وقال ابن كثير في البداية 
0/6 ۲۹۸ ط السعادة « ورواه الأموي قال: حدثنا 
أي» وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ... » 
والكلبي كذاب . 

(۳) أرض العذاب : هي أرض نى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
دخوها» كأرض بابل » وديار ثمود » لغضب الله عليها » کا 
نهى عن الانتفاع بآبارها . فعن ابن عمر أن الناس نزلوا مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود » فاستقوا 
من آبارها » وعجنوا به العجين » فأمرهم أن يهرقوا ما استقوا » 
و يعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت 
تردها الناقة. (تفسير القرطبي .)101/٠١‏ والحديث رواه 
البخاري باختلاف يسير. (فتح الباري ۲۹۳/١‏ ط عبد الرحمن 
محمد ) 


المالكية هذا الرأي. وهو رواية عند ا حنابلة, لكنها 
غير ظاهر القول. ودليلهم على صحة التطهير مائها 
العمومات الدالة على طهارة جميع المياه ما لم تتنجس 
أو يتغير أحد أوصاف ال اء ,والدليل على الكراهية أنه 
يخشى أن يصاب مستعمله بأذى لأا مظنة العذاب . 

وينقل العدوي من المالكية أن غير الأجهوري 
جزم بعدم صحة التطهير ماء هذه الآبار. وهي الرواية 
الظاهرة عند الحنابلة في آبار أرض ثمود » كبثرذي 
ا هو عدا دين 

والدليل على عدم صحة التطهير ماء هذه الآبار 
أن اشن صل الله عليه وسلم أمر بإهراق ال ماء الذي 
استقاه أصحابه من آبار أرض ثمود» فإن أمره 
بإهراقها يدل على أن ماءها لا يصح التطهير به . 
وهذا النبي وإن كان وارداً في الآبار الموجودة بأرض 


مود إلا أن غيرها من الآبار الموجودة بأرض غضب 


(1) بثرذي أرْوَان : هي التي وضع فيها السحر للنبي صلى الله 
عليه وسلمء فيا رواه مسلم ( صحيح مسلم مشرح النووي 
۱۷۸-4 ط المصر ية ) ولي رواية البخاري : ذروان . 
(فتح الباري ۱۸٥/۱۰‏ س ۱۸۹) 

(۲) بر برهوت : بثر عميقة بأرض حضرموت . 
وحديث : « بر برهوت » رواه الطبراني في الكبير عن ابن 
عباس بلفظ : « خيرماء على وجه الأرض ماء زمزم » فيه طعام 
من الطعم » وشفاء من السقم . وشر ماء على وجه الأرض ماء 
بوادي برهوت ... » الحديث » قال ابن ححر : رواته موثقوت » 
وف بعضهم مقال » لكنه قوي في المتابعات . 
وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر موقوفا . ( فيض القدير 
۳ ط التجار ية ) 

(*) بثرالناقة : بر كانت تردها الناقة بأرض ثمود . يقول ابن 
عابدين في حاشيته )40/١(‏ : هي بر كبيرة يردها الحجاج في 
هذه الأزمان . ْ 


-4- 


۳٤ _ آبارم6”‎ 


الله على أهلها يأخذ حكمها بالقياس عليها بجامع أن 
كلا منها موجود في أرض نزل العذاب بأهلها . 

أما الحنابلة فقد أبقوا ما وراء أرض ثمود على 
القول بطهارتها » وحملوا النبى على الكراهة » وكذلك 
حكنوا بالكراهة على الآبار الموجودة بالمقابر» والآبار 
في الأرض المغصوبة » والتي حفرت مال مغصوب ,0) 
الثراتي خصت بالففل : 
۳ بلرزمزم بك" ها مكانة إسلامية . روى 
ابن عباس ال الله قال : « خير ماء على وجه 
الأرض زمزم . ن أن رسول الله قال : «ماء 
زمزم لا شرب له » إن شر بته تستشفي به شفاك الله » 
وإن شر بته لقطع ظمنك قطعه الله  .‏ (4) 

وللشرب منه واستعماله اداب نص عليها 
الفقهاء. فقالوا : إنه يستحب لشار به أن يستقبل 


(0) انظر تفصيل ذلك في كتب المذاهب : حاشية ابن عابدين 
0 ط بولاق سنة ٠۳۲۳‏ ه. وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغفير على أقرب المسالك ۲۹/۱ ط دار 
الدسوثي ,.”14/١‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب١١/78١‏ 
ط الحلبى » والغرر الهية شرح البهجة الوردية مع حاشية 
الشربينى 78/١‏ طالميمئية . وحواشي القليوني وعميرة 
ا شاف القناع 1 ل 5 أنصار السنة 
5 هء وحاشية الشرواني على تحفة امحتاج لابن ححر 


المعارف 3 وحاشية 


۱ط أولى. 

(۲) بثْر زمزم غُورُها ستون ذراعا . وی مقرها ثلاث عيون , وها عدة 
اء ذكرها الفاسي في شفاء الغرام ۰۲٤۷/۱‏ ۲۵۱ ط عيسى 
الحلبى . 

إفرف حديث : « خيرماء ... » سبق آخریجه قر یبا . 

(4) حديث : « ماء رَمِرْم ... » رواه الدارقطني والحاكم, 
وروي بعدة روايات باجتماعها يصلح للاحتجاج به . ( سكن 
الدارقطنى ۲۸۹/۲ ط الفنية . والمقاصد الحسنة/ ٠١۷‏ ط دار 


الأدب العر بي ) 


القبلة» و يذكر اسم الله تعالى» و يتنفس ثلاثاء 
و يتضلع منه » ويحمد الله تعالی » و يدعو ما كان ابن 
عباس يدعوبه إذا شرب منه « اللهم إني أسألك 
علماً نافعاً » ورزقاً واسعاً. وشفاء من كل داء .70" 
و يقول:« اللهم إنه بلغني عن نبيك صلى الله عليه 
وسلم أن ماء زمزم لما شرب له وأنا أشر به لكذا . !"ا 
4" - ويجوز بالا تفاق نقل شيء من مائها . 
والأصل في جواز نقله ما جاء في جامع الترمذي عن 
السيدة عائشة أنها حلت من ماء زمزم في القوار ير» 
وقالت : حمل رسول الله صلل الله عليه وسلم مها . 
وكان يصب على المرضى » و يسقيهم .' 
عباس أن رسول الله استهدى سهيل بن عمرو من ماء 
زمزم !4 
)١(‏ قول ابن عباس : « اللهم إني اسألك علماً نافعاً ... » رواه 
الدارقطنى موقوقا ( الدارقطني ۲ ط الفنية ) وفي سنده من 
اختلف فيه ( ميزان الاعتدال تحقيق البجاوي 10/١‏ طالأولى 


عيسى الحلبى ) 

(۲) البيجوري ۳۳۲/١‏ ط سنة ٠١٤١‏ ه وانظر المغ: 
7۰/۳ 4 وكشافالقناع؛١/١1.‏ وحديث : 
« ماء زمزم لما شرب له » روي بعدة روايات 


"وروی ابن 


بعضها من رواية ابن أي شيبة وأحمد وابن ماجه والببيق في 
السئن عن حابر. وفيه خلاف طويل . وقال ابن حجر: 
غريب حسن بشواهده ( فيض القدير ٠٠ ٠/١‏ ط الأول 
التجار يه ) 

(؟) حديث : « حمل رسول الله من ماء زمزم 5 أخرجه التر 
عن عائشة أنها ل 
بسول الل صل الله عليه وسلم كان يحمله, وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غر يب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه ( تحفة الأحوذي 007/4 نشر السلفية » وأخرجه البييقي 
والحا كم وصححه ( نيل الأوطار ۸۷/١‏ ط الأول العثمانية ) 

(4) حديث : « أن رسول الله استهدى سهيل بن عسرو ماء مزه » 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي سنده من اختلف فيه . 
( مجمع الزوائد 47/9 ؟) 


کے 


كا اتفقوا على عدم استعماله في مواضع 
الامتهان» كإزالة النجاسة الحقيقية . ويجزم المحب 
الطبري الشافعي بتحريم ذلك . وهوما يحتمله كلام 
ابن شعبان المالكى » وما رواه ابن عابدين عن بعض 
الحنفية, كن اه الحنفى وا مذهب 
المالكي الكراهة , وهوما عبربه الرو ياني الشافعي 
في « الحلية», وصرح به البيجوري » ا 
القاضي زكر ياء وقال : إن المنع على وجه الأدب , 
وهوالمعبر عنه هنا من بعض فقهاء الشافعية بخلاف 
الأول () 


واتفقوا على أنه لا ينبغى أن يغسل به ميت 
ابتداء . ونقل الفاكهي أن أهل مكة يغسملون مرا 
بماء زمزم إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه » تبركا 
به» وان أسياء نشت أبئ :نكر غسلت ابنها عبد الله 
ابن الز بير مماء زمزم 0 
8 - ولاحلاف معتبراً في جواز الوضوء والغسل به 
لمن كان طاهر الأعضاء "بل صرح البعض 
باس تحباب ذلك . ولا يعوّل على القول بالكراهة 
اعتمادا على أنه طعام » لما روي عن الرسول صلى الله 


)0 البيحوري ۲۸/۱ ط مصطن الحلى سنة ١814#‏ ها . وحاشية 

3 | 3 35 5 

البجيرمى وشرح الخطيب ٠٠/١‏ 57 ط مصطق الخلبي سنة 
۰ هھه. 

(۲) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ۲٠۸/۱‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲٢۳/۲‏ ط بولاق . وإرشاد الساري شرح 
»ناسا ملا عل القاري ص ۳۲۸ ط المكتبة التجار ية » وكفاية 
الطاللب مع حاشية العدوي ۱۲۸/١‏ ط الحلبي . والغرر البهية 
شرح الهجة الوردية ۲۸/١‏ . والشرح الكبير المطبوع مع المغني 
5١‏ طالمنار سنة 45اه. 


عليه وسلم من قوله :« هو طعام . .ل يدل على 
عدم الكراهة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا بسَجْل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا! "و يقول 
الفاسي المالكي : التطهير اء زمزم صحيح بالإجماع , 
على ماذكره الماوردي في حاو يه » والنووي في شرح 
المهذب. ومقتضى ما ذكره ابن حبيب المالكي 
استحباب التوضؤبه ,() وكونه مباركاً لا منم 


الوضوء به » كالماء الذي وضع النبي صل الله عليه 
ولو 0 


وقد صرح الشافعية يجواز استعمال ماء زمزم ي 
الحدث دون الخنبث . (*) وهوما يفيده عموم قول 
الحنابلة : ولا يكره الوضوء والغسل مماء زمزم على ما 
هوالأول ف اده أن الف فلن فا 
بأنه لا يغتسل به جنب ولا حدر (1) 

# # د 


)١(‏ حديث : « هوطعام طعم ... » روي بعدة روايات » منها ما 
رواه ابن أي شيبة والبزار عن أبي ذر مرفوعاً : « زمزم طعام 
طعم وشِفاء سقّم » قال الميشمي : رجال السبزار رجال 
الصحيح . قال ابن حجر: وأصله في مسلم دون قوله : « وشفاء 
سقم » ( فيض القدير 31/4) 

(۲) حديث : « أن النبى دعا بسجل ... » رواه عبد الله بن أحمد 
عن عر اسم عن عل بدن أي طالب وه فة طر ل وی 
الفتنح الرباني : لم أقف عليه من حديث علي لغير عبد الله ابن 
أحمد . وسنده جيد. ومعناه في الصحيحين ( الفتح الر باني 
۸۱ط اوللى) 

(۳) كفاية الطالب مع حاشية العدوي ۱۲۸/١‏ ط الحلبي . 

(1) الشرح الكبير المطبوع مع ا مغني ۱ط ۱۳٤١‏ ھ. 

(5) البيجوري ۲۷/۱ 

(5) الشرح الكبير المطبوع مع المغني ١١1١/١‏ 

(۷) إرشاد الساري شرح مناسك ملا علي القاري ص ۳۲۸ 


۹ 


ومفرو فو ء وو و مويو ون وو ةينو ةر وو ورف و هورم وو و وهو مدر ةريهم ء ووو ورم ردم دورو رت نر تمده 


التعر يف : 
١س‏ من معاني الآبد في الله : أنه وصف يوصف به 
الان السحكن : يقال + ات اله أي 
توج والايدة: هي التي توحشت ونفرت من 
الإنس .(1) 

ويي اصطلاح الفقهاء يستنبط المعنى الشرعي من 
استعمالانت الفقهاء » ومواطن بحثهم » حيث وجدنا 
الفقهاء يستعملون ذلك في شين : 

أا اران التو سوا اكان توخ 
أصليا أم طارئا . 

وثانهها : الحيوان الأليف إذا ند ( شرد ونفر .) 


لحكم الإجالي : 
باس الأبد من الحيوان يلحق حکه بالصيد و 
واللقطة » فإذا ند بعير أو نحوه من الحيوانات الأليفة 
المأكولة, فلم يقدر عليه » » جاز أن يضرب بسهم أو 
نحوه من ٠‏ آلات الصيد . فإن قتله ذلك فهو حلال . 
و يعتبرفيه حينئذ ما يعتبري الصيد . 

والنيوان الوصقى إن قذر عل دغه أو 
سيعانس لاقل اا اه وغل حك 
الإباحة» كالحشيش والحطب » ومياه الأمطار . 


(۱) لسان العرب بتصرف ( أبد ) 


محم م فم موود و ورور ةو ووم م ووم مودو رمم وموم ماو وملا اوه 


وملكه من أخذه . و يرجع في تفصيل ذلك إلى كتاب 
الصيد . () 

أما الحيوان المستأنس المملوك إذا أبد فإما أن 
يمتنع بنفسه من صغار السباع أو لا» وقد فصل 
الفقهاء م ا اير 
التقطه» على خلاف بينهم.0) 


مواطن البحث: 
فصل الفقهاء أحكام الآبد في الصيد والذبائح » 
في بيان الخلاف في الشارد ونحوه » وفي اللقطة . 


¥ ¥ لين 


)0غ( البدائع {r/o‏ ط أول ۱۳۲۸ ه 4ونهاية امحتاج ۸ط 
مصطفق الحلي ۴۷ هوا مغني مع الشرح الكبير ۳٤/۱۱‏ ط 
المنار الأول 8غ *اهاء وال مقنع ممه ط السلفية . وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ۳/۲ ٠‏ ط عيسى الحلبي . 

(؟) البدائ نع 0/1 ۰ ط أولى ۱۳۲۸ هء ونهاية امحنتاج ۹/0 
0 مع الشرح الكبير ٠۳٠۹/۹‏ وما بعدها وحاشية الدسوقٍ 
1۰۹/۲ < 11° 


۹ 


)1(. الآجرَ لغة : الطين المطبوخ‎ -١ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك إذ قالوا : 
هواللين الحرق (؟) 
الألفاظ ذات الصلة : 
۲ الآجريخالف الحجر والرمل في أنه خرج عن 
أصله بالطبخ والصنعة » بخلافهها . ويخالف الجص 
والجبس أيضا إذ هنا ححر عرق 5 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


"اسلا يصح التيمم بالآجر إلا عند الحنفية » و يصح 
الاستنجاء به عند الجميع . غير أنه مع الصحة يكره 
تحرياً إن كان ذا قيمة عند الحنفية دون غير . (4) 


ولو عجن بنجس ففي طهارته أو نجاسته خلاف 


)١(‏ المغرب » (أجر) 

(۲) البحرالرائق ٠٠١/١‏ طالعلمية, وابن عابدين ۲۷۷/۱ ط 
بولاق ۱۲۷۲ ه» وجواهر الإإكليل ۱۱۲/۱ ط مصطق 
الحلبي . 

(؟) جواهر الإ كليل 707/١‏ 

,16ه/١ والبحر الرائق‎ ۲۲۷ 6150/١ ابن عابدين‎ )٤( 
وحاشية‎ . 17/١ ط ليبيا» وجواهر الإ كليل‎ ٠٠۲/١ والحطاب‎ 
ط‎ ۸٤/۱ الحجمل على المج ۶/۱ طالميمنية › وشرح الروض‎ 
. ط أنصار السنة‎ ٠64 ,ه8/١ الميمنية, وكشاف القناع‎ 


enaeansBnesenseoneenenneranneneanuessnanerrenaonnenenenetanaacecseneenscenraseeens 


بين الفقهاء, وهم في ذلك تشقيقات وتفر يعات في 
مبحث النحاسات ان 

وعلى الحكم بطهارته ونجاسته يترتب صحة بيعه 
وفساده. ومحل ذلك في البيع «شرائط المعقود 


عليه » )٩(‏ 
وبالإضافة إلى ما تقدم يتناول الفقهاء ( الآجر) 
في الدفن وحثو القير به (۴) 


وني السلم عن حكم السلم فيه . (4) 


وني الغصب إن جعل التراب أجرًا . 


التعر يف : 
١‏ -الآجن في اللغة: اسم فاعل من أجن الماء » من 
بابي ضرب وقعد, إذا تَغير طعمه أو لونه او ريحه 
بسبب طول مكثه » إلا أنه يشرب » وقيل هوما غشيه 
الطحلب والورق . 

ويقرب من الآجن « الآسن » إلا أن الآسن 


)١(‏ ابن عابدين ۲٠١/١‏ والحطاب ٠٠۸/١‏ وشرح الروض 
۹/۲ وكشاف القناع FAV/Y‏ 

)۲( الخرشي ٠٠/٠١‏ ط العامرة الشرفية, وشرح الروض ٩/۲‏ 

(*) البحرالرائق ۲٠۹/۲‏ وجواهر الإكليل ١١١/١‏ ونهاية 
امحتاج v/r‏ طط مصطق الحلبي, وا مغني مع الشرح الكبير 
۴/۲ ط المنار. 

(4) البدامع ۲٠١/١‏ ط الجمالية, والتاج والإ كليل 0077/6 
ونهاية المحتاج 148/4 ط مصطف الحلبي » ومطالب أولى النبي 
۸/۳ ط المكتب الاسلامي بدمشق . 


۹۳ 


أجن ۲ ۳ + آداب الخلاء > آدر 


أشد تغيراً بحيث لا يقدر على شر به » ولم يفرق بعضهم 
ا 00 

والمراد به في الفقه ما تغير بعض أوصافه أو كلها 
بسبب طول المكث. سواء أكان يشرب عادة أم لا 


یشرب كا بماد ذلك من إطلاق غباراتهم : 


الحكم الإجالي : 


مطهر › عل راف وتفصيل ي ذلك . 00 


مواطن البحث : 


۳ يذ كرالماء الآحن 5 كتاب الطهارة ‏ باب 
المياه. وجمهور الفقهاء لم يذ كروه بهذا اللفظ . بل 
ذكروه بالمعنى فوصفوه بالمتغير با مكث أو المنتن ونحو 
ذلك . 


ے )١(‏ الجمهرة لابن در يد ۲۲۸/۳ ط حيدر ابادء وكازالحفاظ 
في كتاب تهذيب الألفاظ ص وده ط الكاثوليكية » وا تخصص 
لابن سيده ١67/9‏ ط بولاق» وفقه اللغة للثعالبي ط مصطق 
الحلبي ص ٠٠١‏ ومشارق الأنوار لعياض ١7/١‏ ط السعادة , 
والمصباح والمغرب ومجمع بحار الأنوار واللسان والتاج ومفردات 
الراغب (اجن »اسن ) 

(؟) حاشية ابن عابدين ٠۲٤/١‏ ط الأولى» والبحر الرائق ۷٠/١‏ 
ط العلمية بالقاهرة, فتح الله المعين حاشية متلا مسكين ٠۲/١‏ 
ط المويلحي بالقاهرة. ومجمع الأنبر ۲۷/۱ ط استانبولء 
وحاشية اللطحطاوي على مراقي الفلاح ط العثمانية بالقاهرة 
ص 15 , وكشف الحقائق مع شرح الوقاية ,14/١‏ ١٠ط‏ 
الادبية عصرء ومواهب الجحليل للحطاب 55/١‏ ط السعادة 
وشرح الروض ۸/١‏ ط الميمنية» وكشاف القناع ۱ط 
أنصار السنة . 


ادا بٌ الختلاء 
انظر : قضاء الحاحة 


زر 
وان 
التعريف : 
١‏ -الآ در : من به أذرة . والأدرة بوزن عُرفة انتفاخ 
الخصية » يقال : أدِرَيأدَرُ من باب تعب » فهو آدر» 
والجمع : أذر» مثل أَخْمّر وحُمْر. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي » فهو عندهم وصف للرجل عند انتفاخ 
الخصيتين أو إحداههما . 

ويقابله في المرأة العََلةَ » وهي ورم ينبت في 
قبل المرأة . وقيل : هي لحم فيه . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
؟ سلما كانت الأدرة نوعا من الخلل في بنية الإنسان 
توجب شيئًا من النفرة منه » وتعوقه عن بعض 
التصرفات في شئونه وأعماله » اعتبرها بعض الفقهاء 
عيبا . واختلفوا أهي من العيوب التي يثبت بها الخيار 
في البيع وني النكاح أم لا . 

هذا وتفصيل أحكام الأدرة عند الفقهاء في فسخ 


4 


آدمي , آسن › آفاقي ١‏ 


النكاح» والخيارفيه» وي خيارالعيب ف 
الغ 


١‏ - الآدمي منسوب إلى آدم أبي البشر عليه السلام» 
كر ا 
والفقهاء يستعملونه بنفس ال معنى . 
ويرادفه عندهم : إنسان وشخص و بشر. 
الحكم الإجالي : 
۲ اتفق الفقهاء على وجوب تكرم الآدمي 
باعتباره إنساناً» بصرف النظر عا يتصف به من 
ذكورة وأنوثة » ومن إسلام وكفر» ومن صغر وكبرء 
وذلك عملا بقول الله تعالى:( وَلَقَدُ كرمنا بنى 
ا 0 37 
۴ 
أما بالنظر إليه موصوفا بصفة ما فإنه يتعلق به 
مع الحكم العام أحكام أخرى تتصل بهذه الصفة . 
)١(‏ ابن عابدين ۷٠/4‏ » ۹ ط بولاق ۲ هء والجمل على 
المنبج ۲٠٠/١‏ ط دار إحياء التراث العربي » ونهاية الحتاج 
٤‏ ط المكتب الإسلامي » وا مغني ۸٠/۷‏ ط أولى . 
(1) تاج العروس » مادة ( أدم ) » والكليّات لأبي البقاء ۱ط 
وزارة الثقافة بدمشق . 
)۳( تفسير القرطبي ٠١‏ ط دارالكتب المصرية » وابن 
عابدين 864/1١ ٠١6/4‏ ط الأمير ية» والشرح الصغير ۲٠/١‏ 
ط الحلبي ‏ والقليوي ۲٠۲/٠‏ ط مصطق الحلبي » والمغني لابن 


قدامة ۷۹/١١‏ ط المنار» والآية من سورة الإسراء / ۷٠‏ 


مواطن البحث : 


۳ لتكرم الآدمي في حياته ومماته مظاهر كثيرة » في 


مواطن متعددة» تتعلق بها أحكام فقهية تدور حول 
تسميته وأهليته وطهارته وعصمة دمه وماله وعرضه 
ودفنه » وغير ذلك , 

ويفصل الفقهاء أحكام ذلك في مباحث 
الأنمماس » والطهارة» والجنايات» والحدود, 
والجنائز» وني الأهلية عند الأصوليين. 


١ل‏ الآفاقي لغة نسبة إلى الآفاق » وهي جع أفق , 
وهو ما يظهر من نواحي الفَلّك وأطراف الأرض . 
والنسبة إليه اقُقي(١وإنها‏ نسبه الفقهاء إلى الجمع لأن 
الآفاق صار كالعلم على ما كان خارج الحرم من 
البلاد. 


(۱) لسان العرب » والغزت 3 وتهذيب الأساء واللغات . 


~۹ 


آفاقی ۲ ”2 آفة ١‏ 


والفقهاء بطلقون هذه اللفظة على من كان 
خارج المواقيت المكانية للإحرام . حتى لو كان 
و يقابل الآفاقي الجِلْ» وقد يشمى «البُشتاني» 
وهومن كان داخل المواقيت» وخارج الحرم, 


الح وهو من كان داخل حدود حرم مكة .() 


وقد يطلق بعض الفقهاء 'لفظ « افاتي » على من كان 
خارج حدود حرم مكة .(2) 


الحكم الإحمالي : 
؟س يشترك الآفائي مع غيره في كل ما يتعلق بالحج » 
ما عدا ثلاثة أشياء » وما يتعلق بها : 
الأول : الإحرام من الميقات : 

حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم للآفاقي 
مواقيت» وضحها الفقهاء , لاينبغي له أن يتجاوزها 
إذا قصد قصد النسك بدون إحرام , » على تفصيل يرجع إليه 
في مباحث الإحرام والمواقيت المكانية (©) 


الثاني : طواف الوداع وطواف 


حص الآفاتي بطواف الوداع»وطواف القدوم » 
لأنه القادم إلى البيت والمودع له .(4) 


القدوم : 


7737/5 ط بولاق» وفتح القدير‎ ٠۵۲/۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

١117/7 حاشية ابن عابدين‎ )١ 

(۳) ابن عابدين 1564/١‏ , والمغني ۲٠۷/۳١‏ وا مجموع للنووي 
۳ ط مكتبة الإرشاد. 

(4) ابن عابدين 131/9 185ء ومواهب الجليل ۰۱۳۷/۳ 
والهاية ۳۰۹/۴۳ وامجموع ۱۸۹/۸ 


الثالث : القران والفتع : 
خص الآفافي بالقران والقتع . 
مواطن البحث : 
۴۳ ويفصل الفقهاء ذلك في مباحث القران 
والقتع من أحكام الحج . 


ا 
١‏ الآقة : لغة العاهة » وهي العَرَض المفسد لا 
8 :“والفقهاء يستعملون الآفة بنفس المعنى » إلا 
اله فالا ا دوه ون سناد وي ناب 
صنع لآدمي فيا" 
واد كر الفقهاء انها أن الجائحة هي الآفة التي 
تصيب الثر أو النبات ‏ ولا دخل لآدمي فيها . ا 
وكثيراً ما يذكرون الألفاظ الدالة على أثر الآفة 
من تلف وهلاك » ويفرقون في الحكم بين ما هو 
سماوي و بين غيره . 
والأصوليون يذكرون الآفة أثناء الكلام على 
عوارض الاهليه . 


) لسان العرب والقاموس الحيط  مادة ( أوف‎ )١( 

(۲) ابسن عابدين ۷/٩‏ ط الأمير ية ٠۲۷۲‏ هاء والشرح الصغير 

, ط مصطنق الخحلبي‎ ۲٠٠۱/۲ ط الحلبي . والقليوني‎ ۸۱ ١751 

وا مغني مع الشرح الكبير ۱٣١/۹9 ۸ ۰ ۲٣۹/٤‏ ط المدار. 

(۳) المغني مع الشرح الكبير ۰۲۱۸/١‏ والشرح الصغير .۸۷/١‏ 
۸ و بداية المحتبد ۱۸۷/۲. ۸۸ط الحلبى. والزاهري 
غريب ألفاظ الشافعى ص EN‏ الأرقاف 


.بالكو يث . 


۹ 


آفة ۲ ۳ , أكلة > آل ١‏ 


ويقسمون العوارض إلى سماو ية » وهي ما 
كانت من قبل الله تعالى بلا اختيار للعبد فيها » 
كالجنون والعته » وإلى مكتسبة » وهى ما يكون 
لاختيار العبد في حصوفها مدخل كلمي 


والسفه )١1(‏ 
والآفة قد تكون عامة » كال حر والبرد الشديدين, 
وقد تكون خاصة» كالجنون . 


الحكم الإجالي : 
"ل يختلف الحكم الوضعي المترتب على ما تحدثه 
الآفة باختلاف المقصود مما أصابته » و باختلاف ما 
نحدثه من ضرر. 

فللآفة عند الفقهاء أثر في ثبوت اخيار وني 
الأرش والفسخ والرد والبطلان وفي تأخير القصاض 
عند الخوف من ضرر الآفة وني إسقاط الزكاة وأجر 
الأجير. فن إسقاطها الزكاة مثلا تلف الثار بافة بعد 
وجوب الزكاة فيياء ومن إسقاطها الحد أن يجن 
الجاني قبل إقامة الحد عليه . 

ف الجملة فهي قد تسقط الضمان » وتؤثر في 
العبادات إسقاطا أو تخفيفا ©١.‏ 


مواطن البحث : 
“اس يأتي في كلام الفقهاء ذكر الآفة وما يرادفها 
لبيان الحكم المترتب على أثر ما تحدثه » في مسائل 


)١(‏ شرح المنارص 544 وما بعدها ط العثمانية, والتلو يح على 
التوضيح ۲ط صبيح . 

(؟) اسن عابدين 45/4 . 45 وه/407؛ , والشرح الصغير 51/١‏ » 
١‏ ط الحلبي . والقليوني ۲۸/۳ ٤۲‏ . والمغني ٠٠١5/4‏ 
وشرح المنار ص 147 . والتلو يح على التوضيح ٠١۷/۲‏ 


متعددة المواطن مفصلة فيها الأحكام بالنسبة لكل 
فا . ومن ذلك : البيع والإجارة والرهن والوديعة 
والعار ية والمساقاة والغصب والنكاح والزكاة وغير 
ذلك . 

ويأتي ذكرها عند الأصوليين في مبحث 
الأهلية . و ينظرني الملحق الأصولي . 


المبحث الأول 
معنى الآل لغة واصطلاحا 


التعريف : 
-١‏ من معاني الآل في اللغة الأثباع , يقال : آل 
الرجل : أي أتباعه وأولياؤه. و يستعمل فيا فيه 
شرف غالباء فلا يقال آل الإسكاف كما يقال 
ا 

وقد استعمل لفظ أهل مرادفا للفظ آل » لكن 
قد يكون لفظ أهل أخص إذا استعمل بمعنى زوجة» 


) القاموس الحيط ( أول‎ )١( 


۹۷ 


آل .م 


کا في قوله تعالى خطابا لزوجة إبراهم عليه السلام 
عندما قالت : «ءألِد رآ عحوز e‏ اة الله 
وَبرَكَائه عليِكُمْ أهل البيْتِ »وقول صلى الله عليه 
وسلم «خيرّكمْ خيركم لأهلِهء وأنا خيركم 


لأهلي 2" موا مراد زوجاته . 


معنى الآل في اصطلاح الفقهاء : 


,3 لم يتفق الفقهاء على معنى الآل , واختلفت 
لذلك الأحكام عندهم . 

فقد قال الحنفية والمالكية والحنابلة : إن الآل 
والأهل بمعنى واحد» ولككن مدلوله عند كل منم 

فت اش إن أن آهل ت لزعل وآ 
وجنسه واحد . وهو کل من يشاركه في السب إلى 
اقش أن له في الإسلام , وهوالذي أدرك 
الإسلام» أسلم أو م يشلم I‏ يشترط إسلام 
الأب الأعلى :"فكل من يناسبه إلى هذا الأب من 
الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته .° 


۷۲/ سورة هود‎ )١( 

(۲) سورة هود / 07 

(۳) حديث : « خي ركم خي ركم لأهله » رواه الترمذي في المناقب 
عن عائشة» وفيه ز يادة » ورواه ابن ماجه عن ابن عباس » 
والطبراني في الكبير عن معاو ية » وصححه الترمذي.( فيض 


القدير 15.14598/8؛ رقم ٠‏ طالأولىء المطبعة © 


التجار يه ) 

(4) الإسعاف في أحكام الأوقاف / ۸٠٠١١١ط‏ هندية, 
والبدائع ٠٠٠/۷‏ ط الأول . 

(9) ابن عابدين ۴۹/۴۳ ط الأول نقلا عن التتارخانية . 

٠٠۸ / الإسعاف‎ )5( 


وقال المالكية : إن لفظ الآل يتناول العصبة › 
و يتناول كل امرأة لوفرض أا رجل كان عاصبا © 

وقال الحنابلة : إن آل الشخص وأهل بيته وقومه 
ونسباءه وقرابته بمعنى ا 

وقال الشافعية : إن آل الرجل أقار به , وأهله 
من تلزمه نفقتهم» وأهل بيته أقار به وزوجته (5) 

وللآل إطلاق حاص في عبارات الصلاة على 
الف وآله صلی الله عليه وسلم . فالأكثرون على أن 
المراد بهم ورابته عليه الصلاة والسلام الذين حرمت 
علهم الصدقة. وقيل هم جيع أمَة الإجابة » وإليه 
مال مالك , واختاره الأزهري والنووي من الشافعية» 
والمحققون من الحضفية !وهو القول المقدم عند 
الحنابلة, وغبارة صاحب المغني : آل محمد صل الله 
عليه وسلم أتباعه على ديئه 6( 


المابحث الثاني 


۴۳ قال الحنفية : لوقال الواقف : أرضى هذه 

صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على أهل بيتي » فإذا 

انقرضوا فهي وقف على المسا كين , تكون الغلة 

للفقراء والأغنياء من أهل بيته » و يدخل فيه أبوه 

وأبو أبيه وإن علا . وولده وولد ولده وإن سفل » 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠۳۲ ۰۹٤ ٩۹۳/٤‏ ط عيسى 
الحلبي . 

(1) كشاف القناع ۲٠۲/٠‏ ط أنصار السنة الحمدية . 

)۳( نهاية المحتاج ۸۲/١‏ طّ مصطق الحلبي » وحاشية القليوبي 
۴۳ ط الحلبي » والجمل على المنيج ٠0/4‏ ط الميمنية . 

(1) حاشية ابن عابدين ٩/۱‏ 

(ه) المغني ١/مه‏ ط الأول 


~۹ 


الذكور والإناث , والصغار والكبارء والأحرار 
والعبيد » فيه سواء» والذمّي فيه كالمسلم . ولا يدخل 
فيه الواقف, ولا الأب الذي أدرك الإسلام » ولا 
الإناث من نسله إن كان آباؤهم من قوم آخر ين . 
وإن كان آباؤهم ممن يناسبه إلى جده الذي أدرك 
الإسلام فهم من أهل بيته . 

والآل والأهل بمعنى واحد عندهم في الوصية 
أيضا ء فلوأوصى لآله أو,أهله يدخل فيهم من جعهم 
أقصى أب له في الإسلام . و يدخل في الوصية لأهل 
بيته أبوه ؤجده ممن لا يرث . 

ولو أوصى لأهل فلان فالوصية لزوجة فلان في 
قول أبي حنيفة » وعند الصاحبين يدخل فيه جميع من 
تلزمه نفقتهم من الأحرار» فيدخل فيه زوجته» 
واليتيم في حجره» والولد إذا كان يعوله . فإن كان 
كبيراً قد اعتزل » أو بنتأ قد تزوجت » فليس من 
أهله . ولا يدخل فيه وارث الموصى ولا الموصى 
لأهله . ٠‏ 

وجه قول الصاحبين أن الأهل عبارة عمن ينفق 
عليه. قال الله تعالى خبراً عن سيدنا نوح عليه 
السلام : « إن ابي من أهلي ») وقال تعالى في 
قصة لوط عليه السلام : « فتجَيناه وَأَهْلَهُ ا 

ووجه قول أبي حنيفة أن الأهل عند الإطلاق 
يراد به الزوجة في متعارف الناس » يقال : فلان 
متأتمل, وفلان لم يتأتمل. وفلان ليس له هل » 
و يراد به الزوجة » فتحمل الوصية على ذلك )١,‏ 
)١(‏ سورة هود / 40 


(۲) سورة الشعراء / ٠۷١‏ 
(۴) بدائع الصنائع ۳۲۹/۷ وما بعدها . 


وقال المالكية : إن الواقف لووقف على آله أو 
أهله شمل عصبته من أب وابن وجد وإخوة وأعمام 
وبنيهم الذكور» وشمل كل امرأة لوفرض أا رجل 
كان عاصباً» سواء أكانت قبل التقدير عصبة بغيرها 
أم مع غيرها» كأخت مع أخ أومع بنت» أم كانت . 
غير عاصبة أصلا , كأم وجدة . 


وإذا قال : أوصيت لأهلٍ بكذاء اختص 
بالوصية أقار به لأمه » لأنهم غير ورثة للموصي » ولا 
يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه . وهذا إذا لم 
يكن له أقارب لأبيه لا يرثونه . فإن وجدوا اختصوا 
بالوصية » ولا يدخل معهم أقار به لأمه . وهذا قول 
ابن القاسم في الوصية والوقف . وقال غيره بدخول 
أقارب الأم مع أقارب الأب فيي .(© 


وقال الشافعية : إن أوصى الموصي لآل غيره 
صل الله عليه وسلم صحت الوصية » وحمل على 
القرابة لا على أهل الدين في أوجه الوجهين» ولا 
يفوّض إلى اجتهاد الحاكم . وأهل البيت كالآل . 
وتدخل الزوجة ي اهل البيت أيضا . وإن أوصى 
لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه 
مئونته . 0( 
وقال الحنابلة : لؤأوصى لآله أو أهله خرج 


4#" 254 . 5/14 الشرح.الكبير بحاشية الدسوقٍ‎ )١( 

(۲) الروضة للنووي 177/5 ط المكتب الاسلامى بدمشق . 
وحاشية الشرواني على التحفة 08/90 ط الميمنية ء ونهاية امحتاج 

5.» وحاشية القليوبي 71  ,‏ وحاشية الجمل على المايج 

1 1/4 


5 


الوارثون منهم » إذ لا وصية لوارث » ودخل من آله 
لا يرث 0( 

من 2 یرت . 

المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم عامة : 


» آل النبي صل الله عليه وسلم هم آل علي‎ e: 
وآل عباس » وآل جعفر» وآل عقيل» وآل الحارث‎ 
. ابن عبد المطلب » وآل أبي لهب‎ 

فإن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي صل الله 
عليه وسلم أعقب أربعة » وهم هاشم والمطلب ونوفل 
وعبد شمس . ثم إن هاشماً أعقب أر بعة . انقطع 
نسبهم إلا عبد المطلب » فإنه أعقب اثني عشر.(") 
آل محمد صل الله عليه وسلم الذين هم أحكام 
خاصة : 
0 هم آل علي » وآل عباس » وآل جعفر » وآل 
عقيل» وال الحارث بن عبد المطلب , ومواليهم » 
خلافا لابن القاسم بن الالكية ومع أكثر الع 1" 
حيث ل يعدوا الموالي من الآل . أما أزواجه صل الله 
عليه وسلم فذكر أبوالحسن ابن بطال في شرح 
البخاري » أن الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجه 
عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في آله الذين حرمت 
علييم الصدقة !كن في المغني عن عائشة رضي الله 
عزنا فا تالتش للف ال روى اول ا 


۲٣۲/۲ كشاف القناع‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين 557/7 

(۳) حاشية الدسوقٍ ۳۹٤/۲‏ ء والمغني 511/7 ط الأولى. 
(؛) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ۳٠۳/١‏ ط بولاق. 


عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن. العاص 
بعث إلى عائشة رضى الله عنها سفرة من الصدقة » 
فردّتهاء وقالت : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . 
قال صاحب المغني : وهذا يدل على أنهن من أهل 
بيته في تحريم الزكاة وذ كر الشيخ تقي الدين أنه يحرم 
علهين الصدقة وأنهّن من أهل بيته في أصح 
الروابة )0 


حكم أخذ آل البيت من الصدقة المفروضة : 


» إن آل محمد صل الله عليه وسلم المذكور ين‎ ١ 
لا بجوزدفع الزكاة المفروضة إليهم باتفاق فقهاء‎ 
: المذاهب الاربعة > لقوله عليه الصلاة والسلام‎ 
«يابني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم عُسالة‎ 
الناس وأوساخهم, وعوضكم عنها بخمس‎ 


0 لخمس » 50 


والذين ذ كروا ينسبون إلى هاشم بن عبد 
مناف ؛ ونسبة القبيلة إليه . 


)١(‏ كشاف القناع ۲٠٠/۲‏ ط أنصار السنة, ومطالب أولي النبى 
۲ طالمكتب الإسلامي. وقول عائشة : «إنا آل 
محمد...» أورده ابن قدامة في المغني المطبوع مع الشرح الكبير 
۲ ط الأولى. قال الحافظ في الفتح : وإسناده حسن» 
وأخرجه ابن أي شيبة ( فتح الباري ۲۷۷/۳ ط عبد الرحن 
محمد ) وسيأتي ذكر الروايات المرفوعة. 

(۲) حديث : « يا بني هاشم ... » غریب بہذا اللفظ کا قال ۰ 
صاحب نصب الراية ٠٠۴/۲‏ ط الأول ا مجلس العلمي » وأصله 
في مسلم في حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ر بيعة 
مرفوعا : « إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس » وإنها لا 
تحل محمد ولا لآل محمد » ( صحيح مسلم بشرح النووي 
۱۸۱-۷ ط العصر ية ) 


لماه 


وخرج أبولهب ‏ وإن كان من الآل ‏ 
الدقع لمتحي لاد لضن و وم براه 
مل اش عله وام الا عاذ بي وين أن فيه 
فإنه آثر علينا الأ أولأن حرمة الصدقة على 
بني هاشم كرامة من الله هم ولذر ينهم » حيث 
نصروه صل الله عليه وسلم في جاهليتهم وني 
إسلامهم . وأبو هب كان حر يصا على أذى النبي 
صل الله عليه وسلم » فلم يستحقها بنوه . وهذا هو 
المذهب عند كل من الحنفية والحنابلة . وني قول آخر 
في كلا المذهبين : يحرم إعطاء من أسلم من آل أبي 
هب ء لأن مناط الحكم كونهم من بني هاشم .(؟) 
٠7‏ ل واختلف في بني المطلب أخي هاشم هل تدفع 
الزكاة الهم ؟ 

فذهب الحنفية » والمشهور عند المالكية » وإحدى 
روايتين عند الحنابلة » أنهم يأخذون من الزكاة, 
لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى:« نا الصّدَقَاتُ 
للْمُقَرَاءِ والمَسَا كين" لكن خرج بنوهاشم لقول 
النبي صل الله عليه وسلم « إن الصدقة لا تنبغي 
لع بعت أن يختص المنع بهم 
)١(‏ حديث : « لا قرابة بيني ... » أورده ابن عابدين 33/97 
نقلا عن النهر» وف البحر الرائق ۲٠٠/۲‏ طرف منه نقلا عن 


المستصفى للتسفي صاحب الكنزى وم نجد الحديث المذ كور في 
كتب الحديث التي بين أيدينا . 

(؟) حاشية ابن عابدين 57/1 » واهداية ۱۱٤/١‏ ط مصطق 
الحلبي» والبحر الرائق ۲٠٠/۲‏ المطبعة العلمية . والإنصاف 
۲/۴۳ ط أنصار السنة . 

(۳) سورة التوبة / ٠١‏ 

)4( حديث : « إن الصدقة لا تنبغي ... » رواه أحمد ومسلم عن 

عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا (الفتح الکبیر ۳۰۹/۱ ط دار 

الكتب العربية ) 


ودع صا حي الكل كلش عام 
لأن بني هاشم أقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم 
وأشرف , وهم آل النبي صل الله عليه وسلم » 
يستحقوه بمجرد القرابة » بدليل أن بني عبد شمس 
وبني نوفل يساو ونم في القرابة وم يعطوا شيا » وإنما 
شاركوهم بالنصرة» أو ا جميعاء والنصرة لا 
تقتضي منع الزكاة .© 


ومذهب الشافعية والقول غير المشهور عند المالكية 
وإحدى الروايتين عن الحنابلة» أنه ليس لبني 
المطلب الأخذ من الزكاة, لقول النبي صل الله 
عليه وسلم « إنا و بنوالمطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
إسلام . إا نحن وهم شي ء واحد » وني رواية « إِنما 
CMG a‏ . وشبك بين 
أصابعه » ويه يستحقون من س الخمس » فلم 
يكن هم الأخذءكبني هاشم . وقد أكد ذلك ما 
روي أن النبي صل الله عليه وسلم علل منعهم 
الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس » فقال صلى 
الله عليه وسلم : «أليس في حمس الخمس ما 


» ۹/۲ والبدائع‎ ٦۸/۲ شرح الدر بحاشية ابن عابدين‎ )١( 
٠۲٠/۲ والشرح الكبير 4۹۳/۲ » وا لمغني‎ 

(۲) حاشية الدسوقي 4۹۳/۲ والأم ۸١/۲‏ ط مكتبة الكليات 
الأزهر ية., والمغنى ٠۲١ ۱١/۲‏ وحديث (إنا وبئو 
المطلب .. » و« إنما را روي بعدة روايات » فقد 

رواه أبوداود وغيره قر يبا منهء والبخاري » ولیس فيه: 

« وشبك بين أصابعه » . ( نصب الراية ٠٠٠/۳‏ ط الأولى ) 


۱۹١ 


فلمو ووو واه 


يغنيكم ؟ » )0 
4- هذا وقد روى أبوعصمة عن أبي حنيفة أنه 
يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه )٩.‏ 

والمشهور عند المالكية أن محل عدم إعطاء بني 
هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت 
المال, فإن لم يعطواء وأضر بهم الفقر أعطوا منها . 
وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم . 

وقيده الباجي ما إذا وصلوا الى حالة يباح لهم 
فيها أكل الميتة » لا جرد ضرر. والظاهر خلافه وأنهم 
يعطون عند الاحتياج ولولم يصلوا إلى حالة إباحة 
أكل الميتة, إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذميّ أو 
ظالم .() 

وقال الشافعية : إنه لا يحل لآل محمد صلل الله 
عليه وسلم الزكاة » وإن حبس عنهم الخمس » إذ 
الصدقة, “ خلافا لأبي سعيد الإصطخري الذي 
قال : إن مُيْعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إلييم » 
لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في الخمس » فإذا منعوا 
منه وجب أن يدفع إليهم . () 


)١(‏ حديث : « آليس في خس الخمس مايغنيكم؟» 

3 روي بعدة روايات» فقد رواه ابن أبي حاتم «رغبت لكم عن 
غسالة أيدي الناس, إن لكم في خس الخمس لا يغنيكم » 
وإسناده حسن » وإبراهيم بن مهدي راو يه وثقه أبوحاتم » وقال 
يحيى بن معين : يأني بمنا كير ( نصب الراية ٠٠٠/۴‏ ط الأول ) 
ورواه الطبراني قر يبا منه. وفيه حسن بن فيس ال ملقب 
بِحَنّشٍ . وفيه كلام . انظر ( مجمع الزوائد ٩١/۳‏ ط القدسي ) 

(۲) فتح القدير ۲٤/۲‏ 

(۳) حاشية الدسوفي 1۹۳/۲ 41142 

. ط مكتبة الكليات الأزهر ية‎ ۸٠/۲ الأم‎ ١ 


ره( ا مجموع ٩‏ ط المنير ية . 


ولفوو رم ت همدو ء رمسو ووب وو وم اوم ةو موود ماروالا 


والظاهر من إطلاق المنع عند الحنابلة أنه تحرم 
على الآل الصدقة وإن منعوا حقهم في الخمس . 


أخذ الآل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد 
وعشر الأرض وغلة الوقف : 
1 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا 
يحل لآل محمد صلل الله عليه وسلم الأخذ من كفارة 
المين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض 
وغلة الوقف . وهو رواية عند الحنابلة في الكفارات » 
لأنها أشيبت الزكاة . وعن أبي يوسف من الحنفية أنه 
يجوز هم أخذ غلة الوقف إذا كان الوقف عليهم » لأن 
الوقف عليهم حينئذ بمنزلة الوقف على الأغنياء . 

فإن كان على الفقراء » ولم يُسَمْ بني هاشم , لا 
جور . 

وصرح في « الكاني » بدفع صدقة الوقف إليهم 
على أنه بيان المذهب من غير نقل خلاف » فقال : 
وأما السّطوع والوقف » فيجوز الصرف إليهم » لأن 
المؤدّي في الواجب يطهّر نفسه بإسةاط الفرض » 
فيتدنس الال المؤدّى . كالماء المستعمل » وي النفل 
يتسبرع ما لبس عليه » فلا يتدنس به المؤدّىاه . قال 
صاحب فتح القدير: والحق الذي يقتضيه النظر 
إجراء صدقة الوقف مجرى النافلة . فإن ثبت في 
النافلة جواز الدفع » يجب دفع الوقف » وإلا فلاء إذ 
لا شك في أن الواقف متبرع بتصدقه بالوقف» إذ لا 
إيقاف واجب ‏ (1) 


(۱) فح القدير ۲٠/۲‏ ط بولاق , والخرشي ١١8/7‏ ط الشرفية , 
والشرقاوي على التحر ير ۳۹۲/۱ ط عيسى الحلبي . 


۹ 


آل ۱۱۱۰ 


وذهب الحنابلة إلى جواز أخذ الآل من الوصايا 
لأنها تطوع » وكذا النذورء لأنها في الأصل تطوع › 
فأشبه مالووضى همم . وعلى ذلك يجوز لهم الأخذ 
مها . 

وفي الكفارة عندهم وجه آخر بالجواز, لأنها 
ليست بزكاة ولا هي أوساخ الناس » فأشببت صدقة 
التطوع . 


حكم أخذ الآل من صدقة التطوع : 

: للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات‎ ٠ 
الأول : الجواز مطلقاء وهوقول عند الحنفية‎ 
والشافعية » ورواية عن أحمد , لأنها ليست من أوساخ‎ 
. الناس » تشبيها ها بالوضوء على الوضوء‎ 


الشاني : المنع مطلقاء وهوقول عند الحنفية 
والشافعية » ورواية عن احمد أيضا , وهى الاظهر عند 
ا رأث ار الواردة الت عر اعد آل 
اليك بالف عاف يل المفروصة اناف 


الثالث : الجواز مع الكراهة 1 وهو مذهب المالكية ¢ 
حعاً بن الأدلة 00 


¥ ¥ + 


(۱) فتح القدير ۲٠ » ۲٤/۲‏ والبجيرمي على الإقناع ۳٠۱۹/٤‏ ط 
مصطف الحلبي » والبجيرمي على المج ٠۳٠۲/۳‏ والمجموع 
5 مكتبة الإرشاد بجدة . والوجیز ۲۹۹/۱ ط الآداب 
وا مؤ يد» والمغني 511/1 » والخرشي ۱۱۸/۲ 


المبحث الثالث 
موالي آل البيت والصدقات 
-١‏ قال الحنفية » والحنابلة » وهوالأصح عند 
الشافعية وقول عند المالكية » إن موالي آل النبي صلى 


الله عليه وسلم» وهم من أعتقهم هاشمي أو 
مُطْلِبي» حسب الخلاف السابق » لا يعطون من 
الزكاة» مستدلين بما روى أبورافع أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على 
الصدقة, فقال لأبي رافع : اصحبني کیا تصيب 
منها . فقال : لا» حتى آني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأسأله, فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسأله » فقال : « إنا لا تحل لنا الصدقة » وإن 
مول القوم ميم »1 أولأنهم ممن يرهم بنوهاشم 
بالتعصيب » فلم ججز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم 
وهم بمنزلة القرابة »بدليل وله صل الله عليه وسلم , 
« الولاء لحمة كلحمة النسب » "“وثبت هم حكم 


)١(‏ حديث : «» إنا لا تحل ... » رواه أبوداود عن أبي رافع بلفظ 
«مولى القوم من أنمسهم , وإنا لا تحل لنا الصدقة ..» ( سان أي 
دأود ٠٦١/۲‏ 157 رقم ٠٠٠١‏ ط الشانية التجارية)» 
ورواه الترمذي باختلاف » وقال : هذا حديث حسن صحيح 
( تحفة الأحوذي ۳۲٠١۳۲۴۳/۳‏ رقم ٠٠۲‏ ط السلفية) 
والنسائي باختلاف أيضا ( سنن النسائي بشرح السيوطي » 
وحاشية السندي ٠١۷/١‏ ط العصر ية ) 

(۲) حديث : « الولاء لحمة ... » رواه الطبرانى في الكبير» عن 
سيد اين أي أرق ا و ل ا 
يباع ولا يوهب.» صححه السيوطي . قال الهيثمي : وفيه 
عدن القاسم » وهو كذاب . ورواه الحاكم في الفرائض » 
والبيهمّي في السنن عن ابن عمر وصححه الحا كم . وتعقبه 
الذهبي وشتع.( فيض القدير ۳۷۷/۹ رقم ٩٦۸۷‏ ط 
التجار يه ) 


۳ 


آل ۱۳۱۲ 


القرابة من الإرث والعقل'' والنفقة » فلا تنع تحرم 
الصدقة عليهم . وإذا حرمت الصدقة على موالي الآل » 
فأرقاؤهم ومكاتبوهم أول با منم > لأن تمليك الرقيق 
يقع مولاه, بخلاف العتيق ٩‏ 

والمعتمد عند المالكية جواز دفع الصدقة لوالي آل 
البيت» لأنهم ليسوا بقرابة النبي صل الله عليه 
وسلم » فلم بمنعوا الصدقة » كسائر الناس » ولأنهم لم 
يعوّضوا عنها بخمس الخمس » فإنهم لا يعطون منه » 
فلم يجز أن يحرموهاء كسائر الناس ,(؟) 


دفع افاشمى زكاته فاشمى َ 


۴ _ يرى أبويوسف من الحنفية » وهورواية 
عن الإمام » أنه يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته إلى 
هاشمي مثله , قائلين إن قوله عليه الصلاة والسلام 
3 يابسي هاشم » إن الله كره لكم غسالة أيدي 
الناس وأوساخهم » اوم منها بخمس 2 « 
لا ينفيه. للقطع بأن المراد من « الناس » غيرهم 
لأنهم المحاطبون بالخطاب المذكور» والتعو يض 
بخمس الخمس عن صدقات الناس لا يستلزم كونه 
عوضاً عن صدقات أنفسهم 9 

ولم نهتد إلى حكم ذلك في غير مذهب الحنفية . 


)١(‏ العقل هنا اداء الدية . و يطلق على الدية أيضا. (القاموس) 

)60 حاشية ابن عابدين 258/9 0٩‏ وحاشية الدسوقي 
0 والیزان للشعراني ١17/1١‏ » والمغني ٥٠۹/۲‏ 

(۴) حاشية الدسوقي »454/١‏ والمغني 515/7 ٠۲١‏ 

)35 والحديث سبق تخريجه . (ف‎ )٤( 

(9) حاشيه ابن عابدين 38/9 , وفتح القدير 71/7 


عمالة الهاشمي على الصدقة بأجرمنها : 
۴ قال الحنفية في الأصحّ عندهم والمالكية 
والشافعية و بعض الحنابلة » وهو ظاهر قول الخرق » 
إنه لا يحل للهاشمي أن يكون عاملا على الصدقات 
بأجر منهاء تنما لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم 
عن شبهة الوسخ , ولا روى عبد المطلب بن ر بيعةابن 
الاريك اند اجتمع ربيعة والعياس بن عبد 
الطلب» فقالا: لوبعشنا هذين الغلامين ( لي 
وللفضل بن العباس ) إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأمّرهما على الصدقة » فأصابا منها كما يصيب 
الناس.فقال علي : لا ترسلوهما . فانطلقنا حتى دخلنا 
ل سول الله صلى الله عليه وسلم » وهو يومئذ عند 
ز یشب بنت جحش » فقلنا : يا رسول اللّهء قد بلغنا 
النكاح وات نك ان اا وأوصل الناس » وحئناك 
لتومّرنا على هذه الصدقات » فنودّي إليك كا يوي 
الناس » ونصيب کا يصيبون . قال : فسكت 
طويلاء ثم قال : « إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد 
إنما. هي أوساخ الناس. » ٠‏ 

وني قول للحنفية : إن أخذ ا هاشمي العامل على 
الصدقات مكروه تحرياً لا حرام .(© 

وجوز الشافعية أن يكون الحمّال والكيّال 
والورّان والحافظ هاشمياً أو مظلبيا . (9) 

وأكثر الحنابلة على أنه يباح للآل الأخذ من 
الزكاة عمالة, لأن ما يأخذونه أجرء فجاز هم 
(۱) ابن عابدين ٦۱/۲‏ وفتح القدير ؟/4؟» وحاشية الدسوقي 

١ء‏ وحاشية الشرقاوي ۳۹۲/١‏ والمغني ٠٠١/۲‏ 


والحذيث رواه مسلم ( بشرح النووي ۱۷۷/۷ ط العصر ية ). 
(۲) ابن عابدين ٩۱/۲‏ (۳) حاشية الشرقاوي "57/١‏ 


-٠١4- 


أخذه» كالحمال وصاحب الخزن إذا اجرهم 
محزنه 07 


المبحث الرابع 
الغنيمة والفىء وحق آل البيت 


تعر يف الغنيمة والفيء : 

اختلف اا والفىء على 
أقوال تفصيلها في مصطلح : « أنفال » و «غنيمة » 
و (فيء) . 
حق آل البيت في الغنيمة والفيء : 
64 لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أن 
الغنيمة تقسم خسة أخاس : أربعة منها للغانمين » 
والخامس لمن ذُكروا في قوله تعالى : ( واْلَمُوا نَا 
عَيِمْتم من شيء فان له حْمْسَه ) الآية .") لكنهم 
اختلفوا في مصرف الخمس بعد وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فقال الشافعية » وهورواية عن 
الإمام أحمد , إن حمس الغنيمة الخامس يقسم خسة 
أسهم . 
الأول : سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
للآية » ولا يسقط بوفاته » بل يصرف بعده لمصالح 
المسلمين وعمارة الثغور والمساجد . 
والثاني ۽ سهم لذوي القربى , وهم بنو هاشم وبنو 
الطلب» دون بني عبد شمس وبني نوفل » 
لاقتصاره صل الله عليه وسلم على بني الأولين مع 


٠۲١/۲ المغنى‎ )١( 
4١ / سورة الانفال‎ )۲( 


ومممي مه مم فم فو ين ةءممي ةا نيقي ممم يم رم مم هم مومهم و ء مر ررم و ةفو ةردم فورمو ريم مو ءانبا مرت بتري 


سؤال بني الآخر ين » ولأنهم لم يفارقوه لا في جاهلية 
ولا إسلام . 

و يشترك فيه الغني والفقير» والرجال والنساء . 
ويفضّل الذكر على الأنشى » كالإرث . وحكى 
الإمام الشافعي فيه إجماع الصحابة . 

والأسهم الثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن 
الل 

والرواية الأخرى عن الإمام أحد أن سهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يختص بأهل الديوان» لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم استحقّه بحصول النصرة » 
فيكون لن يقوم مقامه في النصرة . وعنه أنه يصرف 
في السلاح والكراع . 

والفيء عند الشافعية » وني رواية عن الإمام 
أحمد, يخمس » ومصرف الخمس منه كمصرف 
خس الغنيمة . 

- والظاهر عند الحنابلة أنه لا يخمس » و يكون 
لجميع ا مسلمين » يصرف في مصا حهم )١(.‏ 

وقال الحنفية : إن الخمس الذي لله ولرسوله الخ 
يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى » وسهم 
للمساكين » وسهم لأبناء السبيل . و يدخل فقراء 
ذوي القربى فيم » يعطون كفايتهم , ولا يدفع إلى 
أغنيائهم شيء . 


وذووالقربى الذين يدقع إلى فقرائهم هم بنو 


(۱) البجيرمي عل الإقناع ۲۲۹/٤‏ 
(۲) البجيرمي عل الإقناع 24/1 3 والشرح الكبير مع ا مغني 
4/1 


— ۱۰0 


۱٩ ۱٥١ آل‎ 


meanevrenennenenenassrrrreesenniropannnennnevanceounnenanennesenaenanenenanrnnsanes 


هاشم و بنوالمطلب والفيء لا يخمس عندهم e‏ 
وقال المالكية : إن حمس الغنيمة كلها والركاز 
والفيء والجز ية وخراج الأرض المفتوحة عنوة أو 

صلحا وعشور أهل الذمة محله بيت مال المسلمين » 

يصرفه الإمام في مصارفه , باجتهاده » فيبدأ من ذلك 

بآل النبي عليه الصلاة والسلام استحبابا » ثم 
يصرف للمصالح العائد نفعها على المسلمين » كبناء 
المساجد . والنيء لا يخمس عندهم .7 والآل 

الذين يبدأ بهم هم بنوهاشم فقط ,() 

المبحث الخامس 
الصلاة على آل النبي صل الله عليه وسلم 

٠‏ _ الفقهاء في المذاهب الأربعة مجمعون على أنه 

لا يصل على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا, لكنهم 

اختلفوا في حكم الصلاة على الآل تبعا . 

فأحد رأيين عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة 
على الآل في الصلاة واجبة » تبعاً للصلاة على النبي 
صل الله عليه وسلم , مستدلين ا روي من حديث 
كعب بن عجرة قال : إن النبي صل الله عليه وسلم 
حرج علينا, فقلنا : يارسول الله » قد علمنا كيف 

نسلم عليك» فكيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : 

اللهمّ صل على محمدٍ وآل محمد کا صليت على 

إبراهيم وآل ابراههم »  .‏ فقد أمر الرسول صل الله 

(۱) ابن ا ۲۲۸/۳ 

(۲) الخرشي ۱۲۹/۳ 

(۳) الشرح الكبير ٠۹١/۲‏ 

(4) حديث : « قولوا : اللهم صل على محمد ... » جزه من 
حديث رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن مجه عن 
كمب بن عجرة بلفظ « قولوا : الهم صل على محمد وعلى آل 
محمد ... » الحديث.( فيض القدير 919/4 ) 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 200 


عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله » والأمر يقتضي 


)١1( . الوجوب‎ 


والرواية الأخرى في ا مذهبين أنها سنة, وهوقول . 
الحنفية » وأحد قولين للمالكية » واستدلوا بحديث ابن 
مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم علمه التشهدء 
ثم قال «إذاقلت هذاء أوقضيت هذاء فقد 
تمت صلاتك » وفي عط رهد عي انك 
فإن شئت أن تقوم فقمء» 

والرأي الآخر عند المالكية أن الصلاة على النبي 
صل الله عليه وسلم » والآل تبعاً » فضيلة .( 
آل البيت والإمامة الكبرى والصغرى : 

۹ لم يشترط جمهور الفقهاء أن يكون إمام 
المسلمين ( الخليفة ) من آل بيت النبي صل الله عليه 
وسلم . و يستدلون على ذلك يأن الخلفاء أبا بكر 
وعمر وعشمان لم يكونوا من أهل البيت» بل كانوا 

5 0 
من فر يس . 

)١(‏ الوجيز ١/ه؛‏ ط الآداب والمؤيد. 

(۲) الشرح الكبير مع المغني 087/١‏ » وابن عابدين 2478/١‏ » 
والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ۲١٠/١‏ ورواية : « إذا قلت 
هذا... » جزء من حديث رواه أبوداود عن ابن مسعود 
بلفظ : « إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك, إن 
شت أن تقوم فقم » وإن شئت أن تقعد فاقعد » قال المخطابي : 
قد اختلفوا ني.هذا الكلام » هل هومن قول النبي صل الله عليه 
وسلم أو من قول ابن مسعود ؟ ( معالم السنن 784/١‏ ط الأول 
المكتبة العلمية » حلب ) وقال العراتي : إن الحفاظ متفقون على 
أنها مدرجة . ( عون المعبود ۳٠۷/١‏ نشر دار الكتاب العرني ) . 

(۳) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٠٠٠/۲‏ 

(4) ابن عابدين ۳۹۸/١‏ » والأحكام السلطانية للماوردي ص > 
ط مصطنى الحلبي , والأحكام السلطانية لأني يعلى ص + ط 
مصطق الحلبي » وشرح الخطيب ۱۹۸/۲ ومطالب أول النهى 

. ط المكتب الاسلامي‎ ١ 


۱۹ 


آل ۱۷ ۱۸ آل ۲۱ 


ومقتضى مراعاة شرف النسب أنه في الإمامة 
باعتبارهم أشزف نس () 


حكم سب آل البيت : 

١‏ أجع فقهاء ا مذاهب على أن من شتم أحداً 
من آله صل الله عليه وسلم مثل مشاتمة الناس فإنه 
يضرب ضر بأ شديدأ و ينكل به » ولا يصير کافراً 


بالشتم . )22( 


الانتساب إلى آل البيت كذباً : 

4- من انتسب كاذبأ إلى آل النبي صل الله 
عليه وسلم يضرب ضر با وجيعاً » ويحبس طويلاً 
حعى تظهيرتوبته الأنهاستخفاف بق رستول الله 
صل الله عليه وسلم . (©) 


الک 


التعر يف : 
7١‏ الآلةما اعتملت به من أداة 5 يكون واحدا 
وجمعا . 


2”47/١ مراقي الفلاح 2154 والشرح الكبير بحاشية الدسرقٍ‎ )١( 
وشرح التحر ير بحاشية الشرقاوي ١/11؟ ط عيسى الحلبي ؛‎ 
541/١ ومطالب اولي النهى‎ 

(۲) معين الحكام ۸ ط الميمنية» والشرح الصغير؛/4414 ط دار 
المعارف» والإنصاف 004/٠١‏ ط الأول غ/ا١هء‏ والشفاء 
للقاضي عياض 07١/4‏ ط المطبعة الأزهر ية . 

(۳) معين الحكام ۲۲۹ , والشفاء للقاضي عياض 017١/6‏ 


a‏ اليه ERECT E‏ ف واو عاج قا اطاط اندو مها 


ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي . )١(‏ 
أولا : الحكم التكليفي لاستعمال الآلات : 
۲ - الأصل في الآلات ؤالأدوات التي يستعملها 
الإنسان في قضاء مآربه أن استعماها مباح . 
و يعرض ها الحظر أو الكراهية باعتبارات » منها : 
أ المادة المصنوعة منها الآلة : فإن كانت من ذهب 
أو فضة أو مطلية بأحدهما كره أو حرم استعمالها , 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن الشرب في 
الج لجس و ل ا ويل 
لك E‏ 
ب - الغرض الذي تستعمل له » كبيع السلاح في 
الفتنة 9 » أو للكقارء أو ممن يستعمله في الحرام » 
وكبيع آلاات اللهو. 
ج - ما تختص به الآلة من أثر قد يكون شديد 
الإيلام أو شديد الخطورة » أو يؤدي إلى محرم » فيمنع 
استعماهاء أو يكره » كالسم في الصيد أو الجهاد , 
وكالآلة الكالة لا تستعمل في استيفاء القصاص أو 
القطع في حد السرقة » وكالمزفت والجرّار بمنع بعض 
الفقهاء استعمالها في الانتباذ للا يسارع إليها 


التخمر. 
د التكريم : كمنع بيع آلة العلم الشرعي 
لكافر 49) 


)00 اللسان » والتاج (أول) » والمرجم في اللغة » وحاشية 
ابن عابدين 4/7-ط الأول » وكشاف اصطلاحات الفنون . 

(۲) ابن عابدين ۲۷۰/۰ . 

(*) ابن عابدين ۲٠۰/۰‏ » وجواهر الإكليل ۳/۲ نشرعباس عبد 
السلام شقرون » والقليونٍ على شرح المهاج ٠١١/۲‏ 


(1) القليوي على شرح المنهاج ۱/۲ 


۱۷س 


ويفصّل الفقهاء أحكام كل آلة بحسب ما 
تضاف إليه في الاستعمال الفقهي » فآلة الذبح في 
مباحث الذبخ 3 والة القصاص فق مباحث 
الجنايات . 
آلات اللهوواللعب : 
۳ آلات اللهو كالطبل وا لمزمار والعود » وآلات 
بعض الألعاب كالشطرنج وانرد » محرمة الاستعمال 
عند الفقهاء من حيث الجملة . و يباح الطبل لغير 
اللهو كالعرس وطبل الغزاة . 

وي هذه الأحكام خلاف وتفاصيل يذكرها 
الفقهاء ي مباحث البيع والإحارة والشهادة والحدود 
والحظر والإباحة )١(.‏ 
آلة الذبح وآلة الصيد : 
4 اعتبر الشرع في آلة الذبح وآلة الصيد أن تكون 
ارده تُشهر الدَّمَ وتفري 0 وألا تكون سا ولا 
ظفراء فلا يحل ما ذبح بها أو صيد با . وفرق بعض 
الفقهاء بين السنّ والظفر القامين » فنع الذبح ماء 
بخلاف المنزوعين . ولا يحل ما أزهقت نفسه مثقل 
کا حر ونحوه. و ينبغى تعاهد اللآلة لتكون محددة 
فتر يح الذبيحة . 

وإن كان المصيد به حيواناً كالكلب والصقر 
ونحوههما اعثر أن:يكون مغلماً: ومعنى التعلم في 
الجارحة أن تصير بحيث إذا أرسلت أطاعت » وإذا 
(۱) ابن عابدين ۱۹۸/۳ وه/؛؟. والدسوق ۳۳۹۰۱٠۸/6‏ ط _ 

عيسى الحلبي » والبجيرمي على شرح الإقناع ۸/۳ و٤/۱۷۱»‏ 
والمغني ۳۲۲/۲ والقلیوي على شرح المهاج ۱۵۸/۲ وعارعم 


\AV/ ty 


00 


زُجرت اننزجرت » وقيل بأن تترك الأكل من الصيد 
ثلاث مرات . 1 

و يذكر الفقهاء تفصيل ذلك والخلاف فيه في 
مباحث الصيد» ومباحث الذبح .0 


آلات الجهاد : 
ىه يجب إعداد العدة للجهاد » وتجوز مقاتلة العدو 
بالسلاح المناسب لكل عصرء وني تحر يقهم بالنار 
وتغر يقهم واستعمال السموم تفصيل وخلاف يذكره 
الفقهاء في مباحث الجهاد . 

ويجوز إتلاف آلات العذو في حال القتال » على 
تفصيل للفقهاء في مباحث الجهاد ارد 


آلات استيفاء القصاص والقطع في السرقة : 

٦‏ يستوق القصاص في النفس عند جمهور العلماء 
بالصفة التى وقعت بها الحناية» وعند بعض العلماء لا 
يستوفى القصاص إلا بالسيف . | 


ولا يستوفى القصاص فما دون النفس بآلة يخشى 
منها الز يادة . 
وكذلك القطع في السرقة . 


» ط مكتبة الكليات الأزهر ية‎ ٤۷١ , 477/١ بداية المجتّبد‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين 1807/8 , والشرح الصغير ۱۷۸/۲ ط دار‎ 
المعارف » والبجيرمي على المهج 740/4 ط مصطنى الحلبي سنة‎ 
هء وشرح المنهاج بحاشية القليوني 114/4؟» ومطالب‎ 
٣٠۰ ۳٤٤/٦ اولي النبى‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳۲۲/۳ ۳۱۱ و بداية المجتهد ٠۹٦/۱‏ 
مطبعة الكليات الأزهر ية » والمغنى ٠٠٤ ٠٠۲/٠١‏ ط 
الأول . 


ل ا 


آلة/ا اه 


ويرجم لمعرفة تفاصيل ذلك إلى مباحث 
القصاص وحة الود (1) 
آلات الججلد في الحدود والتعاز ير : 
لاس الجَلْد في الحدود يكون بالسوط . على أنه يجوز 
في حد الشرب الضرب بالأيدي أو النعال أو أطراف 
الثياب . 
و يستعمل السوط في إقامة حد الزنا على البكر,. 
وحد القذف» وحد شرب الخمر. ويجزى منه 
استعمال عثكال فيه مائة شمراخ في إقامة حد الزنا 
على البكر» إن كان لا يحتمل الجلد لمرض لا يرجى 
برؤه. 

ويلاحظ ألا يكون السوط مما يُثلف, ولذلك 
قال بعضهم : لا يكون له ثمرة ‏ يعني : عقدة في 
طرفه ‏ وقال بعضهم يكون بين الجديد والخلق , 

أما ا جلد في التعز ير فقد يكون بالسوط » أو مما 
يقوم مقامه ما يراه ولي الأمر. 

وني کشر ما ذكرناه هنا تفصيل ونخلاف يذ كره 
الفقهاء قى مسائل ادود والتيز يد © 
ثانيا : آللات العمل وزكاتا : 
8 - لا زكاةفي آلات العمل للمحترفين » سواء 
كان مما لا تستهلك عينه كالمنشار والقدوم » أو ما 
تستهلك ,7" إلا أن الآلات التي تشترى فتستعمل 


00 بداية المحتهد 440/6 » وحاشية ابن عابدين 547/0 وا مغنى 
۹ ۲ ط الأول , 

(۲) ابن عابدين ٠٠١/۳‏ » والدسوقي ٠٠٠/٤‏ وحفة امحتاج على 
ا لماج ١١8/4‏ بالمطبعة الميرية بمكة ٠١١٠١‏ ه» ومنتهى 
الإرادات ۷/۲ » ٤۷۸‏ نشر حا كم قطر. 

(۴) حاشية ابن عابدين ٩/۲‏ وجواهر الإإكليل ١١/١‏ 


فیا يباع » كقوار ير العظار ین » إن كان من غرض 


المشتري بيعها بها ففها الزكاة عند الحول . 
وآلات العمل للمحترفين » التي هم بحاجة 
إليها » لا تباع عليهم في حال الإفلاس . () 


ومن كان مهم فقيراً لا ملك آلات عمله , ولا 
ما یشترا به » يجوز إعطاؤه من الزكاة ما يشكريها به » 
على تفصيل للفقهاءفي مباحث الزكاة 
والإفلاس ٩.‏ 


ثالثا : آلة العد وان وأثرها في تحديد نوع الجناية : 


8 جناية القتل لا يجب بها القصاص إلا إن 
كانت متعمدة . ولا كان تعمّد القتل أمرا خفيًا ينظر 
إلى الآله » فذهب أبو حنيفة إلى أنه لاقصاص في قتل 
العمْد إلا إذا كان محدد» وأما ما كان بغيره فليس 
بعمد» بل هوشبه عمد إذا تعمّد الضرب به ولا 
وجمهور العلاء لم يوافقوا أبا حنيفة على ذلك » بل 
يثبت العمد عندهم في القتل ما عدا امحدّد » على 
تفصيل وخلاف بينهم في الضوابط المعتبرة في ذلك » 
TERT‏ 


۸٩۹/۲ جواهر الإ کلیل‎ )١( 

(۲) المجموع للنووي ۱۹۳/۹ ط المنير ية » ونهاية امحتاج 194/5 ط 
مصطن الحخلبى» والإنصاف للمرداوي ۲۴۸/۳ ط أنصار 
السنة» وطالب ولال ۱۳7/۲ نشر حا کم قطر. 

(۳) المغنى ۳۲۱/۹ ۳۴۳ ط الأول » و بداية المجتهد ٤۳١/۲‏ 
مكتبة الكليات الأزهر ية . 


٠١84 


التعر يف : 
١س‏ الآمة لغة : شَجّة تبلغ أ الرأس , "وهي جلدة 


جمع الدماغ : وشحة آمة ومأمومة معنی واحد ۴ 


واستعمل الفقنهاء اللفظين بنفس المعنى ' 


0. 


الألفاظ ذات الصلة : 

" ل هناك ألفاظ وردت في شج الرأس » كا موضحة 
وال لهاشمة والمنقلة والدامغة إلا أن لكل منها حكها 
الخاص . وتفصيل ذلك عند الفقهاء في القصاص 
والدنات. 


ال حكم الإجمالي : 


م_ أججمع الفقهاء على أن في الآمة ثلث الدية ‏ ©) 


مواطن البحث : 

4 س يفصل الفقهاء أحكام الآمّة في مباحث الجناية 

عل مادون النفس » وي مباحث الديات 8 
کا فصلوا في مباحث الصوم > مسألة الفطر 

بوصول شيء إلى الآمة 5 

. القاموس (أمم)‎ )١( 

(۲) البدائع 705/٠١‏ مطبعة الإمام, والخرشي ۲٠۸/١‏ المطبعة 
العامرة» ونهاية امحتاج ۳۰/۷ ط الحلبي ۷ه ودليل 
الطالب - 584 ط ال مكتب الاسلامي بدمشق . 

(۳) نفس المصادر السابقة . 


معناه » واللغات التي وردت فيه : 

-١‏ جمهور أهل اللغة على أن آمين في الدعاء يد 
ويقصرء وتقول أَمَنتٌ على الدعاء تأميناء إذا قلت 
آمين و يعبر غاليابالتأمين بدلا من عبارة قول آمين» 
لسهولة اللفظ . ولم يعتير التأمين عنوانا للبحث» لثلا 
يشتبه بالتأمين التجاري . 


ونقل الفقهاء فيه لغات عديدة, نكتفى منها 
بأربع: المدء والقصرء والمد مع الإمالة والتخفيف» 
والمد مع التشديد. والأخيرتان حكاها الواحدي» 
وزيّف الأخيرة منها. وقال النووي : إنها منكرة. 
وحكى ابن الأنباري القصر مع التشديد. وهي شاذة 
أيضا . 

وكلها إلا الرابعة اسم فعل بمعنى استجب. 
ومعنى أمّين (بالمد مع التشديد) قاصدين إليك. قال 
ابن عباس : سألت النبي صل الله عليه وسلم عن 
معنى آمين, فقال:افعل. وقال قتادة: كذلك 
يكون. وروي عن أبي هر يرة رضي الله تعالى عنه 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال : «آمین خاتم رب 
العالمين على عباده المإمنين . ٠)‏ ''وقال عطاء : آمين 
(1) تهذيب النووي » والمصباح المدير ( أمن) 
(۲) رواه ابن عدي » والطبراني في الدعاء, والديلمي» وابن 

مردو يه عن أبي هر يرة, ولفظه : ( آمين خاتم رب العالمين عل 

لسان عباده المؤمنين) وإسناده ضعيف (فيض القدير 91/١‏ = 


١١١ 


دعاء. وان النبي صل الله عليه وسلم قال: «ها 
حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على آمين 
وتسلم بعضكم ORE‏ ابن العرني : هذه 
الكلمة لم تكن لمن قبلناء خحضنا الله تعالى با . (2) 


(۳) 


يستحيب الدعاء . 


صفته ( حك,ه التكليفي ) : 


۳ س الأصل في قول آمين أنه سنة » لكنه قد يخرج 
عن الندب إلى غيره» كالتأمين على دعاء عرّم فإنه 
کون را © 


٠٠ =‏ ط الأول التجار ية ) وفول ابن عباس «سألت النبى صلى 
الله عليه وسلم عن معنى آمين فقال : افعل » قال السيوطي في 
الدر المنثور ٠۷/١(‏ ط طهران) : أخرجه جو ير عن الضحاك 
عن أبن عباس . 

)١(‏ حديث : «ماحسدكم ... » رواه أحمد والبخاري في 
الأدب المفرد وابن ماجه عن عائشة بلفظ : « ماحسدتكم 
الود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» حديث 
صحيح ( فيض القدير )1140/٠‏ 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٠۲/١/۲‏ ط المنير ية» وشرح 
الروض ١514/١‏ ط الميمنية. 

(۴) الفروع 841/١‏ ط المنار الأول » وتفسير الطبري 21١١/١‏ 
وتفسير الفخر الرازي ٠١۲/٠۷‏ المطبعة البهية . 

(4) ابن عابدين 881/١‏ ط بولاق» والبحر الرائق ۳۳۱/۱ 
وكشاف القناع 807/١‏ مطبعة أنصار السنة, ومطالب أولي 
النبى 49١/١‏ ط المكتب الإسلامى» وعمدة القاري 48/5 ط 
اليرية: ٠‏ ْ 


ني القرآنية عن « آمين » : 

٤‏ لا خلاف بي أن « آمين » ليست من القرآن, 

لكنها مأثورة عن النبي صل الله عليه وسلم . وقد 

واظب عليهاء وأمر بها في الصلاة وخارجهاء كما . 
بعرف من الأحاديث التي سترد في خلال البحث 2© 


مواطن التأمين : 

0 التأمين دعاء غير مستقل بنفسه بل مرتبط بغيره 
من الأدعية» لذلك يحسن بيان المواضع التي يؤمن 
على الدعاء فبهاء فن أهمها : 

أ _ التأمين في الصلاة : التأمين عقب قراءة 
الفاتحة» وعلى الدعاء في قنوت الصبحء والوترء 
والنازلة . 

نات والنافين خارج الصلاة : عقب قراءة الفاتحة, 
والتأمين على الدعاء في الخطبة » وفي الاستسقاء . 


أولا : التأمين في الصلاة 


التأمين عقب الفاتحة : 
ه م التأمين للمنفرد سنة» سواء أكانت الصلاة 
سر ية أم جهر ية. ومثله الإمام والمأموم في السر ية» 
والمقتدي في صلاة الجهر. 

أما الإمام في الصلاة الجهر ية فللعلياء فيه ثلا ثة 
اراء : 
أولا ‏ ندب التأمين, وهو قول الشافعيةء 
والحنابلة, والحنفية» عدا رواية الحسن عن أي 


۳۳۱/۱ ابن عابدين‎ )١( 


س۱۱۱١‎ 


فة وفؤارواية امايق عق اا حديك: 
« إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 


الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . » ) 


نانيا ل عدم الندب» وهورواية المصريين من 
المالكية, وهورواية الحسن عن أبي حنيفة . ودليل 
عدم استحسانه من الإمام ماروى مالك عن سمي 
عن ابي صالح عن ابي هر يرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «إذا قال الإمام:غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول 
المؤاتكة غر وهذا دليل عل آهل ترت 
لأنه صل الله عليه وسلم قسم ذلك بينه و بين القوم» 
والقسمة تنافى الشركة . 0) 


ثالثا ‏ وجوب التأمين» وهو رواية عن أحمد, قال 
في رواية إسحاق بن إبراهم : آمين أمر من النبي 
صل الله عليه وسلم . (*) 


2781/١ ط بولاق» وابن عابدين‎ /4/١ الفتاوي الهندية‎ )١( 
ط بولاق»‎ 415/١ ط الشرفية, والرهوني‎ ۲۸۲/١ والخرشي‎ 
ط عيسى‎ ۷/١ وأحكام القرآن لابن العربي ونسبه لابن حبيب‎ 
والمغني والشرح الكبير‎ 2١51/١ الحلبي, وشرح الروض‎ 
طالمنار.‎ ۱ 

(۲) حديث : « إذا أمَن ... » رواه مالك وأحمد والشيخان عن 
أبي هر يرة ( فيض القدير )۳٠۳/۱‏ 

(۳) حديث « إذا قال ... » رواه مالك والبخاري وأبو داود 
والنسائي عن أي هر يرة, ولي آخره ز يادة: «ما تقدم من 
ذنبه » (القتح الكبير )15/١‏ 

() الرهوني ,.417/١‏ ونسبه ابن العربي إلى مالك. ( أحكام 
القرآن )07/١‏ 

(5) الإنصاف 0/7 ط حامد الفقي . 


ل ل ا 00000 


ارتباط التأمين بالسماع : 
١‏ س اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يسن التأمين 
عند سماع قراءة الإمام, أما إن سمع المأموم التأمين 
من مقتد آخر فللفقهاء في ذلك رأيان: 

الاول : ندب التأمين وإليه ذهب النفية وهو 
قول للمالكية وقول مضعف للشافعية . 

الثاني : لا يطلب التأمين,وهوالمعتمد عند 
الشافعية والقول الآخر للمالكية ولم نقف على نص 
خاو ا 0 


غري الاستماع : 


7 لا يتحرى المقتدي على الأظهر الاستماع للإمام 


عند المالكيةع ومقابله يتحرى. وهوقول 
091 
الشافعية . 


الإسراربالتأمين والجهربه : 
4- لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أن الصلاة 
إن كانت سرية فالإسرار بالتأمين سنة في حق 
الإمام والمأموم وا منفرد . (7) 


(0 الهندية ١/4/اء‏ وان عابدين ۳۳٠/١‏ والعدوي على الخرشي 
۸۲/۱ والجمل على المنهج١/هه”‏ ط الميمنية» والدسوق على 
الشرح الكبير ۲۲۸/١‏ ط عيسى الحلبي » والعدوي على الخرشي 
١‏ والشرواني على التحفة مع حاشية العبادي ٥۱/۲‏ ط 
اميمنية » والحمل على المج ۳00/1« والمغني والشرح 0۸/۱ 

(؟) الشرح الكبير للدردير ۰۲٤۸/۱‏ ونسبه صاحب عمدة البيان في 
معرفة فروض الأعيان (ص ۷١‏ ط مصطنى الحلبي ) إلى ابن 
عبدوس » والحواشي المدنية 117/١‏ ط الحلبي . 

(۳) الفتاوي اهنديه 3 وابن عابدين ۳۳۱/۱ والبحر الرائق 
5 المطيعة العلمية» والخرشي ۲۸۲/١‏ والدسوقي 
١‏ وشرح الروض ٠١٤/١‏ والمغني مع الشرح 571/١‏ 


111 اه 


وأما إن كانت جهر ية فقد اختلفوا في الإسرار به 


وعدمه على ثلا ثه مذاهب : 


الأول : ندب الإسرارء وإليه ذهب الحدفية 
والمالكية » وهو مقابل الأظهر عند الشافعية , إلا أن 
المالكية استحبوه بالنسبة للمأموم والمنفرد فقط» 
والحنفية ومعهم ابن الحاجب وابن عرفة من المالكية 
استحبوه للجميم» لأنه دعاء والأصل فيه الإخفاء © 
لقوله سبحانه:« اذغو یم َع وخی ٩۵»‏ 
ولقول ابن مسعود رضي الله عنه : أر بع يخفيين 
الإمام , وذكر منها آمين .(۳) 


ابل الأظهرعيد القافئة هن الأسرار 
بالمأموم فقط إن أمَن الإمام , كسائر الأذكارء وقيل 
يسرفي هذه الحالة إن قل الجمم .(4) 
الثاني : ندب الجهر. وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة , إلآ أن الحنابلة عمّموا الندب في كل 

2 
مصل . 

ووافقهم الشافعية اتفاقا بالنسبة للإمام 
عدم تأمين الإمام. فإن أمَن فالأظهر ندب الجهر 
كذلك. وقيل إنما يجهر في حالة تأمين الإمام بشرط 
كثرة الجمع . فإن لم يكثر فلا يندب الجهر. 


(1) الفتاوي الهندية ١/4/اء ٠١۷‏ والرهوني ۲۱١/١‏ وأحكام 
القرات لابن العرني ۷/١‏ 

() سورة الأعراف /ده 

(©) الهداية ٠۸/١‏ ط الحلبي . 

(1) مغني امحتاج 151/١‏ ط مصطن الحلبى» والروضة 1107/١‏ ؟ ط 
المكتب الاسلامي . 1 


واستدل القائلون بندب الجهر بأنه صلى الله عليه 
وسلم قال « امن » ورفع بها صوته 00 
الثالث : النخييربين الجهر والإسرار, وبه قال ابن 
بكير وابن العرني من المالكية » غير أن ابن بكير خصه 
بالإمام فقط » وخيرابن العرني الجميع » وصحح في 
كتابه « أحكام القرآن » الجهر. (") 

ولواسر به الإمام جهر به المأموم عند الشافعية 
والحنابلة » لأن جهر المأموم بالتأمين سئّة » فلا يسقط 
بترك الإمام له» ولأنه ربا لَيِية الإمام » فيجهر به 
المأموم كن 
المقارنة والتبعية في التأمين : 
وت مهب الشائفةء والأصحح عند الحنابلة أن 
مقارنة تأمين الإمام لتأمين المأموم سدئّة, لخر 
إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمينَ 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وخر « إذا قال 
أحدكم : آمن» وقالت الملائكة في السماء : آمين» 
فوافقت إحداهما الأخرى » غفر له ما تقدم من ذنبه » 
روا اة لك 


)١1‏ الفروع ۳٠۸/١‏ ومطالب أولي النهى 4۳۲/۱» وكشاف 
القناع ۳٠۲/١‏ وما بعدهاء والكافي ۱ ومغني المحتاج 
١‏ , والروضة ۲٤۷/۱‏ . وحديث «قال : « أمين» ورفم 
بها صوته » رواه الترمذي وأبوداود والدارقطني وابن حبان. 
وسنده صحيح » وصححه الدارقطني ( تلخيص الحبير 1777/١‏ ) 

(۲) الرهوني ,41/١‏ وأحكام القرآن لابن العرني ٠/١‏ 

(۴) الروضة ,7407/١‏ ومغني المحتاج 2171/١‏ ومطالب أولي 
النبى ٤۳۲/۱‏ 

(؛) شرح الروض ٠٠٤/١‏ ومغني المحتاج »151/١‏ والشرواني 
على التحفة ؟/١ه,‏ والمغني مع الشرح الكبير 2519/١‏ 
وتصحيح الفروع ۳٠۷/١‏ وحديث: إذا أمَن الإمام... » رواه = 


"ال 


مومه مهو مومه شف مر ةم نووم مي فور وير وموم وو م نمو يورم م موف ددمي رودم وومةه 


ومقابل الأصح عند الحنابلة أن المقتدي يوقن 
بعد تأمين الإمام )00 


وم أقف على نص صر يح في ذلك للحنفية 
والمالكية» لكنهم ذكروا ما يفيد مقارنة التأمين 
لتأمين الملائكة , مستدلين بحديث أبي هر يرة السابق 
« إذا قال أحدكم : آمين» وقالت الملائكة في 
السهاء : آمين ... » الخ. وبحديث ابي فر رة آنا 
« أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : إذا قال 
الإمام : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا : 
أمين, فإنه من وافق قوله قول الملايكة غفر له ما تقدم 


2 (۲ 
من ددبه .)) 


فإن فاتَثة مقارنة تأمينه لتأمين إمامه أتى به 
عقبه» فإن لم يعلم الأموم بتأمين إمامه» أو أخَره عن 
وقته المندوب أمَّن . نص على ذلك الشافعية» كا 
نصوا على أنه لو قرأ معه وفرغا معاً كفى تأمين واحد» 
أو فرغ قبله» قال البغوي : ينتظره» والختار أو 
الصواب أنه يمن لنفسه » ثم يؤمن للمتابعة (5) 


ح مالك وأحد والشيخان وأصحاب السنن عن أبي هر يرة ( الفتح 
الكبير 38/١‏ ) وحديث : « إذا قال أحدكم ... » رواه مالك 
والشيخان والنسائي عن أبي هر يرة بنحوه ( الفتح الكبير 
1۳7/۱( 

(۱) تصحيح الفروع ۳۰۷/۱ 

(۲) الهداية 48/١‏ » والبحر الرائق »۳۴٠/١‏ وابن عابدين 
١‏ والنرشي ۲۸۲/۱ ومسالك الدلالة في شرح متن 
الرسالة ص 4١‏ ولعلهم سكتوا عن ذلك لأن المقارنة لا تظهر ني 
الغالب نظرا للإسرار بالتأمين عندهم . ( انظرف۸) 
والحديثان سبق تخريجهها . (ف ه) 

(*) الشرواني على التحفة ٠٠/۲‏ 


وفمل هه ممم ووو دو مو ووو موه وروا ري وو مهرد دوه ووو ااا موده 


الفصل بين « آمين » وبين ( ولا الضالين ) : 
٠‏ الشافعية والحنابلة على ندب السكوت الحظة 
لطيفة بين ( ولا الضالين ) و بين « آمين » ليعلم أنها 
ليست من القرآن » وعلى ألا يتخلل في هذه اللحظة 
لفظ. نعم » يستثني الشافعية « رب اغفر لي » 
قالوا: و ينبغي أنه لوزاد على ذلك « ولوالديّ 
ومع المسلمين» ( بضرايق © 

ولم أرمن الحنفية والمالكية من تعرض لهذه 
النقطة » فيا وقفت عليه . 


تکرارآمین والزيادة بعدها : 
1١5‏ يحسن عند الشافعية قول « آمين رب 
العالمين » , وغيرذلك من الذكر. ولا يستحب عند 
أحد, لكن لا تبطل صلاته» ولا يسجد للسهو 
عنها . " ولم جد لغيرالشافعية والحنابلة نصا في 
التكرار. 
وذ كر الكردي عن ابن حجر أنه يندب تكرار 
« آمين » في الصلاة , مستدلا ما رواه واثل بن حجر 
أنه قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل الصلاة» فلا فرغ من فاتحة الكتاب» قال : 
آمين »ثلا ثا» و يوّحذ منه تكرار «آمين » ثلاثا , 
حتى في الصلاة ٣‏ 
)١(‏ الجمل على انبج ١‏ والحواشي المدنية 2153/١‏ 
وكشاف القناع ۳/۱ 
(۲) مغني الحتاج 111/١‏ ومطالب أولي النهى 011/١‏ » والمغني 
والشرح ٠۷۱/۱‏ 
(۴) الحواشي المدنية 177/١‏ » والشبراملسي على النهاية 475/1١‏ 
ط مصطق الحلبي . وحديث واثل بن حجر سبق تخريجه . 


سا١١4‎ 


ترك التأمين : 
2 المذاهب الأربعة على أن المصلي لوترك 
« آمين » واشتغل بغيرها لا تفسد صلا ته» ولا سهو 
فل وات 
عدم انقطاع القراءة بالتأمين على قراءة الإمام : 
۳ إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة أثناء قراءة 
المأموم » قال المأموم « آمين » ثم يتم قراءته » نص على 
ذلك الشافعية وا حنابلة . 

ولا قراءة عند الحنفية والمالكية بالنسبة 
للام 
التأمن عقب الفاتحة خارج الصلاة : 
4 التأمين عقب قراءة الفاتحة ستّة عند 
المذاهب الأربعة » لقوله صلى الله عليه وسلم « لقنني 


جبريل عليه السلام » عند فراغي من الفاتحة : 
ا 


»٠١/۲ والشرواني على التحفة‎ ٠٠٤/١ شرح الروض‎ )١( 
ومطالب أولي‎ ٠٠۷/١ والفروع‎ ٠٠٠/١ والمغني مع الشرح‎ 
٠١5/9 والبحرالرائق‎ , 17١/١ والإنصاف‎ ٠٠٤/١ النبى‎ 
ومقدمات ابن رشد‎ ,» ١ وابن عابدين ۳/۱“ والدسوي‎ 
. مطبعة السعادة‎ ١ 

(۲) فتح الجواد 10/١‏ ط الحلبي » والمغني والشرح 2518/١‏ 
والبحر الرائق 54/١‏ , والهداية ٠٥/١‏ وبلغة السالك 
31/۱ ط الحلبي » والعدوي على الخرشي ۲۹۹/۱ والدسوقي 
ليضف 

(۴) الطحطاوي على مراق الفلاح؟» ١‏ المطبعة العامرة العشمانية 
بمصر »والتسهيل لعلوم التنز يل 84/١‏ ط التجار ية .والزرقاني 
على الموطأ ۱۸۲/١‏ ط التجار ية» والبيجة الوردية ٠٠٠/۱‏ 

ط الميمنية » وزاد المسير ١1/١‏ ط المكتب الإسلامي » وتفسير 
البيضاوي 4١/١‏ ط التجارية. 

وحديث : « لقّنني جبر يل ... » أخرجه ابن أبي شيبة 
ووكيع عن أبي ميسرة بمعناه ( الدر المنشور )13/١‏ 


التأمين على القنوت : 

6 القنوت قد يكون في النازلة وقد يكون في 
غيرها. وللفقهاء في التأمين على قنوت غير النازلة 
ثلاثة اتجاهات : 

الأول : التأمين جهراً, إن سمع الإمام » وإلا قنت . 
لنفسه . وهو قول الشافعية والصحيح عند الحنابلة , 
وهوقول محمد بن الحسن في القنوت وني الدعاء 
بعده. ‏ ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم كما نص الشافعية . وهو المتبادر لغيرهم لدخوله 
قالش 


الثاني : ترك التأمين . وإليه ذهب المالكية » وهو 
الأصح عند ا حنفية »ورواية عن أحد» وقول ضعيف 


EAS 
الشالث : التخيير بين التأمين وتركه . وهو قول أبي‎ 


TET‏ ل ا ا 
ولا فرق بين قنوت النازلة وقنوت غيرها » عند 
الشافعية والحنابلة . 


)١(‏ الفتاوي الهندية ۱١١/١‏ والطحطاوي على مراي الفلاح 
۹ والحواشي المدنية ٠۷١/١‏ والغرر البهية شرح البيجة 
الوردية »۳۳٠/١‏ والبجيرمي على الخطيب ٥۸/۲‏ » والشرواني 
على التحفة ٦۷/۲‏ وشرح الروض »154/١‏ والجمل على 
انبج ۳۷۳/١‏ والإنصاف ۱۷۲/۲ والمغني والشرح الكبير 
0 »؛ ومطالب أولي النبى ١/8هه,‏ وكشاف القناع 
"8/١‏ , والعدوي على المخرشي ۲۸٤/۱‏ 

(؟) العدوي على الخرشي ١/84؟‏ , والطحطاوي عل مراقي 
الفلاح ۹ والإنصاف 210١/١‏ ومغني المحتاج ۱۹۸/۱ 

(۳) مغني امحتاج 1 ٨“‏ والفتاوي الخانية ٠١5/١‏ 


— ۱0 


ولا تأمين في النازلة عند الحنفية لإسرارهم 
عابدين : والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا 
إذا جهر فِيومّن . 

ولا قنوت في النازلة عند المالكية على 
المشهور . 3 

ولو اقتدى اللأموم من يقنت في صلاة الصبح أجاز 
له الحنابلة التأمين. ومعهم في ذلك ابن فرحون من 
امالك ° 

و يسكت من صل وراء من يقنت فيالفجر عند 
الحنفية  .‏ و يراعى المأموم المقتدي من لا يقنت 
حال نفسه عند الشافعية بشرط عدم الإخلال 


ا 


ثانيا : التأمين خارج الصلاة 


التأمين على دعاء الخطيب : 

- يسن التأمين على دعاء الخطيب عند المالكية 
والشافعية والحنابلة » إلا أنه يكون عند المالكية 
والحنابلة سرا , و بلا رفع صوت عند الشافعية . 


)١(‏ الشرواني على التحفة ٦۸/۲‏ 54 ومطالب أولي النبى 
۱ والفتاوي الحندية ١/١١١ء‏ وابن عابدين »185١1/١‏ 
وجواهر الإكليل ,5١/١‏ والنازلة : الشديدة من شدائد الدهرء 
كالطاعون ( ابن عابدين 101/١‏ عن الصحاح ) 

(١):مطالب‏ أولي النبى ٦۲/١‏ والحطاب ٠۳۹/۱‏ ط النجاح» 
والعدوي على خليل ۲۸٤/١‏ وانظر الفقرة السابقة . 

55/١ واهداية‎ ١١۱١/١ الحندية‎ )۳( 

() مغني امحتاج "١8/١‏ 


ا ا ا 0 


ولا تأمين باللسان جهرا عند الحنفية بل يؤمن في 
نفسية , )00 

ونص المالكية على تحريم ما يقع على د كة المبلّغين 
بعد قول الاإمام :«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» 
من رفع أصوات جاعةٍ بقوهم «آمين. آمين. 
آمين . « وارو عة ع 0 


التأمين على دعاء الاستسقاء : 
۷ _ استحب الشافعية والحنابلة » وهو قول 
للمالكية» التأمين على دعاء الاستسقاء عند جهر 
الإمام به . ولا يخالف الحنفية في ذلك . 

والقول الآخر للمالكية أن يدعو الإمام 
والمأمومون . وقيل بعد دعائهم معاً يستقبلهم الإمام , 


التأمين على الدعاء دبر الصلاة : 

٨۸‏ ل أجد من يقول بالتأمين على دعاء الإمام 
بعد الصلاة إلا بعض الالكية . وممن قال ججوازه ابن 
عرفة » وأنكر الخلاف في كراهيته . وني جواب الفقيه 
العلامة أبي مهدي الغبر ينى ما نصه « وثقرر أولا أنه 
م يرد في الملة ني عن الدعاء دبر الصلاة, على ما 


ءا/50/١ ومطالب أولي النبى‎ ,504/١ الشرح الصغير‎ )١( 
وإعانة الطالبين ۸۷/۲ ط الحلبي » وابن‎ 4/١ والفروع‎ 
٠٥۰/۱ عابدين‎ 

[69 الشرح الصغير 01١/١‏ ط دار المعارف . 

(م) شرح الروض ۰۲۹۲/۱ ومطالب أولي النهى ,81/١‏ والشرح 
الكبير والمغني 7 , والطحطاوي عل المراقي 27١١‏ 
والخرشى ١/6٠ء‏ وكفاية الطالب الر باني وحاشية الصعيدي 
عليه ۴٠٠/١‏ ط مصطق الحلبي . 


IE 


جرت به العادة اليوم من الاجتماع › بل جاء 
الترغيب فيه على الجملة . » فذكر أدلة كثيرة ثم قال 
« فتحصّل بعد ذلك كله من المجموع أن عمل الأتمة 
منذ الأزمنة المتقادمة مستمرٌ في مساجد الجماعات» 
وهي مساجد الجوامع , وي مساجد القبائل» وهي 
مساجد الأرباض والروابط , على الجهر بالدعاء بعد 
الفراغ من الصلوات » على اليئُة المتعارفة الآن» من 
تشريك الجحاضرين» وتامين السامعين» و بسط 
الأيدي» ومدها عند السؤال» والتضرع والابتهال من 
غير منازع . » 
وكرهه مالك وجماعة غيره من المالكية , للا يقع 
في نفس الإمام من التعاظم . و بقية القائلين بالدعاء 
عقب الصلاة يسرون به ندباء على تفصيل . © 
(ر:دعاء) 
1" 5 سے مه 
س 


ee 


أولا : التعريف : 
١‏ - الآنية جمع إناء ‏ والإناء الوعاء, وهو كل 
ظرف يكن أن يستوعب غيره . وجع الآنية وان( 
ويقاربه الظرف» وال ماعون . 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
الاستعمال اللغوي . 


)١(‏ الرهوني 4١١/١‏ والفروق 00/4" ط دارالمعرفة بلبنان» 
والروضة 78/١‏ » والآداب الشرعية ۲۸٤/۲‏ ط المنار. 
(۲) القاموس امحيط ( أني ) 


ثانيا : أحكام الآنية من حيث استعماها : 
بالنظرإلى ذاعا مادم ): 0 

؟ الآنيةبالنظر إلى ذاتها أنواع : انية الذهب 
والفضةاى الا تة اة يد 
ا و ان ا 
العظم ‏ آنية من غير ما سبق . 

النوع الأول : آنية الذهب والفضة : 

هذا النوع محظور لذاته » فإن استعمال الذهب 
والفضة حرام في مذاهب الأمةَ الأربعة ؛ (0) لأن 
النبي صل الله عليه وسلم قال : «لا تشر بوا في آنيةٍ 
الذهب والفضة » ولا تأكلوا ني صِحَافِهها » فإنهًا هم 
في الدنيا ولكم في الآخرة. » 7" ونهى صل الله عليه 
ع ل ا > فقال : « من 
شرب فيها في الدنيا لم شرب فما في الآخرة . » () 
والنهي يقتضي التحرم . والعلة (4) في تحريم الشرب 


)١(‏ تكملة فتح القدير ۸۱/۸ ط بولاق 118هء والشرح الكبير 
بحاشية الدسوق 14/١‏ ط عيسى الحلبي » والبجيرمي على 
الخطیب ۲۲۹/۲ ط مصطن الحلبي ۰ هھهے» وا مجموع 
١//؛,‏ وما بعدها ط المنير ية والمغنى لابن قدامة 
۸ ۱۱۹ ط الأول . ١‏ 

55 » رواه أحمد والشيخان وأصحاب 

السئن عن حذيفة مرفوعا بلفظ : «لا تشر بوا في آنية الذهب 

والفضة , ولا تأكلوا في صحافهاء ولا تلبسوا الحر ير ولا 
الديباج, فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة . » ( الفتح 

الكبير ۳۲۹/۲ ط مصطنى الحلبي سنة ٠٠٠١‏ ه) 

» رواه مسلم بعدة روايات » وفيها 

. «فإنه من شرب فهافي الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة » 
صحيح مسلم ۱٦۳١/۳‏ تحقيق محمد فؤاد عيد الباقي ط عيسى 
الحلبى . 

(04المراد بالل ها الحكمة , لا العلة المعروفة عند الأصوليين . 


(؟).حديث : « لا تشر بوا 


(۳) حديث : « من شرب ... 


-اا١الب‎ 


فيا ما يتضمنه ذلك من الفخر وكسر قلوب الفقراء . 
والنهي وإن كان عن الأكل والشرب , فإن العلة 

موحودة 5 الطهارة منها واستعمالما كيفما كان . 
وإذا حرم الاستعمال في غير العبادة فما أولى» 

وني المذهب القديم للشافعي أنه مكروه تنزيها . () 
فإن توضأ منها » أو اغتسل » صحت طهارته عند 

الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة , للأن فعل 

الطهارة وماءها لا يتعلق بشي ء من ذلك ء كالطهارة 

في الأرض المغصوبة . 
وذهب بعض الحنابلة إلى عدم صحة الطهارة , 

لأنه استعمل الحرم في العبادة , فلم يصح كالصلاة 

في الدار المغصوبة. والتحريم عام للرجال 

والنساء . 0( 

النوع الثاني : الآنية المفضضة والمضببة (5) 

بالفضة : 

4 - فقهاءالمذاهب يختلفون في حكم استعمال 

الآنية المفضضة والمضبّبة بالفضة : فعند الإمام أبي 

حنيفة» وهورواية عن الإمام محمد . ورواية عن 
الشافعي » وقول بعض الحنابلة , أنه يجوز استعمال 
الآنية المفضضة والمضببة إذا كان المستعمل يتقى 

موضع الفضة . 

(١)المجموع ۲٠۲٠/١‏ وما بعدها . 

(؟) حاشية الدسوقي SUA‏ والإفناع للخطيب مع حاشية 
البجيرمي ٠١/١‏ وما بعدهاء والمغني ۳/١‏ وما بعدها . 

(۴) المفضض المزوق بالفضة أو المرضع بها . يقال لكل منقش 
ومز ين مزوق ( ابن عابدين عن القاموس ۲۱۸/۰ ط الأوى) 
ويقال باب مضببء أي مشدود بالضباب» والضبة هي 
الحديدة العر يضة التي يُضبب با . وضبّب أسنانه بالفضة إذا 
شدها بها . ( ابن عابدين ۲۱۹/۰ عن المغرب . بتصرف ) 


وعند أكثر الحنابلة أنه يجوز الاستعمال إذا كانت 

وعند المالكية في المفضضة روايتان : إحداهها 
ا لمنع » والأخرى الجوازء واستظهر بعضهم اجواز . 

وأما الآنية المضببة فلا يجوز عندهم شدها 
بالذهب أو الفضة . 

والصحيح عند الشافعية أنه لا يجوز استعمال 
المضبب بالذهب , كثرت الضبة أو قلت » لحاجة أو 
غيرها. وذهب بعضهم إلى أن المضبب بالذهب 
كالمضبب بالفضة , فإن كانت كبيرة» ولغيرز ينة» 
حازت » وإن كانت للزينة حرمت وإن كانت 
قليلة . والمرجع في الكبر والصغر العرف. ) 

وعند الحنابلة أن المضبب بالذهب والفضة إن 
كان كثيرا فهو محرم بكل حال » ذهبا كان أو فضة , 
لحاجة ولغيرها . وقال أبوبكر يباح اليسيرمن الذهب 
والفضة . وأكثر الحنابلة على أنه لا يباح من الذهب 
إلا ما دعت إليه الضرورة . وأما الفضة فيباح منها 
اليسير. قال القاضي و يباح ذلك مع الحاجة 
وعدمها. وقال ابوالخطاب لا يباح اليسيرإلا 
لحاجة . 

وتكره عندهم مباشرة موضع الفضة 
بالاستعمال » كيلا يكون مستعملا لها , (۲) 

وذهب أبويوسف من الحنفية إلى أنه يكره 
استعمال الإناء ا لمضبب والمفضض »وهي الرواية 
الأخمرى عن محمد . وحجة الإمام أي حنيفة ومن 
)١(‏ البجيرمي على الخطيب ٠١١/١‏ وما بعدهاء مع تفصيلات 


وأقوال متعددة 5 
(؟) المغنى لابن قدامة ٦٤/١‏ وما بعدها . 


~۱۸ 


عع حاو و مع نواه Seas‏ عق اندم ل edited aheng‏ 


وافقه أن كلا من الذهب والفضة تابع » ولا معتبر 
بالتوابع, كالجبة المكفوفة با حر يرء والعَلّم في 
الثوب » ومسمار الذهب في الفص ١‏ © 

وحجة من جوز قليل الفضة للحاجة « أن قاح 
النبي صل الله عليه وسلم انكسرء فاتخذ مكان 
لشفب سرامن ف م وان ا اة دعر 
ا و ا 
الصمْر (النحاس ) . 

ومن رنحص في ضبة الفضة من السلف عمر ابن 
عبد العز يز وسعيد بن جبير وطاوس وأبوثور وابن 
المنذر وابسحاق بن راهو یه » وغيرهم . (۳) 


النوع الثالث : الآنية المموّهة والمغشّاة بالذهب 
أوالفضة: 
© ل مذهب الحنفية » وهو أحد قولين عند المالكية » 
أن الآنية المموّهة(4) بالذهب أوالفضة جائز 
استعماهها» لكن الحنفية قيدوا ذلك ما إذا كان 
القويه لا يمكن تخليصه . 

قال الكاساني : « وأما الأواني المموّهة بماء 
الذهب والفضة» الذي لا يخلص منه شىء فلا 
بأس بالانتفاع بها » والأكل والشرب غير ذلك 


۸۳/۸ تكملة فتح القدير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري من حديث أنس بن مالك . ( فتح الباري 
5 ط عبد الرحمن محمد ) والشّعب هوالشق . 

١6/١ المغني‎ )۴( 

(4) الآنية المموّهة المطلية بماء الذهب أو الفضة , وما تحته نحاس 
أو حديد أو غير ذلك ( معجم متن اللغة ) 


بالإجماع .  »‏ وأما مايمكن تخليصه فعل الخلاف 
السابق بين الإمام وصاحبيه في مسألة ا لمفضض 
والمضبب . 
وعند الشافعية يجوز الاستعمال إذا كان القويه 
E‏ 

وعند الحنابلة أن المموّه والمطلي والمطعم وا لمكفّت 
كالذهب والفضة الخالصين ؛ )١‏ 

أما آنية الذهب والفضة إذا عُسّيَتْ بغيرالذهب 
والفضة ففها عند المالكية قولان . وأحازها الشافعية 
إذا كان ساتراً للذهب والفضة, لفقدان علة 


الخبلدء (4) 
النوع الرابع : الآنية النفيسة من غير الذهب 
والفضة : 


١‏ الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة نفاستها 
إما لذاتها (أي مادتا ) , وإما لصنعتها : 


أ النفيسة لذاتا : 
/ا المنصوص عليه عند الحنفية والحنابلة » وهو 


] البدائع ۲۹۸۲/۲ ط الأول [ والمراد إجاع أئمة الحنفية‎ )١( 

(۲) فتح القدير 8١/8‏ , والحطاب ۱۲۹/١‏ ط ليبيا » والبجيرمي 
على الخطيب ۱۰۳/۱ ومنتهى الإرادات ١/؟١‏ ط قطر. 

(م) منتهى الإرادات ١17/١‏ » والتطعيم بالذهب والفضة أن يحفرني 
إناء من حشب أو غيره حُفَره و يوضع فيها قطع من ذهب أو 
فضة على قدرها. والمطلي المموه؛ وقيل أن يجعل الذهب أو 
الفضة كالورق و يطلى به الحديد أو نحوه . والتكفيت أن يُبْرّد 
الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية 
الدقة» ثم يوضع فبها شر يط من ذهب أو فضة يدق عليه حتى 
يلصق . ( كشاف القناع 0 ط أنصار السنة ) 

(؛) مواهب الجليل ۱۲۹/۱ء والبجيرمي على الخطيب ٠١7/١‏ 


۱۱۹ 


اعمال الأوانى:الخفنيسة : كالعقيق والياقوت 
الاه لايم سو نقاسة هله اا ااا 
حرمة استعمالها » لأن الأصل الحلّ فيبقى عليه . ولا 
يصح قياسها على الذهب والفضة لأن تعلق التحرم 
بالأثمان (الذهب والفضة )» التي هي واقعة في 
مظنة الكثرة فلم يتجاوزه . 

وقال بعض المالكية : إنهلا يجوز استعمال 
الأواني النفيسة؛لكن ذلك ضعيف جدا . وهو قول 

الآنية النفيسة لصنعتها : 
4 النفيس بسبب الصنعة » كالزجاج الخروط 
وغيره لا يحرم » بلا خلاف . 

وذلك ما قاله صاحب اجموع» ولكن نقل 
الأذرعى أن صاحب البيان في زوائده حكى 
ا كادي حنايه دبي لعلف 
وقال إن الجواز هو الصحيح .77 
النوع الخامس : الآنية المتخذة من الجلد : 
9 قال فقهاء المذاهب الأربعة : إن جلد كل ميتة 
نجس قبل الدبغ» وأما بعد الدبغ فا مشهور عند 
المالكية والحنابلة أنه نجس أيضا . وقالوا إن ما ورد 
من نحو قوله صل الله عليه وسلم:« أيمًا إهاب ذُبغ 
فقد ظهّر» 7" محمول على الطهارة اللغويّة ( أي 


)١(‏ فتح القدير ۸٤4/۸‏ , والشرح الصغير ١/؟5‏ ط دار المعارف» 
وا مجموع ۱ والمغني ١/8ه‏ وما بعدها . 

(۲) حديث : « أما إهاب ... » رواه أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجَة عن ابن عباس » وهوصحيح . ( فيض 
القدير ٠۳۹/۳‏ ط الأولىهالتحار ية ) ورواه مسلم وأبوداود عنه 
بلفظ : « إذا ديغ الإهاب فقد طهر» الفتح الكبير ٠١/١‏ 


النظافة ) لا الشرعية . ومؤدّى ذلك أنه لا يصلى به أو 
عليه . 

وغير المشهور في المذهبين أنه يطهر الجلد بالدباغة 
الطهارة الشرعية » فيصل به وعليه . 

ويروى القول بالنجاسة عن عُمَر وابئه عبد الله 
ي الله عنهم . 


وعمران بن حصين وعائشة » رضى 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى » أنه يطهر من 
جلود الميتة جلد ما كان طاهرأ في حال الحياة . 

وروي نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي 
والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير» 
وغيرهم . 

وعند الشافعية أنه إذا ذبح حيوان يؤكل لم 
ينجس بالذبح شيء من من أجزائه » ويجوز الانتفاع 
بجلده . وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه , كما 
ينجس ہوته » فلا يطهر جلده ولا شي ء من أجزائه . 

وکل حيوان نجس با موت طهر جلده بالدباغ » 
عدا اللي وا رر ول ع اد علد ويم 
« أا إهاب دُبغ فقد ظهُر» 0 ولأن الدباغ يحفظ 
الصحة على الجلد. ويصلحه للانتفاع به» 
كالحياة .ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك 
الدباغ . أما الكلب والخنز ير وما تولد منها فلا يطهر 
جلدهما بالدباغ . 

وعند الحنفية أن جلد الميتة » عدا الختز ير 
والآدمى ولو كافراً » يطهر بالدباغة الحقيقية كالقرظ 
وو اراو ا ر ا 


. حديث : « أما إهاب ... » سبق نخريحجه‎ )١( 


I 


کالت خر یت والتشميس والإلقاء في الهواء. فتحور 
الصلاة فيه وعليه » والوضوء منه . 

وعدم طهارة جلد الخنز ير بالدباغة لنجاسة 
عينه » وجلد الآدمي لحرمته » صوناً لكرامته » وإن 
حكم بطهارته من حيث الجملة لا يجوز استعماله 
كشائر أجزاء الاد :0 


النوع السادس : الأواني المتخذة من العظم : 

٠١‏ 2 الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم 

مذكى يحل استعمالها إجماعا . وأما الآنية ا متخذة من 

حيوان غير مأكول اللحم ‏ فإن كان مذ كى فالحنفية 

يرون أا طاهرة» لقوهم بطهارة القرن والظفر 
والعظم» مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم . 
كان يمتشط مشط من عاج » ) وهوعظم الفيل » 

فلولم يكن طاهراً لا امتشط به الرسول صلى الله عليه 

وسلم. وهذا يدل على جواز اتخاذ الآنية من عظم 

الفيل. وه وأحد رأيين عند الشافعية » ورأي ابن 

تيمية . وحجة أصحاب هذا الرأي أن العظم والسن 

والقرن والظلف كالشعر والصوف » لا يحس ولا 

يألم» ولقول النبي صل الله عليه وسلم:«إنما حرم من 

الميتةأكلها.»0) وذلك حصر لا يحرم من الميتة 

فيبقى ما عداها على الحلّ . 

25١9/١ والمجموع‎ ٠٥/١ والمغني‎ » ١/١ الشرح الصغير‎ )١( 


51" ومرافي الفلاح مع حاشية الطحطاوي A۹‏ وما بعدها ط 
المطبعه العثمانية . 


(؟) حديث « كان متشط ... » أخرجه البييقي في سننه عن 
أنس في الطهارة» وضعَفه . (نصب الراية 2115/1 )117١‏ 


(م) حديث « إنما حرم من الميتة أكلها » ورد في الصحيحين بعدة 
روايات,» مها مارواه مسلم من حديث ابن عباس د 


والرأي الآخر للشافعية أنه نجس » وهوا مذهب . 


١‏ وأما إن كان العظم من حيوان غير مذ كى 
( سواء كان مأكول اللحم أو غير م أكوله ) فالحنفية 
ومن معهم على طر يقتم في طهارته , مالم يكن عليه 
دسم » فلا يطهرإلا بإزالته . وقال الشافعية وأكثر 
المالكية والحنابلة : العظم هنا نجس » ولا يطهر 
حال () 

هذا وقد أجع الفقهاء على حرمة استعمال عظم 
ا لخنزير» لنجاسة عينه» وعظم الآدمي ‏ ولو 
كافرا لكرامته . 
١‏ باحق مةد بن اسن الغا ار ين 
لنحاسة د وألحق الشافعية الكلب 
بالخنزير. وكره عطاء وطاوس والحسن وعمر ابن 
عبد العز يز عظام الفيلة . " ورخص في الانتفاع با 
محمد بن سير ين وغيره وأبن جر ير» لا روى أبو 
اود بإسناده عن ثوبان أن سول آله صلى الله عليه 
وسلم اشترى لفاطمة قلادة من عضب وسوار ين من 
عاج .(4) 


= ولفظه :« إنما حرم أكلها » وفيه قصة » ورواه الدارقطني » 
بلفظ «إنما حرم من الميتة أكلها » ( تلخيص الحبير 47/1١‏ » 
۸ ط المطبعة الفنية المتحدة» وسنن الدارقطني (tYcot1/‏ 

(۱) شرح الروض ٠١/١‏ 

(۲) مرائي الفلاح / ۸٩‏ 

(") مراتي الفلاح / ۸۹ والشرح الصغير 41/١‏ وما بعدها, 
والمغنى 50/١‏ 

(4) رواه أحمد وأبوداود عن ثوبان» وفيه قصة طويلة , وفيه «يا 
ثوبان» اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوار ين من عاج » » 
وفيه يجهولان ( سنن أبي داود ٠۲١١ , 17١/4‏ ط التجارية» 
الثانية . وانظر نصب الراية ۱/۱ طالأولى) 


۱۲١ 


١4-15 آنية‎ 


وټ 0 


واستدل القائلون بالنحاسة بقوله تعالى:( حرمت 
َلَيكُم اليه  )‏ والعظم من جلتها » فيكون محرماًء 
والفيل لا يؤكل لحمه فهو نجس دكي أو ل يُدَلكُ . 

وقال بعض الالكية : إن استعمال عظم الفيل 
مكروه. وهو ضعيف . 

وني قول للإمام مالك : إن الفيل إن ذ تي 
فعظمه طاهر» وإلا فهو نجس ٩.‏ 


النوع السابع : الأواني من غير ما سبق : 

الأواني من غير ما تسقدم ذكره مباح 
استعما ما » سواء أكانت ثمينة كبعض أنواع المنشب 
والخزف , وكالياقوت والعقيق والصفر, أم غيرثمينة 
كالأواني العادية 7 إلا أن بعض الآنية لها حكم 
خاص من حيث الانتباذ فیا » فقد نهى الرسول عليه 
الصلاة والسلام أولا الانتباذ يلابا 


والحلتم والقير وا زفت" نسخ خ بقوله صلل الله 


۳ / صورة المائدة‎ )١( 
وما بعدها ء وأيضا ١ءء وا مجموع‎ 41/١ الشرح الصغير‎ )۲( 
ه/١ والمغني‎ ۰ 

(") الهداية ۸۲/۸ » وابن عابدين 7١8/8‏ وما بعدها بتصرف . 

(4) حصديث : « نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
الانتباذ ۰ روي بعدة روایات » منا ما رواه مسلم عن 
ثمامة بن حزن القشيري قال : « لقيت عائشة فسألتها عن 
النبيذ . فحدثتنى : أن وفد عبد القيس قدموا على النبى صلى 
الله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ , فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء 
والنقير والمزفت وال حنتم » ( جامع الأصول لاو اط 
الملاح ) 

(0) الدباء هوالقرع » تتخذ من قشره آنية » وني عنها لأنها من 
الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها . والنقير فعيل 
بمحنى مفعول , وهو أصل النخلة » كانوا يأخذونه فينقرونه في 


جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه . والزقّت الإناء المطلى ‏ 


مفو مووود امو اوم هرا م وروم رةه ومو خا م ورم ف همومه دودمم ءار مده 


ك وکت پک عن الأشربة إلا في 
ظروف الأدّم, فاشر بوا في كل وعاء غير ألاً تشر بوا 
مُسکراً. 0 

وجهور أهل العلم على جواز استعمال هذه الآنية 
على أن يُحْذّر من تَخْمْر ما فا نظراً إلى أنها بطبيعتها 
يسرع التخمّر إلى ما ينبذ فيا . 

وفي رواية عن الإمام أحمد أنه كره الانتباذ في 
الآنية المذ كورة . 

ونقل الشوكاني عن الخطابي أن النبي عن 
الانتباذ في هذه الأوعية لم ينسخ عند بعض الصحابة 
والفقهاء ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم » ومالك وأحمد وإسحاق .(2) 


ب آنية غير المسلمين : 


آنية أهل الكتاب : 
4 ذهب الحنفية والمالكية وهو أحد القولين عند 
الحنابلة إلى جواز استعمال آنية أهل الكتاب , إلا 
إذاتيقن عدم طهارتا . فقد نص الحنفية على أن 
« سؤر الآدمى وما يؤكل لحمه طاهر لأن الختلط به 
اللعاب» وقد تلد من لحم طاهر فيكون طاهراً . 
ويدخل في هذاالجواب الجنب والحائض 


= بالزفت » وهو نوع من القار. والحنتم جرار خضر مدهونة كانت 
تحمل الخنمر فما إلى المدينة » ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله 
حتت , واحدها حَنْتَمَة . وكلها تشترك في إسراع الشراب في 
الشدة ( نيل الأوطار ٠۸۹/۸‏ وما بعدها ط مصطق الحلبي ) 

)١(‏ حديث : « كنت نهيتكم عن الأشر بة ... » رواه مسلم عن 
بر يدة مرفوعا ( فيض القدير ٠٠/١‏ ط الأول .) 

(۲) نيل الأوطار ١84/8‏ ط العثمانية المصر ية . 


۲ 


والكافر .» )١(‏ وما دام سؤره طاهراً فاستعمال آنيته 
جائز من باب أولى . واستدلوا ما روي « أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم أنْرَلَ وفد ثقيف في 
اچد 29 وكانوا عش ر كين + ولو كان غين الشرك 
ا ا فل ذلك ولا ار بقوله ان 
المُشْركُونَ نَل )7 لأن المراد به النجس في 
الاعتقاد , ()) ومن باب أولى أهل الكتاب وآنيتهم . 
وذلك لقوله تعالى « وظَعَامُ اليك االات 
يك وَطَعَافُكُمْ جل لَه وروی غيل الله اين 
مغفّلء قال «ذُلَيَ جرا من شَحْم يوم خیبر» 
فالتزمته وقلت : والله لا أعطي اليوم أحدأ من هذا 
شيشا . فالتقَتٌ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبتسم . » 27 وروی أنس « أن النبي صل الله عليه 
وسلم أضافه ودي بخبز شعير وإهالو سَيِحَْةَ . ال 


٦۸/١ والمغني‎ ۱۲۲/١ فتح القدير ١/دلا, والحطاب‎ )١( 

(۲) حر نزول وفد ثقيف في المسحد رواه أحمد ۲٠۸/٤‏ ط الميمنية . 
وأبوداود وعبد الرزاق وابن أي شيبة والطحاوي وابن خزمة في 
صحيحه والطبرانى . (عمدة القاري ۲۷۳/۳ ط المثير ية » 
وأماني الأحبار ۱۸/۱ > ۱۹ ط سهارنبور الهندة وابن ماجه 
1 ط عيسى الحلبي . ( 

(«)سورة التوبة ١8/‏ 

۷١/١ العناية مع فتح القدير‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة / ه 

() رواه مسلم ولفظه « أصبت جرابا من شحم يوم خيبر» فال : 
فالتزمته » فقلت : لا اعطي اليوم أحدا من هذا شيئًا, قال : 
فالتفتٌ فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم متبسها . » ( صحيح 
مسلم ۱۳۹۳/۳( 

(۷) حديث : « أن النبي صل الله عليه وسلم أضافه ,بودي ... » 
رواه أحمد بعدة روايات بأسانيده عن قتادة عن أنس أن وديا 
دعا النبي صل الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخةح 


عق سه نسو oie Tiegh‏ اسع امبو عو الامو مو ولاه 


وتوضأ عمرٌ من جَرّةِ نصرانيةٍ . () 


وصرح القرافي من المالكية في الفروق بأن جيم 
ما يصنعه أهل الكتاب والمسلمون الذين لا يصلون 
ولا يستنجون ولا يتحرزون من النحاسات » من 
الأطعمة وغيرها» محمول على الطهارة » وإن كان 
الغالب عليه النحاسة . )١‏ 

ومذهب الشافعية » وهو ر واية أخرى للحنابلة » 
أنه يكره استعمال أوانى أهل الكتاب » إلا أن يتيقن 
طهارتهاء قلا كتراهة » وسؤاء المتدين باستعنال 
النجاسة وغيره . ودليلهم ماروى أبوثعلبة الحْمَنيَ 
رضى الله عنه قال « قلت : يارسول الله » إنا بأرض 
أهل كتاب ‏ أنأكل في آنيتهم ؟ فقال : لا تأكلوا في 
آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء» ثم 
كلوا فيها . » (۳) وأقل أحوال النبي الكراهة » ولأنهم 
لا يجستنبون النجاسة » فكره لذلك, على أن الشافعية 
يرون أن أوانيهم المستعملة في الماء أخفٌ كراهة , 0) 


= فأجابه . ( مسند آحمد ۲٠١ ۲٠١/۳‏ ) وأصله في البخاري 
(فتح الباري 7117/46) 
والإهالة ( بكسر الهمزة وتخفيف الماء ) ما أذيب من الشحم 
والألية . وقيل : كل دسم جامد . وقيل : ما يؤتدم به من 
الأدهان . وقوله سنخة ( بفتح المهملة » وكسر النون» بعدها 
معجمة مفتوحة ) أي المتغيرة الر يح . ( فتح الباري )٠٠١/١‏ 

(1) توصو عمر من جرة نصرانية رواه الشافعي والبيبقي بإسناد 
صحيح ( المجموع ٠٠١/١‏ ط المكتبة العالمية . ) 

(۲) الحطاب ۱۲۲/۱ 

(۴) حديث : « لا تأكلوا ني آنيتهم ... » رواه البخاري ( فتح 
الباري ۰ ) ومسلم ۱٥۳۲/۳‏ 

(4) امحموع ۲۹۳/۱ ۲٠۲‏ ونهاية المحتاج ٠۲۷/١‏ ط مصطق 
الحلبي » والمغني مع الشرح 58/١‏ 


"17 اس 


١ آية‎ , ةسيآء١8‎ ٠٠١ آنية‎ 


آنية المشركن : 
6- يستتفاد من أقوالالفقهاء التي تقدم بيانها أن 
أوانى غير أهل الكتاب كأوانى أهل الكتاب في 
52-5 اتخات عه اة ایب واف 
والشافعي و بعض الحنابلة . 

والسش اطبابلة يرون اناما اماه كفا يد 
غير أهل الكتاب من الأواني لا يجوز استعمالها لأن 
أوانهم لا تخلومن أطعمتهم . وذبائحهم ميتة » فتكون 
ا 
ثالثا : حكم اقتناء آنية الذهب والفضة : 
5 فقهاء ا مذاهب مختلفون في حكم اقتناء آنية 
الذهب والفضة : : 

فذهب الحنفية » وهوقول عند المالكية, 
والصحيح عند الشافعية » أنه يجوز اقتناء آنية الذهب 
والفضة , لجواز بيعهاء ولاعتبار شقها بعد بيعها 
0 

ومذهب الحنابلة » وهو القول الآخر المالكية » 
والأصح عند الشافعية » حرمة اتخاذ آنية الذهب 
والفضة » لأن ماحرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على 
هيئة الاستعمال . (۴) 
رابعا : حكم إتلاف آنية الذهب والفضة : 
۷- من یری جواز اقتناء أواني الذهب والفضة يرى 
أن إتلافها موجب للضمان . أما على القول بعدم 


٦۹ 258/١ المغنى‎ )۱( 

(؟) ابن عابدين 718/6 , والتاج والإكليل على هامش الحطاب 
۱ ء٬ہ‏ ونهاية امحتاج ٩۱/۱‏ 

(م) المغني ٦٤/١‏ والحطاب ۱۲۸/١‏ وزنهاية امحتاج »٠١/١‏ 


وابن عابدين ۲۱۸/۰ 


بوفقومرعممرعا رمفويو وم ريه رر يم م وريه و وميه رميو ةرهم همه هرو هه رةه ره و فور ةر هر اهاب فر ررق 


الجواز فإن إتلافها لا يوحب ضمان الصنعة إن كان 
يقابلها شيء من القيمة . والكل مجمع على ضمان ما 
يتلفه من العين . (01. 

خامسا : زكاة آنية الذهب والفضة : 

۸-آنية الذهب والفضة إذا بلغ كل منها النصاب 
وحال الحول عليه وجبت فيه الزكاة » وتفصيل ذلك 
موطنه أبواب الزكاة . 


التعر يف : 
١‏ سالاية لغة : العلامة والعبرة » وشرعا هي جزء من 
سورة من القران تبيّنَ أوله وآخره توقيفا . 

والفرق بين الآية والسورة أن السورة لا بد أن 
يكون لها اسم خاص بها ء ولا تقل عن ثلاث آيات . 
وأما الآية فقد يكون لها اسم كاية الكرسي , وقد لا 
يكون وهار 00 
)١(‏ المراجع السابقة . 


(۲) لسان العرب (أىى ) كشاف اصطلاحات الفنون ٠٠٠/١‏ 
ط الخياط . 


۲4 


آية ۲ ٣‏ ء أب ١‏ 


وقد استعمل الفقهاء الآية با معنى اللغوي أيضاء 
حين أطلقوا على الحوادث الكونية , كالزلازل 
والر ياح والكسوف والخسوف » الخ , اسم الآيات . 


الحكم الإجالي : 
۲ ما أن الآية جزء من القرآن الكرم فإن أحكامها 
تدورني الجملة على أنه هل تجري عليها أحكام 
المصحف أولا ؟ وذلك كما لو كتبت آية من القرآن 
على لوح فهل يجوز للمحدث مسّه ؟ من الفقهاء من 
منعه اعتبارا ما فيه من قرآن » ومنهم من أجازه لعدم 
REE‏ 
كا اختلف الفقهاء في إجزاء قراءة الآية 

الواحدة في الصلاة » على تفصيل لهم في ذلك . 
مواطن البحث : 

الطهارة : يتعرض الفقهاء لحكم مس المحدث 
للوح كتبت عليه آية أو آيات » في كتاب الطهارة ‏ 
ما يحرم بالحدث . 


الصلاة “تغرض الفقهاء لحكم قراءة اآآية 


القرآنية أو الآيات في الصلاة, في صفة الصلاة » 
وعند الكلام على مستحبات الصلاةء وذكروا 
كذلك ما يتصل بتلاوة الآية من أحكام, 
كالتنكيس للآي » وعدها بالأصابع » والسؤال 
والتسبيح والتعوذ عند آية الرحمة أو آية العذاب » 


وتكرار الآية الواحدة» وقراءة الآيات من أثناء 
ور 


()ناية امحتاج لارملي ٠٠١/١‏ ط مصطن الحلبي . 
(۲) كشاف القناع ۰۳۰٣٤۲۰۳۲٤۷/۱‏ ووس 


ووففوو ووم م ومو ووم ياوا 


كما ذكروا حكم قراءة خطيب الجمعة والعيدين 
والكسوف والاستسقاء للآية في الخطبة في صلاة 
الجمعة, وفي صلاة العيدين , وصلاة الكسوف ؛ 
وصلاة الاستسقاء . 

کا ذكر بعض الفقهاء حكم الصلاة عند 
حدوث الآيات الكونية في صلاة الكسوف . 


سجدة التلاوة : يذكر تفصيل أحكام تلاوة آية 


السحدة ي مبحث سحدة التلاوة. )00 


حكم الآبة في مواضع متفرقة : حكم 
الاستعاذة والبسملة قبل تلاوة الآية فصله الفقهاء في 
مبحث الاستعاذة من صفة الصلاة . 

وتتعرض كتب الأذكار والآداب لتلاوة آيات 
معينة من القرآن الكرم في حالات خاصة » كقراءة 
آية الكرسي قبل النوم ‏ و بعد الصلاة ( الخ . 


التعر يف : 
أت الأت: + التوالد !"وه و إننسات كول من تطفته 


إنسان آخر أوله جوع» أفصحها : آباء» با مد . 


(۱) وانظر كشاف القناع أيضا ٣۱/۲‏ 

(؟) كشاف القناع ١/ممم‏ 

(م) لسان العرب » مادة ( أبو) 

(۽) الكليات ٠١ ٠٠/١‏ ط وزارة الثقافة » دمشق . 


e 


ال ا ا ل ا 000 


وني الاصطلاح : هورجل تولّد من نطفته 
المباشرة على وجه شرعي » أو على فراشه إنسان آخر. 

و يطلق الأب من الرضاع على من يُسب إليه لبن 
المرضع » فأرضعت منه ولداً لغيره » و يعبّرون عنه 
بلين الفحل .() 
الحكم الإجالي : 
"ل لما كان الأب والولد كالشىء الواحد, لأن 
الولد بعض أبيه» كان للأب اختصاص ببعض 
الأحكام في النفس والمال» وترجع في جملتها إلى 
التراحم والمسئولية . وذلك كواجبه في الحفاظ على 
الولد» والنفقة عليه » فقد اتفقوا على أنه يجب على 
الأب نفقة الولد في الجملة . على تفصيل يرجع إليه 
لماعك اللفقة 0 

واتفقوا على أن للأب حق الولاية في تزو يج بنته 
على حلاف بينهم في البكر والثيب . و يقدم على 
جميع الأولياء إلا الابن ‏ فإنه يقدم على الأب عند 
جور الها ون هذه المسألة حلاف الحنابلة , 
فإن الأب عندهم مقدم في ولاية التزو يج . 

واتفقوا على أحقية الأب في الولاية على مال 
الففن او انون أو اتفه من أرخي کا 


)١(‏ المغني والشرح الكبير ٠١4/5‏ ط الأولى » با منار» ومغني 
احتاج ۲٠۸/۳‏ ط مصطنى الحلبي . 

(۲) الهداية 40/7 ط مصطق الحلبي » والشرح الصقير ٠٠١/١‏ ط 
مصطفق الحلبي » ومغني الحتاج #/447 ط مصطق الحلبي » 
والمغني 1١05/6‏ 

(م) مغني المحتاج ١16١ , ١45/8‏ ء والشرح الصغير 5817/١‏ »> 
۳ وشرح المنتهبى ۱۷/۳ والهداية ۱۹۸/۱ 

(4) المهذب ٠٠٠/١‏ ط مصطق الحلي » وا محرر "47/١‏ » والمداية 
١‏ وبلغة السالك ٠۳۸/۲‏ ط مصطق الحلبي . 


ا 0000 


اتفقوا على أنه لا يجب القصاص, على الأب بقتل 
ولده , على تفصيل عند المالكية (1) 

واتفقوا على أن الأب أحد الأفراد الستة » الذين 
لا يحجبون عن ال ميراث_حجب حرمان يغيرهم بحال » 
وهم الأبوان والزوجان والابن والبنت » وأنه يرث 
ثارة القن وتار بات وان اا 0 


مواطن البحث : 

"ل تكثر المسائل الفقهية التي تتصل بالأب» 
وتفصّل أحكامها في مواطنها من كتب الفقه » وذلك 
في : الإرث » والعقيقة » والولاية » والهبة » والوصية › 
والعتق » ومحرمات النكاح » والنفقة » والقصاص » 
والأمان » والشهادة , والإقرار. 


إباحة 


التعر يف : 

١‏ الإباحة في اللغة : الإحلال » يقال : أبحتك 

الشيء أي أحللته لك . والمباح خلاف المحظور (5) 
وعرّف الأصوليون الإباحة بأنها خطاب الله تعالى 


المتعلق بأفعال المكلفين تخييراً من غير بدل (4) 


١1/١ والمهذب‎ ٠٠٠/۲ والمحرر‎ ١151/4 الهداية‎ )١( 
۳۸٣/۲ والشرح الصغير‎ 

(۲) نهاية المحتاج ٩/٩‏ وما بعدهاء والمحرر ۳۹٤/۲‏ وما بعدها» 
والشرح الصغير 511/4 وما بعدها ط دار المعارف » وتبيين 
الحقائق ۲۳۰/۹ وما بعدها ط الأول» الامير يه . 

() لسان العرب ( بوح ) بتصرف . 

را الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ١/7١١ط‏ بولاق» 
والإحكام للآمدي 7/١‏ ط صبيح . 


— ۱۹ 


وعرفها الفقهاء بأنا الإذن بإتيان الفعل حسب 
شخي الفاعل ق دود ادن وقد كلد 
الإباحة على ما قابل الحظر, فتشمل الفرض 
والإيجاب والندب ‏ (5) 


الألفاظ ذات الصلة بالإباحة : 
الجواز: 
۲ اخحتلف الأصوليون في الصلة بين الإباحة 
والجوازء فنهم من قال : إن الجائز يطلق على خسة 
معان : الملباح» وما لا متنع شرعا» وما لا بمتنم 
عقلا» e E‏ 
006 م من قصره عليه » فجعل الجواز مرادفاً 
للإباحة ‏ (*) 

والفقهاء يستعملون الجواز فيا قابل ال حرام » 
فيشمل المكروه ('وهناك استعمال فقهي لكلمة 
الوجهين للشرع » والجواز بهذا الاستعمال حكم 
وضعي » و بالاستعمالين السابقين حكم تكليفي . 


ال حل : 


۴ الإباحة » فيا تخيير» آماالحل فانه 


)000( التعر يفات للجرجاني ص ۲ ط ١‏ بتصرف . 

(؟) تبيين الحقائق ٠١/5‏ » ط الأميرية 168 1ه , 

(م) مسلم الثبوت ٠٠١١١٠٠۳/١‏ 

(4) تيسير التحر ير ۲۲٠/۲‏ ط مصطف الحلبي ٠٠٠١‏ ه» 
والتوضيح على التنقيح ٩٩/۱‏ ط الأول 1171 ه . 

(ه) المستصفى 74/١‏ ط الأميرية 1179 ها . 

)١(‏ حاشية البيجوري على ابن قاسم 4١/١‏ ط الحلبي 174 ه. 


أعم من ذلك شرعاً, لأنه يطلق على ما سوى 
التحرم» وقد جاء مقابلا له في القرآن والسنة » 
#فرنه تفال : (أحَلَ اله الع ورم ارتا 
وقوله: زبااتها التبي لِم حرم ما اح الله لَكَ ٩)‏ 
وق الي شيل ال عي ا دام راث ل 
أجل خراماً ولا أحرّمُ حلالاً ».ولا كان الحلال 
مقابلاً للحرام شمل ماعداه من المباح والمندوب 
والواجب والمكروه مطلقا عند الجمهور» وتنزيها عند 
أي حنيفة . ولمذا قد يكون الشيء حلالاً 
ومكروهاً ني آن واحد» كالطلاق» فانه مكروه, 
وان وض الرسول عل ات غل ولو بان 
عسل 9) 


وعلى ذلك يكون كل مباح حلالاً ولا عكس . 


الصحة : 
- الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين 


۲۷١ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة التحريم / ١‏ / 

(م) حديث : « أما إني لا أحل حراماً .. 
وأبو داود وار ا ا : « إن فاطمة 
بضعة مني › وأنا أتخوك أن تفتن في دينها » وإني لست أحرّم 
حلالا ولا أحل حراما» ولك وال لا تجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا . ) (الفتح الكبير ۳۹۸/۱ 
ط دار الكتب العر بية ) 

(4) روى أبوداود وابن ماجه وغيرهما عن أبن عمر بسند ضعيف 
أن رسنول الله صل الله عليه وسلم قال : « أبغض الحلال الى 
الله الطلاق » . ( فيض القدير ۷۹/١‏ ط التجارية ) 


. » رواه أحمد والشيخات 


- ١197 


ووفموةي ةر رونو وروم ة ةي م مرو ره ور وومةه وتام رو نوو رو ةرور هه مه و ةو تر ةيوه رمرم هر مهلم نور متت رن 


للشرع ( . ومعنى كونه ذا وجهين أنه يقع تارة 
موافقا للشرع , لاشتماله على الشروط التى اعتبرها 
الشارع » و يقع تارة أخرى مالفا للشرع . والإباحة 
التي فيها تخيير بين الفعل والترك مغايرة للصحة . 
وهماء وإن كانا من الأحكام الشرعية, إلا أن 
الإباحة حكم تكليفي » والصحة حكم وضعي على 
رأي الجمهور. 

ومنهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول : إن 
الصحة إباحة الانتفاع ١.‏ 

والفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح » 
فصوم يوم من غير رمضان مباح ‏ أي مأذون فيه من 
الشرع » وهو صحيح إن استوفى أركانه وشروطه . وقد 
يكون الفعل مباحأ في أصله وغير صحيح لاختلال 
شرطه» كالعقود الفاسدة . وقد يكون صحيحا غير 
مباح كالصلاة في ثوب مغصوب إذا استوفت أركانها 
وشروطها عند أكثر الأئمة . 
التخيير: 
هه الإباحة تخيير من الشارع بين فصل 
الشيء وتركه » مع استواء الطرفين بلا ترتب 
ثواب أو عقابء أما التخيير فقد يكون على سبيل 
الاباحة , أي بين فعل المباح وتركه » وقد يكون بين 
الواجبات بعضها و بعض » وهي واجبات ليست على 
التعيين» كما في خصال الكفارة في قوله تعالى : ( لا 
وا جد کُم الله باللغو ني أَيمْانِكُم وَلكِن يُواخد كم ما 
عَفَّدتَمْ الأَئِمَانَ فكفارة إِظعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ 


)١(‏ جمع الجوامع ٠٠١/4‏ ط الأول ٠۹۱۳‏ م 
(۲) الأسنوي على المهاج على هامش التقر ير والتحبير ۲۷/١‏ 


اوفع وو مر رودم مير مير فهر روم و وا مر ره و م ومو فوووا ااانه 


ابيا ما عو املك اور و 
ر aT‏ 0 
تركها كلها يقتضي الإثم . 

وقد يكون التخيير بين المندو بات كالتنفل قبل 
ضلاة العشره: فالمضلي ير بين أن يفل بر كعتين أو 
بارع . 

والمندوب نفسه في مفهوسه تخيبر بين الفعل 
والترك , وإن رجح جانب الفعل » وفيه ثواب , بينا 
التخيير في الإباحة لا يرجح فيه جانب على جانب » 
ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب . 
العفو: 

ب من العلياء من جعل العفو الذي رفعت فيه 
المؤاخذة » ونفي فيه الحرّج » مساو يأ للإباحة » كما | 
جاء في الحنديث «إنّ الله فُرَضَ فرائضٌ فلا 
تُضيعوها, وح حدوداً فلا تعتثوها , وحرّمَ أشياء 
فلا تنتهكوها » وعفا عن أشياء رحمة بكم من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها. » وهوما يدل عليه قوله 
تعالى (لا تمالا ع قن أشياء إن تمدام سم ون 


تاوا لها جين جين رل القوان تبْدَلَكُمْ , عَفَا الله 


عنها.) أناعفا الل عه ف یکلا يفقملا اورا 


۸٩/ سورة المائدة‎ )١( 

(؟) المداية 57/١‏ ط مصطق الحلبي . 

(م) حديث : « إن الله فرض ... » رواه الدارقطني قر يبا منه » 
والحاكم باختلاف. وهوضعيف . ( الدارقطني ۲۹۷/٤‏ 
۸ ط دار المحاسن » والمستدرك ١١6/4‏ ط الأول بالمطبعة 
النظامية ‏ حدر آباد » والطبري في تفسيره موقوفاً ١١4/١١‏ ط 
دار المعارف ) 

(4) سورة المائدة / ٠١١‏ 


-١58 


ولم يرتب عليه مثوبة ولا عقاباً. وهوبهذا مساو 
للمباح . 
ألفاظ الإباحة : 
۷ الإباحة إما بلفظ أو غيره » سواء من الشارع أو 
من العباد. فثال غير اللفظ من الشارع أن يرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا من الأفعال» أو 
يسمع قولا » فلا ينكره » فيكون هذا تقر يرأ يدل على 
الإباحة . 

ومثاله من العباد أن يضع الشخص مائدة عامة 
ليأكل منها من يشاء . 

وأما اللفظ فقد يكون صريحاً » ومن ذلك نفى 
الجناح وني الإثم أو الجنث أو السبيل أو المؤاخذة . 
وقد يكون غير صر يح » وهو الذي يحتاج في دلالته 
على الإباحة إلى قر ينة. ومن ذلك : الأمر بعد 
الحظرء كقوله تعالى : ( ودا حلمم فَاضطَادوً!) © 
ومنه الأمر المقترن با مشيئة » والتعبيربا حل أو نق 
من له حق الإباحة : 
الشارع : 
۸ الأصل أن حق الإباحة للشارع وحده من غير 
توقف على إذن من أحد» وقد تكون الإباحة مطلقة 
كالمباحات الأصلية » وقد تكون مقيدة إما بشرط كرا 
في قوله تعالى:( أو مَامَلَكُتُمْ مَفَاتِحَهُ ) (' في شأن 
مأ يباح أ كله من ملك الغير من غير ضرورة ‏ أو مقيدة 
بوقت كإباحة أكل الميتة للمضطر. 


)١(‏ سورة المائدة /؟ 
(؟) سورة النور / ٠١‏ 


العباد : 
9 - الإباحة من العباد لابد فما أن تكون على وجه 
لا يأباه الشرع » وألا تكون على وجه القليك, وإلا 
كانت هبة أو إعارة . 
وإذا كانت الإباحة من ولي الأمر فا مدار فما 
جيه الشرطن العا يقني أن تكون مر 
بالمصلحة العامة . ٠‏ 
وهذه الإباحة قد تكون في واجب يسقط بها 
عنه» كمن عليه كفارة » واختار التكفير بالإطعام , 
فإن الدعوة إلى تناوله إباحة تسقط عنه الكفارة, إذ 
هو محير فيها بين اليك لمن يستحق » و بين الإباحة . 
وهذا عند بعض الفقهاء كالحنفية, خلافا 
للشافعية ومن وافقهم الذين يرون أن الإطعام في 
الفا ب فيه انفلك والأسان يرك إذن 
غيره إما بنفسه., وإما بإخبار ثقة يقع في القلب 
صدقه . فلو قال ملوك مثلا : هذه هديّة بعث بها إليك 
سيدي, أو قال صبي : هذه هديّة بعث با إليك 
والدي» قبل قولهما في حلّها , لأن اهدايا تبعث في 
العادة على أيدي هيلا (9) 
دليل الإباحة وأسباءها : 
٠س‏ قد يوجد فعل من الأفعال ل يدل الدليل 
السمعي على حكه بخصوصه» وذلك صادق 
بصورتين.» الأولى عدم ورود دليل لهذا الفعل أصلا 2 
والثانية وروده ولكنه جهل . وأكثر الأفعال دل 
الدليل السمعي عليها وعرف حكها , وتفصيل ذلك 
)١(‏ الوجيز للغزالي ۸٤/۲‏ ط الآداب والموُ يد ۷١۱۳ھ‏ 
(۲) ابن عابدين ۲۲۷/۰ ط الثالشةعالأأمير ية 0ه 


١584 


١١5١ إباحة‎ 


البقاء على الأصل 
65 وهذا ما يعرف بالإباحة الأصلية » وجمهور 
العلماء على أنه لاحرج على من تركه أو فعله . و يظهر 
أثرذلك فيا كان قبل البعثة . 

وهناك تفصيلات بين علاء الكلام في هذه 
المسألة يرجع إليها في الملحق الأصولي , أوني كتب 
علم الكلام . وهذا الخلاف لا محصّل له الآن بعد 
ورود البعشة» إذ دل النص من كتاب الله على أن 
الأصل في الأشياء الإباحة . قال تعالى : ( وَسَحْرَ 
َك ما في الشّمواتٍ وما في الأرض جججيعاً ينه إن في 
ذلك لآيات د لق يتفَكُرُونَ ) ٩‏ 


ب ما جهل حکه : : 
د قد يكون الجهل مع وجود الدليل » ولكن 
الكلف محتهدا أوغيرمجتهد ‏ لم يطلع عليه » أو 
اطلع عليه الجتهد ولم يستطع استنباط الحكم . 
والقاعدة في ذلك أن الجهل بالأحكام الشرعية 
إنما يكون عذرا إذا تعذر على المكلف الاطلاع على 
الدليل» وكل من كان في إمكانه الاطلاع على 
الدليل وقصر في تحصيله لا يكون معذورا . و يفضل 
الفقهاء أحكام هذه المسألة في مواطنها . 
ومن عَذِرججهله فهو غير حاطب بحكم الفعل» 
فلا يوصف فعله بالإباحة با معنى الاصطلاحي الذي 
فيه خطاب بالتخیر E‏ 


الجهل . )۲( 


٠١ / سورة الجائية‎ )١( 
والتقر ير والتحبير ۳۱۲/۳ مز‎ » ۲۲۷ › ۲۲۱/٤ تيسير التحر ير‎ )۲( 
ط دار إحياء الكتب‎ ١٠6١/9 الأميرية ١ه والفروق‎ 

العربية ١44‏ ه 


)١(‏ حديث :كد كنت نهيتكم 


وتفصل هذه الأحكام في مواطها في بحث 
(الجهل ) . و ينظرفي الملحق الأصولي . 


طرق معرفة الإباحة : 


: طرق معرفة الإباحة كثيرة » من أهمها‎ ١ 
. النصٌ : وقد تقدم الكلام عليه تفصيلا‎ 
بعض أسباب الرخص : والرخصة هي ما شرع‎ 
لعذر شاق استثناء من أصل كلى يقتضي ال منع » مع‎ 
الاقتصار على مواضع الحاجة فيه مع بقاء حكم‎ 
الأصل . وذلك كالإفطارني رمضان في السفر»‎ 
والمسح على الخقين» على تفصيل للفقهاء يرجع اليه‎ 


قراط ظ 
متأ" 
خر. 


والذي يهمنا هنا هو نسخ الحظر بنص شرعي 
متأخر فما كان مباحاً قبل الحظرء مثل جواز الانتباذ 
في الأوعية بعد حظره» لقول النبي صل الله عليه 
٤‏ « كنت ييحم عن E‏ فانتبذوا, 
معيو كل سك فالأمر بالنبذ بعد النبي عنه 
57 الحرج » وهومعنى الإباحة . 


العرف: وا نحختار في تعر يفه انه ما استقر في النفوس 
ف حيلة الول اها الطباء الا 


... » رواه ابن ماحه عن بر يدة 
بلفظ : « كنت نهيتكم عن الأوعية » فانتبذوا فيه » واجتنبوا 
كل مسكر» (ابن ماجه ٠۷٤/۲‏ ط الأولى» المكتبةالعلمية 
1ه ) وهو صحيح ( السراج المدير ٩۸/۳‏ ط ال ميمنية ) 


١06 


١٠١ ١ 4 إباحة‎ 


بالقبول  .‏ وهودليل كاشف إذا لم يوجد نص ولا 
إجماع عل اعتياره أو إلغائه, كالاستئحار بعوض 
مجهول لا يفضي إلى النزاع . 


الاستصلاح ( المصلحة المرسلة ) : 
هي كل مصلحة غير معتبرة ولا ملغاة بنص 
من الشارع بخصوصها , يكون في الأخذ بها جلب 
منفعة أو دفع ضرر» كمشاطرة عمر رضي الله عنه 
أموال الذين اتهمهم بالإثراء بسبب عملهم للدولة» 
وهذا حتى يضع مبدأ للعمال ألا يستغلوا مراكزهم 
لصالح أنفسهم . 


متعلق الإباحة : 

۴ متعلق الإباحة اهت به الفقهاء» وتحدثوا عن 
أقسامه وفروعه » فقسموه من حيث مصدر الإباحة 
إلى قسمين : ما أذن فيه الشارع » وما أذن فيه العباد . 
ومن حيث نوع الإباحة إلى قسمين أيضا : ما فيه 
تملك واستهلاك وانتفاع, وما فيه استهلاك وانتفاع 
دون تملك . ولكل قسم حكمه , وبيانه فها يأتي . 


المأذون به من الشارع : 

6 المأذون به من الشارع ما ورد دليل على 

إبباحته من نص أو من مصدر من مصادر التشر يع 

اا والحديث هنا سيكون عن المأذون فيه إذناً 

عاماً لا يختص ببعض الأفراد دون بعضهم الآخر. 
وني ذلك مطلبان : مطلب للمأذون فيه على وجه 


١٠١١ تعريفات الحرجاني ص‎ )١( 


القلك والاستهلاك , وهوالمسمى عند الفقهاء بالمال 
المباح » ومطلب للمأذون فيه على وجه الانتفاع 


فقط » وهوالمسمى بالمنافع العامة . 


الات الأول 
ماأذن فيه الشارع على وجه املك والاستبلاك 


5 الال المباح هو كل ما خلقه الله لينتفع به 
الناس على وجه معتاد. وليس في حيازة أحد» مع 
لشككان مدنا وک متاك جو یاک راء 
أكان حيواناً أم نباتاً أم جماداً . والدليل على ذلك قول 
النبي صل الله عليه وسلم « من سبق إلى ما لم يسبقة 
إليه مسلم فهو ل 00 وهذا العلك لا يستمرٌ إلا 
عند الاستيلاء الحقيقي » الذي ضبطوه بوضع اليد 
على الشيء المباح » أي الاستيلاء الفعلي » أو كونه 
في متناول اليد» وهوالاستيلاء بالقوة . وقد قال 
العلهاء : إن هذا الاستيلاء بإحدى صورتيه لا يحتاج 
الى نيج وقصدٍ في استقرار الملكيةم كا قالوا : إن 
الاستيلاء بوساطة آلة وحرفة ومهارة يحتاج إلى القصد 
ليكون استيلاء حقيقيا» وإلا كان استيلاء حكميا . 
جاء في الفتاوى المندية » فيمن علق كوزه » أو وضعه 
في سطحه, فأمطر السحاب وامتلاً الكوز من المطرء 


)١(‏ حديث : « من سبق ... » رواه أبوداود في الخراج,والضياء 
القدسيءعن أم جندب» ووإسناده جيد كما قال الحافظ 
ابن حجر» وسبقه إلى ذلك ابن الأثير وغيره.( فيض القدير 
5 ط الأولى؛ المكتبة التجارية) وقال المنذري : 
غر يب ء وقال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد حديثاً غير هذا . 
( عون المعبود ٠٤۲/۳‏ ط دار الكتاب العربي ) 


ا”ا- 


۲۲ ١۱۷ إباحة‎ 


فأخذه إنسان» فالحكم هو استرداد الكوز, لأنه ملك 
صاحبه » وأما الماء فإن كان صاحب الكوز قد وضعه 
من أجل جمع الماء فيسترة الماء أيضا , لأن ملكه 
حقيقي حينئذ » فإن لم يضعه 3 

ومن أمثلة الأموال المباحة الماء والكلاً والنار 
والموات وال ركاز والمعادن والحيوانات غير المملوكة . 
ولكل أحكامه . 

المطلب الثاني 
ما أذن فيه الشارع على وجه الانتفاع 


١١‏ وهومايسمى بالمنافع العامة » التي جعل الله 
إباحتها تيسيرا على عباده» ليتقر بوا إليه فيهاء أو 
لمارسوا أعمالهم في الحياة مستعينين بها » كالمساجد» 
والطرق. و يرجع لمعرفة تفصيل أحكامها إلى 
مصطلحيهما . 


المأذون فيه من العباد 
- إباحة العباد كذلك على نوعين : نوع يكو 


التسايط فيه على العين لاستهلا كها , ونوع يكون 
التسليط فيه على العين للانتفاع بها فقط . 


إباحة الاستبلاك : 

48 هذه الإباحة جزئيات كثيرة نكتفي منها ما 
بأني : | 

أ الولائم بمناسباتا المتعددة والمباح فيها الأكل 
والخرت دون الأخد : 


.ه1١1١ ط الأمير ية‎ ٠٠٤/٤ الفتاوي اطندية‎ )١١ 


E يت‎ 

و يرجع في تفصيل أحكامهها إلى مصطلحيها . 

إباحة الانتفاع : 

RE‏ هذا النوع من الإباحة قد يكون مع ملك 
الآذن لعين ماأذن الانتفاع به كإذن مالك الدابة أو 
السيارة لغيره بركوها » وإذن مالك الكتب للاطلاع 
عليها . وقد يكون الإذن فيا لا ملك عينه » ولكن ملك 
منفعته مشل الإجارة أو الإعارة, إن لم يشترط فيها أن 


يكون الانتفاع شخصيا للمستأجر والمستعير. 


تقسيمات الإباحة : 


» للإباحة تقسيمات شتى باعتبارات مختلفة‎ ١ 
وقد تقدم أكثرها . وبقى الكلام عن تقسيمها من‎ 
: حيث مصدرها ومن حيث الكلية والجزئية‎ 
: أ تقسيمها من حيث مصدرها‎ 
ع تقسّم الإباحة بهذا الاعتبارإلى إباحة‎ 
أصلية » بألا يرد فا نص من الشارع » و بقيت على‎ 
. الأصل , وقد سبق بيانها‎ 
وإباحة شرعية : بمعنى ورود نص من الشارع‎ 
» بالتخيير, وذلك إما ابتداء كإباحة الأكل والشرب‎ 
وإما بعد حكم سابق مخالف , كا في النسخ » أو‎ 
. احص » وقد سبق‎ 

على أنه مما ينبغي ملاحظته أنه بعد ورود الشرع ش 
أصبحت الإباحة الأصلية إباحة شرعية لقول الله 
تعالى ( هوّالذي حَلقَ لكُم ما في الأرض جميعأ) ٠‏ 


۲۹ / سورة البقرة‎ )١( 


۳۲ 


إباحة ۲۳ 4؟ 


وقوله : ( وَسَخَر لگم ماني السات وما في الأرض 
0 1 

فإن هذا النص يدل على أن كلّ ما خلقه الله 
يكون مباحاً إلا ما ورد دليل یڈ كن 
ال صولي . 


وقد يكون مصدر الإباحة إذن العباد بعضهم 


ا غ ما سی( © 


ب تقسيمها باعتبار الكلية والجزئية : 

۴۳ # تنقسم أربعة أقسام : 

» إياحة للجزء مع طلب الكل على جهة الوجوب‎ ١ 

كالأكل مثلا ء فيباح أكل نوع وترك آخر مما أذن به 

الشرع , ولكن الامتناع عن الأكل جملة حرام ما 

يترتب عليه من الهلاك . 

۲ - إباحة للجزء مع طلب الكل على جهة الندب» 

كالمتع ما فوق الحاجة من طيبات الأكل والشرب » 

فذلك مباح يجوز تركه في بعض الأحيان» ولكن هذا 

الشتع مندوب إليه باعتبار الكل » على معنى أن تركه 

جملة يخالف ما ندب إليه الشرع من التحدث بنعمة 

الله والتوسعة » کا في حديث « إن الله تعالى يحب أن 

١ / سورة الجاثية‎ )١( 

(؟) للغزالي في شفاء الغليل (ص ٠۳۳‏ ) والآمدي في الإحكام 
5/10 ط دا رالمعارف ) كلام بأن لهذا الخلاف عص 
ديدخ إليه في الملحق الأصولي . 

(؟) المستصفى ١ء‏ والمهاج بشرح الاسنوي العم تيسير 
التحر ير ۲۲۸/۲ 


)٤(‏ حديث : « إن الله تعالى يحب 


8 رواه الترمذي والحا كم 
عن ابن عمر» وفال الترمذي : حسن ( فيض القدير ۲۹۳/۲) 


ا لخطاب رضي الله عنه « 1 إذا أوسع الله عليكم 
Ve Sd bel‏ 

۳ ا مع التحرم باعتبار الكل ؛ 
كالمباحات التي تقدح المداومة علا في العدالةء 
كاعتياد الحلف» وشت الأولاد » فذلك مباح في 
الأصل , لكنه محرم بالاعتياد. ' 

؛- إباحة للجزء مع الكراهة باعتبار الكل 
كاللعب المباح > فإن ذلك وإن كان مباحا بالاصل 
إلا أن المداومة عليه مكروهة . 


آثار الإباحة : 
4 إذا ثبتت الإباحة ثبت لها من الآثار ما يلي : 


أ رفع الإثم وا حرج : 


وذلك ما يدل عليه تعر يف الإباحة بأنه لا 
على الفعل المباح إ٠‏ 


ب القكين من الك المستقرٌ بالنسبة للعين » 
والاختصاص بالنسبة للمنفعة : 

وذلك لأن الإباحة طر يق للك العين المباحة . 
هذا بالنسبة للعين . أما بالنسبة للمنفعة المباحة فإن 


)١(‏ اثر : « إذا وسع الله عليكم 
جزء من حديث رواه البخاري عن أبي هر يرة قال : قام رجل 
إلى النبي صل الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب 
الواحد فقال: «أوكلكم يجد ثوبين» ثم سأل رجل عمر 

رجل عليه ثيابه ... ( فتح 

الباري ١‏ ط عبد الرحمن محمد ) ورواه مالك عن ابن 
سير ين قال : قال عمربن الخطاب : إذا أوسع الله عليكم 
فأوسعوا على أنفسكم ... ( الموطأ ٩۱۱/۱‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 

الباقي » والفروق ٠۳۳/۳‏ ) 


...»هن قول عمر » وهو 


فقال : إذا وسّع الله فأوسعوا » جمع 


E‏ “اعت 


إباحة ۲۵ ۲۸ 


أثر الإباحة فيا اختصاص المباح له بالانتفاع . 
وعبارات الفقهاءفي ا مذاهب الختلفة تتفق في أن 
تصرف الأذون له في طعام الولمة قبل وضعه في ففه لا 
يجوز بغير الأكل » إلا إذا أذن له صاحب الولمة أو دل 
عليه عرف أو قرينة. ومذا تفارق الإباحة الهبة 
والصدقة بأن فيا تمليكاء كا أنما تفارق الوصية 
حيث تكون هذه مضافة الى ما بعد الموت » ولابد فما 
من إذن الدائنين والورثة أحيانا » كا لابد من صيغة 
فى الوصية . 0١‏ 

6 هذه هى آثار الإباحة للأعيان في إذن 
العباد . أما آثار الإباحة للمنافع فإن إباحتها لا تفيد 
إلاجل الانتفاع فقط » على ما تقدم تفصيله . فحق 
الانتفاع المجرد من قبيل الترخيص بالانتفاع 
الشخصي دون الامتلاك» وملك المنفعة فيه 
اختصاص حاجز لحق المستأجر من منافع المؤجرء فهو 
أقوى وأشمل , لأن فيه حق الانتفاع وزيادة . وآثار 
ذلك قد تقدم الكلام عليها . 

الإباحة والضمات : 

١‏ - الإباحة لا تناني الضمان في الجملة » لأن 
إباحة الله وإن كان فيها رفع الحرج والإثم إلا 
أا قد يكون معها ضمان» فإباحة الانتفاع تقتضي 
صيانة العين المباحة عن التخر يب والضرر» 
وما حدث من ذلك لابد من ضمانه . وإباحة الأعيان 


)١(‏ الفتاوي الهندية ٠٤٤/١‏ ه4"*, وحاشية البجيرمى على 
الخطيب ۳۹١/۳‏ ط الحلبي ٠۹١١‏ وحاشية البجيرمي على 
امج ٠٤/۳‏ ونهاية امحتاج ۳۷۰/۲ ط الحلبي 15م 
وبلغة الشالك 4/۲ طط الحلبي ۲م« وتبذيب الفروق 
1ى والمغني ۲۸۸/۷ ط مكتبة القاهرة . 


كأخذ المضطر طعام غيره لا تمنع ضمان قيمته إذا 
كان بغير إذنه, لأن الله جعل للعبد حقاً في ملكه » 
فلا ينقل الملك منه إلى غيره إلا برضاه» ولا يصح 
الإبراء منه إلا بإسقاطه» كما يقول القرافي في 
ا 

وحكى القرافي في هذه المسألة قولين : 

أحدهما : لا يضمن » لأن الدفع كان واجبا على 
ا لمالك» والواجب لا يؤخذ له عوض . 


والقول الثاني : يجب » وهو الأظهر والأشهر › 
لأن إذن المالك لم يوجد» وإنما وجد إذن صاحب 
الشرع » وهو لا يوجب سقوط الضماث , وإنما ينفي 
الإثم والمؤاخذة بالعقاب . 

أما إباحة العباد بعضهم لبعض فقد تقدم الكلام 
ما تنتبى به الإباحة : 

۷ - أولا : إباحة الله سبحانه لا تنتبي من جهته 
هوء لأنه سبحانه حي باق » والوحي قد انقطع » فلا 
وحى بعد محمد صل الله عليه وسلم »وما تنټي 
اا دواعيها» كا في الرحص»ء فإذا وجد السفر في 
نهار رمضان مشلا وجدت الإباحة بالترخيص في 
الفطرء فإذا انتبى السفر انتهبت الرخصة . 

۸ ثانيا : وإباحة العباد تنتبي بأمور : 

أت اتاءعدنا إن كانت مقيدة بزمن » فا مؤمنون 
عند شروطهم » وإذا فقد الشرط فقد المشروط . 

ب رجوع الآذن في إذنه» حيث إنه ليس واجبا 


۱۹/۱ )۱( 


١# 


عليه » فهو تبرع منه » كما قال جمهور العلماء . وهي لا 
تنتّهي بمجرد الرجوع , بل لابد من علم الماذون له به 
كما هو مقتضى قواعد الحنفية » وهو قول للشافعي . 
وذكر السيوطي في الأشباه والنظائر )١(‏ قولا آخر 
للشافعي , يفيد أن الإباحة تنتهي بمجرد رجوع 
الآآذن» ولو م يعلم المأذون له . 

ج موت الآذن لبطلان الإذن موته » فتنتهى 
آثاره . ۰ 
د موت المأذون له » لان حق الانتفاع رخصة 
شخصية له لا تنتقل إلى ورثته إلا إذا نض الآذن على 
خلافه . 


التعر يف : 
١‏ الإباق لغة : مصدر أبق العبد بفتح الباء 
يأبق و يأبّق, بكسر الباء وضمهاء أَبْقَا وإباقاً» معنى 
المرب 7" والإباق خاص بالإنسان سواء أكان عبداً 
أم حرا . 

وني الاصطلاح : انطلاق العبد تمرداً من هوني 
يده من غير خوف ولا كد في العمل. فإن لم يكن 
كذلك فهو لما ھارب :وما شال وما فا 027 


1 ۲۲٣۳ ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب ( أبق ) 

(۳) رد المحتار ۳۲٠/۳‏ ط الأول» وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ١717/4‏ ومغني المحتاج ۹۳/۲ ط الحلبي 


لكن قد يطلق بعض الفقهاء لفظ الآبق على مَنْ 
ذهب مختفياً مطلقاً لسبب اوغ( 


صفة الإباق ( حكه التكليفى ) : 

؟ - الإباق محرم شرعاً بالا تفاق» وهوعيب في 
العبد, وقد عده ابن حجراهيتمي والذهبي من 
اکان ووزوت في النبي عنه عدة أحاديث : منها 
ماروى جر ير بن عبد الله البجلى عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : « أما عبد أبق من مواليه 
فقد كفر حتى يرجع إلهم » وف رواية «أيما عبد 


Des E 
.» ابق فقد برئت منه الذمة‎ 


۳ الذي يفهم من عبارات الفقهاء أنه يشترط 
البلوغ والعقل في العبد إذا هرب لمكن اعتباره آبقا 
بالمعنى المتتقدمء”' أما من لم يعقل معنى الإباق 
وهو غير الغاقل البالغ ‏ فلا يكون'أبقاء و يسمى 
ضالاء أو لقطة () 


. المراجع السابقة‎ )١( 
الكبائر للذهبي ( الكبيرة 00 ) والزواجر لابن حجر ۸۳/۲ ط‎ )۲( 
دار المعرفة.‎ 


(۳) حديث : « أمما عبد أبق ... » رواه مسلم بروايتيه عن 
جر ير( صحيح مسلم 87/١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ) 
(4) الفتاوي الأنقروية ٠١4/١‏ ط الأمير ية» وحاشية الدسوق 
على الشرح الكبير ٠۲۷/٤‏ ط الحلبي » ومغني الحتاج شرح 
الهاج ۲۹/۲ ط الحلبي» وكشاف القناع ٤٠٠/۲‏ ط 
الشرفية . 

() المراجع السابقة 


— ١6ه‎ 


إباق 4 ۷ 


أخذ الآبق : 
4 - يرى الحنفية والمالكية أنه يجب أخذ الآبق إن 
خشي ضياعه وغلب على ظنه تلفه على مولاه إن ل 
جوع قدرة تامة عليه. ويحرم عندهم أخذه 

أما إذا لم يخيش ضياعه وقوي على أخذه فذلك 
مندوب عند الحنفيةء إلا أن المالكية قالوا : يندب لمن 
وجد آبقا» وعرف ربه» أن يأخذه, لأنه من باب 
حفظ الأموال, إذا لم خش ضياعه. أما إذا كان لا 
يعرف ربه فإنه يكره له أخذه لاحتياجه إلى الإنشاد 
والتعر يف( 

وة الكتافمية 2 أغيل الآنى دون رقنا 
ا مالك غير جائ ويبوز بإذنه ٩‏ 

وعند الحنابلة : أخذ البق جائ لأنه لا يؤمن 
اه دار ار وار اده واشعفاله يالاد 
ببخلاف الضوال التى تحتفظ بنفسها (4) 
صفة بد الآخذ للآبق : 
ه ‏ الذي يفهم من عبارات الفقهاء أن الآبق يعتبر 
أمانة بيد آخذه حتى يرده إلى صاحبه» ولا يضمنه إلا 
بالتعدي أو التفر يط وأنه إذا لم جد سيّده دفعه إلى 
الإمام أو نائبه (*) 


(41؟) فتح القدير٤/٤٠٤ط‏ الأمير ية» ورد المحتار ۰٠۲٣/۴۳‏ 
وحاشية الدسوقي على .ا لشرح الكبير ٠١۷/٤‏ 

(۳) مغني الحتاج شرح المنهاج ٤٠١/۲‏ 

(4) كشاف القناع 1/۲ 

(0) الفتاوي الأنقروية »۲٠۴/۱‏ وجواهر الإكليل ۲۲٠/۲‏ ط 
الحلبي» ومغني امحتاج ا ومنتهى الإرادات ۲/۱٥ط‏ 


دار العروبة . 


الإنفاق على الآبق أثناء إباقه : 
9 يرى الحنفية والشافعية أن آخذ الآبق إذا أنفق 
عليه بدون إذن الجا كم يكون متبرعاً؛ فلا يرجع على 
سيده ما أنفق (١)فإن‏ كان بإذنه فله الرجوع . 
ويشترط في الإذن عند الحنفية أن يقول : على 
أن ترجع ما أنفقت عليه .(") 
وقال الشافعية : إن لم يجد الحاكم أشهد أنه 
ا 4 )( 
أنفق ليرجع ما أنفق. ‏ 
ويرى المالكية : أن نفقة الآبق في رقبته» لا في 
ا 
ويرى الحنابلة : أنه إذا أنفق عليه آخذه ليرده 
على سيده فإن نفقته تكون على سيده يأخذها منه عند 
)0( 


رده . 
ضمان ما يتلفه الآبق : 
۷ اتفق الفقهاء على أن جناية العبد الآبق على 
شىء كجنايته قبل الاباق» لأنه في حال الإباق لا 
يرال املك سد 

وجنايته إما أن تكون إتلافا لنفس » أو لجزء من 
آدمی» وإما أن تكون إتلافا لمال . 

فإن قعل نفساً عمداً بغيرحق وجب عليه 
القصاص» إلا إذا رضي ول الدم بالعفوعن العبد 
وتصالح على مال» فيكون الواجب الال المصالح 


(۱) مجمع الأنهر ٤٠٤/١‏ ط الحاج محرم» ومغني المحتاج ٤٠٤/۲‏ 
(؟) مجمع لار 491/١‏ 

(۳) شرح روض الطالبين ٠٤٤/۲‏ ط الميمنية. 

٠١۷/٤ حاشية الدسوق على الشرح الكبير‎ )٤( 

(ه) ا لمغني مع الشرح الكبير ۳٠۷/١‏ ط المنار الأول . 


كك 


إباق 8 ۱۳ 


عليه» فإما أن يدفع به إلى أولياء الدم أو يفديه 


سيندهة )0 


سا إذا انلف جزءاً من آدمى أو أتلف مالاء 
فلكل مذهب من اذاهب الأربعة رأيه في بيان هذا 
الحكم» .رجع إليه في باب الضمان. 
دية الآبنى لمن تكون ؟ 
۸- اتفق الفقهاء عل أن الآبق لا يزال تملوكا 
لسيده» فإذا قتل على وجه يستوجب الدية» أو أتلف 
من بداه ما يستوجب الأرش » فديته وأرش الجناية 
ET‏ 
بيع الآبق ومتى يجوز ؟ 
۹ يجوز اتفاقا ‏ للمالك بيع عبده الابق إذا 
قدر على : تسليمه للمشتري» كا يجوز للقاضي بيع 
الآبق إذا فع إليه ورأى المصلحة في بيعه بعد أن 
عدن عاد ادا ل هن عيسو اذاه 
وليس لأخذ الآبق أن يبيعه لأنه ليس ملكا له عند 
من يقول ممنع بيع الفضولي ولأن ا مالك مجهول عند من 
يقول بصحة بيعه ٠‏ 
اعتبار الإباق عيبا في العبد : 
-٠‏ الإباق في العبد والأمة عيب يرد به المبيع» 


)١(‏ تبيين الحقائق ١١4/5‏ ط الأمير ية » والشرح الكبير للدردير 
4 ط عيسى الحلبي » والمحرر ٠٠٠١/۲‏ طالسنة 
ا لمحمدية» وشرح الروض ,١١/4‏ 458., والقليوي 
٠١۸ 4‏ ط الحلبي . ش 

(؟) المبسوط للسرخسي ۲۳/٠١‏ ط الأولى» والدسوقي و 
الكبير 1178/4, وحاشية الشبراملسي على نهاية 
المحتاج 0/0 ط مصطفى الحلبي» والمغني لابن 
قدامة ۳٠۲/۹‏ 

(۳) الفتاوي الهندية ۲۹۹/۲ ط المكتبة الإسلامية» وحاشية 
الدسوقي 21١/9‏ والمجموع ۹ ط الإرشاد بجدة» ونيل 
المأرب ۹٩/۱‏ ط بولاق. 


وتفصيل ذلك في خيار العيب . 
إباق العبد من آخذه : 
-١‏ تقدمالقول (ف ه) أن يد آخذ الآبق يد 
امانة. وعلى ذلك فإنه إذا هرب منه» من غير تعد ولا 
تفر يط » فلا ضمان عليه . 
عتق الآبق قبل رده : 
ا أجع الفقهاء على أن مولى العبد الآبق لو 
أعتقه حال إباقه وقبل تسلمه من آخذه نفذ عتقه (1) 
رد الآبق والجعل فيه : 
١‏ يوؤْخذ من تعر يف الجعل ‏ عند الفقهاء ‏ 
أنه مقدار من المال يستحقه من رد ابقا أوضالة نظير 
قيامه بهذا العمل . 

واختلفوا في مقدار الجعل : فيرى المالكية 
والشافعية والحنابلة أن مقدار الجعل المستحق راد 
الآبق هوما سمّاه الجاعل» أو ما تم الاتفاق عليه بين 
الإآذك العمل والعافا ١‏ 

غير أن الحنابلة قالوا : إن كان المسمى أقل ما 
قدره الشارع وهودينار أو اثنا عشر درهما ‏ فلراد 
الأب ما اقدره الشارع عل أخد قردن» والقول 
الآخر أنه يؤخذ بالمسمى بالغا ما بلغ. وني ذلك 
تفصيل وخلاف أصبح مما لا حاجة إليه . 

ويرى الحنفية أن أقصى مقدار الجعل هوما قدره 
الشارع وهو أر بعون درهماء إذا كان من مسافة قصر 


)١(‏ فتح القدير 408/4 ط بولاق» وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 1١17/4‏ ط الحلبي, ومغني الحتاج ۲ ط الحلبي» 
والمغنى لابن قدامة ۲۳۸/۱۲ 

(۲) الشرح الصغير 8/4, ۸4 ط دار المعارف مص والأم ٠۹/٤‏ 
المطبعة الفنية» وكشف الخدرات ص ٠٠١‏ ط السلفية . 

(۳) الإقناع لأبي النجا المقدسي ۳۹٤/۲‏ ط دار المعرفة ببيروت . 


— ۱۳۷ 


١8-1١4 إباق‎ 


فأكثر, لورود أثرعن ابن مسعود بذلك التقدير. )١(‏ 
تصرفات الابق : 
4 تصرفات الآبق إما أن تكون مما تنفذ عليه في 
الحال, كالطلاق, وإما أن يكون لما اتصال بالمال 
وحقوق الغير, كالزواج والإقرار والهبة . 

فالتى تنفذ عليه في الحال صحيحة نافذة . وأما 
تصرفاته ا تترتب عليها التزامات مالية» كالنكاح 
والإقرار والهبة .. الخ» فإنها تقع موقوفة على إذن 
اله سواه كاك قزنية آم ف 
إباق العبد من غير مالكه وآخذه : 
-١6:‏ اتفق التفقهاءعل أنه إذا أبق العبد من 
المستعير أو استاج ر أو الوصى فإنه لا يضمن إلا 
بالتعدي أو التفر يط» لأن يد كل واحد من هؤّلاء يد 
اي 

ولو أبق العبد من غاصبه فإن الغاصب يكون 
ضامناً , لتعديه, فيلزمه قيمة العبد يوم غصبه. 

أما إن أبق من مرتهنه, فإن كان بتعد أو تفر يط 
فهو مضمون عليه إجماعاً, وإن كان بغير تعد ولا 
تفر يط فالجمهور على أنه غير مضمون, لأن الرهن 
أمانة في يد المرتجهن, خلافاً للحنفية» فهو مضمون 


)١(‏ الدر امحختار مع حاشية ابن عابدين ۳۲۹/۳ بولاق . و يشيرون 
بالتقدير المذكور إلى قول ابن مسعود « أقصى جعل 
الآبق أن تون درهماً من كل رأس ¢( أخرجه عبد الرزاق 
والطبراني والبييقي ( نصب الراية ٤۷٠/۳‏ ) 

(۲) الفتاوى الهندية ٠٠٠۴/١‏ والشرح الصغير 54/9 , ومغني 
امحتاج 3/5/8 والمغنى لابن قدامة ٠. . ١۱۳۳/١‏ 

(ع) جامع الفصولين ٠١١/۲‏ ط الاولى» وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ۰۱۲۸/٤‏ والمهاج وشرح المغني 931/7" 


عندهم بالأقل من قيمته ومن الدين . (© 
نكاح زوجة الابق : 
5- اتفق الفقهاء على أن زوجة العبد البق لا 
يصح زواجها حتى يتحقق موته أو طلاقه أو يحكم 
بتطليقها منه للغيبة أو لعدم الإنفاق. وني ذلك 
تفصيل موطنه أحكام المفقود والطلاق (") 
إباق العبد من الغنيمة قبل القسمة : 
17 من الأصول العامة المتفق عليها بين الفقهاء 
أن الغنيمة قبل القسمة أموال عامة للمسلمين, ولا 
تدخل في ملكية الغانمين إلا بعد القسمة. وعلى هذا 
فلوأبق عبد من الغنيمة قبل القسمة فإنه يطلب في 
مظانه» ويبحث عنه» و يعلن عن جعل لمن يرده 
يصرف من بيت الال أومن الغنيمة نفسها. فإذا 
عاد الآبق تجرى عليه القسمة كباق الأموال ° 
ادعاء ملكية الآبق» ومتی تثبت ؟ 
4- إذا جاء من يدعى ملكية الأبق, فلا يخلو 
الحال: إما أن يكون اكبق تحت ايد القاضتيء أو 
تحت بد ملتقطه واخذه. 

فإن كان تحت يد القاضى, فإن الفقهاء يرون . 
E a‏ 
العبد» و عبد لمدعيه لم .هبه ولم يبعه, أو لا 
يُعلم أنه باعه أو وهبه . فإن تحقق ذلك سلمه القاضي 


(۱) جامع الفصولين ٠٦۲/۲‏ والدسوق على الشرح الكبير 
٤‏ والاختيار ٠٤/۲‏ ط مصطف الحلبي» والمغني شرح 
اماج ۲۷٦/۲‏ والإقناع ٠٤٠١/۲‏ 

(۲) الجوهرة النيرة ٠٠٥/١‏ ط الأولى» والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 4۷۹/۲ وحاشية الجمل على شرح المج ۷/4 ط 
الميمنية » وا مغني ٠١١/١۹‏ 

)۳( المغني لابن قدامة ٩/٠٠١‏ 


١”8-‏ ب 


إباق ۱۹ ۲۰ ء إبانة ١م‏ 


لدعيه “وزاد أبويوسف من الحنفية استحلافه 

أما إذا كان الآبق في يد ملتقطه, فيرى الحنفية 
أنه لا يدفعه إلى مدعيه إلا بأمر القاضي (") 
ويرك ا ا اب و 

و يرى الشافعية والحنابلة : جواز أن يدفعه إلى 
مدعيه ببينة يقيمها ا مدعى» أو اعتراف العبد أنه 
تله لك ع إلا بأمر الماک (4) 
زكاة الفطر عن العبد البق : 

648 يرى الحنفية أنه لا يجب على السيد أن يدفع 
زكاة الفطر عن عبده الآبق .وهو مذهب عطاء 
ا 

و يرى المالكيةوالشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر 
جن ال ای عل تعصيل عندهم ف دل 
موطنه صدقة الفطر." وأوجما كذلك أبو ثور وابن 
المنذر» والزهري إذا علم مكانه» والأوزاعي إن كان 
في دار الإسلام 9 
عقوبة الإباق : 

٠‏ س تقدم الكلام في أن الإباق محرم شرعا» وعده 
بعضهم من الكبائر (ر:ف۲)» وما آنه لا حد فيه 


يعزر فاعله . و يكون التعز ير هنا من الحاكم أو السيّد . 


)١(‏ فتح القدير 4714/4 , 470, والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
4 والأم 707/4 والمغني 00/5" . 

۲٠۳/١ الانقروية‎ )۲( 

(م) الدسوقٍ ١78/6‏ 

(؛) الأم ٦۷/4‏ وا مغني ٣٠۷/١‏ 

(ه) حاشية ابن عابدين ۷۵/۲ 


(۷) حاشية الدسوق عل الشرح الكبر١/۰۷٠٠»‏ وا مجموع 31/71 
وا مغني قف 
(۸) المغني ٦۷۲/۲‏ 


لام sane a a‏ لع م عع اغاغ مع 6 عه رع “هوه ف غاء وال عا عاقاع ا هالا هاء 


التعريف : 
١-الإبانة‏ مصدر أبان, ومن معانها اللخوية 
الإظهار, والفصل . وقال صاحب امحكم : القطع 
إبانة أجزاء الجن . والإبانة معنى الفصل 5 
للتفز يق ٠.‏ 

وأغلب تناول الفقهاء ها معنى الفصل والقطع . 
وإبانة الزرجة تكون بالطلاق البائن أو الخلع , 
وحينئذ تملك المرأة نفسها , ولا يحق للزوج مراجعتها 


إلا بعقد جديد . 


الحكم الإحمالي : 


؟ من أحكام الإبانة ما اتفق عليه الفقهاء في 


الجملة ا ا 
ان 


)١(‏ المغرب » تاج العروس » المصباح ( بين » وفرق )2 وتهذيب 
الأسماء واللغات (قطع ) . 

(۲) البدائع ه/؛؛ ط الجمالية » والدسوتي على الشرح الكبير 
۸/۲ وما بعدها ط الحلبي» والبجيرمي على الخطيب 
٤4‏ , والمغني مع الشرح الكبير ,5+/١١‏ 4ه ط الأول » 
المنار. وحديث « ما أبن من حى فهوميت » روي بعدة 
روايات » فقد رواه الحاكم عن أني سعيد بلفظ : « ما قطع من 
حي فهو میت » وفيه قصة » ذكر الدارقطني علته » ثم قال : 
والمرسل أصح . ورواه ابن ماجه وغيره باختلاف» وإسناده = 


"9 


إبانة ٠۴‏ ابتداع » إبدال ١‏ ۲ 


وما قطع بعد التذكية وقبل الوت يحل تناوله » 
وإن كان مكروها في الجملة .() 


مواطن البحث : 

۳ - الكلام في الإبانة يذ كرفي مبحث النجاسة ‏ وني 
العورة (لمس العضوالمبان, والنظر إليه ) وفي 
الدفن )"وني الطلاق» والخلع رن الجنايات 
( الجناية على الأطراف ا اللعان , وي الذبائح 
( كيفية الذبح ), وي الصيد 9 


امتنداة 
انظر : بدعة 


ضعيف (تلخيص احبر ۲۸/۱ ۲۹ ط الفنية ) واستدرك 
الذهبي على الحاكم في تصحيحه ( فيض القدير 451/6 ط 
الأولى التجار ية ) وهومن رواية ( أبي داود ١48/8‏ ط الثانية 
التجار ية ) وني إسناده ضعف . وقال الترمذي عقب روايته : 
هذا حديث حسن غر يب . ( نحفة الأحوذي ٥ط‏ 
الفحالة ) . 

)1( البدائع ه/ة؛ ط:الجمالية » والدسوقٍ ۱٠۸/۲‏ ط عيسى 
الحلبى» والشّرواني على التحفة, ٠۲٠/۹‏ ط دار صادرء 
والمغني مع الشرح 0/۱1 6ه 

(۲) القليونى 7١١ ۲٠۸/۳‏ ط مصطنى الحلبي » والبجيرمي على 
الخطيب 557 ش 

(م) القليوبي 88/4 

١١/4 القليوبي‎ ):( 

(ه) البدائع 4/٥‏ هع ء الدسوقي ۱۰۹۰۱۰۸/۲ 


التعر يف : 

١-الإبدال‏ لغة : جعل شىء مكان شىء آخر» 
والاسغيدال معلةع فلا فرق غد أهل الله ين 
اللفظن في المعنى . 2١(‏ وكذلك الأمر عند الفقهاء , 
فهم تين اللفلين ألحدهنا كان ا 00 


الحكم الإجمالي : 
؟ الإبدال أو الاستبدال نوع من التصرفات »› 
الأصل فيه الجواز إذا كان صادراً ممن هوأهل 
للتصرف . فما يجوز له التصرف فيه » إلا فيا يخالف 
ال 

وقد يطرآ على هذا الحكم ما يجعل الفقهاء 
يختلفون فيه بين الجواز وا منع والوجوب . 

ومن ذلك مثلا اختلافهم فيا يتعلق به حق 
شرعي» كالزكاة والكفارة» فجمهور الفقهاء غالبا ما 
يمنعون إبدال الواجب إخراجه فيها بالقيمة, لأن 
الحق لله تعالی » وقد علقه على ما نص عليه » فلا يجوز 


. اللسان وتاج العروس المصباح المنير (بدل)‎ )١( 

(۲) ابن عابدین ۲۱/۲ ط بولاق» والخرشي ٠٥/۷‏ ط بولاق » 
والقليوبي ٤۷/۳‏ » ۸۰ ط مصطنى الحلبى » والمغنى or4/۲‏ ط 
ا منار الأول . ۰ ٠‏ 

(۳) البدائع ۸١/١‏ ط الجمالية » والشرح الصغير ۷۴۳/۲ ط 

الحلبي» ونهاية المحتاج 4 ط مصطق الحلبي » والمغني 


114/٤ 


- 1١40 


٣ ۲ ١ إبدال‎ 


نقل ذلك إلى غيره , بيغا يجي الحنفية إبدال الواجب 
ا و 
a O‏ 


۳ _ ويي عقود المعاوضات » كالبيع » اختلف 


الفقهاء في حكم إبدال ا 


ااا ا تمان قبل لفن ا دمن 
بالتعيين » ولأن العقد لا ينفسخ بلا كها » بدليل ما 
رواه ابن عمرء قال : « كنا نبيع الإبل بالبقيع 
بالدراهم » فنأخذ بدل الدراهم الدنائير» ونبيعها 
بالدنانير فتأخذ بدها الدراهم , فسألنا النبي صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك» فقال : لا بأس إذا تفرقما 
ری کا کے +2114 وراد م اديت ان 
9 الديق نينا شرل الكافية ورس اة :إن 
كان المُن متعينا » نقدا أو غيره » فلا يجوز التصرف 
فيه قبل القبض » وإن كان في الذمة جاز إبداله قبل 
القبض . واستدلوا بالحديث السابق أيضا على أنه 
إبدال من غير متعين بل هوني الذمة . وقر يب من 


»٠۳۲ 27١/8 ابن عابدين ۲۲/۲ ط الأمير ية » والبدائع‎ )١( 
ط مصطق‎ ۲٠٠/١ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي‎ 
٠٥/۳ ط عيسى الحلبي » والمغني‎ ٠٠١/١ الحلبيء 'المهذب‎ 
1 ولالهبام‎ 

(۲) حديث : «لا بأس إذاتفرقا ... » رواه أصحاب السنن 
عن ابن عمر بعدة روايات وأحهذ وابن حبان والحا كم 
وصححهء قال الترمذي والبيهقي : لم يرفعه غير سماك » وعلق 
الشافعي القول به على صحة الحديث » ونقل الحافظ الأقوال في 
وقفه (تلخيص الحبير ۲٠/۳‏ ۲۹ط الفنية » ونصب 
الراية)/ مم _ 6س ط الأولىورواه الدارقطني معناه, وفي 
التعليق المغنى : رواته ثقات ( سنن الدارقطنى 7/9 ۲٤۲‏ 
E‏ ۰ 


هذا رأي الحنابلة والمالكية . 

أما المبيع فعند الحنفية لا يجوز إبدال المبيع 
المنقول قبل قبضه . وني العقار خلاف . 

وعند الشافعية لا يجوز إبدال المبيع والقُن المعين 
قبل القبض . 

وعند الحنابلة يجوز التصرف ي المبيع قبل القبض 
لا لا يحتاج إلى قبض» اما مايحتاج إلى قبض فلا يجوز 
إبداله قبل القبض . 

والمالكية يجيزون التصرف في المبيع قبل 
القبض » إلا طعام المعاوضة . 

وكل مامرّإنما هوني غير الصرف والسلم » وفي 
غير الر بويات فإنه لا يجوز فيها الإبدال10" , 

وقد يكون الإبدال واجباء كا إذا تعيبت 
الدابة» أو بانت مستحقة » في إجارة الذمة »فلا 
تنفسخ الاجارة , بل يلزم الْمْوْجِرَ إبدالها . (") 

وقد يكون للإبدال أحوال وشروط خاصة » كما 
EE‏ 

وهو اد القتروط العشرة التى اعتاذ: الواففن 
ذكرهاني حجج أوقافهم . E‏ الإبدال 
بالاستبدال » مما جعل الموثقين يفرقوك بينها » 


)١(‏ البدائم ٥‏ وهاية ا محتاج ٤‏ ۸۸ والمغني 
١١. ۳/٤‏ ط المنار الثالثة, والشرح الصغير 7/١‏ ه/اط 
مصطن الحلبي » ومواهب الجليل 40/4" نشر مكتبة النجاح 

(۲) القليوبي 06م ط مصطن الحلبي»› والخرشي 215/0 
وا مغنى 175/8 

29 ا ا ۸/۳ ط الأمير ية الأولى ومابعدها , والخرشي 
۷ ط بولاق » وا مغني ووه 


21ت 


إبدال ؟ » براع ۲-١‏ 


فيطلقون الإبدال على جعل عين نكان أخرى » 
والاستبدال على بيع عين الوقف بالنقد . 


مواطن البحث : 

4 تأتي أحكام الإبدال والاستبدال عند الفقهاء 
في مسائل متعددة المواطن مفصلة فيها أحكام كل 
مسألة » جوازاً أو منعاً أو إيجاباً » ومن ذلك الزكاة 
والأضكحة والكفارة والبيع والشفعة والإجارة والوقف 


وغير ذلك . 


التعر يف بالإبراء : 


والتخليص والمباعدة عن الشىء . قال ابن الأعرابي : 
برئة : ملسن وتشزة وتباعد, فالإبراء على هذا : 


جعل المدين مثلا ‏ بر يئا من الدين أو الحق الذي 
عليه . والتبرئة : تصحيح البراءة» والمبارأة: المصا حة 
على الفراق 


وأما في الاصطلاح فهوإسقاط الشخص حقاً له 
في ذمة آخر أو قِبّله . فإذا م يكن الحق في ذمة 
شخص ولا تجاهه» كحق الشفعة » وحق السكنى 
الموصى به » فَرْكه لا يعتبر إبراء » بل هو إسقاط 
محض . وقد اختير لفظ ( إسقاط ) في التعر يف 
بالرغم من أن في الإبراء معنيين هما الإسقاط 


فلك ففليا لأحد ا معنيين » ولأنه لا يخلو من 
وجه إسقاط على ما سيأتي )١(.‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 


البراءة » والمبارأة » والاستبراء : 

؟ - (البراءة ) : هى أثر الإبراء , وهى مصدر 
برى: . فهي مغايرة له في الفقه, غير أن البراءة ا 
تحصل بالإبراء الذي يتحقق بفعل الدائن » تحصل 
بأسباب أخرى غيره» كالوفاء والتسلم من المدين أو 
الكفيل.وتحصل البراءة بالاشتراط» كالبراءة من 
العيوب » و يعبرعنها بالتبرؤ أيضاً . وتفصيله في خيار 
العيب » والكفالة. 

وقد تحصل البراءة بإزالة سبب الضمان» أو منم 
صاحب التضمين من إزالته » ومن ذلك ما صرح به 
الشافعية من أن حافر البثر في أرض غيره إن أراد 
ردمها فنعه المالك فإنه يبرأ وإن لم توجد صيغة 
إبراء 00 

وما يؤكد التباين بينها ما جاء في بعض المسائل 
من تقييد البراءة بالإبراء أو الإسقاط لقييزها عن 
البراءة ا . وفي ذلك يقول ابن همام : 


البراءة بالإبراء لا تتحقق بفعل الكفيل » بل بفعل 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح » (برئة ) » وتهذيب الاسهاء 
واللغات للنووي »۲٤‏ وطلبة الطلبة للنسفي ٠٤‏ و بداية 
امجتبد ٠٠۳١/۲‏ ط الخانجي, وفتح القدير ٠٠٠٦/۳‏ ط بولاق» 
وحاشية ابن عابدين على الدر المحتار شرح تنو يز الأبصار 
۲۷/٤‏ ط بولاق. 

(۲) حاشية القليوي على شرح الهاج ۳۷/۳ ط عيسى الحلبي . 


STH 


الطالب آي الدائن _ فلا تكون حينئذ مضافة إلى 
الكفيل . ونحوه بمحث بعض الشافعية في تلفيق 
شهادتى الإبراء والبراءة» كأن شهد واحد بأن 
المدعى ا > وآخر بأنه برى* إليه منه » ورجحوا 
حزازه اغا راشا مك الاي 
۴۳ أما(المبارأة ) فهي مفاعلة وتقتضي 
المشاركة في البراءة.()وهي في الاصطلاح اسم من 
ا الخلع» وا لمعنى واحد» وهوبذل المرأة العوض 
على طلاقها . لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج 
حقاً ها عليه . فالمبارأة صورة خاصة للإبراء تقع بين 
الزوجين», لإيقاع الزوج الطلاق _إجابة لطلب 
الزوجة غالبا مقابل عوض مالي تبذله للزوج هو 
تركها ما ها عليه من حقوق مالية » كا مهر المؤجل » 
أو النفقة المستحقة في العدة . والجمهور على أنه لا 
يسقط بها أي حق إلا بالتسمية , خلافاً لأبي حنيفة 
وأبي يوسف القائلين بسقوط جميع حقوقها الزوجية . 
وتفصيل ذلك موطنه عند الكلام عن ( الخلع ) .(۳) 
ولابن نج من الحنفية رسالة في الطلاق الموقع في 
مقابلة الإبراء حقق فا أنه يمع باثنا , لوقوعه 
بعوض » وأما في قوله : متى ظهر كذا وأبرأتني من 


)١(‏ فتح القدير 00/5 ط دارإحياء التراث» والقليوني 
م/م أسنی المطالب شرح روض الطالب ۳۰۹/۲ ط 
المكتبة الاسلامية. 

(۲) طلبة الطلبة ۹ه 

(۴) بداية امحتهد ٠٦/۲‏ ط المعاهدء والفتاوي البزاز ية "١١/4‏ 
امش المندية» وحاشية ابن عابدين ٠٦٠/۲‏ والشرواني 
على التحفة ۷/ه» مكة موالقليوني ١۳١۷/۳‏ ١٤٠١ء‏ 
والمقنع ٠۲۸/۳‏ وجواهر الإ کلیل ۳۳٠/۲‏ 


مهرك فأنت طالق فليس بائناً لأنه جعل الطلاق 
معلقاً بالإبراء فالإبراء شرط للطلاق وليس عوضاً () 


4- وأما ( الاستبراء ) فهويأتي معنيين » أحدههما : 
هوتعرّف براءة الرحم, أي طهارته من ماء الغير. 
وهوحيث لا تجب على المرأة عدة . وأحكامه مفصلة 
في مصطلحه . وا معنى الآخر: هو طلب نقاء امحرجين 
مما ينافى التطهّرء وتفصيل أحكامه في مصطلح 
ال 


ان الاسقاط . 


٥‏ الإسقاط لغة : الإزالة » واصطلاحاً : إزالة 
الملك أو الحق لا إلى مالك أو مستحق . وهوقد يقع 
على حبق في ذمة آخرء أو قبله , على سبيل المديونية 
( كالحال في الإبراء) كما قد يمع على حق ثابت 
بالشرع لم تشغل به الذمة ( كحق الشفعة ) . و يكون 
بعوض و بغيرعوض . فالإبراء أخص من الإسقاط » 
فكل إبراء إسقاط » ولا عكس .() 

وممايدل على أن الإبراء نوع من الإسقاط تة 2 
القرافي الإسقاط إلى نوعين», أحدهما: بعوض» 
كال خلع. والآخر: بغيرعوض » ومثل له بالإبراء من 
الديون . وسيأتي تفصيل ذلك. 49) 


)١(‏ رسالة ( الطلاق المعلق على الإبراء ) من رسائل ابن جم 
ص 7١‏ مطبوعة عقب حاشية الحموي على الأشباه ط 
استانبول . 

(۲) طلبة الطلبة 8 , ١‏ 1414 »٦ه‏ 

(۳) تاج العروس » ولسان العرب » ( سقط ) 

(:) الذخيرة للقرافي ١/5ه‏ » والفروق ١٠١١/7‏ ط دار المعرفة 


NET — 


والإسقاط متمحض لسقوط ما يقع عليه اتفاقاً 
في حين أن الإبراء مختلف في أنه إسقاط فيه معنى 
القليك؛ أو تمليك محضء أو إسقاط محض على ما 
سيأتي بيانه . 

هذا > وان القليوني من الشافعية أفاد أن غير 
القصاص لا يسمى تركه إسقاطاً , وإنما يقال له : 
“والظاهر ان ذلك بحسب مألوف المذهب . 

وقد يستعمل الإبراء في موطن الإسقاط , كا في 
خيار العيب » فالإبراء من العيب كناية عن إسقاط 
الخيار. 


ابرا 


اج اطبة 
5 الهبة لغة : العطية الخالية عن الأعواض 
والأغراض » أو التبرع ما ي ينفع ا موهوب له مطلقاً . 
وهي شرعاً ا 35 
الإبراء من الحبة هو هبة الدين 
للمدين› فهي والابراء معنى واحد عند الجمهور 
الذين لا يجيزون الرجوع في الحبة بعد القبض . 

أما عند الحنفية القائلين بجواز الرجوع في الجملة 
فالإبراء مختلف عن هبة الدين للمدين » للا تفاق على 
عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط » 
والساقط لا يعود كا تنص على ذلك القاعدة 
المشهورة (9) 
)١(‏ القليوني ۲۸۷/۲ 


(۲) لسان العرب (وهب ) » ورسائل ابن جم ۹ط 
استانبول 

(۳) الشرح الصغيروبلغة السالك ٠٤١/4‏ ط دارالمعارف, 
والروض المربع ٠٠/۲‏ والخرشي ٠٠١/١‏ وشرح الروض 

۲ ط المكتبة الاسلامية» والفتاوي الحندية ۳۸٤/٤‏ 


ط بولاق» والفروع ٤۳ط‏ دار مصر. 


والذي يوافق 


أما هبة الدين لغيرمن عليه الدين على 
الخلاف والتفصيل الذي موطنه المبة» والدين ‏ فلا 
صلة له بالإبراء . 


د الصلح : 


۷- الصلح لغة : التوفيق » وهواسم للمصاحة . 
وهو شرعاً: عقد به يرفع النزاع وتقطع الخصومة بين 
امتصا حين بتراضيها )١1(‏ 

ومن المقرر فقهاً أن الصلح يكون عن إقرار أو 
إنكار أوسكوت . فإذا كان عن إقرار» وكانت 
المصالحة على إسقاط جزء 
الباتي » ففي هذه الصورة يشبه الصلح الإبراءء لأا 
أخذ لبعض الحق وإبراء عن باقيه . أما إن كان 
الصلح هنا على أخذ بدل فهو معاوضة . 

وكذلك الحال إن كان الصلح عن إنكار أو 
سكوت » وتضمّن إسقاطاً لجزء من حقه » فهو با لنسبة 
للمدعي إبراء عن بعض الحق » في حين أنه بالنسبة 
اذغ عليه افتداء لليمين وقطع للمنازعة . 

وقد جعل ابن جزيّ من المالكية الصلح على 
نوعين, أحدهما : إسقاط وإبراء» وقال : هوجائز 
مطلقاًء والآخر: صلح على عوض » وقال فيه : هو 
جائز إلا إن أدى إلى حرام )١.‏ 


من المتنازع فيه وأداء 


زفق لسان العرب , ( صلح ) » ورسائل ابن نحم ١ط‏ 
استانبول. 

(۲) القوانين الفقهية لابن جزي 704 ط تونس» واللباب 
لابن راشد القفصي ۲ط تونس» وكفاية الأخيار للحصني 
ety]‏ ومغني احتاج ۱۷۹/۲ وشرح الروض 7١١/7‏ وقد 
عد كلاهرا الإبراء من أقسام الصلح . 
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إبراء م ١١‏ 


ه ‏ الإقرار: 
۸- من معاني الإقرارني اللغة : الإيقان 
والاعتراف . وأما تعر يفه في الاصطلاح فهو: 
الإخبار بحق الغيرعلى نفسه .0 

والإقرار قد يرد على استيفاء الدين » فيكون 
إقراراً بالبراءة» لأن الإبراء إما إبراء استيفاء» وإما 
إبراء إسقاط كا سيأتي . وكل من الاقرار 
بالاستيفاء والإبراء على إطلاقه يقطع النزاع و يفصل 
الخصومة. فالمراد منها واحد, ولذا عبر بكل واحد 
مها عن الآخر وإن الفا مفهوما ° ' 

ودعوى الإبراء تتضمن إقراراً » فإذا قال: 
أبرأتني من كذاء أو: أبرئني » فهو إقرار واعتراف 
بل اة اا لا والاصل عد 
وعليه بينة الإبراء أو القضاء. ° 


و الضمان : 
4 الضمان لغة : الكفالة والالتزام بالشيء. 
وهو عند بعض الفقهاء : التزام حق ثابت في 
ذمة الغير أو إحضار من هوعليه . 
والضمان عكس الإبراء » فهويفيد انشغال 
الذمة» في حين يطلق الإبراء على خلوّها » ولصلة 
الضدية هذه وضع الشافعية أكثر أحكام الإبراء في 
باب الضمان ©) 


١١١ الرسائل الز ينية لابن نجهم‎ )١( 
إعلام الأعلام لابن عابدين 5/8 في مجموعة رسائله,‎ )۲( 


والدسوقي على الشرح الكبير 2141١/‏ والمحلة العدلية 
المادة ٠٠۳١‏ 


Sarersenenaersnacsaunenenbenereennesensenaenenenenerasreenevererenensnnnereaceosnns 


هذا وإن للوبراء صلة بالضمان» وهي أنه أحد 
الاسباب لسقوطه» بل إن له مدخلاً إلى أكثر 
الالتزامات من حيث إنه يتطرق له في سقوطها , لأا 
إما أن تسقط بالوفاء أي الاداء أو المقاصة, أو 
الإبراء ونحو ذلك () 


ز الحظ : 
NEN‏ الوضع » أو الإسقاط .° 
وهوني الاصطلاح : إسقاط بعض الدين أو 
کل فالحظ ايرام معت ولا قد بطلق الط عن 
الإبراء نفسه» ولكنه إما أن يقيد بالكل أو الجزء . 
والغالب استعمال الحظ للوبراء عن جزء من الُن» 
ا كن 
وقد جاء في كلام الحنفية و بعض الحنابلة تسمية 
شع بعش اللي إنزاة وهو اللنقتيقة إبراء 
جرنيئ ب وفال تقاف ر كرتا الاتساوف :دن 
الشافعية : صلح الحطيطة إبراء في الحقيقة , لأن لفظ 
الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير (4) 


ح- الترك : 

-١‏ من معاني الترك في اللغة : الإسقاط, 
يقال: ترك حقه إذا أسقطه. ولا يخرج المعنى 
الاصطلاحي عن ذلك (*) 


. وما بعدها‎ ١56 مرشد الحيران المادة‎ )١( 
) المغرب » مادة ( حظ‎ )۲( 


(۳) حاشية ابن عابدين ۴۳۸/۲ والفتاوي الهندية ۷۳/۲ 
واحلة العدلية المادة ۳ 


(۳) شرح الروض ۲۱۷/۲ ۲۹۷ 
)٤(‏ شرح الروض ۲۳۹/۲ , ومغني الحتاج ۱۹۸/۲ 


(؛) شرح الروض ١145/9‏ 
(ه) القاموس الحيط , مادة ( ترك ) 


— €0 


ومن صلته بالإبراء ما جاء لبعض الشافعية من 
التصر يح بان هبة الدين للمدين إن وقعت بلفظ 
(الترك) كأن يقول : تركت الدين » أولا اخذه 
منك , فهي كناية إبراء . ولكن نقل القاضي زكر يا 
القول بأن ذلك إبراء صر يح . وهوما جزم به النووي 
ل 

والترك يستعمل للإسقاط عموماً بحيث يحصل به 
ما يمحصل بلفظ الإسقاط و يعطى أحكامه » ولذا 
أورده الرملي الشافعي في عداد الألفاظ التي لا يحتاج 
الإسقاط فيها إلى قبول ‏ كالإبراء عندهم في حين 
يحتاج لفظ الصلح إلى القبول . (9) 

وقد يطلق الترك على الامتناع عن استعمال الحق 
دون إسقاطه» كترك الزوجة حقها في القسم» 
ومنحه للزوجة الأخرى » فإن لما الرجوع وطلب 
القسم بالنسبة للمستقبل . 

والغالب أن يستعمل لفظ الترك في الدعوى » 
فالمدعي, في أشهر تعر يفاته : « من إذا ترك ( أي 
دعواء ) ترك » وهذا حيث لم يصدر دفع من المدعى 
عليه لدعواه, فإن حصل لم يكن للمدعي الترك» 
لأنه قد يقصد به الكيد للمدعى عليه » فيلزم 
بالاستمرار في الدعوى للفصل فيها . واعتبر بعضهم 
هنا المدعى عليه مدعياً أنه يتعرض له في كذا بغر 
حق فله طلب دفع التعرض .(۳) 1 


)١(‏ إعانة الطالبين ۲/۳٠٠ء‏ وتحفة امحتاج بحاشية الشرواني 
٠٠٠/١‏ ط صادر» وشرح الروض وحواشي الرملي ؟/141» 
{AY‏ 

(۲) شرح الروض ۲٠۰/۲‏ وحواشي الرملي عليه . 

(م) حاشية ابن عابدين 4١5/4‏ ط الأولى بولاق . 
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صفة الإبراء ( حككه التكليفي ) : 


۲-- الإبراء مشروع في الجملة, وتعرض له 
الأحكام التكليفية الخمسة ال معروفة : 

فيكون واجباً إذا سبقه استيفاء , لأن فيه اعترافاً 
بالبراءة لمستحقها » فهو من باب العدل المأمور به في 
قوله تعالى : (إِنَ الله يأمُرٌبالعَدل )وا لمؤكد 
بالحديث «عل اليد ما أَحَرّثُ حتى تؤديه »ومن 
أمشلته في باب السلّم : إذا احضر المسلم إليه مال 
السلم الحا لغرض البراءة أجير المسلم على القبول او 
الإبراء . فهذا واجب تخييري . وكذلك الحكم في 
المفلس فله اجبار الغرماء على أخذ العين إن كانت 


وقد يكون حراماً » کا لوجاء ضمن عقد 
باطل , لأن استبقاء الباطل حرام » على ما سيأتي في 
بطلان الإبراء . ٠‏ 

وتعرض له الكراهة فيا إذا أبرأ وارثه أو غيره عن 
أكثر من ثلث ماله وهوني مرض الموت حيث أجازه . 
الورثة » ومستند الكراهة ما في ذلك الإبراء من تضييع 
ورثته» لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي 
وقاص حين هم بالتصدق بجميع ماله : «إنك أن 


)١(‏ سورة النحل/10 

(۲) حديث « على اليد ما أخذت ... » أخرجه أحد والنسائي 
وابن ماجه والحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً 
وأبوداود والترمذي عنه بلفظ «حتى تؤدي » وقد 
اختلف في سماع الحسن من سمرة. ( المقاصد الحسنة 
ص ۲۹۰ نشر اذا نجي مصر) 

(۳) القليوني 707/7 » وشرح الروض ۲٠١٠/۲‏ 


~۱٤ 


اا 


تذرٌ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرّهم عالهٌ يتكففون 
التاق ١١‏ أا اللات ققد أي غليه: 

“ات على أن الحكم الغالب له الندب» ولذا يقول 
الخطيب الشر بيني ا مطلوب » فوسّع فيه » 
بخلاف الضمان » ذلك لانه نوع من الإحسان» 
لأنه في الغالب يتضمن إسقاط الحق عن ال معسر الذي 
بُشقل الدين كاهله . وحتى إذا كان الإبراء لمن لا 
يعسر عليه الوفاءء فإنه ما يز يد المودة بين الدائن 
والمدين » فلا يخلوعن معنى الير والصلة » وذلك مما 
يتناوله قول الله تعالى : ( وإنْ کان دو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة 
إلى مَيِسَرَق وأَنْتَصَدَهُوا خَيِرَلَكُمْ إن كُنْتُمْ 
تلو وق ذلك أحادية کر ا 
جابربن عبد الله رضي الله عنه حين قام بوفاء دين 
أبيه» وخبر معاذبن جبل وكعب بن مالك , حين 
أعسرا» حيث ثبت حضّه عليه الصلاة والسلام 
الدائنين على إسقاط كل الدين أو بعضه ع (4؟) 


)١(‏ حديث « إنك أن تذر... ) جزء من حديث أخرجه الشيخان 
( اللؤلؤوالمرج سان ص ۳۹۹ نشر وزارة الأوقاف 
بالکو یت ) . ۰ 

(0) مغني ا محتاج ۲٠۳/۲‏ واشار إل انه لذلك لا يحتاج 

إلى نية ولا قرينة. واشارالقاضي زكرياإلىانه 

عقد غبن فتوسع فيه (بخلاف البيع القانم على 
لمعاوضة) لذالا عهدة فيه ولا خيار. وتغتفر فيه 
جهالة الوكيل بمقدارالدين. وتجري فيه الكنايات عن 

لعدد فتفسر» وليس البيع كذلك ( شرح الروض 2577/9 
والقلیولی ۱۹۰/۲) 

(۳) سورة البقرة / ۲۸٠١‏ 

0) أخرجه البخاري 10/١8‏ بشرح العيني» ومسلم ٠٠٠/١‏ 
وحديث « كعب بن مالك أن النبى صل الله عليه وسلم 
یغ ا ا ون ف جلي ر 


الدارقطني والبهقي والحاكم وصححه (نيل الأوطارت 


وقد صرح بعض الشافعية بأن الإبراء للمعسر 
أفضل من القرض» وان القرض في غير هذه الحالة 
له 01 

والإبراء في غير الأحوال المشار الها هوعلى أصل 
الإباحة الجارية في معظم العقود والتصرفات التي 
بُعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون با 
فأقرهم علهاء ولاسها في حالة عجز المبرىء عن 
تحصيل حقه من منكره , لأن الاحسان هنا غير وارد» 
لفقدان محله . 
أقسام الإبراء : 
164 يقسم بعض الولفين الإبراء إلى قسمين : 
إبراء الإسقاط » وإبراء الاستيفاء . و يعتبرون الأول 
منها هوالجدير بالبحث تحت هذا الاسم » في حين 
أن الغاني ( الذي هوعبارة عن الاعتراف بالقبض 
والاستيفاء للحق الثابت لشخص في ذمة آخر) هو 
نوع من الإقرار. وتظهر ثمرة هذا التقسم في صورة 
الإبراء في الكفالة الواقع من الطالب ( الدائن ) إن 
جاء بلفظ « برئت إلي من المال » برئ الكفيل 
والمدين كلاهما من المطالبة» ورجع الكفيل با مال 
على المطلوب , لأنه براءة قبض واستيفاء, كأنه 
قال : دفعت إلى : أما إن قال : برئت من المال» أو 
امراتكة عدوت لفظ :ال ) روع له لأنه إبراء 
-: ه/144) ط العشمانية المصرية400١اه.‏ وحديث 

جابر: قال جابر قتل أبي وعليه دين فسأل 

النبي صل الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر 

حائطي ويحللوا أبي رواه البخاري (10/15 ط 

المنير ية )» و يرجع لنيل الأوطار ۲۸۸/١‏ 


ء1١١/9‎ 551/5 القليوبي على شرح المنهاج للمحلى‎ )١( 
417/1١ تحفة امحتاج وحاشية الشرواني‎ 


ةا 


إسقاطء لا إقرار بالقبض . على خلاف وتفصيل 
E‏ 

ووجه اعتبارهما قسيمين أن كلا من الإبراء 
والإقراريراد به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم 
جواز المطالبة بعدهما . فالمراد منها واحد . ولذا عبروا 
كل واه ا ا روات اا 

و يتبين أن هذا التقسيم ليس للإبراء في ذاته» 
وإنغا هو رة الإبراء ومقصوده» وإلا فإن الإقرار 
ومنه الإقرار بالاستيفاء ‏ غير الإبراء في الشروط 
والأركان والآثار» فإنه يكون في الدين والعين على 

حد سواء ؛ في حين يختص إبراء الاسقاط بالديون» 

کا سپاني» وسيقتصر الكلام عليه وحده» لأن 

تفصيل مايتصل بإبراء الاستيفاء موطنه مصطلح 

(اقرار). 
ولم نقف في غير المذهب الحنفي على التصر يح 

بهذا التقسم للإبراء . وإن كانت لسائر ا مذاهب صور 

بميزوك فما بين براءة الاستيفاء و براءة الإسقاط . 

وهناك تقسم آخر للإبراء من حيث العموم 
وا لخصوص» تبعا للصيغة التي يرد بها » و يظهر اثرها 
فها يقع عليه الإبراء. وسياتي تفضيل ذلك تحت 

عنوان ( أنواع الإبراء ) بعد استيفاء الأركان. 

الإبراء للإسقاط أوالقليك : 

6 اختلف الفقهاء في الابراء. هل هو 

"1١/5 حاشية ابن عابدين 2507/5/4 وفتح القدير‎ )١( 

(۲) إعلام الأعلام من رسائل ابن عاببدين ؟/5١٠.‏ 
وجامع السفصولين 4/۲» والمجلة العدلية المادة 
۳٩‏ , ومرشد الحيبات المادة ۲۴۳۲ (نقلا منه عن 
طبعة قدممة للفتاوي الهندية )۲۹٠/۲‏ » والقليوني 


۲۲ والفتاوي الكبرى لابن حجر ۰9۷/۳ 34 


للإسقاط او القليك. وتباينت أقوال المذهب الواحد 
في ذلك بالنسبة لتوجيه الأحكام , ومع هذا فقد كان 
لكل مذهب رأي غالب في هذا ا موضوع» على النحو 
التالي : 

الاتجاه الأول : وعليه جهور الحنفية » وهو قول 
لكل من المالكية والشافعية, والراجح عند الحنابلة» 
انه للاسقاط . قال السبكى : لو كان الإبراء تمليكاً 
لصح الإبراء من الأعيان. ٠‏ 

الاتجاه الثاني : ما نقله بعض الشافعية وابن 
مفلح ال حنبلي في بعض المسائل» أنه تمليك من وجه . 
قالالقاضى زكر يا : الابراء» وإن كان تمليكا » 
السو اا 

الاتجاه الثالث : ما نقله ابن مفلح أيضاء أن 
جماعة من الحنابلة جزموا بانه تمليك» وقالوا : إن 
E ES E‏ 

وهناك اتجاه احر» ذهب إليه ابن السمعاني من 
الشافعية » هو أن الإبراء في غير مقابلته للطلاق 
تمليك من المبرىء» إسقاط عن المبرأ, لأن الإبراء 
إنما يكون تمليكا باعتبار أن الدين مال» وهوإنما 
يكون مالا في حق من له الدين » فإن أحكام المالية 
إنما تظهرفي حقه » بحيث يترتب عليه اشتراط علم 
الأول دون الثانى (؟) 


)١(‏ تبويب الأشباه والنظائر لابن نحم ۳۸۲ وشرح 
الروض 1١/5‏ و۲۳۸/۲» والقليوبي ۳۲۹/۲ لال 
والأشباه والنظائر للسيوطي ۱۸١‏ ط عيسى الحابي» 
والدسوقي ۰۹٤۰۳۱۰/۳‏ والفروع لابن مفلح ۱۹۳/٤‏ 

(۲) الفروع لابن مفلح ٠١٤/٤‏ 

(۳) شرح الروض ۲۳۹/۲ وحواشي الرملٍ عليه . 


١58 


١/8 15 إبراء‎ 


غلبة أحد المعنيين أوتساويهما : 
5 المستفاد من كلام الفقهاء اشتمال الإبراء 
على كلا المعنيين : الإسقاط والقليك» وني كل 
مسألة تكون الغلبة لأحدهما , وإن كان في بعض 
الصور يتعين أحد المعنيين تبعاً للموضوع » كالإبراء 
عن الأعيان» فهو للتمليك, لأن الاعيان لا تقبل 
الإسقاط . أما في الديون الثابتة في الذمة فيجري 
المعنيان كلاهما. فن ذلك ما قاله ابن نجيم من أن 
الإبراء عن الدين فيه معنى القَليك ومعنى الإسقاط » 
ومشل لما غلب فيه معنى القليك بأنه لا يصح تعليقه 
عل القرط و 

ومثّل بعض الحنابلة لما غلب فيه معنى الإسقاط 
بأنه لو حلف لا هبه » فأبرأه » لم يحنث » لأن اهبة 
تمليك عين, وهذا إسقاط . وأنه لا يجزئ الإبراء 
عن الزكاة» لانتفاء حقيقة الملك . 

ونقل القاضي زكر يا عن النووي في الروضة 
قوله : «الختار أن 0 الإبراء تمليكاً أو إسقاطاً من 
المسائل التي لا يطلق فما ترجيح » بل يختلف 
الراجح بحسب المسائل » لقوة الدليل وضعفه , لأن 
الإبراء إِنما يكون تمليكاً باعتبار أن الدين مال» وهو 
إنغا يكون مالا في حق من له الدين » فإن أحكام 
المالية إنما تظهر في حقه . 

وما غلب فيه معنى القليك عند المالكية 
ترجيحهم اشتراط القبول في الإبراء ؛ کا سيأتى .(") 


YAL تبويب الأشباه والنظائر لابن نجهم‎ )١( 

(0) الفروع لابن مفلح 154/4. وشرح الروض وحواشي الرملي 
عليه 158/6. 589, والقليوني ۳۲۷/۲ والدسوقی ٩۹/٤‏ 
وم/1م 


على أن هناك ما يصلح بالاعتبار ين ( الإسقاط 
واتعليك بالتساوي ) . ومنه ما نص عليه الحنفية انه 
لوأبرأ الوارث مدي موّرئه غيرعالم موته » ثم بان 
ميتاء فبالنظر إلى انه إسقاط يصح » وكذا بالنظر إلى 
كونه تمليكأ , لأن الوارث لوباع عيناً قبل العلم 
بموت ال مورث ثم ظهر موته صح » کا صرحوا به » فهنا 
N‏ 
اختلاف الحكم باختلاف الاعتبار: 
۷~ قد يختلف الحكم باختلاف اعتبار الإبراء» 
هل هوإسقاط أوتمليك فن ذلك ما صرح به 
الحنفية فما لو وكل الدائن المدين بإبراء نفسه صح 
التوكيل » نظراً إلى جانب الإسقاط » ولو نظر إلى 
جانب القليك لم يصح »› کا لووكله بأن يبيع من 


OEY 
أركان الإبراء‎ 


۸ للإبراء أربعة أركان» بحسب الإطلاق 
الواسع للركن» ليشمل كل ماهو من مقوّمات 
الشيء, سواء أكان من ماهيته , أم خارجا عنها » 
كالأطراف وانحل » وهو ما عليه الجمهور. فالأركان 
عندهم هنا : الصيغة » والمبرئ ( صاحب الحق أو 
الدائن ) » والمبرأ ( المدين )» والمبرأ منه ( محل الإبراء 
من دين أو عبن أو حق ) 

ورك عور ال نر اله :اا 
المتعاقدان واحل فهى أطراف العقد وليست ركنا 
لا سبق. 1 


(۱) تبو یب الأشباه والنظائر لابن جم A4‏ 
(۲) تبو یب الأشباه والنظائر ۳۸٤‏ 


1١494 


إبراء 16 ١؟‏ 


الصيغة : 

84 الأصل في الصيغة انها عبارة عن الإيجاب 
والقبول معاً في العقد» وهي هنا كذلك عند من يرى 
توقف الإبراء على القبول . أما من لا يرى حاجة 
الإبراء إليه فالصيغة هي الإيجاب فقط . 


الإعجاب : 
٠‏ - يحصل إيجاب الإبراء بجميع الألفاظ التي 
يتحقق با المقصود منه » وهو التخلي عا للدائن عند 
المدين » على أن يكون اللفظ واضح الدلالة على الأثر 
( سقوط الحق المبرأ منه )» فيحصل بكل لفظ يدل 
عليه صراحة أو كناية محفوفة بالقر ينة سواء أَوَرَدَ 
مستقلا أم تبعا ضمن عقد آحر.() 

ولابد ان ينتفي احتمال المعاوضة , أو قصد جرد 
التأخير» كا لوقال : أبرأتك علي أن تعطيني كذا , 
فهوصلح مال» على خلاف سيأتى فیا بعد . وكذا لو 
قال أبرأتك من حلول الدين » فهو لتأخير المطالبة , لا 
لسقوطها . 

والإبراء المطلق هومن الاسقاطات على التأبيد 
إتفاقاً. فلا يصح الإبراء ا مؤقت , كأن يقول أبرأنك 
نما لي عليك سنة على ما صرح به الشافعية . وهو 
مستفاد عبارات غيرهم في حال الإطلاق . أما تقييد 


»٠٤۷/۲ حاشية ابن عابدين 4055/4 ط بولاق » والتكملة‎ )١( 
ورسائل ابسن نجيم ؟, واإعلام الأعلام من رسائل‎ 
ابن عابدين 14-557/9 وقد توسع فيها حول صيغ الإبراء‎ 
ناقلا عن تنقيح الأحكام للشرنبلالي والقليوي‎ 
ونهاية المحتاج‎ ۱۹۲/٤ والفروع‎ »۳٠۸/۲و‎ ۳ 
والدسوي على الشرح‎ ٦۹۲/٤ والشرواني‎ ۳/٤ 
۲٦/4 ط دار الفكرء وكشاف القناع‎ ٩٩/٤ الکبیر‎ 


الإبراء بأنه لتأخيرالمطالبة فهو ليس من الإبراء 
المطلق وإن سماه ابن الممام تجوزاً ( إبراء مؤققاً) ,() 
ومثل !لقول في ذلك الكتابة ا مرسومة ا معنونة » أو 
الإشارة المعهودة » بشروطهها المفصلة في موطنها . 
١‏ - وقدأوردالفقهاء_بالإضافة إلى لفظ 
الإبراء الذي اتفقوا على حصول الإيجاب به أمثلة 
عديدة لما يؤدي معنى الإبراء . ولم ينص أحد منهم 
على انمحصار الصيغة فيا أشاروا إليه» ومن تلك 
الألفاظ التي تدورعلها صيغته : الإسقاط» 
والقليك» والإحلال؛ والتحليل» والوضع» والعفوى 
والحظ» والترك» والتصدق» والمبة» والعطية. قال 
البيوتي : وانما صح بلفظ المبة والصدقة والعطية, لأنه 
لما لم يكن هناك عين موجودة يتناوها اللفظ انصرف 
إلى معنى الإبراء . ثم نقل عن ال حارثي قوله : لووهبه 
دينه هبة حقيقية لم يصح , لانتفاء معنى الإسقاط 
وانتفاء شرط الحبئل؟أكيا استدل من مثّل بلفظ العفو 
أو التصدق بقوله تعالى في شأن الإبراء من المهر « إلا 
أنْ يَعْمُونَ أويعفرَ الذي بيده عقدة النكاح » وقوله 
تعالى في شأن الإبراء من الدية « فيه مسلّمةٌ إلى 
أهله إلا أن يَصَّدَهُوا» وقوله تعالى في شأن إبراء المعسر 
« وأن تصَدّقوا حير لكم » و بقوله عليه الصلاة 


00( فتح القدير 08/5 ط بولاق. 

(0) الشرواني على تحفة المحستاج ٠۹۲/١‏ ونهاية المحتاج 
crvr/t‏ والقليوي ٠١١/۳‏ و۳۰۸» وفتح المعين "211 
وشرح منتهى الإرادات 071/7 ط دار الفكر, والفروع 
4/,:,؛ والدسوتي على الشرح الكبير 15/4, وحاشية 
ابن عابدين 2155/4 وفتح القدير ۳٠٠/٦‏ ط دار إحياء 

التراقء والمقنع ۲ ط السلفية والشرح الكبير 
على المقنع ه/م ط المنار. 


— ۱0۹ 


إبراء ۳_۲ 


والسلام داعياً لإبراء الذي أصيب في ثمار ابتاعها : 

«تصدّقوا عليه » (١)وقد‏ يحصل الإبراء بصيغة يدل 

تركيها: عليه كأن يقول : ليس لي عند فلان حق » 

أو ما بقي لي عنده حق», أو ليس لي مع فلان 
دعوى » أو فرغت من دعواي التي هي مع فلان» أو 
تركتها . 

؟" ‏ ويستفادتماأوردهبعض فقهاء الحنفية 
والمالكية من تعقيب على ماجاء في بعض كتب 
المذهبين من أن هناك صيغاً خصصة للإبراء من 
الأمانات أو الديون» وأخرى لا يحصل عموم الإبراء 
إلا بها يستفاد أن المدارعلى العرف فيا يحصل به 
الإبراء أصلاء أوتعمهاء أو تخصيصا بموضوع دون 
آخرء كما ينظر إلى القرائن في العبارات التي لها أكثر 
دين اطان نح ركف الاك هنا راو قل لل 
التى تحتمل نف الموالاة» والبراءة من الحقوق . فإذا 
ا القرائن على استعماها هى أو 
غيرها ممالم يمثلوا به للإيجاب عن الإبراء» كعبارة 
«التنازل» أو« التخلى عن ال حق » . فالعبرة في 
ذلك بالعرف )١‏ ۰ 


)١(‏ هوعن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكر 
دينه فقال رسول الله صل الله عليه وسلم «تصدقوا 
عليه» الحديث رواه مسلم ( ٠٠/١‏ مطبعة محمد علي 
ضبيح وأولاده ) 

(؟) الحلة العدلية المادة ٠١١١‏ 

(۳) الدسوق 41١/8‏ ط عيسى الحلبي » وإعلام الأعلام لابن 
عابدين ٩۷/۲‏ وحاشية ابن عابدين /7, وتبو یب 
الأشباه والنظائر لابن نج ص ٠۹۳‏ 


ملعم ممم و ممم مي مم مف جر يه مم روت ررواره مقرم فو م موت وم رمه ريم وري ر رفم مايرا ره روه ة مت ر نت ن فزي 


القبول : 
۴۳ ب اختلف الفقهاء في أن الإبراء يتوقف على 
القبول أولا» على اتجاهين : 

أحدهها: عدم حاجة الإبراء إلى القبول» وهو 
مذهب الجمهور ( الحنفية» والشافعية في الأصح , 
واا وو ا و 
فهؤلاء يرون أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول » بناء على 
أنه إسقاط للحق » والإسقاطات لا تحتاج إلى قبول » 
كالطلاق» والعتق» وإسقاط الشفعة والقصاص» بل 
قال الخطيب الشر بينى من الشافعية : هوا مهب » 
شواء أفقا + الإنراء إسقاط أم تليق © 

الاتجاه الآخر : حاجة الإبراء إلى القبول » وهو. 
القول الراجح في مذهب الالكية» والقول الآخر 
للشافعية . وذلك بناء على أن الإبراء نقل للملك » 
أ حل كدعا ا 
الحبة , وهي لابد فيا من القبول "قال القرافي : 


)١(‏ العناية شرح الهداية » وتكملة فتح القدير ٠٤/۷‏ وتكلة 
حاشية ابن عابدين 001/١‏ ط الحلبى» وتبويب الأشباه 
والنظائر لابن نجم SEG‏ السدلمة لاد 
٨۸‏ ومغني المحتاج ۱۷۹/۲ وشرح الروض ۲٠١/۲‏ 
و۸٤‏ والقليوبي ۳۰۷/۲ و/؟١١.,‏ والأشباه للسيوطي 
9 ط عيسى الحلبي, والفروع 157/4, وشرح منتهى 
الإرادات ٥٠۷/۲‏ ط دار الفكر. 

(۲) الدسوقي على الشرح الكبير 55/4: والشرح الصغير و بلغة 
السالك ٠٤۲۲/١‏ ط دار المعارف, والزرقاني على خليل 
٣‏ والخرشي ۱۰۳/۷ وقد جاء في الدسوق ./٣‏ ۳۱ 
والشرح الصغير 4۱۷/۳ عبارة غر يبة تخالف ما في المواطن 
االسابقة منها وغيرهما من المراجم الالكية 
المشهورة. لتضمها أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول» 
ولعلها خاصة بباب الصلح الذي جاءت مناسبته. 


— ا۵١‎ 


إبراء 5؟ ۲٣‏ 


«يتاكد ذلك أي الافتقار للقبول ‏ بأن اة قد 
تعظم في الإبراء» وذووالمروءات والأنفات يضر 
ذلك بهم » لاسا من السفلة » فجعل صاحب الشرع 
هم قبول ذلك أو رده» نفياً للضرر الحاصل من المنن 
من غير أهلها » أو من غيرحاجة .)و بعض الشافعية 
لا يربطون بين هذا القول وبين الخلاف في معنى 
الإبراء, على ما سبق. 


4 - ولا فرق في الحاجة إلى القبول أو عدمها بين 
التعبير بالإبراء, أو التعبير بهبة الدين للمدين» 
وإثبات الفرق هو ما عليه بعض الحنفية؛إذ قالوا فيا 
بالحاجة للقبولء لا في اللفظ من معنى القليك»› 
والمالكية يرونهاا كدفي الافتقار للقبول على 
مذهيهم في الإبراء عموماً ‏ لأا نص في القليك» 
وهوخلاف ما عليه الشافعية والحنابلة وجمهور 
الحنفية, لنظرهم إلى وحدة المقصود بينها و بين 
الإبراء . 


هذا. وبالرغم نما هومقرربين اافقهاء ٠‏ 
اعتبارالقيول محدودا مجلس العقد مادام قايا فقد 
اشترط الشافعية الفورية في القبول في صورة من 
يوگل في إبراء نفسه (2) 

وقد صرح المالكية بجواز تأخير القبول عن 
الإيجاب» ولوبالسكوت عن القبول زماناًء فله 


١١١/9 الفروق‎ )١( 
والفتاوي الحندية‎ ٠٠١/۲ (؟) الدسوي 55/4 , والقليوني‎ 
وكشاف القناع‎ ۰/٥ ونهاية المحتاج‎ ۳ 

۸/۲ ط الشرفية 


القبول بعد ذلك» وقال القرائي: انه ظاهر 

المدهب 

6- وقد استشنى الحنفية من عدم التوقف على 

القبول : العقود التي يشترط فيا التقابض في 

المجلس , كالصرف, والسلم ( أي عن رأس مال 
السلم ) فيتوقف فيا الإبراء على القبول » لأن الإبراء 

عن بدل الصرف والسلم يفوت به القبض المستحق » 

وفواته يوجب بطلان العقد» ونقض العقد لا ينفرد به 

أحد العاقدين » بل يتوقف على قبول الآخرء فإن قبله 
برى* وان لم يقبله لا يبرأ. وهذا بخلاف سائر 
الدين» لأنه ليس فيه معنى الفسخ لعقد ثابت وإنا 
فيه معنى اليك من وجه , ومعنى الإسقاط من وجه 
آخر. أما الإبراء عن المسلم فيه أوعن ثمن المبيع فهو 

جائز بدون قبول » لأنه ليس فيه إسقاط شرط .7") 

رد الإبراء : 

- ينبنى اختلاف النظر الفقهى في هذه المسألة 

على الخلاف في أن الإبراء إسقاط أوتمليك . والتى 

يترتب علها حاجته للقبول أوعدم حاجته . 

فالحنابلة, والشافعية في الأصح» وا مالكية في 

المرجوح , وهم أكثر القائلين بعدم حاجته للقبول» 

ذهيوا :]ل أثة لا بركة اروم آنه مقاط جن 

كالقصاص والشفعة وحد القذف والخيار والطلاق» 

لا تمليك عبن» كاهبة. 

() الدسوي على الشرح الكبير 15/4 نقله عن الفروق 
للقراني وأقرّهِ ( وموطنه في الفروق ٠١١/۲‏ ) 

(۲) المجلة العدلية ٠١١۸‏ ووقع للحموي في حاشيته على الأشباه 
التسوية بين الحالتين» ونوقش من بعض شراح اجلة 
( كشرح الاتاسي 584/4)» وتبويب الأشباه والنظاثر 

ص ۳۸۳ نقلا عن البدائم 45/5 ط دار الكتاب العربي. 


-ا١6؟ب‎ 


ومن ذهب إلى أنه يحتاج إلى القبول ( وهم 
المالكية في الراجح والشافعية في قوهم الآخر) يرون 
أنه يرتد بالرد, ومعهم في هذا الحنفية الذين راعوا ما 
فن ممتي ا غلك بالبرعم هن عدم دوه على 
القبول عندهم » لأنه إسقاط . واختلف فقهاء الحنفية 
هل يتقيد الرد مجلس الإبراء » أو هوعلى إطلاقه . 
والذي في البحر والحموي على الأشباه إطلاق صحة 
الرد في مجلس الإبراء أو بعده . 

والرد المعتبرهوما يصدر من المبرأء أو من وارثه 
بعد موه وخالف ى الاق يدي اسن ,20 

وقد استشنى الحنفية مسائل لا يرتد فما الإبراء 
بالرد وهي : 
١‏ الإبراء في الحوالة ( والكفالة على الأرجح ) 
لأنها متمحضان للإسقاط, لأن الإبراء إسقاط عض 
في حق الكفيل» ليس فيه تمليك مال, لأن الواجب 
عليه المطالبة, والإسقاط الحض لا يحتمل الرد 
لتلاشى الساقطء, بخلاف التأخير, لعوده بعد 
الاجل . 
+ إذا تقدم على الإبراء طلب من المبرأً بأن قال 


أبرئني » فأبرأه فرة » لا يرتد . 


)١(‏ العناية شرح الهداية وتكملة فتح القدير ٤٤/۷‏ وحاشية ابن 
عابدين 41٩۹/٤‏ والفتاوي الحندية ۳۸٤/٤‏ وتكقلة 
ابن عابدين ,8407/١‏ وكشاف القناع ٤۷۸/۲‏ ط الشرفية» 
والفروع 714 والمهذب 404/5, وشرح الروض 
۲ ومطالب أولي الي ٠۹۲/۲‏ والأشباه 
للسيوطي 4 ط عيسى الحلبي, والمحلة العدلية 
المادة ٠١۸١‏ وفها تقييد اعتبارالرد بكونه في 
انجلس وناقش ذلك بعض الشراح مابين جعله قيداً 
احتراز يا أو اتفاقياً. 


؛ ‏ إذا سبق للمبرأ أن قبله ثم رده لا يرتد.() 
المبرى” وشروطه : 
۷ — الإبراء كغيره من التصرفات» يشترط في 


المتصرف به الأهلية التامّة للتعاقد» من عقل و بلوغ» 
وتفصيله في الكلام عن الأهلية والعقد. ولكن 


الأهلية المطلوبة هنا هي أهلية التبرع , بأن يكون 


رشيداً غير محجور عليه للسفه أو المديونية » على حلاف 
وتفصيل موطنه عند الكلام عن ( ا حجر ) . 


وتشترط الولاية » لأن كل إبراء لا يخلومن حق 
يجري التنازل عنه ( بإسقاطه أو تمليكه )» لذا لابد 
من أن يصدر ذلك التنازل من قبل صاحب الحق 
نفسه أومن يتصرف عنه» فلا يصح الإبراء إلا بأن 
يكون للمبرئ ولاية على الحق المبرأ منه» وذلك بأن 
يكون مالكاً له, أو موكلا بالإبراء منه, أو متصرفاً 
بالفضالة عن صاحب الحق, ولحقته الإجازة من 
المالك, عند من يرى صحة تصرف الفضولي. 
وتفصيله في مصطلح ( فضول ) . 

والعبرة في ولاية المبرى: على الحق المبرأ منه هو 
ما في الواقع ونفس الأمر لا ما في الظن . فلو أبرأ عن 
شيء من مال أبيه ظاناً بقاء أبيه حياً فتبين أنه كان 
ميعاً حن الإبزاء صح م لان كبر منه کان مارکا له 
حين الإبراء في الواقع . 

و يشترط الرضاء فإبراء المكره لا يصح » لأنه 


(1) حاشية ابن عابدين 774/4, وتبويب الأشباه والنظائر 
لابن نجهم ۳۸۳ 


س١6"‎ 


ل ا 0 


لا يصح مع ازل لا فيه من الإقرار بفراغ الذمة فيؤر 
فيه لحرا .3 
وقد صرح الحنابلة بأنه مما يشوب شر يطة الرضا 
أن يعلم المدين وحده مقدار الدين» فيكتمه عن 
الدائن خوفاً من أن يستكثره فلا يبرئه لأن الإبراء 
صادر حينئذ عن إرادة ا 
التوكيل بالإبراء : 
- يصح التوكيل بالإبراء ولكن لابد من الاذن 
اجنام به» ولا يكفي له إذن الوكالة بعقد ما !"اوقد 
نص الحنفية بشأن السلم أنه إذا ابرأ وكيل المسلم 
المسلّم إليه بلا إذن لم يبرأ المسلم إليه. فلوقال له 
المسلم إليه : لست وكيلا والسلم لك وأبرأتني منه » 
نفذ الإبراء ظاهراً » وتعطل بذلك حق المسلم» وغرم 
له الوكيل قيمة رأس امال للحيلولة » فلا يغرم بدل 
السلم فيه كيلا يكون اعتياضاً عنه . کا خص 
الحنفية إبراء الوكيل والوصي فيا وجب بعقدهما» 
و ولا يصح فیا لم يجب بعقدهماء کا أنه 
إذا كان الوكيل مأذوناً بالإبراء ف وکل غيره به فأجراه 


(O عندهم‎ 


في حضوره أو غيبته ل يصح 


٠٤۷/۲ وتكملة حاشية ابن عابدين‎ ١76/4 الفتاوي اهندية‎ )١( 
۱١۲/۳و‎ ۳۲۹/۲ وه /۸۷» وشرح الروض ۱۱/۲ والقليوني‎ 
الطبعة الثالثة» ونهاية‎ ٠٠۲/١ والمغنى‎ ٠٥۹و‎ 
۲٣١ الحلبي, ومرشد الحيران المادة‎ 1 ۷٠/١ المحتاج‎ 
٠١١١ ,١81/٠١ والحلة العدلية المادة‎ ۲٤۲ ۲٤١و‎ 

(۲) هكذا جعلوه متصلا بشر يطة الرضاء ولعل المراد شوائب 
الرضا لأنه بالتدليس أشبه. 

(۳) شرح الروض 951/9 ›۲۸١ ۲۷١‏ ومغني 
۳۲ + لباب اللباب لابن راشد ,»٠٠١‏ والفروع 555/4 
)٤(‏ تبويب الاشباه والنظائر لابن جم ۳۹ وحاشية ابن عابدين 

11/4 


المحتاج 


ال ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل ا ا 0 ا ااا ااا ااا ااا ا 0ك 


وإن وكله بإبراء غرمائه » وکان الوكيل منهم لم 
يبرئ نفسه» لأن امخاطب لا يدخل في عموم أمر 
ا E‏ فان قال: وإن شت 


0 


إبراء المر يض مرض الموت : 


۹ - يشترط أن لا یکون المبرىة مر يضاً مرض 

الموت, وفيه تفصيل بحسب المبرأء فإن كان أجنبياً 

والدين يجاوز ثلث التركة , فلابد من إجازة الورثة فيا 

زاد على الغلث» لأنه تبرع له حكم الوصية . وإذا 

كان المبرأ وارثاً توقف الإبراء كله على إجازة الورثة 

ولو كان الدين أقل من الثلث . وإذا أبرأ المر يض 

بالديون» لم ينفذ ابراؤه لتعلق حق الغرماء (") 

المبرا وشروطه : 

٠١‏ اتفق الفقهاء على اشتراط العلم بالمبرأ, فلا 

يصح الإبراء مجهول . 

مدينيه على التردد لم يصح » خلافاً لبعض الحنابلة (۳) 

فلابد من تعيين المبرأ تعييناً كافياً. كا أن الإقرار 

(۱) شرح الروض ۰۲۸۱/۲ والأشباه والنظائر للسيوطي ۳۸۲ 
ط عيسى الحلبي , والقليوني 1417/7" 

(۲) القليوبي ٠١١ ۱٦۲/۳‏ و8/4؟1ء والمجلة العدلية المادة 
۰ » ومرشد الحيران المادة ١47 2714١‏ 

[فة الفتاوي الحندية 7٠١4/4‏ », والخرشي ۹٩/٦‏ ط صادرء شرح 
الروض ۲٠٠/۲‏ » وجامع الفصولين ٠٠٠/١‏ ط الأزهر ية» 
والأشباه للسيوطي 4٩۱۸ء‏ وكشاف القناع ٤۷۸/۲‏ ط الشرفية . 


— 04 


۳۲ "١ إبراء‎ 


ببراءة كل مدين له لا يصح إلا إذا كان يقصد مديناً 
اا ااا فو 

ولا يشترط في المبرأ أن يكون مقراً با لحق» بل 
يصح الإبراء للمنكر أيضاء بل حتى لوجرى تحليف 
المنكر يصح إبراؤه بعده» لأن المبرئ يستقل بالإبراء 
لعدم افتقاره إلى القبول فلا حاجة فيه إلى 
تصديق الغريم () 
المبرأ منه ( امحل ) وشروطه : 
"١‏ يختلف المبرأ منه بين أن يكون من الحقوق أو 
الديون أو الأعيان. وسيأتي الكلام عن ذلك في 
( موضعع الإبراء ). وتبعاً للاختلاف السابق بيانه» 
في أن الإبراء إسقاط أوتمليك أوالغالب فيه 
أحدههماء اختلف الفقهاء في صحة الإبراء من 
ا مجهول» فن نظر في هذه المسألة إلى معنى القّليك 
شترط العلم, لأنه لا مكن تمليك المجهول » ومن 
نظر إلى معنى الإسقاط ذهب إلى الصحة . 

فالاتجاه الأول » الذي عليه جمهور الفقهاء 
( ال حنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة ) أن الإبراء 
من المجهول صحيح » بل صرح المالكية بأنه يصح 
التوكيل بالإبراءء وإن كان الحق المبرأ منه جهولا 
لكل من الشلاثة (الموكل» والوكيل» ومن عليه 
الدين ) » لأن الإبراء ‏ كا قالوا ‏ هبة » وهبة 
اليجهول جائزة. ومثلوا لذلك مما لوأبرأ ذمة غرمه» 


)١(‏ اجلة العدلية المادة اه ١همرشد‏ الحيران المادة ۲۳۷ ( نقلا 
عن الفتاوي الأنقروية »)٠٠١/۲‏ وإعلام الأعلام لابن 
عابدين ٠٠۲‏ والعناية شرح الهداية /81؟ الطبعة الأول . 

(؟) شرح الروض ۲ والدسوق ۳۰۹/۳ ط دار الفكرء وفتح 
القدير ۲۳/۷ ط دار صادر. 


وهما لا يعلمان بكم هي مشغولة » وذلك لأن جهالة 
الساقط لا تفضى إلى المنازعة . 

ويقرب 5 الانجاه الثاني » وهو رواية للحنابلة 
أيضاء وهوصح الإبراء مع الجهل إن تعذر علمه» 
وإلا فلاء وقالوا: إنه لو كتمه طالب الإبراء خوفاً من 
أنه لوعلمه المبرى" لم يبرئه لم يصح . 

أما الاتجاه الشالث ع وهومذهب الشافعية 
ورواية عند الحنابلة ».فهو أنه لا يصح الإبراء عن 
اجهول مطلقاً . ولا فرق عند الشافعية في الجهول بين 
مجهول الجنس أوالقدر أو الصفة, حتى الحلول 
والتأجيل ومقدار الأجل . كا صرحوا بأنه إذا وقع 
الإبراء ضمن معاوضة - كا خلع ‏ اشترط علم 
الطرفين بالمبرأ عنه » أما في غير ا لمعاوضة فيكفي علم 
ا مبرىه وحده» ولا أثر لجهل الشخص البرأ.() ٠‏ 
9" وما صرح به بعض الشافعية أن المراد 
با لحهول مالا تسهل معرفته » بخلاف ما تسهل 
معرفته » كإبرائه من حصته في تركة موره » لأنه وإن 
جهل قدرحصته» لکن يعلم قدر تركته, فتسهل 
معرفة الحصة . وفرقوا بينه وبين ضمان المجهول, فلا 
يصح » وإن أمكنت معرفته » لأن الضمان يحتاط له» 
لأنه إثبات مال في الذمة » في حين أن الإبراء يغلب 
فيه معنى الإسقاط . ولا يخفى أن هذا التفصيل ليس 
موضع خلاف , لأن هذه الجهالة صور يّة . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 00/4 , والدسوق على الشرح الكبير 
٤‏ و۳۷۸/۳ , والشرح الصغير للدردير ٥۰۳/۳‏ ط دار 
العارف» والقليوبي ۳۲٠/۲‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ١89‏ و0١41‏ ط عيسى الحلبي» والفروع ۱۹۳/۲ 


— 100 


إبراء ۳۴۳ 4" 


وقد استثنى الشافعية من عدم صحة الإبراء من 
المجهول صورتين هما : الإبراء من الدية امجهولة , 
.وماإذا ذكرغاية يتيقن أن حقه دونها, وهى 
الطر يقة للإبراء من الجهول » بأن يبرئه عا يتأكد أنه 
أزيد مما له عليه. وقد أضاف الرمل إلى هاتين 
الصورتين مالوأبرأ إنساناً ا عليه بعد موت » فيصح 
مع الجهل » لانه يجري محرى الوصية . 

ومن صور الجهول : الإبراء من أحد الدينين» 
قال الحلواني من الحنابلة : يصح » و يؤخذ بالبيان» 
كا في الطلاق لإحدى زوجتيه . قال ابن مفلح : 


يعني م يقرع على المذهب (2) 


شروط للإبراء في ذاته 
أ- شرط عدم منافاته للشرع : 


۴۳ # مما هو موضع اتفاق بين الفقهاء في الجملة» 
وتدل عليه القواعد العامة للشر يعة» أنه يشترط في 
الإبراء أن لا يؤدي إلى تغييرحكم الشرع » كإبراء 
من شرط التقابض في الصرف , والإبراء من حق 
الرجوع في المبة أو الوصية ( على خلاف للمالكية في 
ذلك ) والإبراء من حق السكنى في بيت العدة» 


٠۸٤/١ الجمل على شرح المج ۳۸۳-۳۸۲/۳ والوجيز‎ )١( 
والقليوني ۳۲۷/۲ وشرح الروض ۲۳۹/۲ وفيه‎ ۸٩و‎ 
وغيره طريقة بيان ماانتفى فيه الغرر‎ ۴)۲ 
من امجهول جهالة يسيرة, كالإبراء من درهم‎ 
لعشرة» وبعض الكنايات الأخرى .. وهي طرق لا تختص‎ 
. بالإبراء بل هي في الأصل للإقرار والطلاق‎ 

(۲) الفروع ۹۳/4 > وكشاف القناع 797/4 


وحق الولاية على الصغير؟'' لأن كل ما يؤدي إلى 
ا 0 
الله . 

كما يشترط أن لا يؤدي الإبراء إلى ضياع حق 
الغبر» كالإبراء من الأم المطلقة عن حق الحضانة» 
لأنه حق الصغير - مع وجود حق للحاضنة أيضاً - 
وتفصيل ذلك في أبوابه . (5) 
ب شرط سبق الملك : 
٤‏ يشترط سبق ملك المبرى“ للحق البرأ منه » 
لأنه لا يصح تصرف الإنسان في ملك غيره دون إنابة 
منه» أو فضالة عنه ( عند من يصحح تصرف 
الفضولي ). وهذا الشرط موضع اتفاق عند الفقهاء في 
حالة الظهور مظهر المالك, حتى عند الذين يجيزون 
تصرف الفضولي , لأن الفضولي هومن يتصرف فيا 
تظهر ملكية غيره له » وإلا كان من بيع ما لا بملك» 
وهومهى عنه... وتدل على هذا الشرط عبارات 
الفقهاء ما تفصيله في (الأهلية) ( والعقد) 
وماقرروه في المقاصّة بين الديون من انها تقوم على 


(1) المجموع شرح المهذب للنووي ٠٠١/٠١١‏ ط الإمام, والهداية 


/0م ط مصطفى الحلبىء والفتاوي اطندية 205/4 
والدسوي على الشرح الكبير 21١/4‏ وتحفة المحتاج 
۲ وكشاف القناع #/لام, والالتزامات للحطاب 
ضمن فتاوى عليش ۲۲۹-۲۲۸/۱ ورسالة ابن جم 
فيا يسقط من الحقوق 07 مطبوعة مع الأشباه. 

(۲) فتح القدير لابن الهمام ۱۹۰/۲ و55 ط بولاق» وحاشية 
ابن عابدين ۱۷۷/٤‏ 

(") الدسوقي ٠٠١/۲‏ ط دار الفكرء والحطاب على خليل 
0/4 والمغنى لابن قدامة ۱۷١ --1١1/14/4‏ الطبعة 
الأولى» والالتزامات للحطاب ( ضمن فتاوى عليش 
۳۲7/۱( 


۱0 


أساس ملك الدائن للدين في ذمة المدين » ون المدين 
عند الإيفاء ملك مثل الدين في ذمة الدائن » فتقضى 
الديون بأمثاها لا بأعيانما . ومثل الإيفاء الإبراء في 
وروده على ما ملکه المبرىء في ذمة | لشخص i‏ 
وما يدل عليه من مذهب الحنفية الخلاف بين 
أبي يوسف ومحمد في إبراء ا حال المحيلَ عن الدين» 
حيث لا يصح عند أبي يوسف, لانتقال الدين من 
ذمة امحيل» بناء على أن الحوالة نقل الدين والمطالبة» 
خلافاً محمد القائل بأنا نقل المطالبة فقط وبقاء 
الديق a E‏ 
' وممن صرح بهذا البلقيني من الشافعية » بقوله : 
« في مسألة الإبراء ملك الدين في ذمة من عليه » 
وملك التصرف فيه على الوجه المعتبر, وقد نفذ الإبراء 
لحصوله في ملك المديون قهراً من كان ملكه عليه » 
أي عند من لا يشترط القبول كا سبق - وأصرح 
منه قول عميرة : « إن صحة الإبراء تتوقف على سبق 
المدك »7 "'أومنه قول ابن مفاح من الحنابلة عقب 
حديث «لا طلاق ولا عتق فا لا ملك»: 
« والإبراء في معناهىا م (4) 
ويستفاد من تصر يح الدردير بعدم صحة الهبة 
وسائر التبرعات في مال غيره أنه يشترط عند المالكية 
سبق ملك المبرئ؟ أ 
)١(‏ تكملة فتح القدير ٤۱/۷‏ والفتاوى الكبرى لابن حجر ۷۹/۳ 
(۲) تنبيه ذوي الأفهام» من مجموعة رسائل ابن عابدين ٠٤/۲‏ 
(۳) حواشي الرملٍ على شرح الروض ۳۲۰/۲ و۸٤‏ ۲» وحاشية 
القليوي وعميرة على شرح المهاج عله والقليوني 
4 «لا تدخحل نفقة الأمة في ملك السيد إلا بعد 
تسليمها, فلا يصح ابراؤه منها قبله » 
(؛) سيأتي تخريجه ص 198 
(ه) الفروع 1١9/4‏ , والدسوق ۸٩/٤‏ 


بل صرح الشافعية أيضا بضرورة استقرار ا ملك 
حيث علل الماوردي منهم عدم صحة الإبراء عن بدل 
الصرف قبل التقابض بأنه إبراء مما لم يستقر ملكه 
عن 00 

وهل يشترط علم المبرئ ملکه ما يبرى” منه» 
أم يكفي تحمّق ملكه إياه في نفس الأمر ولو اعتقد 
عدمه» کا لو کان للأب دين على شخص » فأبرأه 
منه الابن وهولا يعلم موت أبيه » فبان ميتاً » أي 
فظهر أن الابن المبرى يلكه في الواقع » فالحنفية 
والحنابلة على صحته» وقد صرح الحنفية بأنه يصح 
سواء اعتبر الإبراء إسقاطا أو تمليكاً » كا سبق » أما 
الشافعية فقد اختلفوا بين كون الإبراء إسقاطا فيصحٌ 
أوتمليكاًء فلا یصح .ول نعير على تصر يح 
للمالكية في هذه المسألة . 
الإبراء بعد سقوط الحق أودفعه : 
٥‏ - الإبراء بعد قضاء الدين صحيح » لأن 
الساقط بقضائه المطالبة » لا أصل الدين» ولذا قالوا : 
الدينان يلتقيان قصاصاً (أي بطر يق المقاصة ) 
وذلك لأنه تقضى الديون بأمثالها فتسقط مطالبة كل 
للآخر لانشغال ذمة كل منها بدين الآخر. فإذا أبرأ 
الدائن المدين بعد القضاء كان للمدين الرجوع ما 
أداه إذا أبرأه براءة إسقاط . أما إذا أبرأه براءة 
استيفاء فلا رجوع . و يعرف ذلك من الصيغة على 


. ط الإمام‎ ٠٠٠/٠١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ١85‏ ط عيسى الحلبي » وشرح 
منتهى الإرادات ٠۲٠/۲‏ والفروع وتصحيحه 2١١4/4‏ 
والمغني 770/0 ط الرياض» وتبويب الأشباه لابن جم 
٤‏ والحلة العدلية المادة 5٠‏ 


— 10۷ 


إبراء ۳۹ ۳۷ 


ما سبق بيانه في أقسام الإبراء. واختلفوا فيا إذا أطلق 
البراءة فاختار ابن عابدين من الحنفية أا تحمل على 
الاستيفاء لعدم فهم غيرها في عصره. 

وهذا يفيد أن المرجع في الاطلاق هو العرف. 

وعليه لوعلق طلاق المرأة بإبرائها له من المهرثم 
دفعه لحاء لا يبطل التعليق » فإذا أبرأته براءة إسقاط 
صحت ووقع الطلاق ورجع علا بما دفعه . 

ومثلهما لوتبرع بقضاء دين عن إنسان ثم أبرأ 
الطالب المطلوب على وجه الإسقاط فللمتبرع أن 
يرجع عليه مما تبرع 0 

وذهب الحنابلة فيا يشبه هذه الصور إلى عدم 
الرجوع حيث صرحوا بأن الضامن لوقضى الدين ثم 
ابرأه عنه الغريم بعد قبضه لم يرجع على ا مضمون عنه » 
وأنه إن وهبه بعضه ففيه وجهان )٩(,‏ 
ولم نعثر على رأي للمالكية والشافعية في ذلك. 


ج - وجوب الحق » أو وجود سببه : 
الأصل أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق 
المبرأ منه, لأنه لإسقاط ما في الذمة, وذلك بعد 
انشغالها . ولكنه قد يأتى قبل وجوب الحق» وهنا إما 
أن يكون بعد وجود الت الذي ينشأ به الوجوب » 
واما أن يكون قبله . 
والفقهاء متفقون على عدم صحة الإبراء قبل 
وجود السبب» فوجوده شرط للصحة متفق عليه » 
لأن مالم يوجد سبب الاستحقاق فيه ساقط أصلا 
)١(‏ تبويب الأشباه ۳۸۳» وحاشية ابن عابدين ؟/8١ه‏ ط 
بولاق» وتكملة حاشية ابن عابدين 807/7 الطيعة الثانية 


مطبعة عيسى الحلبى 
(۲) القواعد لابن رجب ١١‏ الطبعة الأولى. 


لس ا 0 


بالكلية, فلا معنى لإسقاط ماهو شاقط فعلا, 
و يكون الإبراء منه محرد امتناع » وهوغير ملزم , لأنه 
وعلد, وله الرجوع عنه والمطالبة ما ابرا منه» على ما 


00 
سبق . 
۷ # وأما بعد وجود السبب ففي اشتراط وجوب 
الحق وحصوله فعلا خلاف : 


فذهب الجمهور ( الحنفية» والشافعية في الأظهرء 
والحنابلة ) إلى أنه شرط » فلا يصح الإبراء قبل 
الوجوب وإن انعقد السبب » واستدلوا بحديث «لا 
طلاق ولا عتاق فيا لا لك 26(" والإبراء في 
لإسقاظه 0©) 

وقد مل الحنفية لذلك بالإبراء عن نفقة الزوجية 
قبل فرضها (أي القضاء بتقديرها ) فلا يصح » لأنه 
إبراء قبل الوجوب - بالرغم من وجود السبب وهو 
الاحتباس - وإسقاط الشيء قبل وجوبه لا يصح . 
ومن الأمشلة الدقيقة التى أوردوها الإبراء في باب 
الغصب:وفرقوا في الحكم بين حالتين فيه تبعا لوجوب 
ما تعلق به الإبراء » وذلك فيا لو أبرأ المالك الغاصب 
)١(‏ الالتزامات للحطاب ( کا في فتح العلٍ امالك ۳۲۲/١‏ ) 
(۲) حديث « لا طلاق ولا عاق فیا لا ملك » رواه أبوداود 

والحاكم بلفظ «لا طلاق إلا فيا ملك ولا عتق إلا 

فيا يملك». رواه ابن ماجه عن المسورين مخرمه 

بلفظ «لا طلاق قبل النكاح ولاعقاق قبل ملك » . 

قال ابن حجر:سنده حسن . وله طرق أخرى (تلخيص 

الحبير/١١؟).‏ ( فيض القدیر 489/5 ) 
(۴) الأشباه والنظائر للسيوطي 44٠١‏ ط عيسى الحلبي» والفتاوي 

الكبرى لابن حجر ۸۲/۳ والقليوني ۲۱۱/۲ 2787/9 


والشرواني على التحفة ۳۹۷/۷ والفروع ›٠٠۹١/٤‏ 
وكشاف القناع 0/4 


— 1668 


من العين المغصوبة فإنه يبرأ من ضمان ردها ( أي 
تصبح لديه وديعة ) لأن الإبراء تعلق بضمان الرد 
وهوحينئذ واجب . أما إن استهلكها الغاصبء أو 
منعها من المالك بعد طلبهاء فلا أثر للإبراء؛ و يضمن 
الغاصب فيمتها. فلم يتعلق الإبراء بالقيمة لعدم 
وجوبها حال قيام العين.(١)‏ 


كا صرحوا بعدم صحة الإبراء عن الكفالة 
بالدرك ( فما لوتكفل بأداء ما موت فلان ولم يؤده) 
لأن الكفالة عا يجب من مال بعد الموتء وال مال لم 
يجب للكفيل على الأصيل» فلا يصح إبراؤه قبل 
الوجوب . ونحوه لوقا : أبرأتك عن ثمن ما تشتر يه 
مني غداً فلا يصح الإبراء أيضاً . 

ومثّل له الشافعية بإبراء المفؤضة عن مهرها قبل 
الفرض ( التقدير) والدخول, ومثله الإبراء عن المتعة 
قبل الطلاق» لعدم الوجوب . واستثنوا صورة يصح 
فيها الإبراء قبل الوجوب وهي ما لوحفر بئراً في ملك 
غيره بلا إذنء وابرأه ا مالك من ذلك التصرف» أو 
رضي ببقائها » فإنه يبرأ حافرها مما يقع فيها (") 

أما المالكية فقد اختلفوا في الاكتفاء بوجود 
السبب» وهو التصرف أو الواقعة التى ينشأ بها الحق 
المبرأ منه » ولولم يجب الحق بعد» وقد توسع في ذلك 
الحظاب في ( الالتزامات ) فعقد فصلاً لإسقاط الحق 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠٠۳/۲‏ ط بولاق. أما الإبراء بعد الفرض 
فيصح مما مضى مطلقاً, وعما بعده مما وجب بدخول 
أول وقته حسب ظريقة فرض النفقة باليوم أوالشهر 
أو السنة. 

0) الفتاوى الهنددة15/8, الفتاوى الخانية ۳/۳ بهبامش 
المندية » والأشباه والنظائر للسيوطي 4٠٠‏ 


قبل وجوبه» وتعرض للمسائل المشهورة» و كرر 
الإشارة للخلاف» واستظهر الاكتفاء بالسبب . وما 
قال: «إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في 
نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض ها » 
فقال ابن شاس وابن الحاجب : يتخرج ذلك على 
الإبراء مما جرى سبب وجوبه قبل حصول الوجوب 
( وذكر عبارات شتى في هذه المسألة من حيث النظر 
إلى تقدم سبب الوجوب أو حصول الوجوب ) ثم 
قال قور اغ للق وو a‏ 
ثم أشار الحطاب إلى مسألة إسقاط المرأة عن 
زوجها نفقة المستقبل فقال: في لزوم ذلك قولان: 
هل يلزمهاء لأن سبب وجوها قد وجدء أولا يلزمهاء 
لأبالم تجب بعد ؟ قولان حكاهما ابن راشد 
القفصي » ثم قال آآخر المسألة « والذي تحصل من 
هذا أن المرأة إذا أسقطت عن زوجها نفقة المستقبل 
لزمها ذلك على القول الراجح » 7") 
۸ _ وقد صرح الحنفية والحنابلة بأن العبرة في 
وجوب الحق المبرأً منه نما هي للواقع , لا للاعتقادء 
فلو أبرأه وهويعتقد أن لا شيء عليه » ثم تبين أنه 
كان له عليه حق صح الإبراء» مصادفته الحق 
الواجب . ولم نعثر للمالكية على تصر يح في هذه 


المسألة » وكذلك الشافعية سوى الاستئناس ما سبق 


(۱) تحر ير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ( ضمن فتاوى 
عليش فتح العلي المالك ۳۲۲/١‏ ط البابي الحلبي) 
والأمثلة لديه كشيرة في الصفحات ٣۳۲ ۳۰٦۱/۱‏ مم 
الإشارة لبعض المسائل لم يصح فما الإسقاط للاحظ 
خاصة لا لعدم وجوب الحق فما . 

(0) الالتزامات للحطاب ۳۲۲/۱ 


۱0۹ 


4١ ۳۹ إبراء‎ 


في شرط ( سبق الملك ) من اكتفائهم بالواقع بناء على 
أن الإبراء إسقاط , أو عدمه بناء على أنه تمليك () 

كا صرح الحنابلة بصحة الإبراء قبل حلول 
الدين» وهو مستفاد من عبارات غيرهم, لجعلهم 
متعلق الإبراء هوالحق الواجب لا وقت وجوبه» 
ولاعتبارهم الحلول والتأجيل صفتين» والإبراء يتصل 
بأصل وجوب الحق لا بصفاته» وقد صرّحوا بأن 
الإبراء هو لسقوط المطالبة مطلقاً » فالحق يعتير واجباً 
ولوتأخرحق المطالبة به.0") 

موضوع الإبراء 

4" الإبراء إما أن يكون موضوعه ديناً في الذمة» 
أو عيناً ( مالا معيناً ) أوحقاً من الحقوق التي تقبل 
الإسقاط » على ما سبق بيانه. ۰ 


الإبراء عن الدين : 

5 اتفق الفقهاء على أن الديون الثابتة في الذمم 
يجري فيا الإبراء» للأدلة السابقة في بيان حكه 
التكليفي, لأن الإبراء مداره اسقاط مافي الذمم . 


الإبراء عن العين : 
١‏ _ الإبراء عن العين إما أن يكون عن دعوى 
العين» أو عن العين نفسها» وسيأتي الكلام عن 
الإبراء عن الدعوى بصدد الحقوق . 

أما الإبراء عن العين نفسها معنى الإسقاط فهو 
غير صحيح اتفاقاً, لأن الاعيان لا تقبل الإسقاط» 
)١(‏ تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم ٠۸‏ والفروع وتصحيحه 


4 , والأشباه للسيوطي ۱۸۹ 
(۲) شرح منتهى الإرادات ٥۲۱/4‏ ط دار الفكر. 


فلا توصف بالبراءة» فإذا أطلق هذا التعبير فالمراد 
الصحيح منه الإبراء عن عهدتها أو دعواها والمطالبة 
بها» كما صرح الحنفية والشافعية والحنابلة ( أو هو 
ثبوت البراءة بالنفي من الأصل» أو برد العين إلى 
صاحها في إبراء اللاستيفاء الذي عنى به الحنفية ) 
أما المالكية قد صرصوا أن امراد سقوط الطاب رة 
العين إذا فوّتها المبرأ وسقوط الطلب برفع اليد عنها إن 
كانت قائمة ‏ (1) 

وللحنفية هنا تفصيل بين الإبراء عن العين 
صسراحة: :وين الأبراء عا نمدا اومن خلال 
الإبراء العام» فإذا كان الإبراء ضمنياً كما لوجاء في 
عقد الصلح » فعلى جواب ظاهر الرواية يصح الصلح 
والإبراءء ولا تسمع الدعوى بعده » لأن هذا بمعنى 
الإبراء عن دعوى العين لا عن العين نفسها . وعلى 
جواب المداية لا يصح » لأن الصلح على بعض 
المدعى به اسقاط للباقي » فيكون معنى الإبراء عن 
العين مباشرة . 

وإن كان الإبراء عاماً فإنه يشمل الأعيان 
وغيرها, فالخلاف ليس في هذا . فا جاء في بعض 
كتب الحنفية كالفتاوى البزاز ية من أن الإبراء متى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 1741/4 و557/9, والفتاوى الخانية 
۰/۳ والقليوني ٠۳/۳‏ وكشف الخدرات /اه؟ ط 
السلفية» وشرح منتهى الإرادات ٠۲٠/۲‏ والدسوقي 
۳ والحطاب ۲۳۲/١‏ وفيه التعقب على القرالي 
في الذخيرة لإطلاقه مسنع الإبراء عن الأعيان دون 
التفصيل المذكور. وقد اعتر الدسوق ذلك الإطلاق 
خلاف الصواب عندالمالكية وانظر إعلام الاعلام 
بأحكام الإقرار العام لابن عابدين ف مجموعة 
رسائله ٩۸ ٩۹۷/۲‏ 


۰ 


إبراء ؟ 4 "4 


لاقى عیناً لا يصح , محمول» کا قال ابن عابدين» 
على أن المراد الإبراء المقيد با لعين . 

ثم قال : ومعنى بطلان الإبراء عن الاعيان أا 
لا تصير ملكا للمدعى عليه » وليس المراد أنه يبقى 
على دعواه» بل تسقط في الحكم . و بعبارة أخرى 
لابن عابدين : معناه أن للمبرئ؛ أخذ العينمادامت 
قائمة, فلو هلكت سقط (أي ضمانا ) لأا بالإبراء 
سارک رد دم ااا 

وقد استثنى الحنفية من عدم تصحيح الإبراء عن 
العين نفسها مالو كانت العين مضمونة » كالدار 
الغصوبة» فإن الإبراء عنها صحيح سواء أ كانت 
هالكة أم قامة » لأن الحالكة كالدين » والقائمة يراد 
البراءة عن ضما ا لوهلكت » فتصير بعد الإبراء 
كالوديعة, والإبراء عن العين التي هى أمانة يصح 
قضاء لا ديانة . 
الإبراء عن الحقوق : 
۲ _ الحقوق إما أن تكون حقاً خالصاً لله عز 
وجل» أو حقاً خالصاً للعبد» أو أن يجتمع فيها حق 
الله وحق العبد مع غلبة أحدها . وهي إما مالية 
كالكفالة » أوغبرمالية » كحد القذف . 

والإبراء إما أن يكون موضوعه حقاً بعينه » أو 
جميع الحقوق, بحسب الصيغة » كا لوقال : لا حق 
لي قبل فلان» ونمحوذلك, مما يقتضى العرف 
استيعابه جميع الحقوق» على الراجح المصرح به عند 


(1) حاشية ابن عابدين ۳۴۸/٤‏ » وتنبيه الاعلام ( من مجموعة 
رسائل ابن عابدين ۸۸/۲ ) وإعلام الأعلام له أيضا 
0ك 


الحنفية وا مالكية من اعتبار العرف وعدم التفرقة بين 
الألفاظ المحتلفة في الدلالة بحسب الوضع اللغوي » 
كما قيل من أن (عند) و(مع) للامانات» و(على) 
للايون» على ما سبق. 

وقد توسع المالكية في المراد بالحقوق المالية حتى 
جعلوها تشمل «الديون والقرض والقراض والودائع 
والرهون والميراث» وكذلك الحق المترتب على 
الإتلاف كالغرم للمال » وهو اطلاق اصطلاحي 
ليس خاضاً بهم » فقد صرح الحنفية بأنه لوقال : لا 
حق لي قبل فلان» يدخل العين والدين والكفالة 
والجناية () 

فالإبراء عن الحقوق الخالصة للعبد» كالكفالة 
والحوالة» صحيح بالا تفاق بين الفقهاء . أما الحقوق 
الخالصة لله عز وجل» كحد الزنى فلا يصح الإبراء 
عنها . والحكم كذلك في حد القذف بعد طلبه » وحدّ 
السرقة بعد الرفع للحاكم . وأما الحقوق التي غلب 
فها حق العبد» كالتعزيرفي قذف لا حدّ فيه» 
فيصح الإبراء عنه. وفي ذلك تفصيل وخلاف موطنه 
الأبواب التي يفصل فبا ذلك الحق . 
الإبراء عن حق الدعوى : 
۴۳ الإبراء عن الدعوى إما أن يرد عاماً أو 
خاصاً. وكذلك إما أن يحصل أصالة أو تبعاً» وبيانه 
السحايتة السرم OT‏ 6»؛ وفتح القدير 

لابن الهمام ١77/4‏ ط بولاق, والدسوقي على الشرح 


الكبير /411:: وإعلام الأعلام لابن عابدين 218/١‏ 
وحاشية ابن عابدين ٠۱۸٦/۴۳‏ 


١5١‏ ب 


يكون الإبراء عن الدعوى عاماً مطلقاً إذا اسقط 


فهذا لا يجوز, لأنه يتناول ا موجود ومالم يوجد بعد» 
en.‏ 
والإبراء عا م يوجد سبب وجو به باطل اتفاقا . 


ومن العام نسبياً الإبراء عن جيع الدعاوي التي 
صحيح ع ولا بعد ذلك دعواه بمحق قبل 


والخاص ما كان عن دعوى شيء بعينه» وهو 


- اتفافاء ولا تسمع الدعوى بعذه عن تلك 
5 ۳ 
ا 


و ال دن أنه لا فرق في الإبراء عن 
و الععن ف ور التعمم بين الإخبار والإنشاء, 
خلافا 8 ابطل»› انشاء الإبراء عن جميع الدعاوى, 
وقصر الصحة على الإخبار أو الإبراء عن دعوى 


EY 


(١)الوجيز ۲٦١/۲‏ وفيه «لا معنى للإبراء في الدعوى», 
وتبويب الأشباه والنظائر لابن نحم »٠۷۲‏ وحاشية 
ابن عابدين ٥٦٦/۲‏ 40/4/4, وشرح الروض ٠٤١/۲‏ 
«لوقال أبرأتك من الدعوى لم يبرأولهالعود 
اليبا», والمغنى ۸۸/١۹‏ ط الرياض «لا يسقط الحق 
إلا في الدعوى اا وله أن يستأنف الدعوى » 

١؟)‏ الحلة العدليه المادة ٠٠١٠٠‏ 

(۴) الدسوق ٤١۱/۳‏ » إعلام الأعلام ٠١١‏ 

)٤(‏ تنقيح الأحكام للشرنبلالي ما لخصه عنه ابن عابدين في اعلام 

الاعلام ۲ و۱۰۹ من مجموعة رسائله. ٠‏ 


هذا عن الدعوى أصالة. أما الإبراء عنها تبعاً فهو 
مال الإبراء عن العين إذ ينصرف إلى الإبراء عن 
ضمانا أو عن دعواها , لأن الإبراء عن العين نفسها 
باطل» وهي لا توصف بالبراءة على ما سبق . 


أنواع الإبراء : 


4 2 الإبراء على نوعين : عام وخاص . والعموم 
والمخصوص هنا بالنسبة لأصل الصيغة كا سبق 
تیاه 


أما العام فهوما يبرأ به عن كل عين ودين 
وحق» والفاظه کر وللعرف فما مدحل» على 


ما سبق . 


وقد صرح الحنفية بتفصيل لفكرة العموم 
والخصوص لم نقف على مثله صريحاأ عند غيرهم » إذ 
قال الحنفية : يستوي في العموم أن يكون على سبيل 
الإخبارء کا لوقال : هو بريء من حقي وأن يكون 
على سبيل الانشاء» كقوله : أبرأتك من حقي » على 
ما بحئه الشرنبلالي الحنفي )١!.‏ 


أما الإبراء الخاص» فله عدة صور فيها عموم 


أ إبراء خاص بدين خاص » كأبرأته من دين 
كذاء أوبدين عام كأبرأته ما لي عليه . فيبرأ عن 


)١(‏ تنقيح الأحكام للشرنبلالي على ما نقله ابن عابدين 
في مجموعة رسائله ٠٠۷/۲‏ وحاشية ابن عابدين 407١/14‏ 


۱۹۲ 


#هقنوجرب ميا ب مليفعيمليفة متي فم يو ميرتب رن نج م مرو م مره م وو فر موب ء مره ةدا ر مر وار فم ترا 


الدين الخاص في الصورة الأولى. وعن كل دين في 
الصورة الثانية » دون التعين . 


ب إبراء خاص بعين خاصة » كأبرأته عن هذه 
الدار» أو بكل عين, أو خاص بالأمانات دون 
الضمونات .( ثم هذا الإبراء عن العين إما عنها 
نفسها وإما عن دعواها وهوما على سبيل الإنشاء أو 
الإخبار, وأثر هذا سبق بيانه في موضوع الإبراء ) . 


والإبراء يتبع العموم والخصوص سواء كان في 
أصل الصيغة أو في الموضوع , فلا تسمع دعوى المدعي 
المبرى فيا تناول الإبراء. فالإبراء العام يدخل فيه 
البراءة عن كل حق» ولوغيرمالي كالكفالة بالنفس 
والقصاص وحد القذف. كا يدخل ما هوبدل عا 
هومال كالمن» والأجرة» أوعا ليس مال» كا مهر 
وأرش الجناية» وما هو مضمون كالمغصوب » أو أمانة 
كالوديعة والعار ية » على ما حققه الشرنبلالي (؟) 


شمول الإبراء من حيث الزمن والمقدار: 


6 - الإبراء لا يشمل ما بعد تاريخه من ديون أو 
حقوق, وإنما يقتصر على ما قبله » فلا تسمع دعوى 
المبرئة » بعد إبرائه العام بشيء سابق لتاريخه» 
وذلك للاتفاق على اشتراط وجود سبب الاستحقاق 
لصحة الإبراء على ما سبق . 

)١(‏ الاعلام من رسائل ابن عابدين ٠0۷/۲‏ والفتاوي الهندية 


(۲) حاشية ابن عابدين 47١/4‏ ومجموعة رسائله ٠١۷/۲‏ 


على أنه إذا كان الإبراء خاضاً بشىء معين فلا 
تسمع التغرىيه اسلو هذا دادع تعمد آنا 
لوادعاه لغيره بوكالة أو وصاية فإن دعواه تسمم» 
بخلاف ما لوأقر بعين لغيره» فكها لا لك أن يدعيها 
لنفسه لا ملك أن يدعيها لغيره بوكالة أو وصاية . 


وله ر يشما الإبراء ضمات الاستحقاق ¢ لعدم 
تشاوله ذلك الضمان الحادث بعد الاستحقاق وبعد 
الحكم بالرجوع به» وكل ذلك لاحق بعد الإبراء. 
وقد عير عن هذا الشمول وحدوده فاضيخات ي فتاواه 
بقوله: «البراءة السابقة لا تعمل في الدين 


اللاحق 6 


وما صرح به المالكية هنا أنه لا تقبل دعوى 
المبرئة أن الإبراء إنما كان ما وقعت فيه المخصومة 
فقط » وكذا إذا قال: ليس قصدي عموم الإبراء بل 
تعلقه بشيء خاص» وهو كذاء فلا يقبل منه . 
وا لت في ذلك اة :فى العا انتخا رشن 
الد ا ها و ا 


ولابد من الإثبات بالبينة أن الحق ا مدعي به 
حصل بعد الإبراء لتقبل دعواه به» کا لا تقبل دعواه 
الجهل بقدرالمبرأ منه إلا ببينة » وكذلك دعوى 
النسيان . أما الشافعية فقد فصلوا في الجهل بين ما إذا 
باشر سبب الدين بنفسه » أو روجع إليه عند السبب 


(١)المجلة‏ العدليةالمادة ٠٠٠١‏ و549١,‏ والدسوق »141١١/9‏ 
والفتاوي الخانية ۱٤۰/۳‏ وشرح الروض ۳۰۹/۲» 51١‏ 


دالت 


إبراء 407/5 


ل 00 


فإنه لا يقبل», > وإلا فيقبل » وفي دعوى النسيان 


نشی ا 11 
سر يانه من حيث الأشخاص : 


- للإبراء ‏ عدا شموله الزمني ‏ سر يان لغير 
المبرأ أحياناً. ومن أمثلته ما لوأبرأ البائع ا مشتري من 
بعض المُن, فقد ذهب ابوحنيفة إلى أن الشفيع 
يستفيد من ذلك الإبراء» فيسقط عنه مقدار ما حظه 
البائع عن المشتري . ونحوه مذهب مالك» وهوأن 
الباقي بعد الإبراء ء إن كان يصلح ثمنا (بأن كان 
الإبراء عن الأقل ) استفاد الشفيع من الإبراء» 
بخلاف ما لو كان الإبراء عن الأكثر, فإنه يأخذ 
بالهن المسمى كله قبل الحظ . 


وذهب المالكية والشافعية إلى أن الإبراء يصح 
EA‏ ا 


ومن ذلك الكفالة, فإن إبراء الأصيل يسري إلى 
الكفيل» بخلاف ما لو أبرأ الكفيل فإنه يبرا وحده» 
لأن إبراءه إسقاط للوثيقة » وهي لا تقتضي سقوط 
أ الدع وهذا إن ابراه من الفماف» نا إن 


)١(‏ الدسوق 4۱١/۳‏ والفروع ۰۱۹۸/٤‏ وشرح الروض وحواشي 
الرمل ۲۹۷/۲ 


(۲) فتح القدير والعناية ۲۷٠/١‏ والدسوقي ٠٠١/۳‏ » وشرح 


°/۲04 ط مكتبة القاهرة . 


أبرأه من الدين فينبغي على ما قال الرملي الشافعي 
ا لذن دين وا ون عدوت 
محاله. وكذلك ان تكرر الكفلاء وتتابعواء فإن 
إبراء غير الأصيل من ال متزمين يستفيد منه مَنْ بعده» 
لأنهم فرعه » لا مَنْ قَبْله, لأن الأصيل لا يبرأ ببراءة 
فرعه . 


وني الغصب إن أبرأ غاصبَ الغاصب برئ 
الأول أيضا , أما إن أبرأ الغاصبَ الأول فقّط فلا 
4 
يبرأ الثاني . 


التعليق والتقييد والإضافة في الإبراء : 


۷ - من المقرّر أن التعليق هو ربط وجود الشىء 
بوحود غيره» فهو مانع للانعقاد مالم يحصل الشرط . 
أما التقييد فلا صلة له بالانعقاد » بل هو لتعديل آثار 
العقد الأصلية ويسمى الاقتران بالشرط . وأما 
الإضافة فهي لتأخيربدء الحكم إلى زمن مستقبل (") 


وقد حأءت بعض الصر المتشابهة مع اختلااف 
حكمها بسبب اعتبارها تعليقاً أو تقييداً للتجوزفي 


27117 2515/1١ وشرح الروض‎ »۲۷٦/ ٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
والقليوي‎ ٤/۲ وتنبيه ذوي الأفهام لابن عابدين‎ ) 
١/1 

(۲) المجلة العدلية المادة ۸۲» والعناية شرح اهداية للبابرتي 
؛ ط بولاق بهامش فح القدير. 


— ۱٤ 


45 ٤۸ إبراء‎ 


تسميتها على الحالين تعليقا على الشرط نظراً لوجود 
ا 


أ التعليق على شرط : 
4 - تعليق الإبراء إن كان على شرط كائن 
بالفعل فهرفي حكم المنجّز, وإن كان على ا لموت» 
فهو كالإضافة لا بعد الموت وسيأتي حكمها . وإن 
كان على شرط ملام كقوله : إن كان لي عليك 
دين» أو إن مت » فأنت برىء, فهذا جائز اتفاقا . 
وقد احتج لجوازه بأن أبا اليسر الصحابي قال لغرمه : 
إن وجدث قضاء فاقض» وإلا فأنت في حل » وم 
يُنكر ذلك عليه. قال ابن مفلح : وهذا متجه» 
واختاره شيخنا ( يعني ابن تيمية ) .7") 

واما التعليق على شرط من غيرما سبق فللفقهاء 
في حكم الإبراء المعلق عليه آراء : 

أحدها : عدم الجواز ولو كان الشرط متعارفا 
عليه. وهذا مذهب الحنفية والشافعية» والرواية 
المنصوصة عن أحمد , لما في الإبراء من معنى القليك» 
والتعليق مشروع في الإسقاطات المحضة لا في 
القليكات» فإنها لا تقبل التعليق . 

الثاني : جواز التعليق إذا كان الشرط متعارفا 
عليه» وعدم الجواز في عكسه» وهورأي لبعض 
الحنفية . 


(۱) من ذلك قول ابن نجم : « لا يصح تعليقه بصر يح الشرط» 
لمعنى اليك فيه» ويصح تعليقه بمعنى الشرط » 
معنى الاسقاط فيه»», انظرتبويب الأشباه ص 2*86 
وهناك عبارات أشد التباسا من هذه. 

(۲) الفروع لابن مفلح »١154/4‏ والالتزامات للحطاب ( فتاوى 
عليشض ۳۳٣/۱‏ 2 5"م7) 


الغالث : جواز التعليق مطلقا » وهو مذهب 
المالكية ورواية عن أحمد, وذلك لا في الإبراء من 
نی الانقا ل 07 
ب التقييد بالشرط : 
8 - أورد البابرتي من الحنفية ضابطا للتمييزبين 
ما فيه تقييد بالشرط عا فيه تعليق عليه » من جهة 
اللفظ والمعنى » أما اللفظ فهو أن التقييد بالشرط لا 
تظهر فيه صورة الشرط ( على غير ما ينبي عنه اسمه ) 
فلا تأتى فيه اداة الشرط , ومثاله أن يقول : أبرأتك 
عل نعل كا .اا الغمسو عل الغرط 
فتستعمل فيه أداة شرط كقوله : إن فعلت كذا فانت 
بري *. 

وأما من حيث المعنى ففي التقييد بالشرط 
الحكم ثابت في الحال على عرضية الزوال إن لم يوجد 
الشرط ء وفي التعليق : الحكم غيرثابت في الحال» 
وهوبعرض أن يشبت عند وجود الشرط . وقد فرق 
بينها الكاساني ما هو أوجز قائلا : التعليق هوتعليق 


العقد , والتقييد هوتعليق الفسخ بالشرط ٣‏ 


»)١ 244/10 تكلة فتح القدير والعناية شرح الهداية‎ )١( 
٠٠٠/١ والأشباه والنظائر لابن نحم وحاشية الحموى‎ 
775/14 و۲۲۲/۲ ط استانبول» وحاشية ابن عابدين‎ 
و۲۰ والبدائم 5 و۰٥ وتنقيح الفتاوى‎ 
2١86/١ والوجيز‎ ٩٩/٤ والدسوق‎ »)٠/۲ الحامدية‎ 
والقليوق‎ ٧۸١ والأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
والمغنى‎ ٠٠۲/۳ و8/6", وإعانة الطالبين‎ ٠/۳ 
الطبعة الغالفة مطبعة الاو‎ ٠٠/١ لابن قدامة‎ 
. ط المكتب الاسلامي‎ ٠۲۷/۲ والكاني‎ 

(۲) العناية شرح االهداية 44/0 بهامش فتح القدير» والبدائع 
4/٦‏ 


EDL 


إبراء 565٠‏ ؟ه 


وفوواف و و رو رو ووو ووو هدهو رامو مم ةو رمرم ررد ووم وما وده 


وقد ذهب إلى صحة تقييد الإبراء بالشرط في 
الجملة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تبعا 
لتفصيل كل مذهب بالنسبة للحكم على الشرط 
بالصحة» على ماهومفصل في الكلام عن 
(الشرط) © 


ج الإضافة: 


٠١‏ _ صرح الحنفية بأن إضافة الإبراء (إلى غير 
الوت )» ولوإلى وقت معلوم» تبطله . ولم نعترعلى 
تصريح لغيرهم بقبول الإبراء للإضافة > إفادة 
عبارات الفقهاء ان الأصل في الإبراء هو التنجيز. 
على أنه يستفاد منع إضافة الإبراء من تصريحهم بأن 
الإبراء للإسقاط الذي فيه معنى القليك» والقليك لا 
يحتمل الاضافة للوقت .ولا نعلم خلافا في تصحيح 
إضافة الإبراء إلى ما بعد الموت فقط» لأنه وصية 
بالإبراء. 7 


الإبراء بشرط أداء البعض : 
١‏ تأتي هذه المسألة على وجوه : 


إما أن تحصل مطلقة عن الشرط » كأن يعترف له 


» ۳٠١/۷ تنقيح الفتاوى الحامدية 40/0 » والبحر الرائق‎ )١( 
ط الشرفية , والالتزامات للحطاب‎ 478/١ وكشاف القناع‎ 
فتاوى عليش » والدسوق 07/9 , والقلیوي‎ ۳۳٣ ۱ 

Y/Y 
البحر الرائق ۳۲۲/۷ والبدائع ١/۱۱۸ء وحاشية‎ )۲( 
الطبعة الثانية بولاق.‎ ۳۲١/٤ ابن عابدين‎ 
41١/* وشرح الروض‎ ۱٦۲/۳ والقليوني‎ ۰۱۹۰/٤ الفروع‎ )۳( 


توووم ة ليوف وو يومد مع ومو و و ةو وموم ممم وو هوه وو ووو روتام مرو فرت ورنوم مه ءرد تادر 


بدين في ذمته» فيقول الدائن : قد أبرأتك من نصفه 
أو جزء معين منه, فأعطنى الباق » فالإبراء صحيح 
اتفاقا لأنه منجز غير مغلق ولا مقيّد بشرط » والمبرىء 
متطوع بإسقاط بعض حقه بطيب من نفسه فذلك 
انر اتدل بالأحاديت في الرمع غو جا 
وعن الذي أصيب في حديقته " أوعن ابن أبي حدرّد 
حيث قال النبي صل الله عليه وسلم لكعب : ضع 
الشطر من دينك .(") 


وإما أن يكون فبها الإبراء عن البعض معلقاً على 
أداء الباتي» وقد سبق حكم تعليق الإبراء. 


وإما أن يكون فا الإبراء مقيّداً بشرط أداء 
الباتي» مثل أن يقول من له على آخر ألف : أبرأنك 
عن خسمائة » بشرط أن تعطيني ما بقي . 
وللفقهاء في هذه الصورة الأخيرة آراء : 

أحدها : الصحة مطلقا » وهو مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية » لأنه استيفاء البعض وإبراء عن 
الباقي . واشترط الشافعية الجمع بين لفظي الإبراء 
والصلح»› ليكون من أنواع الصلح» ومع ذلك لا 
يحتاج لقبول نظراً للفظ الإبراء» لكن ا حنفية قالوا : 
إن لم يقَيّد أداء البعض ال معجُل بيوم معّين» برى» 


(۱) حديث الوضع عن جابر تقدم تخريجه . (ف؟1) 

(۲) تقدم تخريهه آیضا . (ف .)2١‏ 

ا ا ا 
«ضع الشطر من دينك » رواه البخاري في موضعين من 
صحيحه ,561/1١‏ 51ه ط السلفية ورواه مسلم ۱۱۹۲/۳ ط 


عيسى الحلبي . 


۱۹۹ 


إبراء ٥۳‏ 4ه 


اع عورال مقو مذو عع إويعيو ويهع عوع وم ومع عع م ماه واو اطع 60 ع واه« وهام ها ومع وه 66 8ه باج وهأ ام 2 


اعطاه الباتي أو م يعط» وإن قيّد أداء البعض» 
المعجّل بيوم» قائلا له : إن لم تنقّاني فيه فا مال على 
حاله , ثم لم ينقده» لم يبرأء فإن لم يذكر العبارة 
الأخيرة واكتفى بتحديد الیوم» ففيه خلاف : فعند 
أي حنيفة ومحمد حكه كا لوقالها, وعند أي 
يوسف : حككه كالول المطلق عن التحديد. 


وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الإبراء المقيد 
بشرط أداء البعض» لأنه إبراء عن بعض الحق لأنه 
ما أبرأه عن بعض حقه إلا ليوفيه بقيته» فكأنه 
عاوض بعض حقه ببعض . 

هذا كله إن كان الشرط أداء الباتي, أما إن 
ابرأه عن البعض بشرط تعجيل الباق فقد صرح 
الشافعية بأنه غير صحيح لأنه يشبه ربا الجاهلية » 
فإن عجل ذلك البعض بغير شرط , فأخذه منه وأبرأه 


۴ س تعرض الشافعية لمسألة بذل العوض على 
الإبراء فذهبوا إلى جواز ذلك , كأن يعطيه ثوبا مثلا 


241/10 العناية شرح الهداية 0/ه؛, وتككلة فتح القدير‎ )١( 
(وقد جعلوا المسألة على‎ ٠٠ ٠٤/١ والبدائع‎ 
حمس صور بحسب البدهء بالإبراء فيكون تقييداء أو‎ 
البدء بالأداء فيكون تعليقاً وبمحسب تحديد وقت‎ 
والدسوق‎ 4١/۳ الاداء)» والفتاوي الخانية‎ 
وشرح‎ 5/45 ۳٠۸/۲ والقليوني وعميرة‎ ,#٠١/+ 
والوحیز ١//ا/1اء وا مغني لابن قدامة‎ ۲٠٠۹/۲ الروض‎ 
. غ/” ط مكتبة القاهرة‎ 


واسفقع ع ره معفمو ووع و ا وعارووؤه و مع فق ارقم هه معو عه م هع وإوا ووه عا عاد ره ذو الاو له ريع كاده 


في مقابلة الإبراء مما عليه من الدين , فيملك الدائن 
العوض المبذول له بالإبراء» و يبرأ المدين. 


وقالوا : أما لوأعطاه بعض الدين على أن يبرئه 
من الباقي» فليس من التعويض في شيء» بل ما 
قبضه بعض حقه» والباتي في ذمته لكنهم صوّر وا 
وقوع ذلك بالمواطأة منها قبل العقد» ثم دفع ذلك قبل 
البراءة أو بعدها , فلو قال : ابرأتك على أن تعطينى 
كذاء فقد قيل ني ذلك بالبطلدن () ۰ 


أما الحنفية فانهم يخرّجون مسألة الإبراء على 
عوض» على أنها صلح مال .“ولم نعثر على رأي بقية 
المذاهب في ذلك» ولعل ما جاء في مسألة الإبراء عن 
بعض الدين بأداء بعضه يؤخذ منه حكها إذا كان 
العوض من جنس الدين » فإن لم يكن كذلك فهي 
من التقييد بالشرط , وقد سبق بيانه . 


الرجوع عن الإبراء : 


4 - قد يرجعالمبرى”* عن الابراء بعد صدور 
الإيجاب فقط + أو بعده وبعد القبول وعدم الرد على 
ما سبق بيانه . ففي أثر هذا العدول رأيان للفقهاء : 

ذهب الحنفية والحنابلة ‏ وهو قول للشافعية ‏ 
إلى أنه لا يستفيد من رجوعه شيئاء لأن ما كان له 
سقط بالإبراء» والساقط لا يعود, ولا بقاء للدين 
بعده» فأشبه ما لووهبه شيئاً فتلف . 


(1) الجمل على شرح المنيج ۳۸۱/۳ ط احياء التراث . 
[(69 حاشية ابن عابدين 1/4 ط بولاق. 


"ا 


إبراء هوه 5ه 


وذهب المالكية والشافعية على القول الآخر إلى 
أنه يفيد فيه الرجوع, وذلك تغليبا لمعنى القليك في 
الإبراء واشتراط القبول له» حيث إن للموحب فق 


عقود القليك أن يرجع عن إيجابه ما لم يتصل به 


القبول... لكن النووي اختار عدم الرجوع ولوقيل 
د" 


وما يتصل بالرجوع ما صرح به الحنفية من أن 
الإبراء لا تجري فيه الإقالة» بناء على أن الإبراء 
إسقاط » فيسقط به الحق من الذمة, ومتى سقط لا 
يعود » طبقا للقاعدة ا معروفة ( الساقط لا يعود ) )١.‏ 


بطلان الإبراء وفساده : 


6 الإبراء إما أن يبطل اصالة لتخلف ركن من 
أركانه , أوشرط من شروط تلك الأركان» وإما أن 
يفسد لاقترانه بشرط مفسد على الخلاف في ذلك . 
وبيانه في (البطلان والفساد ). وإما أن يكون 
البطلان لتضمن وهوان يكون الإبراء ضمن عقد 
فيرتبط مصيره به » فاذا بطل ذلك العقد بطل 
الإبراء. 


وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبطل الإبراء 
إذا بطل العقد الذي تضمنه, وهذا إذا كان الإبراء 


)١(‏ تكملة ابن عابدين 451/9 الطبعة الثانية مطبعة عيسى 
الحلبيء والاشباه للسيوطي ۱۸١‏ والدسوقي على 
الشرح الكبير 15/4: وكشاف القناع 4007/١‏ , والجمل 
على شرح المهج 515/4 وقال: سواء قلنا إنه تمليك 
أواسقاط. 

(۲) حاشية ابن عابدين ٠١١ » ١145/4‏ والجلة العدلية المادة ١ه‏ 


وموم قف فوم جوف و مومه ووو 0 


خاصاً بذلك العقد» وبني عليه الإبراء أو» بتعبير 
الشافعية : ارتبط به » سواء أكان عقد بيع أم صلح » 
لما عرف في القاعدة المشهورة : إذا بطل الشيء بطل 
ماني ضمنهء أو: إذا بطل المتضمّن ( بكسر الم ) 
بطل المتضمن ( بالفتح ). 


أما إذا كان الإبراء عاماً عن كل حق ودعوى 
فلا يبطل, وكذلك إذا كان الإبراء خاصا لكنه لم 
يبن على العقد الفاسد, بأن قال المبرىء : ابرأته عن 
تلك الدعوى إبراء غيرداخل تحت الصلح › فانه لا 
يسطل الإبراء ببطلان الصلح » على ما حققه ابن 
عابدين . 


أثر الإبراء 2 


- يترتب على الابراء المستوفي أركانه وما 
يتصل بها من شروط أن تبرأ ذمة ا مدين المبرأ عا 
أبرىء منه بحسب الصيغة عموماً أو خصوصاً . 
وبذلك يسقط عنه ولا يبقى للدائن حق المطالبة » 
فلا تسمع دعواه فيا تناوله الإبراء » وذلك إلى حين 
وقوعه, دون مايحدث بعده, فلا تقبل دعواه بحق 
مستنداً إلى نسيان أو جهل7") 
ولا يقتصرتصويرالأثر المترتب على الإبراء 
بسقوط الدين او الحق وعدم المطالبة » بل قد يرافق 
)١(‏ المجلة العدلية المادة 2195 وتبوزيب الأشباه والنظائر ۳۷۲» 
والفتاوي الكبرى لابن حجر ٠۷/۳‏ 
(۲) تبويب الاشياه لابن جم ۹ ومرشد الحيران, المادة ۰۳۲ 
والمجلة العدلية المادة ۹۲١٠س ٠١١٦4‏ والدسوقي 211١/9‏ 
وتنبيه ذوى الأفهام من مجموعة رسائل ابن عابدين ٠٠/۲‏ 


۱۹۸ 


إبراء 0% مه 


ذلك اثر خاص مناسب لوضوع الإبراء . يتضح من 
الأمثلة التالية» لمذهب أو آخرء ففى الرهن مثلا 
ينفك بالإبراء» و يسترةه الراهن كا لوأدى 
ماعليه» أما إبراء المرتهن للجاني فلا أثر له » لعدم 
قالأصح عند الشافعية © 

هذا وإن للإبراء من الأثر ما لقبض ال حق البرأ 
منهء فثلا لوأحيل البائع بالمن على مدين للمشتري 
ثم أبرأ البائع ا محال عليه من الدين قبل الفسخ فإن 
ذلك كقبضه له في الأحكام من حيث إعادة 
المقبوض بسبب الفسخ » فهنا للمشتري مطالبة البائع 
مثل ا حال به الذي أبرىء منه . (؟) 


لاه وقد استثنى الحنفية من الأثر التبعي 
التالية : 


١ادعاء‏ ضمان الدَّرّك في البيع السابق 
للإبراء؛ لأنه وإن كان البيع متقدما على الإبراء 
ومشمولا بأثره, فإن ضمان الدرك متأخر عنه» وهذا 
من قبيل الاستحسان . 


؟ ‏ ظهور شيء من الحقوق للقاصرء لم يكن يعلم 
e‏ وذلك بعد أن بلغ فأبرأ وصيه إبراء عامأ بأن 


(۱) القلیوي ۲۸۰/۲ و۲۷۸» وشرح الروض ۱۷۹/۲ 
(۲) شرح الروض ۲۳۳/۲ 


أقر آنه قبض تركة والده ولم يبق له حق منها إلا 
استوفاه » فإن ادعى في يد الوصى شيئًا من تركة أبيه 
وبَرْهَنَ يقبل. 


م ادعاء الوصي على رجل دينا للميت بعد إقراره 
باستيفاء جبيع ما له على الناس . 


٤‏ ادعاء الوارث على رجل دينا للمورث بعد إقراره 
على النحوالسابق. 


ووحه استثناء هذه الصور ان موضوع الإبراء فها 
قد | كتنفه خفاء يعذر به المبرىء في دعواه مع صدور 
الإبراء العام عنه » كا أن الصورتين الأخيرتين هما 
من إبراء الاستيفاء أي الاقرار بالبراءة ‏ () 


اتا شام وان خط الا معدت كار 
للإبراء ‏ إنما هوبالنسبة للقضاءء أي في الدنياء أما 
الأثرالاخروي» أي في الديانة» فقد اختلف رأي 
الحنفية في سقوطه» فقيل : تسقط به الدعوى قضاء لا 
ديانة» وقيل تسقط ديانة أيضا , فقد صرح ابن 
عابدين انه في الصلح على بعض الدين إنما يبرا عن 
باقيه في الحكم لا في الديانةع فلو ظفر يه أده . واه 
في الإبراء العام مع جهل المبرأً منه يبرأ من الكل 


قضاءء أما في الآخرة فلا يبرأ إلا بقدر مايظن أن له 
OE‏ 


ر١)‏ تبو يب الاشباه والنظائر لابن جم ۷ وتنبيه ذوي الافهام 
لابن عابدين ٩۱/۲‏ 

(۲) تبويب الأشباه والنظائر لابن نحم ۳۸٠‏ وحاشية ابن عابدين 
1/5 وتنبيه الاعلام لابن عابدين ۸۸/۲ 


۱۹۹ 


ولدمالكية قولان في الأثر الاخروي للإبراء مع 


الانكار. 
استحلال الغاصف ا 0 


وأبرأه ماه منه . و يتصل بهذا الانجاه ما ذهب 


إليه الشافعية في الإبراء من المجهول ( الذي لم 
يصححوه) من أنه يبرأ به في الآخرة ع لأن المبرىء 
راف للك 


والقول الآخر : العام : لا تسقط عنه مطالبة 
الله في الآخرة بحق خصمه .! 


سماع الدعوى بعد الإبراء العام : 


وه ب سبقت الاشارة إلى أن الأثر. التبعي 
للإبراء هومنع ذلك» ولكن ذكر الحنفية التفصيل 
التالي الذي لم نعتر لغيرهم على مثله : إن كان الإبراء 
العام عن الدين فلا تسمع الدعوى بعده إلا عن دين 
حادث بعد الإبراء . 

أما إن كان عن عين فلا تسمع الدعوى بعده إذا 
كان المدعى عليه منكراً كون العين للمدعي لأنه ل 
يتمسك بالإبراء بل بالانكار» فيكون الإبراء من 
المدعى موافقة على ذلك الانكار.فإن كان المدع عليه 
مقر بات الان [لمدعن + :وق تبك بالإبزاء الصادر 
ف ا إذا كنات ام تسمع الدعوى بها 
بعد الإبراء عنها . (أما ان كانت هالكة فهوإيراء 


)١(‏ الدسوق على الشرح الكبير 4١١/8‏ نقلا عن شرح القرطبي 
لصحيح مسلم» واعانة الطالبين #/؟85١,‏ ومجموع 


فتاوى ابن تيمية ۳۷/۳ ط الرياض. 


عن ضماپا» وذلك كالدين, فلا تسمع الدعوى به 
15 الإبراء . )(1) 


أثر الإقراربعد الإبراء : 


١‏ - ذهب الحنفية والمالكية ‏ على الظاهر من 
كلام الحطاب ‏ إلى أنه إذا أبرأ المدعى المدعى عليه 
المنكر من الدين إبراء عاماء ثم أقر المبرأ بالدين 
للمدعي لم يعتبر الإقرار, لأن الدين قد سقط 
بالإبراء, والساقط لا يعود. 


وهناك اتجاه ثان لبعض المالكية, وهوالذي 
أفتى به الناصر اللقاني وأخوه الشمس اللقاني أنه 
يعمل به لأنه منزله إقرار جديد . 


واستشنى ابن نجم من ذلك ما لوأقر لزوجته 
بمهرها بعد هبتها إياه له » على ما هو الختار عند الفقيه 
أي الليث » فيجعل ز يادة إن قبلت» والأشبه خلافه 
لعدم قصد الز يادة . ويختلف أثر الإقرار أيضا عند 
الحنفية في مسألة الإبراء من الدين عن مسآلة 
الإبراء من العين ففيها لوأقر المبرأ للمبرىء بالعين 
بعد الإبراء سلمها إليه ولا بمنع الإبراء من سيماع 
الدعوى للمبرىء تصحيحاً للإقرار, لتجدد ا ملك في 
العين .!") 


)١(‏ اعلام الاعلام, لابن عابدين ٠٠١/۲‏ نقلا عن الأشباه 
والفتاوى البزاز ية. 

(۲) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم وه" و۳٠۳»‏ واعلام 
الاعلام ۲ وحاشية الدسوي على الشرح الكبير 
41/۳« وتنقيح الفتاوى الحامدية ٠٦/۲‏ 


۱۷۹ = 


إبراد ‏ أبرص ‏ إبر يسم 


التعر يف : 
١‏ من معاني الإبراد في اللغة : الدخول في البرد» 
والدخول في آخوالهار. ٩١‏ 

وعند الفقهاء هو : تأخير الظهر إلى وقت 
ا "ولد بلاس انر عرد بع نيال 
الذبيحة حتى تبرد قبل سلخها . 

ويبدأ الإبراد بالظهر بانكسار حِدّة الح 
وبحصول فيء ( ظل ) مشي فيه الصلي . 

ونی مقداره خلاف بين الفقهاء يذكر في أوقات 
0 


الحكم الإحمالي : 

۲ سالا براد رخصة » وهو مستحب في صلاة الظهر في 
شدة الحرصيفاً في البلاد الحارة لمر يد الجماعة في 
المسجد باتفاق, © لقول الرسول صل الله عليه 
وسلم «أبردوا بالصلاة, فإن شدة الحرّ من فيح 
جهنم.» NE EGS‏ القيود السابقة فى 


) المصباح المنير» وتاج العروس ( برد‎ )١( 

(؟) الطحطاوي على مراق الفلاح 48 , والعدوي على الكفاية 
١ء‏ والجمل على المنيج 700/١‏ , والمجموع #/70, وشرح 
الروض ۱۲١/١‏ والمغني مع الشرح الكبير ٠٠٤/١‏ 

(۳) المراجع السابقة . 

. المراجع السابقة‎ )٤( 


(5) حديث : « أبردوا بالصلاة ...» روي بعدة روايات » منها” 


ما رواه الشيخان وغيرهما عن أي هر يرة بلفظ : « إذا اشتد 


استحباب الإبراد خلاف وتفصيل . )١(‏ 


مواطن البحث : 
۳ الإبراد بالظهر , و بأذانه » وبالجمعة » يذكر في 
الصلاة (أوقاتها ) . 

وإبراد الذبيحة قبل السلخ يذكر في الذبائح ,() 


الحر فأبردوا بالصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهم » وني رواية 
للبخاري عن أبي سعيد : « أبردوا بالظهر. .. » ( جامع 
الأصول ۴/۰ ۲۳۷ ط اللا( 

)١(‏ الطحطاوي على مراتي الفلاح ۹۸ والعدوي على الكفاية 
4/۱ . والجمل على الميج ۲۷۷/١‏ والمجموع ٠٠/۳‏ وشرح 
الروض ١ء‏ والمغني مع الشرح ا/t‏ 

(۲) الدسوق على الدردير ۱٠۸/۲‏ والمغني مع الشرح 54/١١‏ 


۱۷ے 


التعر يف : 
١‏ الإبضاع مصدرأبضع , ومنه البضاعة . 
والبضاعة من معانيها القطعة من المال, أو هى طائفة 
الان ت التخارة : واه الا أعطاء 
إياها . 

و يعرّف الفقهاء الإبضاع بأنه بعث المال مع من 
جر به تبرّعاً » والربح كله لرب امال (1) 

هذا والأصل أن يكون الإبضاع تبرعاً من 
العامل . واعتبره المالكية إبضاعاً ولو كان بأجر. 

و يطلق الفقهاء لفظ البضاعة على ا مال المبعوث 
للاتجار به» والإبضاع على العقد ذاته , وقد يطلقون 
البضاعة و ير يدون با العقد . 


الألفاظ ذات الصلة : 
۲ القراض : ويسمى عند أهل العراق 


المضاربة » وهودفع الرجل ماله إلى آخر ليّتجر فيه» 


)١(‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ۸٩/١‏ ط دارصادر» وحاشية 
الرشيدي والشبراملسي على نهاية ا حتاج ۲۲٠/٠‏ ط مصطى 
الحلبي » وبدائع الصنائع ۸۷/٦‏ ط ال جمالية » وحاشية النظم 
المستعذب في غر يب ألفاظ المهذب ۳۸٠/١‏ ط عيسى الحلبي » 
ورد المحتار ۷٤۲١/٤‏ ومنتهى الإرادات 450/١‏ ط دار 
العروبة» والمقنع ۲ ط السلفية » وكشاف اصطلاحات 
الفنون ١١5/١‏ ط كلكتة, والمهذب 2”868/١‏ وا مخرشي 
۲١ »‏ المطبعة الشرفية . 


على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح. () 


فالقراض شركة في الربح بين رب المال 
والعامل » بينا الإبضاع لا يحمل صورة المشاركة » بل 
صورة التبرّع من العامل في التجارة لرب المال دون 
مقابل . 


0 : 
القرض : وهولغة القطع. وعرفه الفقهاء بانه دفم 


المال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله. وهونوع من 

السَلف» فيص بلفظ قرض وَسَلّف . (") 

الوكالة : وهي في اللغة التفويض . وعرفها الفقهاء 

بأنها إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فيا يقبل الإنابة . 
والوكالة عامة في كل ما تصح النيابة فيه » لكن 

الإبضاع قاصر على ما يدفعه رب المال للعامل ليتّجر 

فيه » فهو وکیل في هذا فقط . 


صفة الإبضاع ( حكمه التكليفي ) : 

۳ الإبضاع عقد جائز لآنه يتم على وجه لا عر 
فيه. وإذا كانت المضاربة» مع ما فيها من شبهة 
غرر, جائزة» ‏ فن باب أولى أن يقع الإبضاع 
جائزاء سواء أكان عقده مستقلا أم تابعا لعقد 
المضاربة, كأن دفع العامل المال بضاعة لعامل 
ألم فهوعقد صحيح , لآن الإبضاع سبيل لإنماء 
المال بلا أحر» وهذا ما يرتضيه رب ال مال . 


)١(‏ الخرشى ٠١0/5‏ , ورد المحتار 6٠04/4‏ ط بولاق»ويحث 


المضاربة ف ۲ » وأسهل المدارك ۳۲۹/۲ ط عيسى الحلبي» 
وتحفة الفقهاء ۲۲/۳ ١‏ 
(۲) كشاف اصطلاحات الفنون . 
(۳) جهة الغرر ني كون الإجارة وقعت على عمل مجهول » بأجر 
مجهول» لكن هذا الغرر مغتفر ما ورد من أدلة جواز المضار بة 
بالسنة والإجماع . 


-"ل/ا١‏ ب 


٤‏ الإبضاع من عادة التجارء )١(‏ والحاجة قد 
تدعو إليه » لأن ربّ المال قد لا يحسن البيع والشراء , 
أو لا مکنه الخروج إلى السوق » وقد يكون له مال ولا 
يمحسن التجارة فيه » وقد يحسن ولا يتفرغ وقد لا 
تليق به التجارة » لكونه امرأة, أو ممّن يتعيّر بهاء (9) 
فيوكل غيره . وما الإبضاع إلا توكيل بلا جعل » فهر 
حينئذ سبيل للمعروف وتآلف القلوب وتوثيق 
الروابط » خصوصاً بين التجار . 

وكا أن عقد الإبضاع سبيل لإنماء مال رب 
المال» فقد يكون سبيلا لإنماء مال العامل المتبرّع » 
وذلك إذا دخل العامل مع رب المال بالنصف مثلا» 
كأن يقدم رب المال ألفاً والعامل ألفاً. و يكون 
الربح مناصفة بينهاء فالمشاركة هنا تز يد في رأس 
المال» و بالتالي تز يد الأرباح » وفي ذلك ما فيه من 
مصلحة العامل. فيكون العامل هنا استخدم مال 
زت الال وهو افق ور له ارتا كه مسرا 
بعمله» واستفاد هو من مشاركة مال رب المال في 


ز يادة رأس ماله » ومن ثم يز يد ريحه . 


صيغة الإبضاع : 

ه أجمع الفقهاء على اعتبارالصيغة» وهي 
الإيجاب والقبول» ركنا في كل عقد . وتفصيل 
الكلام في ذلك يُرجَمٌ إليه عند الكلام على العقد . 
وأما ما يتصل بالإبضاع فإن الصيغة اللفظية قد تكون 
(1) بدائع الصنائع ۸۷/١‏ » والمغني ومعه الشرح الكبير ٠۳٠/١‏ ط 


الأولل؛ المنار. 
(۲) المغني والشرح الكبير ۲٠۴۳/١‏ 


صريحة بلفظ الإبضاع » أو البضاعة , وقد تكون غير 
صريحة, كأن يقول : خذ هذا المال مضاربة » على 
أن يكون الر بح كله لي . وهذه الصورة محل حلاف 
بين الفقهاء ۾(" فذهب الحنابلة إلى أن هذا العقد لا 
يصح » واعتبروا ذلك من باب التناقض » لأن قوله 
« مضاربة » يقتضي الشركة في الر بح » وقوله 
«الرَّبْحٌ كله لي » يقتضي عدمها , فتناقض قوله , 
ققد لفارت وولانة اط التخصياض 
أحدهما بالربح » وهذا شرط يناقض العقد ففسد» 
ولأن اللفظ الصر يح في بابه لا يكون كناية في غيره» 
فالمضاربة لا تنقلب إبضاعا ولا قرضا. وعلى هذا 
ابروا هذا التق ا او 

وذهب الحنفية إلى أن هذا إبضاع صحيح »› 
لوجود معنى الإبضاع هنا » فانصرف إليه, کا لو 
قال : اتّجر به والربح كله لي , وذلك لأن العبرة ني 
العقوة اتا : 


والمالكية أجازوا اشتراط ربح القراض كله 
لرب المال أو للعامل في مشهور مذهب مالك» أو 
لغيرهما في المدونة ‏ لأنه من باب التبرع » لكنهم لا 
يقولون كا قال الحنفية إن العقد بهذه الصورة إبضاع › 


, 771/8 حاشية الرشيدي والشبراملسي على نهاية امحتاج‎ )١( 
۸٩/١ وتحفة امحتاج‎ 

(؟) مطالب أولي النبى ۸/۴٠ه‏ ط المكتب الإسلامي » والإنصاف 
٥‏ ط حامد الفقي » والمقنع ۱۷۲/۲ والمغني والشرح 
الكبير ه/١»,‏ والموسوعة الفقهية » بحث المضار به ف 
وحاشية الرشيدي على نهاية ا محتاج : وحاشية الشرواني 
على تحفة امحتاج ۸٩/٦‏ والمهذب ٠۸١/۱‏ 


۷۳ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ل 0ك 


بل يقولون إن إطلاق القراض عليه جاز. )١(‏ ومن 
هنا يتبين أن المالكية رأيهم كرأي الحنفية وإن كانوا 
يخا لفون في التسمية . 

وعلى هذا فإن من اعتير مثل هذا العقد صحيحاً 
فلا يرى أن العامل يستحق شيئًا بل هو متبرع 
بالعمل. وأما من اعتبره فاسداً فيوجب له أجر 
المثل . 

وبعض الشافعية اعتبر حال العامل » فإن كان 
يجهل حكم الإبضاع وأنه لا يوجب له أجرا ولا جزءاً 


من الربح فإنهم يرون أن له أجرالمثل . و ينسب هذا . 


الرأي إلى ابن عباس . وجهل مثل هذا الحكم ما 

تعدربه بض الئاس :010 

ما يترتب على الإبضاع بلفظ المضاربة : 

5س يذكر الحنابلة أن ربّ المال إذاقال للعامل : 

خحذ هذا الال مضاربة ولي ربحه كله» لم يصح 

مضاربة. ولا أجرة له عل الصحيح لأن العامل 

رضي بالعمل بغيرعوض فأشبه مالوأعانه في شىء » 

وتوكل له بغير جعل . (2) 

الإبضاع بالفاظ أخرى : 

۷- يتحقق الإبضاع بعبارات تدل عليه » ولو م 

ا مال واتجر فيه » أو تصرف فيه » أو خذه والر بح كله 

؛1١؟/ه والمغني والشرح الكبير‎ ۰۸٦/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
۲٤٠۹/۲ وبلغة السالك‎ » ٠٤/۲ وأسهل المدارك‎ ۴۷ 

(۲) المهذب ۴۸١/١‏ ونهايةالمحتاج وحواشيه ۲۲٠۲/١‏ » 
والخرشي ٠٠٠/٤‏ » والشرح الصغير ۲٤۹/۲‏ » وابن قاسم 
على التحفة ۸4/١‏ ومطالب أول الى ٠٠۱۸/۳‏ » 
والإنصاف 4۲۸/١‏ » والمغني ٠١١/١‏ . 


(۳) شرح المنتهى ۳۲۸/۲ والمغني لابن قدامة ٠٠/١‏ 
ط الثالثة. 


لي . فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقد يكون 
ابضاعا , لأن اللفظ في هذه الأحوال يحتمل القراض 
والقَرْضٌ والإبضاع » وقد قرن به حكم الإبضاع » 
وهوأن الربح كله لرب المال» فينصرف إلى 
الإبضاع . (') وهوما يفهم من قواعد الحنفية 
والمالكية . 

كا يتحقق في صورة ما إذا دفع اليه ألفأ وقال : 
أضف إليه ألفاً من عندك , واتجرٌ فيه » والر بح بيننا 
نصفان» فإنه يكون إبضاعا على ما سبق (ف4 ) 
اجتماع الإبضاع والمضاربة : 
4- إذا دفع نصف المال بضاعة ونصفه مضاربة 
فقبض المضارب على ذلك فهو جائز, والمال على ما 
سيا من المضاربة والإبضاع » والخسارة على رب 
المال» ونصف الربح لرب ال مال » ونصفه الآخر على 
ماشرطاء لأن الشيوع لا منع من العمل في المال 
مضار بة و بضاعة » وجازت المضار بة والبضاعة . 


نما كانت الخسارة على رب امال لأنه لا ضمان 
على المبضع والمضارب في البضاعة وا لمضاربة» 
وحصة البضاعة من الربح لرب امال خاصة لأن 
المبضع لا يستحق الر بح . 4 


شروط الصحة : 
اشترط في صحة المضاربة ما عدا الشروط المتعلقة 


)۱( الهذب ۳۸6/۱ » ونهاية ا نحتاج وحواشيه YY4/o‏ ¢ وامغني 
مع الشرح الكبير ۳١١١۱۱۲/١‏ والمقنع ٠۷۲/۲‏ 
(۲) بدائع الصنائع 87/5 


١974 


ال 
وللتفصيل يرجع إلى مصطلح ( مضاربة ). 


من يمك إبضاع المال : 
٠‏ الذي ملك إيضاع المال : 


أ-المالك : للمالك أن يدفع المال للعامل بضاعة » 
وهذه هي الصورة الأصلية للإبضاع . 


ب المضارب : للمضارب ( العامل ) أن يدفع 
المال بضاعة لآخرء لأن المقصود من عقد المضار بة 
الر بح » والإبضاع طر يق إلى ذلك, ولأئه يلك 
الاستئجار» فالإبضاع أولى, لأن الاستئجار 
استعمال في الال بعوض » والإبضاع استعمال فيه 
بغر عوض » فكان أولى . 

والإبضاع يملكه المضارب لأنه من توابع عقد 
المضاربة» فلا يحتاج إلى إذن عند البعض على 
ما سيأتي . وجوازه للمضارب أولى من جواز التوكيل 
بالبيع والشراء والرهن والارتهات والإجارة والإيداع 


ورد 0 


الشركة,على ما صرح به الحنفية والمالكية والحنابلة في 


۲۸۸ » ۲۸۷/۷ كاز الدفائق‎ )١( 

6 بدائم الصنائع ۸۷/٦‏ ومواهب الحليل ۳۹٣۲/۰‏ نشر مكتبة 
النجاح في ليبياء والبحر الرائق ۰۲۹٤/۷‏ 637517 2171075 ورد 
امحتار ۷٤۹ ۰۷٤۲/٤‏ 


الاعتبارالشرعي للمُبضع وتصرفاته : 
١‏ المبضع أمين فيا يقبضه من رب الالء لأن 
عقد الإبضاع عقد أمانة » فلا ضمان عليه إلا 
بالاهمال أو التعدي . وهو وکيل رب امال في ماله» 
ينوب عنه في تصرفاته التجار ية من بيع وشراء ما فيه 
إنماء للمال» على ما جرى به عرف التحار» دون 
حاجة إلى إذن خاص . لكن أو أبضعه لآخر ليعمل 
فيه على سبيل الإبضاع » فهذا الصنيع يحتاج إلى إذن 
رب المال قياساً على ا مضار بة . 

وكذلك يحتاج إلى الإذن من رب ال مال ما كان 
خارجاً من الاعمال عن عادة التجار, كالإقراض » 
والتبرعات والصدقات وال هبات من رأس ال مال 
امحضص لأغراض الإنماء والتحارة . 


شراء المُبضع المال لنفسه : 
- إذا دفع رب المال المال للعامل بضاعة› 
فليس له ان يتّجر فيه لنفسه , شأنه شأن المقارض 
(المضارب )» فإن المال إِنما دفع للعامل في المضار بة 
والإبضاع على طلب الفضل فيه » فليس للمضارب 
ولا للمُْبْضع أن يجعلا ذلك لأنفسها دون رب 
امال . () 

وقد نص المالكية على أن المبضع ( العامل ) إذا 
ابتاع لنفسه أن صاحب الال مخيّر بين أن يأخذ 
ما ابتاع لنفسه » أو يضمّنه رأس ا مال, لأنه إا دفع 
المال على النيابة عنه وابتياع ما أمره به» فكان أحوّة 
ما ابتاعه . وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعه , 


)١(‏ مواهب الجليل ه/هه؟ 


— ۱۷0 


فإن فات ماابتاعه فإن ريحه لرب ال مال » وخسارته 
على المنْضْع معه . ومثله مذهب الشافعية في تعدّي 
الفبضع . () ويؤخذ من مذهب الحنابلة أنه إن ظهر 
ربح فهو لرب المال» وإن ظهرت خسارة فهي على 
العامل لتعدّيه . وقواعد الحنفية لا تأبى ذلك . 
تلف المال أو خسارته : 
۴ عقد الإبضاع من عقود الأمانة كا تقدم , 
فلا ضمان على من في يده المال إن تلف» أو خسر من 
غير تفر يط ولا تعل» فَيسْمَعٌ قوله فيا يدعيه من هلاك 
أو حسارة . بل قالوا إنه لا يضمن حتى ولوقال رب 
المال: وعليك ضمانه, لأن العقد يقتضي كونه 
أمانة . والمروي عن صاحبىئ أبي حنيفة » في شأن 
الأجير المشتركء أنه لا يقبل قوله في اللاك إلا إذا 
كان هناك قرينةتدل على صدقه» كالحر يق 
الغالب» واللصٌ الكاسرء والعدة المكابر, وقالا إن 
ذلك هوالاستحسانء لتغير أحوال الناس » وأفتى 
بذلك عمر وعلَ في شأن الصتاع . ومن المعلوم أن 
العين في يد الصتاع أمانة, وكذلك هي في يد 
المبضع » فلا يبعد قياسه عليه .(") 
اختلاف العامل ورب المال : 
4- إذا اختلف رب المال والعامل فاذّعى 
العامل انه اخذ المال مضاربة» واذَّعى المالك أنه 
بضاعة » قال الحنفية والمالكية والشافعية : القول قول 
المالك مع بمينه, لأنه مُنكر. ونصٌ المالكية على أن 
)١(‏ المرجع نفسه ه/هه!, والأم ۲۳۷/۳ ط بولاق . والمغني 
٥‏ ط الر ياض » ورد المحتار ٠ ٠/٤‏ والبدائع 0 
والفتاوى الندية ٥۷۷/۳‏ 
(۲) مواهب الجليل ۳۷٠/١‏ » والمقنع ۱۷۲/۲ ء 110/6اء وحاشية 


ابن عابدين ٥‏ والقليوبي ۳ ط عيسى الحلبي » 
والمهذب 108/١‏ 


ل ا الخرة كلدم ا أن كرون اک سات 
ربح القِراض» فلا يعطى أكثر مما ادعى . و بيّنوا أن 
فائدة كون القول قوله عدم غرامة الجزء الذي ادعاه 
العامل . 

وبيان ذلك أن رب المال تضمنت دعواه أن 
اال بع اال و ةلك ي أنه 
بأجرة مثله لله لين متبوعا . 00 

ان تكن رك لال كان الك قر ان 
ينه إذا كان مما يستعمل مثله في القراض 

ونقل عن بعض القرو رين : إن كان عُرَفْهِم أن 
للإبضاع أجرأ فالأشبه أن يكون القول قول 
العامل . )١‏ 
وعند الحنابلة احتمالان : 

أحدهما أن يكون القول قول العامل, لأن عمله 
له » فيكون القول قوله فيه . 

والثاني : أن يتحالفا , و يكون للعامل أقل 
الأمر ين من نصيبه من الر بحأو أجرة مثله , لأنه لا 
م SEC‏ 
الزيادة عليه . وإن كان الأقل أجر مثله فلم يثبت 
كونه قراضاً» فيكون له أجر مثله , والباقي رت 
ا مال » لأن ناء ماله تبع له . ) 


واعتبر بعضهم هذا من تعارض البينتين » فقال : 


)١(‏ المدونة 1717/1١‏ ط السعادة » ومواهب الجليل ۳۷٠/١‏ ورد 
ا حتار 2781/4 والمداية ٠٠٠۷/۳‏ ط مصطفى الحلبي . 

(۲) الخرشى 410/4 » ومواهب الجليل ۳۷۰/۰ 

(۳) المغني والشرح الكبير 165/0 » ومطالب أؤلي النهى »٠٤۲/۴‏ 
وكشاف القناع ۲۳/۲ , 


۱۷۹ 


والصحيح عندهم أنه ليس من تعارض 
ان قحل كل نيا عل إنكانها اذاه 
خضمه » و يكون للعامل اجر عسله . (1) 

ولا يتأنتى عكس هذه الصورة» بأن يدعي 
العاملُ الإبضاع ورت المالٍ القراض » لاستحالة 
ذلك عادة» إلا أن يقصد متته على ر به . 
ا قف العام اران ورت أكال 
الإبضاع بأجرة معلومة وهو ما سماه المالكية 
إبضاعاًء وجَعَلَهُ غيرهم من قبيل الإجارة ‏ فالقول 
قول العامل مع بمينه» و يأخذ الجزء , لأن الاختلاف 
هنا في الجزء المشروط للمضارب من الربح » 
والمصدّق عند الاختلاف في هذا الجزء المضارب . 

ولهذا إذا كانت الأجرة مثل الجزء الذي ادّعاه 
في القراض فلا بمينء لأنما قد اتفقا في المعنى, ولا 
يضر اختلافهها في اللفظ . 

ولقتيط هده ا لمال عبد المالكة سه شرو 
الأول : أن تكون المنازعة بعد العمل الموجب للزوم 
القراض . 
الثاني : أن يكون مثله يعمل في قراض » وأن يكون 
مثل امال يُذفع قراضا . 
الثالث : أن يكون الجزء المدعئ اشتراطه من ر بح 
القراض أز يد من الأجرة المدعى الاتفاق علها . 
الرابع : أن يشبه أن يقارض ما ادعاه من نصف 


)١(‏ مطالب أولي النبى 41/7 ه 


إلا بثل هذا الجزء من الربح . 


الخامس : ألا يطابق العرف دعوى رت الال . 


5- وإذا ادعى العامل الإبضاع بأجر» وربَ 
الال القراض بجزء معلوم من الربح » فقد نص 
المالكية على أنه إذا قال العامل : المال بيدي بضاعة 
بأجر» وفال رب المال : هو بيدك قراض بحزء معلوم , 
فإن القول قول العامل . 


وتجري هنا الشروط المذكورة في المسألة 
اا 


۷ وإذا ادعى العامل القراض ورت المال 
الإبضاع » وطلب كل منها الربح له وحده» فعند 
الحنابلة يحلف كل منها على إنكار ما ادّعاه خصمه » 
لأن كلا منہا منكر ما ادّعاه خصمه عليه » والقول 
قول المنكر» وللعامل أجر عمله فقط » والباقي ارب 
امال » لأن نماء ماله تابع له .0 


وعند الحنفية » ومقتضى كلام المالكية على ما 
ذكروه فى:القراض. أت القول قول رب المال 
بيمينه» والبينة بينة العامل» لأنه يدعى عليه 
القليك» والمالك ينكره ۳ ۰ 


)١(‏ الخرشي ١/4‏ 4؛ » والتاج والإكليل ۳۷٠/١‏ والشرح الكبير 
or1/r‏ 

(؟) مطالب أولي النبى ۳ ب والمغني والشرح الكبير ۱۹٩/٩‏ 

(۳) رد احتار ۷٥۳/٤‏ والهداية ٠٥۷/۲۳‏ 


“۷¥ 


انتباء عقد الإبضاع : 
- ينتبي عقد الإبضاع مما ينتهي به عقد 
المضاربة في الجملة .© 

ويمكن إجمال أسباب الانتهاء بالآتى : 
أ- انقضاء العقد الأصلي أوالمتبوع, فإذا كان 
الإبضاع لمدة محدّدة فينتهي بانتهاء المدة » وإن كان 
تابعأ لعقد آخر كا لمضار بة فإنه ينتهي بانتهائها . 
ب الفسخ : سواء كان بعزل رب ال مال للعامل أو 
عزل العامل نفسه » لأنه عقد غير لازم من الجانبين . 
ج ‏ الانفساخ : سواء كان بالموت » أوزوال 
الأهلية , أو هلاك انحل . 


ار طط 


®» 2 


التعر يف : 
١‏ -الإبط باطن المنكب . والجمع آباط .(") 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الإبط عن 


, 195/4 ورد امحتار4/١51, والخرشي‎ , ٠١5/5 البدائع‎ )١( 
وتحفةالفمهاء ۴/۳ ط جامعة‎ ٠۳٠/٣ والشرح | لكر‎ 
دمشئى., و مغنو المحتاج ۳1۹/۲« وا لغني والشرح الكبير‎ 
٥۳٤/۳ ومطالب أول النبى‎ ۴/۵ 

(۲) القاموس ( ابط ) 


الحكم الإجمالي : 

۴ يختلف الحكم عند الفقهاء بحسب ما يتعلق 
بالإبط من أمورء فبالنسبة لشعر الإبط تسن إزالته 
عند يرن اا 


مواطن البحث : 


۳ ستذ كر أحكام الإبط عند الفقهاء بحسب ما يتعلق 
به » كل في موضعه . ش | 
الغسل عند الحنفية » وسأن الفطرة عند الشافعية 


E‏ ين 

وظهور بياض الإبط 5 الدعاء 5 مبحث صلاة 
الاستسماء )4( 

وظهور بياض الإبط في إقامة الحدود في كتاب 
الحدود 1 


وجعل الرداء تحت الإبط الأيمن » وإلقاؤه على 
الكتف الأيسر في مبحث الإحرام من المج .(© 


)١(‏ فتح القدير ۳۸/١‏ والمحموع ٠٠۷/١‏ ط المكتبة العالمية 
بالفجالة. والجمل ١157/١‏ ط الميمنية » والمغني لابن قدامة 
۱ط النار» وجواهر الإ كليل ٩٩/۱‏ ط الحلبى . 

(؟) نفس المصادر السابقة . 0 

(۳) نفس المصادر السابعة , 

() كشاف القناع 31/١‏ ط أنصار السنة . 

(5) كشاف الفناع 53/5 

(5) الفتاوى الحندية ۲۲۲/۱ ۲٤۳ ۲۲۰٢‏ ط بولاق» وكشاف 
القناع ۳۱7/۲ 


١76 


١‏ -الإبطال لغة : إفساد الشىء وإزالته » حقا كان 
ذلك الشىء أو باطلا (١)قال‏ الله تعالى ( لجر“ ال“ 
وَمبْطِلَ الباطل)"وشرعا : الحكم على الشيء 
بالبطلان» سواء وجد صحيحا ثم طرأ عليه سبب 
البطلان, أو وجد وجوداً جسيًا لا شرعيًا . فالأول 
كا لوانعقدت الصلاة صحيحة ثم طرأعلها 
مايبطلها , والثاني كا لوعقد على إحدى المحرّمات 
عليه على التأبيد, كا يستفاد من عبارات الفقهاء . 
رياني غل الشدة الفتهاء معن الف 
والإفنساد ° والإزالة ,(*والنقض,(3)والاسقاط © 
لكنه يختلف عن هذه الألفاظ من بعض الوجوه» 
و يظهر ذلك عند مقارنته بها . 
والأصل في الإبطال أن يكون من الشارع » كا 
يحدث الإبطال من قام بالفعل أو التصرف» وقد يقم 
من الحا كم في الأمور التي سلطه عليها الشارع ,(4) 
)١(‏ تاج العروس » مفردات الراغب الأصفهاني ( بطل ) 
(۲) سورة الأنفال /۸ 
(۳) القلیوي ۷/۳ ط الحلبي 
(؛) القليوني وعميرة ۰۱۹۱/۲ ٠۷١/۳‏ 
() القليوني وعميرة ۳۳/۳ » 177 » ومطالب أولي النهى ۲۳۱/۳ 
ط ا مكتب الإسلامي 


(5) ا حلي على المناج 414/4 
(۷) الاختيار ٠٠/۲‏ ط الحلبي 
(۸) العليوني ۱۹۸/۲ 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الإبطال والفسخ : 
۲ يعيبر الفقهاء أحيانا في المسألة الواحدة تارة 
بالإبطال» وتارة بالفسخ » غير أن الإبطال يحدث 
اثناء قيام التصرف وبعده» وكيا يحصل في العقود 
والتصرفات يحدث في العبادة . 

أما الفسخ فإنه يكون غالباً في العقود 
والتصرفات » و يقل في العبادات ومنه فسخ المج إلى 
العمرة» وفسخ نية الفرض إلى النفل » و يكون في 
العقود قبل تمامهاء لأنه فك ارتباط العقد(' أو 
التصرف. 
ب الإبطال والإفساد : 
۴ _يأتي التفر يق بين الإبطال والإفساد تفر يع على 
اا والفاسد . 

ويتفق الفقهاء على أن الباطل والفاسد معنى 
واحد في العبادات » إن استثنينا الحج عند الشافعية 
والحنابلة ©٩,‏ 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجع ٠١١‏ ط الحلبي» والحموي عليها 
۲ ط دار الطباعة العامرة, والاشباه والنظائر للسيوطي 
ص ۰۲۸۷ ۲۹۱ وقواعدابن رحب 559 ط الخانجى, 
والفروق ۲٠۹/۳‏ ط دار إحياء الكتب العربية ولون 
۲ والمهذب ۳۰۰/۱ 805, ط مصطيق الحلبى» 
والفواكه العديدة في المسائل المفيدة ۲۷۲/١‏ ط ا 
ا 

(؟) إتحاف الأبصار والبصائر ٠٠۹‏ ط الوطنية بالإسكندر بة» 
وتيسير التحر ير ۲۳٠/۲‏ ط مصطف الحلبي» والأشباه والنظائر 
لابن نحم ص ١100‏ , والحموي عللها ۱۹٤/۲‏ والأشباء 
والنظائر للسيوطي ص ۲۸٦‏ والقواعد والفوائد الاصولية للبعلي 
ص ١١١ 1١١‏ طالسنة المحمدية 


4لااه 


وغير العبادة كذلك غالبا عند المالكية والشافعية 
والحنايلة  )١(‏ 

أما الحنفية فإنهم يفرقون في أغلب العقود بين 
الفاسد والباطل » فالباطل ما لا يكون مشروعا لا 
بطل :ولا دة و الاد دما ركو مشروها اما 
دو وة وف الله رطان اد 


ج الإبطال والإسقاط : 
4 الإسقاط فيه رفع لحق ثابت وني الإبطال منع 
لقيام الحق أو الالتزام . 

وقد يأتي كل من الإبطال والإسقاط بمعنى 
انفد أجدانا في كلام الفقهاء, كقوهم : الوقف لا 
يبطل بالإبطال» وقوهم أسقطت انيار أو أبطلته .(4) 


الحكم الإجمالي : 
ه -جهور الفقهاء على أنه لا يصح إبطال العبادة بعد 
الفتراء ا ف رای فالآو اال 


العبادة بعد الفراغ منها صحيحة تبطلها . 


ويحرم إبطال الفرض بعد التلبس به دون عذر 


()تيسير التحر ير ۲۳۹/۲ , والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۸۹ 

(۲) ابن عابدين ٠٠١ 0۹٩/٤‏ ط الأول 

(۳) ابن عابدين ۲/۳ : 

(:) الاختيار ٠٠١/۲‏ إتحاف الأبصار والبصائر ص 7٠١‏ 

(ه) الأشباه والنظائر لابن نجي ص ,٠١‏ والحموي عليها »۷۸/١‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص۳۸ والفروق ۲۷/۲» ۲۸» 
والصلاة لابن الق ص 8ه 2 وابن عابدين 2555/8 
والإنصاف للمرداوي ۳۳۸/٠۰‏ ط انصار السنه 


شرعى» وكذلك النفل عند الحنفية والمالكية . 
وق عاد لرل ات اه( نطلا 
أغمالگم )) 

و يكره عند الشافعية والحنابلة إبطال النافلة بعد 
الشروع فهاء عدا الحجّ والعمرة . أما فيا فيحرم 
الإبطال عند الشافعية» وهو رواية عن أحمد. والرواية 
الثانية أنها كسائر التطوعات ,('أومثل الحج والعمرة 
عند الشافعية الجهاد في سبيل الله .© 

أما التصرفات اللازمة فلا يرد عليها الإبطال بعد 
نفاذها إلا برضا العاقدين » كا في الإقالة . 

وني العقود غير اللازمة من الجانبين لكل من 
العاقدين إبطالها متى شاء. وفي العقود اللازمة من 
خانب دون آخرء يصح الإبطال من العقد غير لازم 
في حقه . والمراد هنا الإبطال بمعنى الفسخ . 
مواطن البحث : 
١-أحكام‏ الإبطال قبل الانعقاد تذكرفي 
« بطلان » و بعده تذكر في « فسخ ». 


ولا كان الإبطال يعتري العبادات والتصرفات 
فإنه يصعب سرد مواطنه تفصيلا» لذلك يرجع في كل 
عبادة إلى سبب إبطالهاء وي العقود والتصرفات إلى 
موضعه من كل عقد أوتصرف» كا يفصل 
الأصوليون ذلك في كتيهم . ٠‏ 


)١(‏ اسن عابدين 4٦۲/١‏ والحطاب ٩١/۲‏ ط النجاح » وا مجموع 
٠١‏ ط المنيرية» والمغني مع الشرح ع/ رمه ط الأول ل 
المنارء وكشاف القناع ۳٠۹/١‏ ط أنصار السنة.والآية من 
سورة محمد/ ٣۳‏ 

e O لي‎ 

(س) شرح الروض 178/4 ط اليمنية 


— ۱۸۹ 


التعر يف : 
١‏ الأبطح مسيل واسع فيه دُقاق الحصى . والجمع 
الأباطح» والبطائح والبظاح أيضا على غير 
القياس .() 


واحتلف الفقهاء في تحديد المكان المسمى 
بالأبطح من بين أماكن النسك» فقال الجمهور هو 
اسم لكان متسع بين مكة ومنى » وهوإلى منى 
أقرب . وهواسم لا بين الجبلين إلى المقبرة» و يقال 
له الأبطح » والبطاح» وخيْف بني كنانة» و يسمى 
أيضا با حصب . 

وقال بعض الالكية : هومكان بأعلى مكة تحت 
عقبة كداء وهو من ا حصب والمحصّب ما بين 
الجبلين إلى المقبرة . 
الحكم الإجمالي : 
اسبحكم النزول في الأبطح » وصلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فيه » مستحب عند جميع علماء 
المذاهب الأر بعة» لثبوت نزول الرسول صل الله عليه 
وسلم وصلا ته فيه » واقتداء أبي بكر وعمر وعشمان به 
في ذلك . 


٠٠٦/۱ الصحاح للجوهري‎ )١( 


واتفقوا على أن ترك النزول فيه لا يؤثر في النسك 
بإفساد أو إيجاب دم . 


اتا .أنه 
مكان نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للراحة » وليس من المناسك . 


ويرى ابن عباس وعائشة رضى 


مواطن البحث : 
۳ يفصل الفقهاء ذلك في كتاب الحج في الكلام 
على النفرة من منى )١( ١‏ 


التعر بف : 

١-الأبكم‏ صفة من البكم الذي هوالخرس . 

وقيل : الأخرس : الذي خلق لا ينطق؛والأبكم : 

اذى له و 

والفقهاء في استعمالاتهم لا يفرقون بين الأبكم 

والأخرس, 

القاعدة العامة والحكم الإحمالي : 

#عدلنا فقد الأحرس .قدرة البيان باللسان ا كتفى 
منه بالنية وتحر يك اللسان» أو القتمة في العبادات» 
كالصلاة وقراءة القرآن والتلبية . والمالكية يصح 

عندهم الاكتفاء بالنية . 0©) 

)١(‏ المبسوط 4/؟ , والبدائم ۲ والمجموع للنووي 
۸ ولمغني لابن قدامة ٤۸٤/۳‏ والحطاب ۱۳۹/۳ 
والزرقاني ۲۸۸/۲ 

(۲) لان العرب » والمصباح المنير (بكم) 


(۳) الزرقاني على حليل ٠۹١/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص ۱٦۹‏ 


۱۸ 


هذا والفقهاء يفصلون ذلك في الصلاة والحج .(0) 

أما في غيرذلك فيلزمه البيان في الجملة 
دالككانة .ولا يعدل:عتها:إذا كان يدها أما اذا 
كان غير كاتب فيكتفى منه بالإشارة ا لمفهمة» في 
مثل البيوع والمعاملات والشهادات وغيرها . 


هذا والفقهاء يفصّلون ذلك في البيوع والنکاح 
ات ااا 

أما في الحدود » فلا يقبل إقراره على نفسه» ولا 
شهادته على غيره» على تفصيل للفقهاء في ذلك . 
لوجود الشببة الى تدرا الحدوذا. 

وتفصيل ذلك في الحدود د 
مواطن البحث : 


٣-وهناك‏ تفصيل في حكم الجناية على لسان 
الأبكم أو جنايته على لسان غيره» يفصله الفقهاء في 
فيك الا عل ادون الف 2 وش 
تتسيل ق اععبار الیک عا ی الرقيق» ارق 
النكاح» أو في القضاء والإمامة . 


(۱) ابن ن عابدين ۰۲۲۲/۱ ۰.۳۹۹ ط بولاق ۱۲۷۲ه والمغني 
۱ ط الأول . 

(۲) ابن عابدین ٤۲٥/۲‏ و)/۳۷۹ و۲۲۱/۰ » والقليونٍ وعميرة 
١ \er/‏ ا 1۹ فض 0 الحلبي ع وجواهر 
الإكليل ۲۲۸/۱و۲۳۳/۲ ط عباس شقرود, والمغني لابن 
قدامة 4١١/4‏ 77/19 ط الأولى ٠‏ 

(۳) ابسن عابدین ٤٤/۳‏ وجواهر الإ كليل ۱۳۲/۲ والقلیوی 
وعميرة 2١١1/4‏ والمغني لابن قدامة 57/١7‏ 

(4) القليوني وعميرة ۱۱۹/٤‏ وابن عابدين ۱۹۲/۳ و25075/0 
وجواهر الا كليل ١79/17‏ 


التعريف : 
١‏ الابل : اسم جع لا مفرد بقع على الواحد 
والجميع . والحمع آبال وواحدها بعد النحریسمی 


جزورا. 


المغنى اللقوي . 


الحكم الإحمالي: 


١‏ -اختلف الفقهاء في نقض الوضوء من لحم 


الإبل» فالجمهور على أنه لا ينقض الوضوء بأكل 
لحمها . " والحنابلة على أنه ينقض الوضوء» ولو 
کان اللحم E‏ 


مواطن البحث : 

۳ - يتعلق بالإبل أمور كثيرة بحثها الفقهاء كلأ في 
موضعه» فسألة الوضوء من أكل لحمها تطرق إليه 
الفقهاء في الطهارة عند الحديث عن نواقض الوضوء , 
والصلاة معاطها بحث في الصلاة عند الحديث عن 


(١)المحصص‏ لابن سيده ۲/۷ ط بولاق والقاموس . 

(۲) البدائع ۲۲/١‏ ط شركة المطبوعات ٠١۲۷‏ هء والدسوقٍ 
۱ ۱۲۲ ط عيسى الحلبي» وامجحموع ٥۷/۲‏ ط النير يه . 

(۳) المغنى لابن قدامة ۱۸۴۳/۱ ط النار ٠٣٤١‏ ه 


— ۱A۲ 


شروطها(' وأبوال الإبل وأر واثها يبحث عن طهارتها 
فى باب النجاسات .والتداوي بألبانها وأبوا ما 
يبحث عنها في مصطلح (تداوي). وزکا تا في 

الزكاة عند الحديث عن زكاة الإبل والتضحية بها 

وسن الثنى منها بحشت في الأضحية, وال هدى بها بحث 
في الحج عند الحديث عن الهدى , وتذكيتها بحثت في 
الذبائح وإعطاء الإبل في الدية في الديات عند 
الحنديك عن مقادير الدياتة وصفة اررق مك 
في السرقة عند الحديث عن بيان صفة الحرزء 
والمسابقة بينها بحثت في السبق والرمي» والإسهام ها 
في الغنيمة بحث ني الجهاد» ونحرهاعقيقةبحث في 
ا ينا ا عن المقيقة ردنك :من 


الأمور. 


٠۷/۲ نفس المصدر السابق‎ )١( 
۲7/۱ والشرواني‎ 60١4 ۰۳/۲ امجموع‎ (۲) 
. ط المكتب الإسلامي بدمشق‎ ٩۳ دليل الطالب ص‎ )۳( 


التعر يف : 

١‏ المعنى الحقيقي للابن هو الصلبي» ولا يطلق 
عل ابش الاين إلا وا والمراد بالفلى الماش 
سواء كان لظهر أو لبطن. وإطلاق الابن على الابن 
من الرضاعة محاز أيضاء لكنه إذا أطلق ينصرف 
للابن النسبي المباشر» ولا يطلق إلا على الذ كر. 
بخلاف « الولد » قانة نجل الد ولا قى: 


ومؤنث الابن ابنة » وني لغة : بنت . 

والابن من الأناسيّ يجمع على بنين وأبناءء أما 
غير الأناسي مما لا يعقل كابن مخاض وابن لبون» 
فيقال في الجمع : بنات مخاض و بنات لبون. 

ويضاف الابن إلى لفظ من غيرما يدل على 
الأبوة, لملابسة بينها» نحو: ابن السبيل )١(.‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء هذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي(؟) 

وهو بالنسبة للأب : كل ذكر ولد له على فراش 
صحيح» أو بناء على عقد نكاح فاسد» أو وطء بشبهة 
معتبرة شرعاء أو ملك يمين. 

وبالنسبة للام : هو كل ذكر ولدته من نكاح أو 


» لسان العرب , والكليات للكفوي » والمصباح المنير للفيومي‎ )١( 
والمفردات في غر يب القرآن ( بنو)‎ 

(۲) نحائج الأفكار (تككلة فتح القدير) 475/4 ط الامير ية» 
والفواكه الدواني ٠٠١/۲‏ ط مصطنى الحلبي, والمغني 411/5 
ط المنار 


۱A۴ 


الرضاع ,() 


الحكم الإجالي » 

" سالابن عاصب بنفسه » وهو أولى العصبة» ولذلك 
يقدم على من عداه من العصبات . 7" و يترتب على 
ذلك مايأتي : 


انه يرث تعصيباً : يأخذ جميع المال إذا 
انفرد» و يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض» 
و يغب أنه وله معها مغل حط الأنقيين. 

ولا يمحجب من الميراث أصلاء وإنما يحجب غيره 
حجب حرمان» أو حجب تات ا محل 
اتفاق بين الفقهاء . 

کا أنه هو الذي يرث الولاء دون البنت ع( )عند 
جيع الفقهاء . 

والابن دون البنت ممن يتحمل نصيبه من 
القسامة والدية عند المالكية والحنفية » وعند الحنابلة 
على رواية » بدخوله في العاقلة . وعلى رأي أبي علي 
الطبري من الشافعية . 


)١(‏ ابن عابدين ۰۲۷۹/۲ 1۲۳ ط بولاق » والفواكه الدواني 
۲ والوجيز للغزالي ۸۸/۲» مطبعة الآداب والمؤيد, 
والمهذدب ۱۲۰/۲ ٠٥١‏ والمغنى ٠٥/۹‏ مه 

(۲) المهذب ۲ ط عيسى الحلبى . 

(۴) الفواکه الدواني اومس ۳۳۸» »۳٤۲‏ والمهذب 20/9 
والمغني ۱۹/۷ والسراجية (العصبة) ط مصطق الحلبي,» 
وحاشية الدسوقي 405/4, 410 ط عيسى الحلبي. . ۰ 

(4) السراجية ص 76, والفواكه الدواني ۲٠۹/۲‏ والمهذب 
۲ والمغني ٠٠۰/۷‏ 


فاا غل فقتل مرف ی آنه © 


وللابن ولاية تزو يج أمه عند الجمهور. وتفصيل 
E‏ 0( 

وني تقدممه على البنت في نفقة الوالدين خلاف. 

ويخصه بعض الفقهاء في العقيقة عنه بشاتين بينا 
علوت العقيقة عن البدت بشاة اة( 

هذا بالنسبة للابن من النسب . 

أما الابن من الرضاع فإن أهم ما يتصل به من 
أحكام هو: تحرم النكاح» وجواز الخلوة» وعدم 
نقض الوضوء با مس عند من يرى النقض به وغير 
ذلك من الأحكام الخاصة بالابن النسبي . 


والابن من الزى نبسبه لأمه فقط » لأنه لا يلحق 
بالزاني . والزنى يفيد حرمة المصاهرة عند بعض 
الأثمة, على خلاف وتفصيل يرجع إليه في أحكام 
النكاح !*فثلا تحرم بنت الزاني على ذكر خلق من 


مواطن البحث : 
"ع لابن أحكام متعددة مفصلة في مواطنها من 
كتب الفقه» ومن ذلك الإرٹث»› والنكاح» 


)١(‏ البدائع ٤۷١١ ء41٩۷ »٠٦1١/٠١‏ ط الإمام بالقاهرة, 
والفواكه الدواني ۲٠۲ ۰۲٤۸/۲‏ ۲۹۹ والمهذب ۲۱۳/۲» 
14 والمغني ٥۲۳ 0150114 ۰5۰٤/۹٩‏ و١٠11/1‏ 

(م) المهذب ۱۹۸/۲ 

(م) المقني ۱۲۰/١١‏ ومنح الجليل 770/١‏ ط طرابلس ليبيا . 

٠١١۹/۲ ط السنة المحمدية, والمهذب‎ ١١١/5 ا حرر في الفقه‎ (١ 

(۵) ابن عابدين ٤۱۱/۲‏ والمغني 171/0 ۰۱۹۹/۹ 27١‏ 
والمحرر ٠١١/۲‏ 


— ۱۸4 


والرضاع » والنفقة» والحضانة والنسب› والزنى» 
والجنايات» والعقيقة » وغير ذلك . 


ارا 


التعر يف : 
١‏ سابن الابن هو الذكر من أول فرع للابن في 
النسب والرضاع . وعند الإطلاق ينصرف للنسب . 
ويقال له حفيد. ويطلق الابن على ابن الابن 
بحازا (") ىا يطلق أيضا على « ابن ابن الابن» وإن 
ل 

ولا يخرج مراد الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي !"2 , 
إذا ثبت النسب على وجه شرعي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟ ‏ ولد الابن : وهوأعم من ابن الابن إذ يشمل 
اشا کت ال 
السبط : وأكثرما يستعمل لولد البنت» ومنه قيل 
للحسن والحسين رضى الله عنها : سبطا. رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . افا لولد الولد سبط . 


الحكم الإحمالي : 


۳ سأجمم الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات» 


)١(‏ تاج العروس » والمصباح المنير. والمفردات في غر يب القران 
(بنو) 

(۲) تبيين الحقائق للز يلعى ۲۳٠ ۲۳٠/١‏ ط الأولى» وعميرة 
۳ ط الحلبي 4ھ والسراجية ص ٠١۲‏ ط فرح الله 


زکي الكردي . 


وأنه يححبه الاين الأعلى » ويححب هومن دونه )١1(,‏ 
وأنه يعصب من يحاذيه من أخواته و بنات أعمامه, 
تسم اوج سان E‏ 
فرض البنات شيء . 

واختلف الفقهاء في مسألة ولاية ابن الابن 
لجدته في النكاح » فالجمهور على أن له ولاية 


الا الت ى اا 


مواطن البحث : 

4 -يفصل الفقهاء أحكام ابن الابن بالنسبة لكل 
مسألة فقهية في موضعها . فسألة إرثه تذكر ني باب 
الفرائض عند الكلام عن ميراث الات وغ 
الحجب» ومسألة ولايته لجدته في النكاح تذكر في 
النكاح عند الحديث عمن يلي النكاح ,(* أوغير ذلك 
من المسائل المتعلقة به » ما يفصله الفقهاء في ابوابه 
المتغيروفة: 


(١)السراجية‏ ص ١٠١‏ وما بعدها ط الكردي, والمهذب ۲۹/۲ 
وما بعدها ط الحلبي ۱۳۷۹ھ والدسوق 473-169/6 ط 
دار إحياء الكتب العر بية » والمغني ٠۷/۷‏ ط الأولى. 

(۲) البدائع ٠١٠١/۳‏ ط الإمام بمصرى والخرشي ۱۸/۳ ط الأولى 
بالمطبعة العامرة» والمغني ٣٤٠۷/۷‏ ط الأولى 

(۳) الجمل على شرح الميج ١6١/14‏ ط دار إحياء التراث العر بي 
۰۵ھ » والمواعد لابن رجب ص ۳۲۷ ٠‏ 

. نفس المصادر الفقهية السابقة‎ )٠١٤( 


— ۱1۸460 - 


التعريف : 
١-يطلق‏ ابن الأخ لغة واصطلاحا على الذكر من 
ولد الأخ, سواء أكان الأخ شقيقا أم لأب أم لأم أم 
رضاعا . () وعند الإطلاق ينصرف إلى النسبي . 

و يطلق ابن الأخ على ابن ابن الأخ وإن نزل» 
وذلك على سبيل الجاز. 


الحكم الإجمالي : 
۲ يحل ابن الأخ محل الأخ عند عدمه , في 
الميراث» إلا في خسة أمور: 

الأول : أنه لا يعضب أخته 9 

والثاني : أن الجد يحجب ابن الأخ بأنواعه » لأنه 
كالخ , وهم لا يرثون معه» ولا يحجب الأخ لأبوين 
أو لأب عند أغلف النقهاغ 9©) 


)١(‏ لسان العرب » ومفردات الراغب الاصفهاني (اخ و) 
وشرح الروض 418/7 ط الميمنية . 

(۲) شرح السراجية ٠٠١‏ والفواكه الدواني ۳۲۲/۲ ط مصطق 
الحلبی» والدسوقي 450/4 ط دار الفکر» ومغني امحتاج ۱۹/۳ 
ط مصطف الحلبي» والشرواني على التحفة 409/5 ط دار 
صادر» والجمل عل المهج 1/4 ط صادر, والعذب الفائض 
۱ ۱٩ط‏ مصطق الحلبي. 

() السراجية ص ٠۳١‏ والفواكه الدواني ,847/١‏ وشرح 
الروض 4/4 والعذب الفائض ۷٦/١‏ ط مصطق الحلبي . 


والشالث : أن العدد منهم لا يحجب الأم من 
الثلث إلى السدس, بخلاف الإخوة» فإنهم يحجبونها 
حت مان () 

والرابع : أن ابن الأخ لأم لا يرث باعتباره 
صاحب فرض » و يرث الأخ لأم 9 

والخامس : أتعالا يرث أيناء الا خو لوفرضُوا 
مكان الإخوة في المسألة المشرّكة . 

و يتفق الفقهاء على تقديم ابن الأخ لأبوين» أو 
للأب» على العم في الميراث "وني الوصية لأقرب 
الأقارب i.‏ النكاح 7 الات 9 

ويقدمون جيعا الجد على ابن الأخ في الحضانة . 
وغير المالكية على هذا في الوصية لأقرب الأقارب » 


)١(‏ شرح السراجية ص ٠۲١‏ ط فرج الله زكي الكردي» 
والفواكه الدواني 2747/١‏ وشرح الروض ١/٤‏ والعذب 
الفائض ٠٦/١‏ ۷ وا حرر ۳۹٤/١‏ ط السنة الحمدية. 

(۲) شرح السراجية ۲۷١‏ والفواكه الدواني ۳٤۲/۲‏ والشرواني 
على التحفة 40۸/١‏ والعذب الفائض 75/١‏ 

زا الاختيار ٠۳/١‏ ط مصطن الحلبي, و بلغة السالك ٤۷۹/۲‏ ط 
مصطق الحلبي, والجمل على المج ٤‏ والعذب الفائض 
۷۷/۱ 

)٤(‏ البح ر الرائق ۰۸/۸ والتاج والإكليل ۳۷۳/۹ ط مكتبة 
النجاح ليبياء والجمل على المنهبج ٦١/٤‏ وا مغني مع الشرح > 
/هه ط الأولى . 

)١(‏ البيجة شرح التحفة على الأرجوزة ,707/١‏ والجمل على المبج 
٤‏ والبجيرمى على الخطيب ۳۲۰/۳ ط مصطق الحلبی» 
ومطالب أولي النبى ٠١/١‏ ط المكتب الإسلامي بدمشق. ٠‏ 

)٩(‏ ابن عابدين ٩۳۸/۲‏ الطبعة الأولى» والبيجة شرح التحفة على 
الأرجوزة 40/١‏ ط مصطف الحلبي, والجمل على المهجج 
4/:». والبجيرمي على الخطيب 51/4» والمغني مع الشرح 
۹ ط الاولل. 


كما 


ابن الأخ مء ابن الاأحت ۲-١‏ 


: 00 
وي النکاح ؟' 

ويقدم المالكية 0 الاح 4 لابوين او لاب» 
على الجد في الوصية لأقرب الأقارب أو الأرحام أ" 
وي ولاه النكاح (r)‏ 


حرم عمته عليه . 


مواطن البحث : 


اد يكام الفقهاء عن ابن الأخ أثناء الكلام عن 
الأقارب والأرحام في الزكاة ( مصارفها أو قسم 
الصدقات) وفي الوقف والوصية للأرحام أو 
الأقارب » وني الهبة ( الاعتصار أو الرجوع في الهبة ) » 
وفي الميراث في العصبة» وأصحاب الفروض وذوي 
لأرحام» وني النكاح في ترتيب الأولياء» وني 
محرمات» وفي الرضاع ( ما يحرم على المرضع )» وني 
لحضانة, وني القضاء, وني الشهادة ( شهادة 
لأقارب ) والحكم لهم وعليهم » وني العتق (من يعتق 
على الانسان ) . 


)١(‏ شرح السراجية ٠٤١‏ والبحر الرائق 508/8 ط العلمية. 
وابن عابدين ٦۳۸/۲‏ والبجة شرح التحفة ,105/١‏ 
والشرواني على التحفة 408/5. والبجيرمي على الخطيب 
84 ط مصط الحلبيء وشرح الروض ٩/١‏ والعذب 
ابات ا الى مع الشرع الو ١‏ 
والإنضصاف ٩٩/۸‏ ط أنصارالسنه. 

(؟) شرح منح الخليل 705/4 ط مكتبة النجاح ليبيا. 

(۳) الہحه شرح التحفة على الأرجوزة ror/\‏ 


التعر بف : 

ايدان ا غاا أن يكن ها أو اغ 
فابن لاحت من النسب هوالولد الذ كر النسبي 
وهوعل تنلا نه أنواع 8 اا شهىقه» وان 

اعم لاعن واد ايت لأم. 
أما ابن الأخت رضاعا فهو الولد الذكر الذي 

ارفئعةةه لاحت النسبية ع أو هو الولد الذكر النسبي 

للأخحت من الرضاع» مع ملاحظة ان لفظ « ولد » 

يشمل الك كو واا ی ولفظ ابن (( لا يتناول إلا 

الذكر. 

الحكم الإججالي ومواطن البحث : 

ابن الأخت من الغارم : 

افق الفتهاء عل أن اب الأخت هن أون 

الأرحام ا محارم فيسري عليه من الأحكام ما يسري 

السرقة. وتفصيل ذلك في مصطلح « محارم »؛وفي 

أبواب الحظر والإباحة, والنكاح » من كتب 

)١( الفق‎ 

)١(‏ حاشيه الطحطاوي على مراي الفلاح ۳۲۳ ط العثمانية 
و بدائع الصنائع ٠۳۷٠/٤‏ ط مطبعة الإمام» وحاشية البحيرمى 
۲ ط دار المعرفة. ومغنى المحتاج ۱/۲۳ ط الحلبى, 
وكفاية الطالب ۲ ط الحلبي» والخرشي ۲ والمغنى 


۰/۲ 457/9 27/0 ط المنار» وشرح السراجية ١١‏ ط 


البابى الحلبى. 


— AV 


ابن اللآخت ۳ ٠‏ ابن البنت ٤١‏ 


ابن الاخت من ذوي الأرحام : 
۳ اتفق الفقهاء على أن ابن الأخت من ذوي 
الأرحام ‏ وهم الذين يدلون في قرابتهم للشخص 
بالثى- وهؤلاء أحكام خاصة في الإرث» والنفقة » 
وأحقية الإمامة في الصلاة على الجنازة» والولاية» 
وصلة الرحم فصلها الفقهاء ني الأبواب المذ كورة من 
كل الف : 
وني تقديم الخالةعلى الأب في حضانة ابن أختما 
خلاف تمده مفصلا في مبحث الحضانة من كتب 
الفقه 


. اسن المت 


التعر يف : 
١‏ ابن البنت إما أن يكون نسباً أو رضاعاًء فابن 
الت الودج عو نولي الذي الي للبت 
واو الجفت راغا فقون حلت فد علد 
الرضاع محل علاقة النسب فيا سبق . 
وهو إما أن يكون الابن من الرضاع للبنتمن 
النسب» أويكون الابن من النسب للبنت من 
الرضاع . أو يكون الابن الرضاعي للبنت الرضاعية . 


وعند الإطلاق يتصرف إلى ابن البنت من 
التسبب.. 


» أولادي » كقول الواقف: وقفت هذه الدار على 
أولادي . 

واختلفوا في دخوله في ألفاظ «أولاد أولادي» 
و«انسلي» و«عقبى » و« ذر يتى » قن تناول 
الفقهاء ذلك بال ٤‏ ا الوقف عند 
حديثهم عن الموقوف عليه . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


۳ اتفق الفقهاء على أن ابن البنت من امحارم » وأنه 
يسري عليه من الأحكام مايسري على سائر ا حارم » 
من تحر نكاحه لجدته » كا نص على ذلك الفقهاء 
في كتاب النكاح عند كلامهم على ا محرمات » ومن 
جواز مخالطته لجدته » ومرافقتها له في السفر» کا نص 
على ذلك الفقهاء في الحج » وني كتاب الحظر 
والإباحة» ومن جواز نظره إلى مثل الرأس والذراع , 
وما ليس بعورة منها بالنسبة إليه» كيا نص على ذلك 
الفقهاء في باب العورة » و يشاركه في هذه الأحكام 
ابن البنت من الرضاع . 

' اتفق الفقهاء كذلك على أن ابن البنت من‎ ٤ 
ذوي الأرحام» وهم الذين يدلون في قرابهم‎ 
لالشخض بأنثى . وهؤلاء  وابن البنت منهم لهم‎ 
أحكام خاصة ني ا ميراث وغيره من الأحكام الدائرة‎ 
بين ابن البنت والجد أوالجدة, كالولاية»‎ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۰۲۲۷/۳ 4117, ۰٤۳٤‏ ۰4۳۹ والقليو 
م/١٠‏ ط الحلبىء والمغتى لابن قدامة ٠٥٤/١‏ و٠٦٠٠‏ ط 
الثالثة ومواهب الجليل ۲۹/٩‏ طبع مكتبة النجاح-ليبيا . 


هس1١88‎ 


ابن الخال e‏ الخالة ١‏ 


والحضانة , والنفقة ع والرجوع في اهبة» وی الحناية . 
وتفصيل ذلك في مصطلح «أرحام» ويفصله 
الفقهاء في ا مواطن السابق ذ كرها .() 


ااال 


التعريف . 
١‏ سابن الخال هوابن أخي الأم 1 
وهوإما أن يكون ابن خخال من السب ع أو مخ 
الرضاع . 
فالأول هو الولد الذكر الصلبي النسبي لأخي 
الأم من النسب» وهوالمراد عند الإطلاق . 
والثاني هوالولد الذكر لأحى الأم بعلاقة 
الرضاع, مع ملاحظة ان لفظ « ولد » يطلق على 
الذكر والأنشىء أما لفظ « ابن » فإنه لا يطلق إلا 
على الذكر. 
الحكم الإجمالي » ومواطن البحث : 
؟ - اتفق الفقهاء على أن ابن الخال من الرحم 
غير امحرّمة. وأنه يسرى عليه من الأحكام ما يسرى 
غل غير ارق من جواز الاح قي جه ون 
(1) حاشية الطحطاوي على مراتي الفلاح ص ۳۲۳ المطبعة العامرة 
العثشمانية سنة ٠٠١٠١٤‏ هء وحاشية البجيرمي على الخطيب 
۲ ط دار المعرفة سنة ٠۳۹۸‏ هب والمغني لابن قدامة 


۲ وما بعدها» ٤٥٦/٦‏ وشرح الخرشي على محتصر خليل 
۲ ط الشرفية» وحاشية الدسوقي ۲٠٠/۲‏ ط التجار ية» 


ومغني امحتاح ۳ط البابي الحلبي » و بدائع الصنائم ص 
TY‏ ط مطبعة الإمام . 


الخلوة به للأنثى » وعدم وجوب النفقة عليه إلا إذا 
كان وارقا وغ ذلك ویار که یا کر هده 
الأحكام ابن الخال من الرضاع . 

ومسل i‏ عل ذلك و مستطيج 
« محارم » » و يفصل الفقهاء هذه الأحكام في 
ابواب النكاح» وغيره . 
۴۳ كا اتفقوا على أن ابن الخال من ذوي 
الأرحام . 

وهم الذين تاتون فى راكب لسر ا ی 
ولهؤلاء أحكام خاصة في الميراث » ذكرها الفقهاء في 
كتاب الموار يث, وفي إمامة صلاة الجنازة على 
الرحم اميت » وني صلة الرحم . وقد ذكرها الفقهاء 
في كتاب الجنائز وني الولاية » وقد ذكرها الفقهاء 
في النكاح عند حديثهم على اشتراط الولي لنکاح 
المرأة. وتجد ذلك كلهمفصلا في مصطلح 
« أرحام » 0 


ااال 


التعريف : 
١‏ ابن الخالة إما أن يكون نسباً أو رضاعاً . 

فابن الخالة نسباً هو الولد الذكر النسبى لأخت 
الأم من النسب . 1 


)١(‏ انظر حاشية البحيرمى ۲۳۹/۲ ط دار المعرفة, ومغني المحتاج 
٠/۳‏ ط الحلبىء وحاشية الطحطاوي على مراي الفلاح 
۳۲۳ ط اي والبدائم ۷۰/٤‏ و۱۳۸۷ مطبعه 
الإمام» وكفاية الطالب ٣‏ ط الحلبي» والخرشي ۲۰/۲ 
والمغتى ۲۸۰/۲ و٦/٦٥)‏ و۲۳/۷٦‏ ط ۳ المنار» وشرح 
السراجية ٠٠۴‏ ط البابي الحلبي . 


—- ۱۸4 


ابن الخالة ؟ ‏ ۳ ٠‏ ابن السبيل 1١‏ ۲ 


حم لوه مو مايوه م oa‏ أل ووه عع و لمع ادوع مقع هه يماما وما واه قهانة 6 أله فمها واهته والواوائج عاعو ماو مده مدو 


وابن اذالة رضاعاً عندما تحل علاقة الرضاع محل 

علاقة النسب فيا سبق . 

و يلاحظ أن لفظ ولد يشمل الذ كر والأنشى » أما 

لفظ ابن فلا يتناول إلا الذكر. 

الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

؟ ساتفق الفقهاء على أن ابن الخالة هومن أولي 

الأرحام غيرا محارم, فيسري عليه من الأحكام ما 

يسرى عليهم , من وجوب الصلة» وجواز التناكح » 

ومنع الخلوة بهم » وعدم وجوب النفقة عليه إن لم يكن 

وارثاً» وغير ذلك . 

ويشاركه في أكثر الأحكام ابن الخالة من 
الرضاع . 
وتفصيل الكلام على ذلك في بحث « أرحام » 

وفصل الفقهاء ذلك في أبواب النكاح والنفقة . 

۳ كا اتفقوا على أن ابن الخالة من ذوي الأرحام 

وهم الذين يدلون في قرابتهم للمرء بأنثى ‏ 

ولمؤلاء أحكام خاصة في الميراث ذكرها الفقهاء في 
کتاب الموار يث, ويي إمامة صلاة الجنازة 
على الرحم الميت» وقد ذكرها الفقهاء في كتاب 
الحنائز» وي الولاية» وقد ذ كرها الفقهاء في النكاح 
عند حديثهم على اشتراط الولي لنكاح المرأة. وتجد 

ذلك كله مفصلا في مصطلح « أرحام » .(1) 

)١(‏ انظر : شرح السراجية ١١+‏ ط البابي الحلبي» وحاشية 
الطحطاوي على مراتي الفلاح ٠۲۳‏ ط المطبعة العثمانية» 
وبدائع الصنائع ٠١۷٠/٤‏ ۱۳۸۷ ط الإمام. وحاشية 
البجيرمي ۲۳۹/۲ ط دار المعرفة, ومغني امحتاج ٠١٠/۳‏ ط 


البابي الحلبى, والمغنى ۲۸۰/۲ 405/59 و07/07 ط ٣‏ المنارء 
وكفاية الطالب الر باني ؟/44 ط الحلبي» والخرشي ۲٠/۲‏ 


التعريف : 
أ ك اليل الى ان اسيل المنيا فر ادى 
انقطع به الطريق (١)۔‏ 

وأوسع ما قيل في تعر يفه الاصطلاحي انه : 
المنقطم عن ماله سواء كان خارج وطنة أويوطية أى 
مارأً به . 

وقد زاد بعضهم قيودأ في التعر يف ترجع إلى 
شروط اعتباره مصرفا من مصارف الزكاة. 
الحكم الإجالي : 
۲ اتفق الفقهاء على أن ابن السبيل إذا أراد 
الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به يعطى من الزكاة 
والغنيمة والفيء حسب حاجته » ولا يحل له مازاد 
عن ذلك: 

والآولى له عند الحنفية ان يستقرض إن تيسر له 
ذلك. وأوجبه المالكية إذا لم يكن فقيرا في بلده. 
وخالف في هذا الحنابلة والشافعية في ا معتمد» حيث 


لا يقولون بوجوب الاستقراض ولا بأولو يته (") 


)١1(‏ لسان العرب وتاج العروس (سبل) 

(۲) بدائع الصنائع 45/١‏ ط المطبوعات العلمية, وابن عابدين 
٦۲ ۲‏ ط بولاق» والشرح الكبير بحاشية الدسوقی ۹۸/۱ 
ط المكتبة التجار ية والمجموع ۲٠٠/۲‏ ط النير يه والبجيرمي 
۲ ط مصطن الحلبيء ومغني امحتاج ۹۳/۳ ۱۰۱ ط 
مصطنى الحلبي» والأحكام السلطانية للماوردي ص »٠۳۹‏ 
٠١‏ ط مصطف الحلبي» والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٠١١‏ 
ط مصطËن‏ الحلبى» وتفسير القرطبي 2٠١/8‏ ١٩ط‏ دار 
الكتب» وتحفة امحتاج ٠٦١/۷‏ ط دار صادر. 


~۱۹۰۹ 


او اليل تيان ال ا 


مواطن البحث : 
۴۳ يفصل الفقهاء ذلك ي مصارف الزكاة والفيء 
وقسمة الغنيمة . 


ا 


ار 


٠ 


التعر يف : 


١‏ ابن العم لغة هو الذكر من أولاد أخى الأب(“ 


في النسب أو الرضاع. وعند الإطلاق ينصرف الى 
ابن العم النسبي. وهو عند الفقهاء كذلك. وهو إما 
ابن عم شقيق أو لأب أولأم. 


الحكم الإجمالي : 

؟ سابن العم » شقيقاً كان أولأب» عاصب 
بنفسه» يرث جميع المال إذا انفرد ولم يكن عاصب 
وَل مله والباقي بعد أصحاب الفروض . وهذا محل 
اتفاق. 


أما ابن العم لأم فهومن دوي الأرحام, وهو 
يرث غالبا هذه الصفة, على اختلاف عند المتقدمين 
والمتأخر ين من الفقهاء في التور يث» وي كيفيته (9) 


)١(‏ لسان العرب » والقاموس امحيط » والكليات لأبي البقاء 
۳/۳ ط وزارة الثمافة بدمشق ( بنو) 

(0) البراجية ص 524 ط نطق اخلبيء والشرح الك اة 
الدسوي 470/4 ط عيسى الحلبي » والمغني 615/190 3١‏ ط 
المنار. 


وابن العم العاصب له حق ولاية تزو يج أولاد 
استيفاء القصاص إن كان وارثا. وهذا متفق 
عليه 2( 


ومن يورّث ابن العم لأم ‏ لتوريثه ذوي 
ارخا يقبت لهذا اطق اعا وارلا ا 
حق لابن العم مطلقا في ولاية المال ۳ 

و لاي الك ااب الفا ق سدق حصان 
ابن عمه الذ كر إذا لم يوجد من النساء من يستحق 
الحضانة, ولا من الرجال من هو أول منه . 

أما بالنسبة للأنثى فهوغير حرم اء فإذا كانت 
مشتهاة فلا تدفع إنيه إلا إذا كانت محرمة عليه برضاع 
او غيره . 

ومشله عند المالكية خاصة ابن العم لأم فيثبتون 
له هذا الحق » بل إنهم يقدمونه على الذي للأب , (4) 
مواطن البحث : 

۳ لابن العم أحكام متعددة يذكرها الفقهاء 
مفصلة بأحكام مسائلها في مواطنها ومن ذلك : 


)١(‏ فتح القدير 107/١‏ وما بعدها ط الأميرية, والدسوق 
۲ وتنهاية المحتاج 5 ط مصطق ال حلبي » والمغني 
۷ وما بعدها ط المثار. 

)۲( البدائع ۰ط الإمام بالقاهرة, والدسوقي ۲٠٠/۲‏ وما 
بعدهاء ونهاية امحتاج ۷ والمغني ۲1۳/۹ 

(۳) ابن عابدين ٠٠١/١‏ وما بعدها ط الأمير ية» والدسوق 
EE ER ETE‏ المحتاج لقتضشة وا مغني مع الشرح الكبير 
۲/٤‏ ط المنار الثانية . 

)٤(‏ تبيين الحقائق 4۸/۳ ط الأمير ية» والدسوقي ٥۲۸/۲‏ ونهاية 
امحتاج 117/07, وانحرر ١١5/7‏ مطبعة السنة المحمدية . 


اةا- 


النكاح والحضانة والنفقة والزكاة والإرث والحجر 
والقصاص» وغير ذلك . 


أ كان العمة اما أن يكوت شا أو رضناعيا, 
فابن العمة من النسب هو الولد الذكر النسبى 
ا 
لأبيه وأمه» أو لأبيه» أو لأمه . 
أما ابن العمة من الرضاع : فهوابن اثحت الأب 
الرضاعي . 
وعند الإطلاق ينصرف إلى النسبي . 
الحكم الإجاي ومواطن البحث : 
"وقد اتفق الفقهاء على أن ابن العمة من ذوي 
الأرحام غير ا محارم » و يسري عليه من الأحكام ما 
يسري عليهم من الصلة » وجواز زواجه من ابنة خاله» 
ومن عدم وجوب النفقة عليه إن لم يكن وارثاً» على 
خلاف وتفصيل » وي الميراث , وف إمامة صلاة 
الجنازة , وفي الولاية » وتفصيل ذلك كله في مصطلح 
« أرحام ». وذكره الفقهاء في أبواب : ا ميراث» 
وصلاة الجنازة » والنكاح » والنفقة . (© 
)١(‏ شرح السراجية ص ٠٠۳‏ ط مصطن البابي الحلبي ٠۱۳۹۳‏ ه» 
وحاشية الطحطاوي على مراي الفلاح ص ۳۲۳ ط المطبعة 
العثمانية, و بدائع الصنائع \TAV AFV°/4‏ طبع مطبعة 
الإمام, وحاشية البجيرمي على الخطيب ۲۳۹/۲ ط دار 


التعر يف : 
١‏ ابن اللبون : ولد الناقة الذكر استككل سنته 
الثانية وطعن في الثالثة » سمى بذلك لأن أمه تكون 
قد ولدت غيره فصار لها لبن.(١)‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا 
المعنى . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
۴ تكلم الفقهاء على إجزاء ابن اللبون في الزكاة 
والذية : 
ف الزكاة : 
اتفق الفقهاء عدا الحنفية » على أن ابن اللبون 
يحل محل بنت الخاض عند فقدها , لأن الأصل فها 
يؤخحذ ٤‏ زكاة الإبل الإناث 7 وبجوز في بعص 1 
اذاهب لول الد كر الأعل سنا نحل الأنقن 
الواجبة . وقال الحنفية : لا يحل محلها » بل يصار إلى 
=المعرفة» ومغني المحتاج ٠١١/۳‏ ط مصطف البابي الحلبي» 
والمغنى ۲۸٠/۲‏ 455/5 57/0 ط المنار الثالثة, وكفاية 
الطالب 464/١‏ ط مصطف البابي الحلبي والخرشي ٠|۲‏ 
المطبعة الشرفية . 
)١(‏ لسان العرب » والمصباح المنير (لين) 
(؟) ابن عابدين ۱۷/۲ ط الأولى» ونهاية احتاج ٤۸/۳‏ ط ا مكتبة 
الإسلامية, والحطاب ۲0۸/Y‏ ط ليبياء» وا لمغني لابن قدامة 
3/7 :؛ ط الأول . 


:ةا ب 


اتفقت المذاهب الأربعة على أن ابن اللبون لا 
يكون من أصناف الدية المغلظة» ومنع الحنفية 
والجتائلة أخدة ف الدية الخففة أيضا . وقال الشافعية 
والمالكية: يدفع في الدية المحففة و يكون من 
أصنافها () 


ابن عاض“ 


0 
2 0 : 0 سيان إذا 00 : ا 
» )۲( 
لام e‏ 
ولا حرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا 
ا معنى . 


الحكم الإحمالي : 
۲ اتفقت المذاهب على أن الأصل عدم إجزاء ابن 
المحاض في الزكاة.0) ولكن الحنفية أجازوا أخذه 


)١(‏ ابن عابدين 5507/0 والتحفة بحاشية الشرواني .40/4 ط 
دار صادر» وجواهر الإكليل ۲ ط مصطق الحلبي» 
والمغني 4145/56 4 ٤۹١‏ والقليوي ١0/4‏ ط مصطق 
ا 

(۲) لسان العرب » والمصباح المنير (مخض) 

(۳) ابن عابدين ٠۷/۲‏ ط الأولى, ونهاية امحتاج ٤۸/٣‏ ط المكتبة 
الإسلامية» والحطاب ۲٠۸/۲‏ ط ليبياء وا مغني لابن قدامة 
۲ ط الأولى. 


فها بالقيمة الكائنة لبنت الخاض» لأن القيمة 
تجزئ عندهم في كل أصناف الزكاة . 

أما في الدية فيجوز أن يدخل في أصناف الدية 
المحففة عند الحنفية والحنابلة وى رأى للشافعية . أما 
عند المالكية» وهو الراجح عند الشافعية, فلا يجوز 


دك 17 
واتفقوا على أنه لا يدخل في أصناف الدية 
المغلظة . 
م مھ 
ت ل 
® 
التعر يف : 


-١‏ أصل الأبنة في اللغة العقدة. ومن إطلاقاتها 
المتعددة في اللغة والعرف أنها نوع من الأمراض التي 
تحدث في باطن الدبر يجعل صاحبه يشتهى ا 
به الفعلٌ احرّم » وهو فعل قوم لوط عليه السلام . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا الاطلاق ١‏ 


)١(‏ ابن عابدين 507/0" والتحفة بحاشية الشرواني 4017/4 ط 
صادر» وجواهر الإ كليل ۲٠٠/۲‏ ط مصطق الحلني» والمغني 
4۹١ > 5‏ والقليوني ١٠١/4‏ ط مصطق اللي ۰ 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون » ولسان العرب (أبن) 

(۳) ابن عابدين 75/4 ط الأولل؛ ومطالب أولي النبى ۲٠٠/۹‏ 
المكتب الإسلامي» وبلغة السالك ۲ ط الحلبي, ومنح 
الجليل 017/4 ط الأولى» والحطاب ٩٤/۲‏ ط الأول 
والقليوبي ٤‏ ط الحلبي» وناية امحتاج ٩٩/۷‏ ط الحلبي» 
والبجيرمي على الخطيب 7١/4‏ ط الحلبي . 


١5# 


أبنة؟ ب ۳ ٠‏ إمام . 


الحكم الإجالي : 


۲ من أصيب بهذا الداء يفترض عليه مجاهدة نفسه 


أجريت عليه أحكام اللواط. ومن رمى نه غيره 


تطبق عليه أحكام القذف حداً أوتعز يرا (1) 


مواطن البحث : 


۴۳ يتكلم الفقهاء عن الأبنة في الاقتداء في باب 
صلاة الجماعة('/ا بطلان الاقتداء )» وني الخيار 
(خيار النقيصة !"وني القذف0' ني اللواطة الوارد 


إبهحام 


التعريف : 
١‏ يرد لفظ « إبهام » في اللغة معنيين : 
الأول : اسم للإصبع الكبرى المتطرفة في اليد 


والقدم» وهي الإصبع التي تلي السبابة .© 


)١(‏ القليوني ۲۸/٤‏ » ونهاية امحتاج ۹۹/۷ ط الحلبي» والبجيرمي 
عل الخطيب ۲٦/۲‏ ومنتهى الإرادات ٤۷٤/۲‏ دارالعروبة» 
ومطالب أوني النبى ۲٠٠/١‏ والخرشي ۸٩/۸‏ ط بولاق» 
و بلغة السالك ۲۹/۲ والبحر الرائق ٣٠/١‏ ط الأول . 

٩٤/۲ الحطاب‎ )۲( 

(۳) ابن عابدين ۰۷٦/٤‏ والدسوق ۱١١/۳‏ ط عيسى الحلبي» 
والبجيرمي على المنبج ۲٤٠۸/۲‏ ط الميمنية » والشرح الكبيرمع 
المغني ۸۰/٤‏ ط المنار 1410 ه 

٠۹/۷ وناية امحتاج‎ ٤۲۹/۲ بلغة السالك‎ )٤( 

(ه) لسان العرب» والقاموس » ومقاييس اللغة ( بهم ) 


والثاني : أن يبقى الشىء لا يعرف الطر يق 
إليه.وعل نا فالكلام ا هو الكلام الذي لا 
يعرف له وجه یؤتی منه (٩.‏ 

وهو عند الفقهاء والأصولين لا يخرج عن المعنى 
اللغوي في الجملة, فقد جعله بعض الأصوليين لفظاً 
شاملا للخفي والمشكل والمجمل والمتشابه "بيغا 
جعله البعض الآخر مرادفاً للفظ « محمل» . 

وسيأتي تفصيل ذلك في الملحق الأصولي من 
الاس ظ 

أما المقارنة بين لفظ « إبهام » و«جهالة وغرر 
وشبهة ...» وغيرهاء فوطن تفصيله عند الكلام عن 
« حهالة » 


الحكم الإجالي ومواطن البحث : 


۲ الإبهام قد يقع في كلام الشارع » وعندئذ يكون 
الكلام إما خفياً أو مشكلا أوبجملاً أومتشابهاء 
وسيأتي تفصيل ذلك كله في ا ملحق الأصولي . وقد 
يقع في كلام الناس» كقول الرجل: امرأتي طالق» 
مع أن له عدة نساء» دون أن يبين التي يطلقها منهن . 


۳ وإذا وقع الإبهام ( بمعنى الغموض ) في العقودء 
كان العقد فاسداً في الجملة 7؟)أما إذا وقع في غير 
العقود وجب البيان» إما بنص من البهم» وإما 


)0 مقاييس اللغة . 

(۲) لسان العرب . 

(") شرح التلو يح على التوضيح ١75/1١‏ ط صبيح . 
(4) بدائع الصنائع ٠٠۳۷/١‏ ط مطبعة الإعام . 


-١44 


بالقرعة فيا تشرع فيه, عند بعض الفقهاء» كمن 

طلق إحدى نسائه ومات ولم يبين“ يقرع بينهن لمعرفة 

من تعدو ارات ومن لا سين حت )١١‏ 

الإبهام کالنکاح والطلاق والإقرار والبيوع والوصية . 
وأما الإبهام بعنى الإصيع فإن الجناية عليها عمدا 

توحب 000 و توحب ا 3 00 


يواتف 


التعريف : 

١‏ أبوان تثنية أب على الحقيقة » كما تقول لز يد 
وعمرو: هذان أبواكماء أو على المجاز. کا في قول الله 
تعالى حاكياً عن يعقوب من قوله ليوسف « و یتم 
يمتنا عيك وعلى آل تخد ات كا أننها على اول 
مِن قَبْلُ إِْرهِيمَ وإشحق »() فإن إبراهم وإسحاق 
جتان ليوسف . وقد يطلق « الأبوان » على « الأب 
والأم فل شيل التتجلين» وهذا اك 
الاستعمالات شيوعأءوإليه ينصرف اللفظ عند 
الإطلاق. 


)١(‏ المغني ۲۹۸/۸ » ۲۷١‏ ط الأولى للمنار وجواهر الإكليل 
۲ ط الخحلبي, والقليوبي ٣٠٥/٤‏ 

(۲) المغني ۱٤١/۰‏ » ۱۰۲ و۲۵۱/۷» ۲۵۳ و۰۸/۹٣‏ 

(۳) سورة بوسف /* 


۲ _ الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


و يستعمل لفظ« الأبوين »في كلام الفقهاء 
على طر يقة استعماله عند أهل اللغة» دون فرق . فلو 
استعمل هذا اللفظ في صيغة وصية أو وقفء أو 
أمان» أو قذفء أوغيرذلك, ينصرف إلى الأب 
والأم عند الإطلاق. فإن قامت قرينة مقالية على 
إراذة امار كأت تقول اوت ا نو يك فلن 
وفلان» مده وغسةء'اتضرف إلى ذلك وكذا لو 
قامت قرينة حالية» كأن لم يكن له أب وأم» ولكن 
جد وجدة . 

ولعرفة سائر أحوال الأبوين ( ر : أب . أم) 


امتباع 


التعر يف : 

١-يأتي‏ الاتباع في اللغة بمعنى السير وراء الغير 
ومعنى الائتمام والائتمار والعمل بكلام الغير, ومعنى 
الطالبة ١!‏ أوغير ذلك من المعاني . وني الاصطلاح هو 
الرجوع إلى قول ثبتت ل 


ا 


)١(‏ لسان العرب» والمفردات في غر يب القرآن» والزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي ص ۳۷١‏ نشر وزارة الأوقاف 
بالكويت : 

(؟) التقر ير والتحبير ٠٠٠/۴‏ ط الأمير ية» وحاشية ابن عابدين 
4/١‏ هذه ط بولاق ۱۲۷۲ ه» وتحر ير النووي على التنبيه 


للشيرازي ص ۷٤‏ ط مصطفق الحلبي . 


— ۱۹ 


الألفاظ ذات الصلة : 
 "‏ التقليد هو العمل بقول لون غير حجة . 
والا تباع هو الرجوع إلى قول ثبتت عليه حجة»(1) 
وهوني الفعل : الإتيان با مثل صورة وصفة » وفي 
القول : الامتغال على الوجه الذي اقتضاه القول (؟) 
والاقتداء هوالتأسى, اقتدى به إذا فعل مثل 
فعله تأسّيا. والقدوة: الأصل الذي تتشعب منه 


الحكم الإحمالي : 

۴ے بختلف الحكم التكليفي للا تباع » فقد يكون 

واجباً» وذلك فيا كان طاعة لله سبحانه وتعالى» 

مطلوبة على سبيل الوجوب كاتباع الشر يعة » واتباع 

النبي صل الله عليه وسلم في أمور الدين. ولا خلااف 

ي وجوب ذلك على جميع الأمة سواء في ذلك محتهدهم 

٩. ومقلده‎ 

4 أما أفعال النبى صل الله عليه وسلم الجبلية» 

فالاتفاق على أن الحكم في اتباعها بالنسبة للأمة 

الإباحة وأن ما بينه صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم 
المبيّن . إن وجوباً فوجوب» وإن ندبا فندب . وأما ما 
جهل حكه من الأفعال فإن ظهر فيه قصد القربة 

)١(‏ أعلام ا موقن ۱۷۸/۲ ط ۲ التجار ية. 

(؟) إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ ط مصطن الحلبي»› والإحكام 
للآمدي 01١‏ ط صبیح» والحطاب ۳۰/١‏ دارالكتاب 
اللبناني . 

(۳) المصباح المنيرء وتقسير القرطبي 51/18 ط دار الكتب . 

(4) التقر ير والتحبير ٠٠٠٠/۳‏ وفواتح الرحوت 4/۲ ۲ط 
الآميرية, وأعلام الموقعين ٤۷/١‏ 48 والمستصفى 2١15/١‏ 
5 ط بولاق» وتفسير القرطبي ۲/۰ 1/15 ط دار 
الكتب المصر ية . 


فحكمه الندب» وإلآ فحكم اتباع الأمة له فيه 

مذاهب ١‏ ا مالك والندب 2 

1 00 1| 
os 


© أما اتباع غير النبي صل الله عليه وسلم فن المقرر 
أن امجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل 
قطعي » فلا يجوز الاجتهاد في وجوب الصلاة ونحوها 
من الفرائض المجمع عليها » ولا فها اتفقت عليه الأمة 
من جليات الشرع الثابتة بالأدلة القطعية .() 

وعلى ذلك فالمكلف إن كان عالما قد بلغ رتبة 
الاجتهاد, واجتهد في المسألة, وأدّاه اجتهاده إلى حكم 
من الأحكام» فلا خلاف في امتناع اتباعه لغيره في 
خلاف ما أداه إليه اجتهاده, وإن لم يكن قد اجتهد 


فها في جواز اتباعه لغيره من المجتهدين خلاف . أما 
العامي ومن ليس له أهلية الاحتهاد فإنه بلزمه اتباع 
ايحتهدين عند المحققين من الأصوليين "و ينظر 


تفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


5 كذلك يجب اتباع أولي الأمر وهم الأثمة, ولا 


خللاف ي وحوب طاعتهم ي غير معصية .(4) 


١4١ 18/9 فواتح الرحوت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 

(۲) المستصفى ۳٠٤/۲‏ والتقر ير والتحبير ۳٠٣۲/۲‏ 

(۳) المستصفى ۳۸۹/۲ والإحكام للآمدي ۱۹۷/۳ ۱۷۰ 

(؛) الأحكام السلطانية للماوردي ص ه ط مصطف الحلبي) 
وأعلام الموقعين »٠١ ,1/١‏ وابن عابدين 251/١‏ والقرطبي 
220 


95اه-ه 


اتباع /ا ۸ »اجار » اتحاد الجنس والنوع ١‏ 


وكذلك يجب اتباع المأموم للإمام في الصلاة 
باتفاق () 
وقد يكون الاتباع مندوبا وذلك كاتباع 
الجنازة (')وقد يكون الاتباع محرماء وذلك كاتباع 
الموى. 


أما الا تباع معنى المطالبة بالدين» فهذا حق من 
الحقوق التى تثبت للدائن على المدين » فن كان له 
دين على آخر فله حق اتباعه به» أو اتباع الكفيل إن 
ویر 060 

والاعتبار هنا للدين الذي يتعلق بالذمة, وقد 
يتعلق الدين بالعين فتتبع به.(4) 


مواطن البحث : 


8 سللا تباع أحكام كثيرة مفصلة ني مواطهاء من 
ذلك مبحث الاجتهاد والتقليد عند الأصوليين» 
ومباحث صلاة الجماعة, وحمل الميت في باب صلاة 
الجنازة» والإمامة في كتب الأحكام السلطانية» 
وكذلك في الحجر والرهن والوديعة والكفالة عند 
الفقهاء. 


)١(‏ ابن عابدين ۲٠٤۲/١‏ والمهذب 11/١‏ ط عيسى الحلبي» 
وبلغة السالك ١51/١‏ وما بعدها ط مصطق الحلبي . 

(۲) ابن عابدين ,554/١‏ والمهذب ١45/١‏ ط الحلبي. 

(۴) منح الجليل ۱۲۰/۲ و۲۰۸/۳» »۲١۹‏ 18# نشر مكتبة 
النجاح بليبياء والتحر ير على التنبيه للشيرازي ص ۷٤‏ ط 
مصطق الحلبي . 

(4» نهاية احتاج 717/4 ط مصطق ال حلبي » وا مغني 4557/4 ف 
٠‏ ط المنار, ويجمع الأنهر 747/1 ط العثمانية . 


لعفم فم رم مو مر ةيرم مر تبر مره م مور ريه و ممم ةمث جردو ةل يمري ةم مة ةزر ران بتي ار ةرو وترم مره زا زر ررقم 


انظر : جارة . 


ر ° 7| 
التعريف : 
١‏ -الجنس لغة الضرب من كل شيء» وهوأعم من 
النوع . والنوع لغة الصنف» وهو أخص من الجنس . 
والاتحاد امتزاج الشيئين واختلاطهها حتى يصيرا 
شیا واحدا (1) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للجنس والنوع 
والاتحاد عن المعنى اللغوي ,("الكنهم يختلفون في 
معنى اتحاد الجنس . 

فهوعند الحنفية اتحاد الاسم الخاص واتحاد 
المقصود.ويقصد بهالمالكية استواء المنفعة أو 
تقار (۳) 
(۱) المصباح مدير( جنس . نوع ) وتاج العروس ( وحد) 
(۲) البجيرمي عل الخطيب 48/8 دار المعرفة ببيروت» والبحر 


الرائق ٠۳۸/١‏ المطبعة العلمية, وا مغني مع الشرح ۳۷/٤‏ ط 
ا منارء والكليات (جنس) 


(م) الحطاب ۳٣۷/١‏ مكتبة النجاح طرابلس» ومنح الجليل 
۸/۲ مکتبة النجاح . 


— 1۹۷ 


اتحاد الجنس والنوع ۲ " 


وقال الشافعية هو أن يجمع البدلين اسم خاص» 
فالقمح والشعير جنسان لا جنس واحد . ولا عبرة 
بالاسم الطارئ» كالدقيق » الذي يطلق على طحين 
كل منها ومع ذلك يعتبران جنسين ١١‏ وعرّفه الحنابلة 
باشتراك الأنواع في أصل واحد وإن اختلفت 
المقاصد 2 

وقد يختلف المراد بالجنس عند بعض الفقهاء من 
موضع لآخر فالذهب والفضة جنسان في البيوع عند 
المالكية, جنس واحد في الزكاة , فالمجانسة العينية لا 
تعتيرفي الزكاة عندهم» وانما يكتفى فيها بتقارب 
اة 050 

واتحاد ا لجنس جزء علة عند الحنفية في تحريم بيع 
الربوى مثله» لأن العلة عندهم جزءان هما الجنس 
والقدر. والقدر: هو الوزن أو الكيل.أما عند غيرهم 
ق 
الحكم الإجالي : 

۲ -اتحاد الجنس شرط لصحة أداء الواجب فى 
الزكاة؛ومقيد لبعض التصرفات» فعند اا 
النصاب في زكاة غير الإبل يرى المالكية والشافعية 
والحنابلة أنه يجزئ الخارج من النصاب فا فوقه عنه» 


() نهاية ا محتاج ۳ ط الحلبي » ومغني الحتاج ۲۳/۲ ط 
الحلبى . 

(۲) المغني مع الشرح ١٠8/4‏ ط الثانية» والإنصاف ١/۷٠مطبعة‏ 
السنة امحمدية, والكافي ٠۷/۲‏ ط المكتب الإسلامي بدمشق . 

() بلغة السالك ۲٠/۲‏ ط مصطق الحلبي . 

(4) المبسوط ٠۲٠١/۲‏ ط السعادة» وفتح القدير 2١48/5‏ ومنح 
الجليل ٠۳۷/۲‏ 


فان اختلف جنس الخارج عن جنس النصاب فلا 


وقال الحنفية بجواز جراج القيمة, اتحد الجنس 
اواد 0 


وي بيع الربويّ بربويّ مثله إن اتحد جنس 
العوضين حرم التفاضل باتفاق و بطل البيع» وصح 


مع القائل إذا كان يدا بيد ° 


ولا يختلف اتحاد النوع عن اتحاد الجنس في 
الربويات» ال رارم 


مواطن البحث : 


۴ يتكلم الفقهاء عن اتحاد ا لجنس في الزكاة 
( زكاة المواشي والزروع والأ ثمان) ‏ وني الحج (اتحاد 
الفدية) وفي الربا وني السلا" وني المقاصة و وي 
الدعوى ( مسألة الظفّر) . 


(۱) منح الجليل 747/١‏ . 05" , والجمل على المنبج ط الميمنية 
۲ ۲4 ۲ وناية امحتاج */1414, 4ه, وق وى 
والمغني 4۳۲/۲ ٤٠١‏ نشر مكتبة القاهرة . 

(؟) ابن عابدين ۲۲/۲ 

(۳) فتح القدير ١/٦١٠ء‏ والحطاب ٤‏ ومغني امحتاج 
۲/۲ 

)٤(‏ الدسوقي على الشرح الكبير ٤٤۹/۲‏ ط عيسى الحلبي» والجمل 
على المبج ۲۲۷/۲ والمغني لابن قدامة ٠٠/۲‏ ط مكتبة 
القاهرة . 

(5) منح الجليل ۳۷۹١ ۰۳٤۳/۱‏ والمجمل 2778/9 2511 
٤‏ والمغنى لابن قدامة ۳۲/۲) مكتبة القاهرة . 

(3) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 754/١‏ ط المكتب 
الإسلامي دمشق . 

(۷) الحطاب 4/.هه 


--1١58- 


اتحاد الحكم» اتحاد السبب ۲-١‏ 


التعريف : 


١‏ الاتحاد لغة :صيرورة الشيئين شيئًا واحداً. وهو 
كذلك في الاصطلاح . والحكم : خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيء أو الوضع . 


۲ و يتناول الأصوليون اتحاد الحكم في موضعين : 
الأول عند ورود اللفظ مطلقاً في مكان» ومقيدأ في 
آخر. والثاني عند الكلام على اتحاد الحكم مع تعدد 
العلة . 


أما الأول فينظر القول فيه تحت عنوان ( اتحاد 
السبب ). 


وأما الثاني وهواتحاد الحكم مع تعدد العلة» فقد 
جوز الجمهرر التعليل للحكم الواحد بعلتين فأكار, 
قالوا: لأن العلل الشرعية أمارات» ولا مانع من 
اجتماع علامات على الشيء الواحد . وادّعوا وقوعه» 
کا في اللمْس والمس والبول مثلاء ينع كل منها 
الصلاة . 


وجوزه ابن فورك والرازي في العلة المنصوصة دون 
المستنبطة»لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها 


للعلية يجوز أن يكون مجموعها هو العلة عند الشارع . 
٠ 00‏ 


وانظر التفصيل في الملحق الأصولي . 


اي 


التعريف : 
١‏ السبب في اللغة اسم للحبّل» ونا يُتَوضصّل به 
إلى المقصود .© 
والاتحاد صيرورة الشيئين شيئًا ا 
والواحد إما أن يكون واحداً بالجنس كالحيوان» أو 
واحداً بالنوع كالإنسان» أو واحداً بالشخص 
كريد (4) 
ويعرّف الفقهاء والأصوليون السبب بأنه 
الوصف الظاهر المنضبط الذي أضاف الشارع إليه 
الحكم. و يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 
لذاته . 
الألفاظ ذات الصلة : 
القت والعلة : 
؟ - اختلف العلاء في العلاقة بين السبب والعلة , 


۲۲۹ , ۲٢١/۲ جع الجوامع‎ )١( 

(؟) القاموس 

(0) التعر يفات للجرجاني 

(:) مفردات الراغب الأصفهاني (وحد)» وتاج العروس 
(أحد). 1 


١899 


اغاة السب ا 


فقيل هما مترادفان؛ فالتعر يف السابق صالح لما . 
ولا تشترط في أي منها المناسبة. وعلى ذلك نجري في 
هذا البحث . 


وقيل : إنها متباينان » فالسبب ما كان موصلا 
للحكم دون تأثير ( أي مناسبة )» كزوال الشمس» 
موسي وجوب صلاة الظهر, 100 أوصلت مع 
التأثير, كال تلاف لوجوب الضمان . 


2 وقيل : بيها عموم وخصوص مطلق » فكل علة 
سبب ع ولا عكس . 


واد الي هوان الأسات كاري 
حكم اوا ا اوک واحداً.'") 
ب الاتحاد والتداخل : 


ا 9 0 


فبين اتحاد الات وتداخلها عموم وخصوص 
وجهى › يمجتمعان في نحوتعدد بعض الجنايات 
المتماثلة» كتكرار السرقة بالنسبة للقطع , فالأسباب 


واحدة وتداخلت 58 


)١(‏ جع الجوامع وحاشية البتاني ٩٠/١‏ ط مصطف الحلبي» ومسلم 
الثبوت 04/9 ط بولاف . 

(۲) البحر الرائق ۲۸/١‏ المطبعة العلمية » والفروق للقرافي ۲۹/۲ 
ط عيسى الحلبي. وشرح الروض ٥۲۳/١‏ ط اليمنية » وفواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت 757/١‏ 

(۳( ناف افیا تات رد . 


وينفرد التداخل في الأسباب الختلفة التي 
يترتب علما مسبب واحد» كحد القذف اشرت 
عند بعض الفقهاء . و ينفرد الاتحاد في نحوالإ تلافين 
عت في انان وان ادا ا 


الحكم الإجال : 


4 إذا ورد المطلق والمقيد , واختلف حكهاء كا 
إذا قال : أطمْ فقيراً» واس فقيراً تميمياء لم يحمل 
المطلق على المقيد. ونقل الغزالي عن أكثر الشافعية 
الحمل عند اتحاد السبب, ومثّل له باليدء أطلقت في 
ا الود مانا اميه نذا لاخر 

جوھکم وأ یي" يدت في آية الوضوء 
28 إلى المرافق في قوله تعالى:( فَاعْسِلُوا وجوه 
وُه إل الرَق) 'فذهب الشافعي في الجديد إلى 
أنها تمسح في التيمم إلى المرافق 


وإن اتحد الحكم مع اتحاد السبب » فإن كانا 
منفيّين عمل بها اتفاقاً, ولا يحمل أحدهما على 
اللآخر» sS‏ » کا 
تقول في الظهار: لا تعتق مكاتباًء ولا تعتق مكاتباً 
كافراً. فإنه مكن العمل بالكف عنها . 


وإن كانا مثبتين ( أي في حال اتحاد الحكم مع 
اتحاد السبب ) حمل المطلق على المقيد مطلقاً» عند 


۲۹/۲ الفروق للقرافي‎ )١( 
4" / سورة النساء‎ )۲( 
>/ سورة المائدة‎ )۳( 


— ۹۹ 


اتحاد السبب 6 8" 


الشافعية ومن وافقهم » أي سواء تقدم أو تأخر أو 
جهل الحال وإنما حملوه عليه جمعاً بين الدليلين. 


وقيل إن وردا معا حمل المطلق على المقيد لأن 
السبب الواحد لا يوجب المتنافيين» والمعيّة قر ينة 
البيان» كقوله تعالى (فصيام تة يام )مع 
القراءة الشاذة التي اشتهرت عن ابن مسعود : 
( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) فن ذلك أخذ الحنفية 
وجوب التتابع في صيام كفارة الهين . 


وإن علم تأخر المقيد فهوناسخ للمطلق نسخاً 
جزئياً» وقيل يحمل المقيد على المطلق بأن يلغى 
القيد .(9) 


وقوع حكمين بعلة واحدة : 
6 احتار جواز وقوع حكين بعلة واحدة» إثباتاء 
كالسرقة للقطع والغرم حين يتلف المسروق عند 
من يرى الجمع بين القطع والضمان- أو نفياًء 
كالقتل علة للحرمان من الإرث والوصية . 

وقيل بمتنع تعليل حكمين بعلة بناء على اشتراط 
المناسبة فيهاء لأن مناسبتها لحكم تحصّل المقصود 
منهاء فلوناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل . وأجيب 
منع ذلك . 


۸٩/ سورة المائدة‎ )١( 


)۲( شرح مسلم الشبوت 757/١‏ أل 5 :ندم االجوامع 


°۰ 4۹/۲ 


والقول الشالث في هذه المسألة أنه يجوز تعليل 
حكمين بعلة واحدة إن لم يتضادًا بخلاف ماإذا 
تضادًا» كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة ٩.‏ 


مواطن البحث : 


ت E‏ ارادا 
في الطهارة في ا ولل فالس 
( قاو اضيا ون الإحرام (محرماته ) وني 
الإقرار (تكرار الإقرار)!* وني الحدود (تكرار 
القذف» والزنى» والشرب» والسرقة )وني الأمان 
( كفارة اهن )"وني الجنايات على النفس 
وما دونها . 

وعند الأصوليين يذ كر اتحاد السبب في المطلق 
والقيد , وتفصيل ذلك في املق الأصولي . 


(۱) شرح جع الجوامع ۲٤۷/۷‏ 

(۲) ابن عابدين ۸۱/١‏ ط الأول . 

(۳) الفروق ۲۹/۲ 

)٤(‏ المرجع السابق » والبحر الرائق ۲۹۸/۲ ط الأولى» وشرح 
الروض ٠٠۳ ٠٠۲/۲‏ ومطالب أولي النبى 7٠١5/5‏ ط 
المكتب الإسلامي . 

(0) ابن عابدين 5 

() الفروق »٠٠/۲‏ والخرشي ۸ ط بولاق» والبدائم 
6 ط الإرشاد ججدة» وشرح الروض ٠٠۲/٠‏ ومطالب 
اولي النبى ۲۰۹/۰ 

(۷) الفروق ۳۰/۲ 

(۸) فواتح الرحوت بشرح مسلم الثبوت ۳۹۱/۱ ۳۹۲ 


ER 


اتحاد العلة » اتحاد الحلس "1١‏ 


١‏ - الاتحاد لغة : صيرورة الذاتين واحدة» ولا 
يكون إلا في العدد من اثنين فصاعدا ,7 وا جلس هو 
موضع الجلوس . () 

ويراد به املس الواحد عند الفقهاء, 
و بالإضافة إلى ذلك يستعمله الحنفية دون غيرهم 
معنى تداخل متفرقات المحلس ‏ (9©) 

وليس الراد بامجلس موضع الجلوس ء بل هو أعم 
من ذلك» فقد يحصل اتحاد ا جلس مع الوقوف» ومع 
تغاير المكان واهيئة . 
؟ - والأصل إضافة الأحكام إلى أسبابهاء كقوهم 
كفارة المين أو سجدة السهوء وقديترك ذلك 
وتضاف إلى غير الأسباب , كالمجلس للضرورة» كا 


)١(‏ التعر يفات للجرجاني 

(؟) المصباح المنير (جلس) 

(۳) البحر الرائق 08/١‏ ط العلمية» وابن عابدين 7١/4‏ ط 
بولاق. 


في سجدة التلاوة إذا تكررت في مجلس واحدء أو 
للعرفء كا في الأقارير, أو لدفع الضرر كما في 
الإيجاب والقبول .() 

واتحاد الجلس يؤثر في بعض الأحكام منفرداء 
وأحيانا لا يؤثر إلا مع غيره» وذلك نحو اشتراط اتحاد 
النوع مع اتحاد المجلس في تداخل فدية محظورات 
الإحرام .© 

واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين : 
حقيقى بأن يكون القبول في مجلس الايجاب» 
وحكيّ إذا تفرق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب 
کا في الكتابة والمراسلةء فيتحدان حك (©) 

واتحاد المجلس في الحج يراد به اتحاد ا مكان ولو 
تغيرت الحالء, وي تجديد الوضوء عدم تخلل زمن 
طويل» أوعدم الفصل بأداء قربة» كا تدل على 
ذلك عبارات الفقهاء ني الوضوء والحج . 


اتحاد المجلس في العبادات : 
۳ تجديد الوضوء مع اتحاد ابجلس : 

تكلم بعض الحنفية والشافعية في تجديد الوضوء 
مع اتحاد ا جلس» وهم في ذلك ثلا ثة آراء : 

الأول : الكراهة في المجلس الواحد» للإسراف» 


۳۸/۱ البحر الرائق‎ )١( 

)۲( البدائع ۱۹4/۲ ط المطبوعات العلمية» وابن عابدين 
۲ والجمل على المبج ٠٠۲/۲‏ ط إحياء التراث» 
وكشاف القناع ۲ ط أنصار السنة . 

(م) فتح القدير ه/8/ط بولاق» ومطالب أولي النبى ۷/۴ ط 
الكتب الإسلامي» والرهوني ۱۹١/۳‏ ط بولاق» وروضة 
الطالبين ۳۹/۷ ط المكتب الإسلامي . 


— 


اتحاد الجلس ٤‏ " 


وهوما نقل عن بعض الخحنفية, وهو وجه للشافعية 
ووصفوه بالغرابة ‏ إذا وصله بالوضوء الأول ولم 
مض بين الوضوء والتجديد زمن يقع مثله تفر يق . 
لأنهم اعتبروه مثابة غسلة رابعة () 

الثاني : استحباب التجديد مرة واحدة مطلقاء 
تبدل امجلس أم لاء وهو قول عبد الغني النابلسي من 
الحنفية, لحديث: « من توضأ على طهر كتب له عشر 
حسنات »+ 0 

الغالث : الكراهة إذا تكرر مراراً في ا مجلس 
الواحد» وانتفاؤها إذا أعاده مرة واحدة وهو ما وفق 
به صاحب البر بين ماجاء في التاترحانية وما في 
السراج من كتب الحنفية . 

هذا وأغلب الفقهاء على أنه يسن تجديد الوضوء 
لكل صلاة» وم ينظروا إلى اتحاد اجلس أو تعدده» 
وولف للخت اسا 


تكرر القيء في مجلس واحد : 

8 س لوقاء المتوضىء متفرقا بحيث لوجع صار ملء 
الفم فإن اتحد اجلس والسبب انتقض وضوءه عند 
الحنفية, وإن اتحد السبب فقط انتقض عند محمد, 
وإن اتحد املس دون السبب انتقض عند أي 


يوسف» لأن امجلس يجمع متفرقاته . 


)١(‏ ابن عابدين ۸۱/١‏ والمجموع 470/١‏ ط المنير ية. 

(۲) حديث : « من توضأ على طهر ... » رواه أبوداود والترمذي 
وابن ماجه عن ابن عمرء وسنده ضعيف . (فيض القدير 
١٠١5‏ ط التجارية) 

(۳) ابن عابدين 24١ ۰٦۳/۱‏ وجواهر الإكليل ۲۳/۱ ط الحلبي» 


والقليوي ١//ا3اط‏ مصطق الحابي: والمضتي مع الشرع ٠١١/١‏ 
ط المنار. 


وم يشارك الحنفية في نقض الوضوء بالقيء إلا 
الحنابلة, لكنهم لم ينظروا إلى اتحاد السبب أو 
ابجلس» بل راعوا قلة القيء وكثرته» تكرر السبب 
وا مجلس أولا (1) 


سجود التلاوة في المجلس الواحد : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على أن القارئ يسجد للتلاوة 
عند قراءة أو سماع آية السجدة, أما إذا تكررت 
قراءتها فإن المالكية والحنابلة على أن القارئ يسجد 
كلا مرت به آية سجدة ولو كررهاء لتعدد السبب» 
وهو الأصح عند الشافعية ١.‏ 

ولا يتكرر السجود عند الحنفية إن اتحد ا مجلس 
والآية» حتى ولواجتمع سببا الوجوب» وها التلاوة 
والسماع» بأن تلاها ثم سمعها أو بالعكسء أوتكرر 
أحدهما. وهو أحد قولين للشافعية إن ل يسجد 
للأول. ومن تكرر مجلسه من سامع أوتال تكرر 
الوجوب عليه ,(©) 


اختلاف المجلس وأنواعه : 

5 س ماله حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا 
ينقطع فيهالمجلس بالانتقال إلا إن اقترن بعمل 
أجنبي كالأكل والعمل الكثير ين» والبيع والشراء 


بين القراءتن . 


(۱) البحرالرائق ۳۸/۱ واين عابدين ١ ۰٩٤/۱‏ والفروع 
1 ط الأولى» وا مغني مع الشرح الكبير ٠۷۹/۱‏ 

فق التاج والإكليل ٦١/۲‏ 50 ط ليبياء وكشاف القناع 
۱ » 14 4ء ونهاية امحتاج ٩۷/۲‏ ط الحلبي . 

(۳) ابن عابدين 515/١‏ ء ونهاية امحتاج ٠۷/۲‏ 


۹۳ 


ففف مو فيه مره مدو ووو ور وو وو مم د رتوو رةه 


واختلاف الجلس على نوعين : 
حقيقي» بأن ينتقل من المكان إلى آخر بأكثر من 
خطوتين کا في كثير من الكتب أو بأكثر من ثلاث 
كما في حيط . 
وحكمي » وذلك مباشرة عمل يعد في العرف قاطعا ما 
قبله» هذا عند الحنفية والشافعية» أما غيرهم 
فالعبرة عندهم بالسبب اتحاداً وتعدداً لا للمجلس )١7.‏ 
سجود السامع : 
لا فرق بين القارئ والسامع عند الحنفية في 
سحود العلاوة؛ ويأخذ المستمع لا السامع حكم 
القارىء عند الشافعية والحنابلة لقول ابن عمر: 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا 
السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه »7") 
وربط المالكية سجود المستمع الذي جلس 
للشواب والأجر والتعليم بسجود القارئ » فلا يسجد 
إن لم يسجد القارئ » فإن سجد فحكى ابن شعبان 
في ذلك ل 
الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم مع اتحاد 
اليجلس : 
- للفقهاء آراء عديدة في حكم الصلاة على 
النبي صل الله عليه وسلم كلما ذكر في غير الصلاة» 
و يتعلق با مجلس منها ثلاثة آراء : 
وح ابن عابدين 070/١‏ وحاشية الشرواني على التحفة 9/4؟» 
4 ط الميمنية . 
(۲) كشاف القناع 4۱۱/١‏ وابن عابدين eA‏ 
ونهاية المحتاج ۲ والفرق بين السامع والمستمع هوان 


السامع من سمع عَرَضاً بلا قصد والمستمع قاصد السماع» 
وحديث ابن عمر رواه الشيخات وغيرهما ( المغني 14/1 


ط الرياض). 
(م) التاج والإكليل ٦۱/۲‏ 8 


فف مهم مو ووو عه ووو ووو رةه ور ورم م مره رو مر ووو او وو ااا ااا ااا 


الأول : أنها تجهب كلما ذكر اسمه صلى الله عليه 
وسلم» ولواتحد المجلس» وبه قال جمع منهم 
الطحاوي من الحنفية» والطرطوشى» وابن العرني » 
والفاكهاني من المالكية» وأبوعبد الله الحليمي 
وأبو حامد الاشفرايينى من الشافعية» وابن بطة من 
الحنائلة! 'الحديث لاهن ذ كرت عنده فلم يصل علي 
فدخل النار فأبعده الله »(5) 


الثاني : وجوب الصلاة مرة في كل يجلس» وهو 
ما صححه النسفي في الكافي حيث قال في باب 
التلاوة : وهو كمن سمع اسمه صل الله عليه وسلم 
مراراء لم تلزمه الصلاة إلا مرة» في الصحيح» لأن 
تكرار اسمه صل الله عليه وسلم لحفظ سنته التي بها 
قوام الشر يعة» فلووجبت الصلاة بكل مرة لأفضى 
إلى الحزج . 


وهوقول أبي عبد الله الحليمي إن كان السامع 


(۱):ابن عابدين 547/١‏ » والفتوحات الر بانية ۳۲۷/۳ ط المكتبة 
الإسلامية » وتفسير القرطبي ۲۳۳/٠٤‏ ط دار الكتب المصر ية» 
وتفسير الألوسي ۸١/۲۲‏ ط المنير ية» وجلاء الأفهام ۲٠۲‏ ط 
ا لمنيرية. 

(۲) حديث : « من ذكرت عنده ... » اورده هكذا القرطبي 
وم يَعْرْه إلى شيء من كتب الحديث, ولم نجده بهذا 
اللفظ. لكن روي بألفاظ أخرى لا تخلومن كلام و يغني 
عها حديث الحاكم وصححه وأقره الذهبي وهو: «...إت 
جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال : بعدا من 
أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين, فلا رقيت الثانية 
قال: بعداً لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك قلت آمین » . 
(المستدرك ٠٥۴۳/٤‏ ط حيدر اباد ) 


€ 


غافلا فيكفيه مرة في آخر ا مجلس )١(‏ 

الثالث : ندب التكرار في اجلس الواحد» ذكره 
ابن عابدين في تحصيله لآراء فقهاء الحنفية . 

وبقية الفقهاء لا ينظرون إلى اتحاد ا لمجلس» 
فنهم من يقول إنها واجبة في العمرمرة» ومنهم من 
يقول بالندب مطلقا اتحد ا مجلس أم اختلف . 

وتفصيل ذلك يذ كر في مبحث الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم . 


ما يشترط فيه اتحاد المجلس : 

أولا ‏ ما يتم به التعاقد في الجملة : 

4 ويراد به عند فقهاء الحنفية : ألا يشتغل أحد 
العاقدين بعمل غير ماعقد له ا جلس» أو ما هودليل 
الأعراض عن القعد 7 وهو شرظ للانعقاد عندهم .(©) 
زهو انال معد رش رطا فى ا عل بره 


اذاهب 


و مال ف علس امت اا 
والحنابلة () 


)١(‏ ابن عابدين ۳٤۲۹/۱‏ والفتوحات الر بانية ۳۲۷/۴۳» وشرح 
ميّارة الصغير ٠٠/١‏ ط مصطفى الحلبي» وجلاء الأفهام ص 
۲1V‏ 

(۲) البحر الرائق ۲٠۳/١‏ وفتح القدير ۷۸/١‏ وابن عابدين 
1/5 

(م) البحر الرائق ۲۷۹/۰ 

»۲۲۳/٤ ط ليبياء والشرواني على التحفة‎ ۲٠٠١/4 الحطاب‎ )٤( 
والمغني مع الشرح الكبر؛/؛ ط المنار» والفروع‎ ,4 
طالمنار.‎ ۲ 

(5)الشرواني على التحفة 481/1 


ووقته ما بين الإيجاب والقبول . 

ومع اتحاد ا مجلس لا يضر الفصل بين الإيجاب 
والقبول عند غير الشافعية مالم يشعر بالإإعراض عن 
الإيهاب, لأن القابل يحتاج إلى التأمل» ولو اقتصر 
على الفو رلا يمكنه التأمل .7 


و يضر الفصل الطويل عند الشافعية (9) 


خيارالقبول مع اتحاد ا مجلس : 
٠‏ - يثبت خيار القبول للمتعاقدين عند الحنفية 
ماداما جالسين وم يتم القبول» ولكل منها حق 
الجن ما شرا 

ولا يخالفهم الحنابلة في ذلك» لأن خيار امجلس 
عندهم يكون في ابتداء العقد وبعده واحداء فخيار 
القبول مندرج تحت خيار مجلس . (4) 

ولا خيار للقبول عند المالكية والشافعية » غير أنه 
يجوز الرجوع عند الشافعية ولوبعد القبول» ما دام 
ذلك في المجلس, ولا يجوز الرجوع عند المالكية ولو 
قبل الارتباط بينها إلا في حالة واحدة» وهى أن 
يكون الايجاب أو القبول بصيغة المضارع ثم يدعي 
القابل أو الموجب أنه ما أراد البيع فيحلف 


ويصدق. () 


)١(‏ البحر الرائق ۲۸٠/١‏ والحطاب ٠۲۲١ ۲٠١/٤‏ والمغني مع 


الشرح 1/6 

۲۲۳/۲ والشرواني على التحفة‎ » ٠/۲ شرح الروض‎ )١ 

(*) البحر الرائق ١814/0‏ 

(؛) مطالب أولي النبى ۸/۳ 

)٠(‏ البجيرمي على الخطيب 7/8؟, ۲۷ ط الحلبى؛ والخرشى 
۷/٥‏ ط دار صادر 1 


۲۹9 


اتحاد انجلس ٠١-١١‏ 


بم ينقطع اتحاد ا مجلس ؟ 
١‏ ينقطع اتحاد ا مجلس بالإعراض عن الإيجاب 
عند جيع الفقهاء, غير أنهم اختلفوا في الأمور التي 
يمحصل معها الإعراض فالشافعية جعلوا الاشتغال 
داعي خارج عن العقد إبطالا له» وكذلك 
السكوت الطو يل بين الإيجاب والقبول ؛ لكن اليسير 
e‏ 

وجعل المالكية والحنابلة العرف هو الضابط 
ذلك ٩‏ 

وقال الحنفية : ينقطع باختلاف المجلس», فلوقام 
احدهما وم يذهب بطل الإيجاب, إذ لا يبقى ا مجلس 
مع القيام. وإن تبايعا وهما يسيران» ولو كانا على 
دابة واحدة, م يصح لاختلاف اجلس . واختار غير 
واحد كالطحاوي وغيره أنه إن أجاب عل فور 
كلامه متصلا جاز. وني الخلاصة عن النوازل إذا 
أجاب بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز. 

وكذلك يختلف امحلس بالاشتغال بالأكل 
وتغتفر اللقمة الواحدة» ولو كان في يده كوز فشرب 
ثم أجاب جاز. 

ور ااا يشال ار 
مضطجعين أو أحدهما فهي فرقة .() 

وهذه الصورالتي تكلم عنها الحنفية لم تُمفلها 
كتب المذاهب الأخرى» غير أنهم تكلموا عنها أثناء 
الكلام عن ا مجلس لا في الكلام عن اتحاد ا مجلس» 


)١(‏ شرح الروض ١/ه‏ ط الميمنيه 
6 الحطاب ۲٠٠/۲‏ ومطالب أولي النبى ٠/۳‏ 
(©) فتح القدير ۷۸/٩‏ وابن عابدين ۲۱/٤‏ 


الكلام عن مجلس العقد . 
۲ وغير البيع مشله في الجملة عند الحنفية)!١)‏ 
والحنابلة )"وا مالكية غير أن المتتبع لعقود ا مالكية 
جد أن مهم من يشترط الفورية في الوكالة 
والنكاح .0) 

ولا تختلف أيضا العقود اللازمة عن البيع عند 
الشافعية في الفور ية بين الإيجاب والقبول (*)أما غير 
اللازمة فلا يضر التراخي فيها بين الإيجاب والقبول . 


انيا ‏ التقابض في الأموال الر بوية : 

» إذا بيع ربوي بمشله اشترط اتحاد اليجلس‎ 71١ 
وسواء اتحد جنس المبيع أو اختلف» لا صح من قوله‎ 
صل الله عليه وسلم « الذهب بالذهب» والفضة‎ 
بالفضة:, والبر بالبّر, والشعير بالشعير, والمر بالمر»‎ 
والملح با للح : مثلا مثل» سواء بسواء» فإذا اختلفت‎ 


هذه الأجناس فبيعوا كيف شئ إذا كان يدأ 


)١(‏ جاء في البحر الرائق « ولهذا تتحد الأقوال المتفرقة في النكاح 
والبيع وسائر العقود بامحاد المجلس, وكذلك التلاوات 
المتعددة » ۳۸/۱ : 

(,) كشف المحدرات ۲۹۸/۲ ط السلفية والروض الندي 
ص وه؟ ط السلفية ومطالب أولي النبى7/؟ 47 2501 ۵۸۲ 
و70/4, والمغني مع الشرح ۲٠۲/۰‏ وما بعدها . 

(*) لقول القرافي : جزء السبب لا يجوز تأخيره كالقبول بعد 
الإيججاب في البيع والهبة والإخارة. فلا يجوز التأخير إلى ما يدل 
على الإعراض عنها. ( الفروق ٠۷۳/۳‏ ط دار إحياء الكتب 
العر بية )» بلغة السالك ۲٠٠۲ ٠٠٠٦/۲‏ ط الحلبي . 

)٤(‏ منح الحليل ۳۰۹/۳ ط ليبيا , والدسوقي ۲۲۱/۲ ط عيسى 
الخلين: 


زئ اش ۰/۲ ۴۳ ط الميمنية . 


کا 


اتحاد المحلس 14 ١6‏ 


ET : (00‏ . 
بيد» وبيان الربوي من غيره يذكره الفقهاء في 


الربا . 
اتحاد المجلس في السلم : 


4ت افيه والكناففية واطتايلة عل أنه يشترط 
تسل رأس مال السلم في مجلس العقدء إذ لوتأخر 
لكان في معنى بيع الكالئ بالكالئ» وخبر 
الصحيحين : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم» 
ووزن معلوم» إلى أجل معلوم 3 السلم عقد 
غرر فلا يضم إليه غرر آنحر» ولأن السلم مشتق من 
استلام رأس المال » أي تعجيله» وأسماء العقود 
المشتقة من المعاني لابد فيها من تحقق تلك المعاني . 

ولا يختلف مجلس السلم عن مجلس البيع عند 
الشافعية وال حنابلة(") وعند الحنفية يخالف مجلس السلم 
مجلس البيع,فجلس البيع ينتهي مجرد ارتباط 
الإيمجاب بالقبول» وتترتب عليه الاثار. أما السلم 
فيعتر يه الفسخ إن لم يتم قبض رأس امال في ا مجلس 
و بعد الإيجاب والقبول » لاآنه شَرّْط بقاء على 
اوا اا 


)١(‏ الهداية ٦١/۳‏ 55 , وبلغة السالك ٠١/۲‏ ونايه امحتاج 
4١١ ٠/۳‏ والكافي لابن قدامة 5/١‏ ط المكتب 
الإسلامى» وحديث: « الذهب بالذهب ... » رواه أحمد 
ومسلم واا وابن ماجه عن عبادة بن الصامت وفيه : 
«...يدا بيد., فإذا اختلفت هذه الاصناف ... » الحديث 
( فيض القدير ٥۷۱/۳‏ ؟الاه) 

(۲)الفتاوي المندية 1۷۹/۳ وحديث: « من أسلف ... » رواه 
أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس بلفظ : « من 
أسلف في شىء ... » الحديث . ( فيض القدير ٦١/١‏ ) 

(۳) شرح ا وحواشيه ۱۲۲/۲ والكاني ؟/١١١‏ 

) ابن عابدين ٠١8/4‏ 


وقال المالكية بتأخيره ثلاثة أيام » لأن ما قارب 
ات اة که وادا أخره عن ثلا ثة أيام بغير 
شرط وهو نقد ففيه تردد» منهم من يقول بالفساد» 
لأنه ضارع الدين بالدين» ومنهم من يقول بالصحة» 
لأنه تأخيربغيرشرط وهذا ما م تبلغ الز يادة إلى 
حلول المسلم فيه» فإن أخره إلى حلول أجل السلم 
الذي وقع عليه العقد فإنه لا يختلف في فساده )١!.‏ 

ولا ندغله ار الفرظ عند الح والشافعية 
رااان "أن ووفك ا الس ا ف 
والحنابلة 5 

وقال المالكية بجواز الخيار في السلم إن شرط وم 
ينق رأس الال ني زمن الخيار, لأنه لونقد وتم السلم 
لكان فسخ دين في دين» لإعطاء المسلم إليه سلعة 
موصوفة لأجل عا ترتب في ذمته» وهو حقيقة فسخ 
الدين بالدين. 


اتحاد المجلس في عقد النكاح : 
6 للعلاء في ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد 
النكاح مع اتحاد ا مجلس ثلا ثة آراء : 
الأول : اشتراط اتحاد ا مجلس فلو اختلف امجلس لم 
ينعقد كا لوأوجب أحدههما فقام الآخر أو اشتغل 
بعمل آخر, ولا يشترط فيه الفور. 

وهو مذهب الحنفية » وهوالصحيح عند 


۲۰۳/۰ الخرشي‎ )١( 

(۲) البدائم 0ه طالحماليةء والبجيرمى عل الخطيب 
۳ 5ه والمغني ٠٠٠/۳‏ ط مكتبة القاهرة. 

(۳) البجيرمي على الخطيب ٠٠٥/٣‏ 5 والمغني ٥۰٥/۳‏ ط 
مكتبة القاهرة . 


¥ 


اتحاد ا مجلس ١۷-١١‏ 


الحنابلة, وهوما ف المعيارعن الباجي من 

المالكية )0 

الثاني : اشتراط الفور ية بين الإيجاب والقبول في 

اليحلس الواحد» وهو قول المالكية عدا ما تقدم عن 

الباجي > وهو قول الشافعية » غير أنهم اغتفروا فيه 

الفاصل اليسير. وضبط القفال الفاصل الكثيربأن 

يكون زمناً لوسكتا فيه لخرج الجواب عن كونه 

جوابا . والأولى ضبطه بالعرف (") 

الثالث : صحة العقد مع اختلاف المجلس» وهو 
رواية للحنابلة . وعلها لا يبطل النكاح مع التفرق .° 


وهذا كله عند اتحاد امجلس الحقيقي, أما مع 
اتحاد مجلس الحكمي فلا يختلف الأمر عند الحنفية في 
اشخراط القبول في مجلس العلم» وهو الصحيح عند 
الحنابلة . 

واشترط المالكية الفورية في الإيجاب حين 
العلم '*والصحيح عند الشافعية أنه لا ينعقد النكاح 
بالكتابة. وكذلك إن کان الزوج غائبا و بلغه 
الإيججاب من ولي الزوجة . وإذا صححنا في المسألتين 
فيشترط القبول في مجلس بلوغ الخر وعلى الفور .© 


٤۲٤/۲ والدسوي ۲۲۱/۲» والفروع‎ , ۲٣٣/۲ ابن عابدين‎ )١( 
٠٠/١ ومطالب أول النبى‎ 

(۲) الدسوقي ۲۲۱/۲ ونہاية امحتاج 7١7/5‏ 

(۴) مطالب أولي الى .٠۰/١‏ 

(4) ابن عابدين ۲۹۹/۲ » ۲۹۷ » والمغني مع الشرح 151/80 » 
ومطالب أول النبى ۸۰۷/۳ 

(ه) الرهوني ۱۹۱/۳ 

۳/۷ روضة الطالبين‎ )٩( 


تداخل الفدية في الإحرام مع اتحاد المجلس : 
-١‏ لا يحصل التداخل في الحظورات مع اتحاد 
الجلس إلا إن اتحد النوع» وأما مع اختلاف النوع 
والجنس في الحظورات فلا اعتبار لاتحاد ا مجلس » وإنما 
الم اة راتحا الت ° 

واتحاد المجلس له أثره في تداخل فدية محظورات 
الإحرام غير فدية الإتلاف فإنها تتعدد بتعدد ا متلف» 
وذهب ابن عباس إلى أنه لا جزاء على العائد سواء 
أكان الحظور إتلافا أم غيره .< 

والتداخل مع اتحاد ا مجلس يختلف في فدية 
الجماع عنه في بقية محظورات النوع الواحد . 
تداخل فدية غير الجماع : 
7١س‏ لوتطيب الحرم بأنواع الطيب» أو لبس 
أنواعا كالقميص والعمامة والسراو يل والخف» أو 
نوعاً واحداً مرة بعد أخرى, فإن كان ذلك في مكان 
واحد وعلى التوالي ففيه فدية واحدة لاتحاد الجلس (؟) 

والحنفية , غير محمد بن الحسن » والشافعية على 
الأصح عندهم » وابن أبي موسى من الحنابلة, على 
أنه لوحدث ما ذكر في مكانين تعددت الفدية 40) 


(۱) ابن عابدين ۲۰۱/۲ »› والبدائع ۲ والدسوقٍ 255/9 
والفروق ۲٠٠/۲‏ والجمل ٠٠۲/۲‏ وكشاف القناع 
۲ والكاني ٠٦٤/١‏ والمغني مع الشرح 0147/6 

)2( البدائع ۲ والجمل ٥۰۲/۲‏ والفروق ۲۰۹/۲» 
وكشاف القناع ١ ٤۱۲/۲‏ 

(۳) البدائم ۲ ء وابن عابدين ۲۰۱/۲ والجمل على المج 
۲ والمغني مع الشرح الكبير ٠۲۷/٣‏ والإنصاف 
ممه ط الأولى. * 

(4) البذائع ۱۹٤/۲‏ وابن عابدين »۲٠٠/۲‏ والجمل على المج 
۲ء وکشاف القناع 7 ©, والإنصاف ۰۲۹/۳ 


۰۸ - 


اتحاد الحلس 14 ۱۹ 


والمذهب عند الحنابلة وعليه الأصحاب أن عليه 
فدية واحدة إن لم يكمّرعن الأول, لأن الحكم 
يختلف باختلاف الأسباب لا باختلاف الأوقات 
والأجناس . 

وهوقول محمد بن الحسن من الحنفية » وقول 
للشافعية » وهو قول المالكية إن نوى التكرار. () 


تداخل فدية الجماع في الإحرام : 
۸ - للفقهاء في تعدد الفدية وتداخلها بتكرر 
الجماع من الحرم ثلا ثّة آراء : 

أ اتحاد الفدية إن اتحد اجلس, وهوقول 
اة © 

والمذهب عند الحنابلة على هذا إن لم يكفر عن 
الأول » و يكفر عن الأخير إن كان كفر للسابق ٣‏ 

ب اتمحاد الفدية مطلقا سواء اتحد الجلس أو 
اختلف, لأن الحكم للوطء الأول وهو قول 
0 

ج تكررالفدية بتكرر الجماع» لأنه سبب 
للكفارة» فأوجها > وهو قول الشافعية » ورواية عن 
اد 
اتحاد امجلس في الخلع : 


9 المذاهب الأربعة على أن الزوج لو خالع 


)١(‏ كشاف القناع 4١١/۲‏ » والفروع ٠٠۷/١‏ والإنصاف 
۲۲ط أنصارالسنة, والجمل ۲ وابن عابدين 
0٠‏ والدسوق ٩٩/۲‏ 

(۲) الفتاوي الهندية 8140/١‏ 

(©) المغني مع الشرح الكبير 18/9 15م 

(:) الدسوي على الدردير 1۹/۲ 

(5) الجمل على المنيج ٠٠۳/۲‏ والمغني مع الشرح 18/8 "١6‏ 


امرأته فإن القبول يقتصر على ا محلس » غير أن العبرة 
عند الحنفية مجلس الزوجة إن لم يشترطا الخيار فيه » 
وما لم تبدأ الزوجة به» ولا يصح رجوع الزوج ولوقبل 
قبوهاء ويصح رجوعها مالم يقبل إن كانت هي 
البادئة )١(.‏ 

والعبرة عند بقية الفقهاء محلس المتخالعين معاء 
وهو قول الحنفية إن كانت الزوجة هي الموجبة» 
وكذلك إن اشترطا الخيار فيه » والفور والتراخي في 
الإجاب والقبول كالبيع عندهم . وهذا كله عند 
عدم الى 

ولا يشترط القبول في امجلس في صيغة التعليق 
إلا عند ابن عبد السلام من المالكية, وكذلك إن 
كانت الزوجة هى البادئة عند الشافعية والحنابلة 


لعزا الها وف 
وإنما يكون القبول في صيغة التعليق عند حصول 
ماعل غل ٩‏ 


وبجلس العلم كمجلس التواجب في الخلع عند 


الحنفية والشافعية !؛؟وهوما يفهم من المالكية 
والحنابلة» فلم يصرحوا بذلك » لكنهم ذكروا أن 
صيغة الخلع كصيغة البيع» وني كلامهم عن الخلم 


(۱) ابن عابدين ۲۰۸/۲ » 551 » وجامع الفصولين ۲۹۱/۱ ط 
الازهر ية . 

)۲( ابن عابدين ۲۰۸/۲ , و۹٠۲‏ والحطاب ٣۷/٤‏ والعدوي 
علي خليل ۲٤/٤١‏ ومنح الحليل ۱۹۸/۲ والشرواني على 
التحفة ٤۸١ 4۸٠/۷‏ 4۸۳ ومطالب أولي الى »٣٠۷/١‏ 
والکافي ۷۷١/۲‏ 

(۴) المراجع السابقة . 

(14) ابن عابدين ۰۸9٩ ۰٥5۸/۲‏ والشروالي على التحفة ٤۸١/۷‏ 


عا ااه 


اتحاد ا مجلس "١ ٠١‏ 


Secesseunnnunarsrnesanennanasenansenerearanneceanaennneecnenenesaneenreonaevanrnenneee 


مع غيبة الزوجة لم يأتوا بجديد يخالف حضور الزوجة» 
ولم يخصوا الوكيل بجديد كزيك () 


اتحاد مجلس الخيرة : 
٠١‏ _ الخيّرة هي التي ملكها زوجها طلاقها بقوله 
ها مثلاً : اختاري نفسك. 

ومذهب الحنفية » ورواية عن مالك » أنه لوخيّر 
امرأته أوجعل أمرها بيدها , فلها أن تختار مادامت 
في بحلسها قال الحنفية ولوطال يوما أو أ كار فلو 
قامت أوأخذت في عمل آخر خرج الأمرمن يدها 
لأنه دليل الإعراض والتخييريبطل بصر يح 
الإعراض فكذلك ما يدل عليه غير أن العبرة عند 
الحنفية مجلس الزوجة لا مجلس الزوج ‏ لأنه 
تمليك؛ والعبرة عند المالكية بمجلسهما مها . ١‏ 

والشافعية على الأصح ‏ والحنابلة يشترطون 
الفورية في المجلس والاعتداد بمجلسهها معا فلوقام 
أحدهما بطل خيارها. روى الْنجّاد بإسناذه عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: قضى عمر وعثمان في 
الرجل يخير امرأته أن ها النيار ما لم يتفرقا .(©) 

وجعل المالكية في الرواية الثانية الخيار ها حارج 
ا مجلس مالم تقف أمام حاكم أوتوطأ طائعة. وهو 
قول الزهري وقتادة وأبي عبيد وابن ن المنذر. واحتج 
ابن المنذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة 
لا خيرها: «إني ذاكر لك أمراً. فلا عليك ألا 


(۱) الحطاب ۰۲۲/۲ ۴۲» ۳۷ ومطالب أولي النهى 8١4/6‏ 
والكافني ۷۷۰/۲ والإنصاف 415/8 

(؟) البحر الرائق ۲۹٤/١‏ وجامع الفصولين ۲٠۱/١‏ والفروق 
۳ وتسهيل منح الجليل ۳٣۸/۳‏ 

(۴) نهاية امحتاج 4۲١/١‏ والمغني مع الشرح الکبیر۸/٤۲۹»‏ 
وروضة الطالبين 17/4 


وفعومي وف مويه ميرو ورور و مر ةموميد رمم فهرو بردو م ووو مود مووو بر ريو رومن م ةم ةرود تن ور زمر ل ةل ر نرم 


تعجلي حتى تستأمري أبويك » وهذا بمنع قصره على 
ا مجلس . 00 

وما تقدم هوني الحاضرة , فإن كانت الخيرة 
غائبة فلا تلف الحال عند الحنفية ."أو يفهم من 
عبارات الشافعية كذلك عدم الاختلاف بين الغائبة 
والحاضرة , فالخلع ا 
العلم فيه كمجلس التواجب . 

وكا يجرى الخلاف في المخيرة الحاضرة عند 


المالكية يجرى أيضاً في المخيرة الغائبة على طر يقة 


اللخمى. اكوم 
مالم يطل أكثرمن شهر ين» كما في التوضيح 
يتبين رضاها بالإسقاط» وما لم توقف أام اک 


أوتوطأ طائعة . (4) 
واختلاف الس في المخيّرة كاختلافه في 


ل 
تكرار الطلاق في المجلس الواحد : 


١‏ سس لوقال لمدخول بها ومن في حكها : أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق » في مجلس واحد» ونوى 


تكرار الوقوع » فإنه يقع ثلا ثا عند الأئمة الأربعة» ولا 


)١(‏ الخرشي ۲٠٠/۳‏ ط الأزهر ية» والفروق 2107/5 وتسهيل 
منح الجليل ۸/۳" والمغني مع الشرح ۲۹٠/۸‏ وحديث : 
(إني ذاكر لك أمراً. .. ) رواه الشيخان وغيرهما ( صحيح 
مسلم ۲ تحقيق محمد فؤاد عبد الباق : والفتح الكبير 
1/١‏ ) 

(۲) جامع الفصولين 2551/١‏ والبحر الرائق ۲۹٤/۰‏ 

(۳) الشرواني على التحفة ///4/ا14؛» 44١‏ 

(4) منح الجليل ۲۹۲/۲ 

(5) منح الجليل ۲۹۰/۲ وجامع الفصولين ۲۹۱/۱ 


ف ت 


اتحاد الحلس ۲۲ 


تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ١!‏ وهو قول ابن 
حزم ا روى عن محمود بن لبید» قال : « أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 
ثلاث تطليقات جميعاء فغضب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم قال: « أيُلعب بكتاب الله عز وجل 
وأنا بين أظهُركم؟» حتى قام رجل» فقال: 
يارسول الله ألا أقتله ؟ » 9) 

وعند بعض أهل الظاهر تقع طلقة واحدة © 
قول ابن عباس» وبه قال إسحاق وطاوس 
وعكرمة» لما في صحيح مسلم أن ابن عباس قال : 
« كان الطلاق على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا 
في أمر كان هم فيه أناةء فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه 
00006 


وإن أراد التأكيد أو الإفهام فانه تقع واحدة. 


( 


(۱) ابن عابدين ٤٥٥١ › 4١9/9‏ » والفتاوي اهندية 2955/١‏ 
وجواهر الإكليل ۳٤۸/١‏ والعدوي على الخرشي 250/4 
ومنح الحليل 78/7, ونهاية امحتاج 401/5 » والشرواني على 
التحفة م/١ه, ٠۳١‏ والمغني لابن قدامة ۲۳۰/۷ ط الر ياض» 
وشرح منتهى الإرادات ١41/7‏ ط أنصار السنة . 

(۲) المحلى 171/٠١‏ ط النير ية . 

(0) شرح منتهى الإرادات ۱۲٤/۳‏ وحديث: « أيلعب بكتاب 

لله ... » رواه النسائي باختلاف يسير. ( سنن النسائي 
5 طالمصرية بالأزهر) ورجال إسناده ثقات. وفيه 
مخرمة لم يسمع من أبيه» كما ذكر الحافظ ابن حجري 
التهذيب . ( جامع الأصول ۷ ط الاح( 

(4) الإنصاف 00/8 

(5) ابن عبابدين 4151/7 وحديث ابن عباس مروي باختللاف 
يسير. ( صحيح مسلم ٠١15/7‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ) 


وهر 


وتقبل ني ةالتأكيد ديانةٌ لا قضاء عند الحنفية» 
والشافعية» وتقبل قضاء وإفتاء عند المالكية 
والحنابلة . 

وان أطلق فيقع ثلا ثا عند الحنفية» وا مالكية» 
والحنابلة, وهوالأظهر عند الشافعية, لأن الأصل 
عدم التأكيد 00 

والقّول الثاني عند الشافعية أنه تقع طلقة واحدة» 
لأن التأكيد محتمل» فيؤخذ باليقين. وهو قول ابن 
حزم (٩7.‏ | 

ومشل انت طالق آنت طالق انت طالق قوله 
أنت طالق طالق طالق عند الحنفية والمالكية 
والشافعية, وكذلك ال حنابلة في وقوع الطلاق وتعدده 
عدا ول إراذة العا كد والإفهام . أما عند 
الإطلاق فإنه يقع الطلاق ثلاثا في الأول وتقع 
واعيدة اق العائة 297 
الفصل بين الطلاق وعدده: 
۲_ لا تضر سكتة التنفس » والعئى, في الا تصال 
بين الطلاق وعدده. فإن كان السكوت فوق ذلك 
فإنه يضر عند الحنفية والشافعية والحنابلة» ولا تقع 
معه نية التأكيد. وهو قول للمالكية. والقول الثاني 
E O‏ 


)١(‏ ابن عابدين 450/7» ونهاية المحتاج 445/1» والخرشي 
٠/4‏ ه. وشرح منتهى الإرادات ۱٤۱/۳‏ 

(؟) نباية امحتاج 445/5 » والحلى ١74/٠١‏ 

(۳) ابن عابدين ٠٠٥/۲‏ والخرشي 50/4, وهاية المحتاج 
5 والشرواني على التحفة ٠١/۸‏ والمغني /ا/90؟, 
۲ ط الر یاض» شرح منتهى الإرادات ۱٤۱/۳‏ 

(؛:) ابن عابدين ٠٥٦/۲‏ والشرواني على التحفة 8/؟7ه, ٠۳‏ 
ومنح الجليل 5/7؟7, وشرح منتهى الإرادات ١41/8‏ 


۱۱ 


احاد المجلس ۲۳ ۲٤‏ 


يحصل التأكيد بدون نسق ( أي عطفه بالفاء أو الواو 
أوثم ). 

تكرار طلاق غير المدخول ہا : 

۴۳ # للعلماء في تکر ير الطلاق لغير مدخول بها في 


الأول : وقوع الطلاق واحدة اتحد امجلس أم , 


"وهو فرق ا وراشا وان کپ 
بانت بالأولى وصارت أجنبية عنه» وطلاق الأجنبية 
باطل ,() 

الثاني :وقوع الطلاق ثلاثا إن نسقه 
وهو قول المالكية والحنابلة» فإن فرق بين كلامه فهي 
طلقة 7 ٠‏ 


الشالث : وقوع الطلاق ثلا ثا إن كان في مجلس 
واحد» فإن كان في مجالس شتى وقع ما كان في 
الس الأول فقط. وهو مروي عن إبراهم 
ا 

سنل ميات اراي الأوله عا وروی شن 
طريق سعيد بن منصرر عن عتاب بن بشيرعن 
خصيف عن ز یاد بن أي مرم عن ابن مسعود فيمن 
طلق امرأته ثلاثا وم يكن دخل بہاء قال : هي 
ثلاث فإن طلقها واحدة» تم ثنىء ثم ثلث لم يقع 
عليهاء لأا قد بانت بالأولى. وصح هذا عن خلاس 
وإبراهم النخعي في أحد أقواله وطاوس والشعبي 


)۱( ابن عابدين ٤ {(00/Y‏ ونهاية امحتاج 9/٦‏ وامحلى 


۱۷/۱۰ 
(۲) الخرشي ٠٠٠/٠‏ والمغني مع الشرح الكبير ٠٠٠ 4٠٤/۸‏ ط 
المنار 


(۳) المحلى ۱۷۰/۱۰ 


Seseennanannaaeneeeennevecenaanaonnenennanseanenenennnsvnenanrnsereenssenensanaernnns 


وعكرمة وأبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
وحماد بن أبي EE‏ 

ودليل الثاني ما روي من طر يق سعيد ابن 
منصور قال : حدثنا هشم حدثنا المغيرة عن إبراههم 
النخعي فيمن قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت 
طالق أنت طالقء وقالها متصلة, لم تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره. فإن قال : أنت طالق» ثم سكت»ء 


| ثم قال: أنت طالقء ثم سكت ثم قال:أنت طالق 


بانت بالأولى ولم تكن الأخر يان شيئًا » ومثله 
عن عبد الله بن مغفل المزني وهو قول الأوزاعي 
زات 19 

ابن المنبال قال: حدثنا عبد العز يزين عبد الصمدء 
قال: قال لي منصور: حدثت عن إبراهم النخعي أنه 
كان يقول: إذا قال للتي لم يدخل بها» في مجلس 
واحد: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فلا 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن قام من بجلسه . 
ذلك بعد أن طلق طلقة واحدة» ثم طلق بعد ذلك» 
فایس شی 


تكرار الطلاق مع العطف : 

د التكرار مع العطف كعدمه عند الحنفية» في 
تعدد الطلاق» وني نية التأكيد والإفهام, فلا فرق 
بين قوله: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» 


)١(‏ المرجع السابق 
(۲) امحلى ۱۷۰/۱۰ 
)۳( ا مرجع السابق 


— ۹۲ 


اتحاد ا مجلس ه”؟ ‏ 5؟ ٠‏ اتزار 


وبين قوله: أنت طالق› اٹ طالق› وأننك طالق» 
ولا فرق بين العطف بالواو والفاء وتم .) 
وهو قول الشافعية إن كان العطف بالواو, ولا 
تقبل نية التوكيد مع الفاء وم » وفي بعضكتبهم مأ 
يفيد أن التأكيد بثكالتأكيد بالواو» كما في العباب (؟) 
ولا تقبل نية التأكيد مع ا 
والحنابلة, لأن العطف يقتضي المغايرة» ولا يتأتى 
معها التأكيد.“ “وهو قول الشافعية إن كان العطف 
بالفاء وھ( 
تكرار الإيلاء في انمجلس الواحد : 
6 الحنفية على أنه لو كرّر مين الإيلاء في مجلس 
واحد» ونوى التأكيد, فإنه يكون إيلاء واحداً ومينا 
واحدة» حتى لولم يقربهافي المدة طلقت طلقة 
واحدة» وإن قرا فها لزمته كفارة واحدة. وإن م ينو 
التأكيد, أو أطلق, فالمين واحدة» والإيلاء 
ثلاث (5) 
وعند الشافعية لا يتكررالإيلاء إن نوى 
التأكيد. وسواء أكان ذلك في مجلس واحدء أم في 
يحالس » فإن أطلق فالمين واحدة إن اتحد ا مجلس( 
وم يتكلم الحنابلة عن اتحاد املس في 
الإيلاء .(8) 
)١(‏ ابن عابدين 408/9 , 45١‏ 
(۲) ناية امحتاج 450/5 
(۳) الخرشي 45/4 
)٤(‏ المغني مع الشرح الكبير ٠۳/۸‏ 
(ه) نهاية امحتاج 400/5 
)٩(‏ ابن عابدين ٥٥٩٨/۲‏ 
(۷) الشرواني على التحفة 1075/4 , ۱۷۷ 
(۸) مطالب أولي النبى ٤۰۸/١‏ 


وم أقف على نص للمالكية في تكرار الإيلاء» 
غير أنهم يعتبرونه ميناً. والكفارة عندهم لا تتكرر 


بتكرر المین ما لم ينوالتكرار (1) 
اناد ا لمحلس ي الظهار: 


١‏ - ليس لاتحاد ا مجلس أثر إلا عند الحنفية» وني 
حالة واحدة» وهي ما إذا كررالظهارفي مجلس 
واحد» وأراد التأكيد, فإنه يصدق قضاع, ولا تتكرر 
الكفارةء ولكنها تتعدد إن كرره في مجالس . وكذلك 
إن كان في مجلس واحد ونوى التكرار, أو أطلق .() 

ولا تتعدد الكفارة بتكرار الظهار عند المالكية 
والشافعية مالم ينو الاستئناف . وسواء أكان ذلك فى 
مجلس واحد أم ي حالس( 

وقال الحنابلة أيضا بعدم التعدد بتكرار الظهار, 
ولونوى الاستئناف , لأن تكر يره لا يؤثر في تحرم 
الزوجة» لتحرمها بالقول الأول . وقاسوه على المين 
تاه ا 


. 
افيتان 
انظر : ايتزار 


)۱( الشرح الصغير ۲٠۷/۲‏ ط دار المعارف» وجواهر الإكليل 
۱ ط مصطق الحلبي . 

(۲) ابن عابدين ٥۷۷/۲‏ 

(۳) الخرشي ۱۰۸/٤‏ والتاج والإكليل بہامش الحطاب 217١/6‏ 
والشرواني على التحفة ٠۸۷/۸‏ 

(4) شرح منتهى الإرادات ۱۹۹/۳ 


7١# 


التعر يف : 
١-الاتصال‏ عند أهل اللغة : عدم الانقطاع » وهو 
فد الانفيان © 

والفرق بين لفظي اتصال وموالاة : أن الا تصال 
هو أن يوجد بين شين لقاء ومماسة, أما الموالاة, فلا 
تقرط لقاء ولا ماسة بين الشيثين بل أن يكوك بيا 


تتابع (") 
ويستعمل الفقهاء الاتصال في الأعيان» وفي 
المعانى . 


فنى الاتصال في الأعيان يقولون : اتصال 
الصفوف ي صلاة الجماعة, والزوائد المتصلة بالمعقود 
عليه كالسِمن والصبغ . 

وفي ال تصال في المعاني يقولون : اتصال 
الإيجاب بالقبول» ونحوذلك. والفرق بين لفظي 
اتصال ووصل أن الا تصال هو الأ ثر للوصل . 
الحكم العام : 
۲ من استقراء كلام الفقهاء يتبين أن ها اتصل من 
الزوائد بالأصل اتصال قرارشمله حكم واحد في 
الجملة . 
)١(‏ لسان العرب > والمفردات في غر يب القرآن» مادة ( وصل )› 


والكليات)مادة ( اتصال ) 
(۲) المفردات في غر يب القرآن ( وصل ) . 


فالزوائد المتصلة تدخل في المبيع تبعاً» وكذاما 
اتصل اتصال قرار عند كثير من الفقهاء (21( كا 
ذكر الفقهاء ذلك في البيع ) ولا يجوز إفرادها بالرهن 


. (كا نصوا على ذلك في كتاب الرهن ) 


كما يرى الفقهاء أن معاني الألفاظ غير المتصلة 
لا تلحق الأصل. ومن هنا وجب الاتصال في 
الاستشناء والشرط والتعليق والنية في كنايات 
الطلاق» وني العبادات "وني بعض هذه خلاف . 

وتفصيل ذلك عند الفقهاء في أبواب الإقرار 
والبيع والطلاق والأيمان والصلاة. 
الحكم العام للوصل : ' 
"سلما كانت الصلة وثيقة بين الاتصال والوصل 
ناسب بيان الحكم التكليفي للوصل» فقد يكون 
واجباً ‏ كوصل القبض بالعقد في الصرف, وقد يكون 
جائزا كوصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة » وقد 
نکر يوه كات برضل بالشادات مالا“ 
وقد ذكر الفقهاء ذلك في أبواب الصلاةء والأذان» 
والحظر والإباحة» ووصل البسملة بآخر السورة كما 
يفصل في التجو يد» ووصل الصيام بالصيام من غير 
إفطار» وهو( صيام الوصال )» وقد ذكر الفقهاء 


)١(‏ الفتاوى الهندية 74/8 ۳١‏ ۳۳ط بولاق» وجواهر 
الإكليل ۲ط الحلبي, والمغني 4/ة/ وما بعدهاء ط 
الثالثة» والفروق للقراني ۲۸۳/۳ طبع دار إحياء الكتب 
العربية» وأسنى المطالب شرح روض الطالب ٩٦/۲‏ ط 
الميمنية . 

(۲) انظر المغني ٠١١/١ 2455/١‏ وفيه الاتجاهات الفقهية في 
ذلك, وحاشية ابن عابدين ٠۲٠/٤ 4۹٤/۲‏ ومنهاج 
الطالبين بحاشية القليوبى 17١/١‏ ط الحلبي. 

(م) حاشية القلیوی ,807١/١‏ وابن عابدين 5414/0 


75١54 


ذلك في كتاب الصيام عند كلامهم على ما یکره من 
الصيام . 


١س‏ من معانى الاتكاء في اللغة : الاعتماد على 
شيء» و تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام: « هي عَصَايَ اتو کا عَلَيْهَا و معانيه 
أيضا : ا ميل في القعود على أحد الشقين (") 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنيين 
المذكور ين (۳) 


الألفاظ ذات الصلة : 

۲ الاستناد : في اللغة يأتى معنى الاتكاء بالظهر 
لخعثر' !)بكرن نوين ا2 ای 
الأول عموم وخصوص مطلق. وأما بالمعنى الثاني 
فبينها تباين. 

الحكم الإجمالي : 

۳ يختلف الحكم تبعاً للاستعمالات الفقهية» 
فالاتكاء في الصلاة مطلقاً اتفق الفقهاء على جوازه» 


۱۸/ سورة طه‎ )١( 

)١(‏ المصباح المني والنباية لابن الأثير ۱۹۳/۱ ۲٠۸/١‏ ط 
الحلبي , وتاج العروس مادة (وكأ) 

(") ابن عابدين 481/0 ط بولاق» والمجموع ۲۷۹/۰ نشر محمد 
نجيب المطيعي , والدسوقي ۷۲/٤‏ ط دار الفكر. 

(؛) الكليات لأبي البقاء ۱ط دمشق ٤۱۹۷م‏ 


معنييه» لأهل الأعذار (1) 

أما لغير أهل الأعذار فهو مكروه في الفر يضة 
ويبوز في النافلة 010 : 

والاتكاء على القر كالجلوس عليه, واختلفوا في 
حکه» فالجمهور على أنه مكروه (")وخالف في ذلك 
المألككية فقالوا عراز (9) 


مواطن البحث : 
٤‏ يفصل الفقهاء أحكام الاتكاء في الصلاة عند 
ديك عن مكروهات الا و بک 
الاتكاء على القبر في الجنائز عند الحديث عن دفن 
ا اكه الاتكاء في قضاء الحاجة في أبوات 
الطهارة» عند الحديث عن آداب قضاء الحاحة (۷) 


وحكم ل أبواب الحظر 
ا و الاتكاء ف المسحد لخر ضرورة 
ي احياء الموات عند الحديث عن ا حك 


)١(‏ الخانية مع الهندية ١١18/١‏ ط بولاق ٠٠١٠١‏ هء وامجموع 
84-14 1.ء وكشاف القناع 5 وما بعدها ط أنصار 
السنة 55١ه,‏ والمدونة ۷٤/١‏ ط السعادة. 

(۲) نفس المصادر السابقة . 

(۳) البدائع ۷۹۸/۲ ط الإمام» وحاشية القليوبي ٠٠۲/١‏ مصطق 
الحلبي ٠۳٠٠۳‏ ه وال مغني ٤۲٤/۲‏ ط المنار 468 1ه , 

(4) مواهب الجليل ۲٠۳/۲‏ مكتبة النجاح ‏ ليبيا ٠‏ 

(5) المهندية ٠١5/١‏ ۰ والمدونة 4/١‏ والمجموع 184/4 
وما بعدها» وكشاف القناع 1 طبعة الملك. 

)١(‏ البدائع ۷۹۸/۲ » ومواهب الجليل 76/9 وحاشية القليوي 
۲/۱ والمغني ۲4/۲ 

(۷) مواهب الحليل ۲۹۹/۱ 

(۸) ابن عابدين 4۸۲/۰ » والآداب الشرعية لابن مفلح ٠۷١/۳١‏ 
ط المنار. 

۷۲/٤ الدسوقي‎ )٩( 


١ 


۲-١ إتلاف‎ 


الاتكاء على شيء فيه صورة حیوان کا مید وغيرها 
في أبواب النكاح عند الحديث عن الولهة .17) 


اتلاف 


| س جاءفي القاموس :تلف كفرح: هلك, 
وأتلفه : أفناه (؟) 

ويقرب من هذا المعنى اللغوي استعمالات 
الفقهاء. بقول الكاساني : إتلاف الشيء إخراجه 
ل كر بسنا هه سار مات 1 


۲ _ الألفاظ ذات الصلة : 

الإهلاك : قد يقع الإهلاك وال تلاف معنى 
واحد . في مفردات الراغب : الهلاك على ثلا ته 
أوجة : افتقاد الشيء ء عنك وهو عند غيرك موجود » 
كقوله تعالى : ( هَلَكَ عئي شلطإنية )“هلاك 
الشيء ال وفسا د كقوله تعَالى : ( و يُهْلِكْ 
الْحَوْتُ والتضل ) وكقولك ا . وهلك : 
بمعنى مات » كقوله إن ام فلك ) رست طاق 


ه١۱۳۷۹ ط مصطفى الخحلبى‎ 50/١ المهذب‎ )١( 
٠) القاموس المحيط (تلف‎ )١( : 

(۳) الہداد ع ۱۹٤/۷‏ ط الأول 

(4) سورة الحاقة /۲۹ 

٠١6/ سورة البقرة‎ )١( 

(5) سورة النساء ٠۷١/‏ 


الشيء من العام كقوله تعالى : ( كل شَيْءٍ هالِك إلا 
O‏ 

التلف : وهوأعمَ من الإتلاف لأنه كا 
يكون نتيجة إتلاف الغير, فإنه قد يكون نتيجة آفة 
سماوية. ويفهم من كلام القليوبي إدخال 
الإتلاف في عموم التلف» إذ قال : إن العار ية 
تضمن إن تلفت لا باستعمال مأذون فيه » ولو 
بإتلاف المالك () 

ج التعدي : جاء في لسان العرب : تعدى 
الحق : جاوزه» واعتدى فلان عن الحق أي جاز عنه 
إلى الظلم . وقد یکوت من عبور ال تلاف ما هوجور 
واا )۳( 

الإفساد : جاء في القاموس : أفسده أخرجه عن 
صلاحيته المطلوبة . وهو بهذا المعنى يكون مرادفاً 
للإتلاف . () 

ه _ الجناية : يقال جنى جناية» أي 
يؤاخذ به . وإن كانت الجناية في استعمال الفقهاء 
غلبت على الجرح والقطع . والصلة بين اللفظين هي 
تحقق المؤاخذة في بعض صور الإ تلاف» كا تتحقق 
في الجناية . 

و الإضرار: إيقاع الضرر بالغير, وقد يراد منه 
أي نقص يدخل على الأعيان. وقد يتحقق هذا في 
بعض صر الإثلاف . 


5 0 - 
اذنب ذنبا 


۸۸/ سورة القصص‎ )١( 

(۲) حاشية القليوبي على مناج الطالبين5/٠‏ اط الحلبي 
(۳) لسان العرب ( عدو) 

)٤(‏ القاموس امحيط ( فسد) 


۲۱۹ 


إتلاف ٣ه‏ 


ز الغصب : وهو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن 
الالك على سبيل المجاهرة» وعلى وجه يز يل يده أو 


يقصر يده . 


تفويت المنفعة على المالك. ويختلفان في أن الغصب 
لا يتحقق إلا بزوال يده أو تقصيريده . أما الإتلاف 
فقد يتحقق مع بقاء اليد. كا يختلفان في الآثار من 
حيث المشروعية وترتب الضمان )١(‏ 


صفة الإتلاف ( حكمه التكليفى ) : 
۳ الأصل في الإتلاف : الحظرء إذا كان غير 
مأذون فيه شرعاً» كإتلاف المالك ماله المنتفع به 
شرعا وطبعا . 

وقد يكون الإتلاف واجباً إذا كان مأموراً من 
الشارع بإتلافه كإتلاف خنز ير لمسلم , وقد يكون 
مباحاً كإتلاف ما استغنى عنه مالكه وم يجد وجهاً 
لانتفاعه هو أو غيره به . 

و يترتب على الحظر حكمه الأخروي وهوالام . 

هذاء ولا تلازم بين الإثم والضمان» فقد 
: يمجتمعانء وقد ينفرد كل منها عن الآخر» وسيأتي 
تفصيل الكلام عن الضمان في موطنه . ٠‏ 
أنواع الإتلاف : 
4 الإتلاف نوعان » لأنه إما أن يقع على العين » 
أو على المنفعة. وعلى كل فإما أن يكون إتلافاً للكل 
أو للجزء, سواء في العين أو المنفعة . 

وهذان النوعان الإتلاف فيا حقيقي . 

وقد يكون الإتلاف معنوياً» ومن ذلك منع 


)١(‏ فتح القدير 871/97 وما بعدها ط الأمير ية 


تسليم العين المستعارة للمعير بعد طلبها منه» أو بعد 
انقضاء مدة الإعارة . 

يقول الكاساني : إن الذي يغيرحال المستعار من 
الأمنانة: الى الان شالف اال رة وهو 
الإتلاف حقيقة أو معنى بالمنع بعد الطلب» أو بعد 
ات اد و باوبالا ای 
استعمال العين والانتفاع بها في غيرما أذن فيه 
صاحها. فقد اعتبرهذا إتلافا من حيث المعنى 
وموجياً للضمان» كا قال الفقهاء : إن خلط الودائم 
خلطا يمنع المييز بينها يعتير إتلافا من حيث المعنى » 
وكذا بالنسبة لخلط الدراهم المغصوبة ١.‏ 


الإتلاف المشروع وغير المشروع 
أولا ‏ الإتلاف المشروع المتفق على مشروعيته : 


ه ‏ من صو الإ تللاف المشروع مع ترتب حق للغير 
ما قالوه من أن الإجارة لا تنعقد على إتلاف العين 
ذاتها إلا إذا كانت المنافع مما يقتضي استيفاؤها 
إتلاف العين., كالشمعة للإضاءة, والظر 
للإرضاع » واستئجار الشجر للشمر,!"على التفصيل 


۲۱۷/١ البدائع‎ )١( 

(؟) البدائم 1١5 - ٠٠١١/۷‏ , والمغني والشرح الكبير ٤٤٥/١‏ 
طبع المنار ١840‏ ه , وحاشية الدسوقي س/١7)‏ , ۳١‏ . 
ط عيسى الحلبي» وشرح الروض ۲۳۸/۲ ط الميمنية» 
والشروانى على التحفة ۱۲۳/۷ ط الميمنية . 

)۳( البدائع 1۷0/4 > والهداية ۲٤١/۳‏ » والفتاوي المندية 
٤‏ وحاشية الدسوي 217/46 ٠٠١‏ وبداية امجتهد 
۲ 4۱۹ والشرح الصغير 29١/4‏ المهذب ۳۹٤/۱‏ 
٠‏ ونهاية المحتاج ۲۹۲/١‏ » وا لمغني ٠٠٤/١‏ طبع مكتبة 
القاهرة» ۰۷٤/٦‏ ۱۳۳ طبع المنار ٠١٤۷‏ 


— ۱۷ 


والخلاف المبين في مصطلح إجارة.. ففي هذه الصور 
إتلاف للعين باستهلاكهاء وهو إتلاف مشروع ترتب 
عليةايحق للع 
- ومن ذلك أيضا إتلاف مال الغيرعن طر يق 
أكله دون إذن منه في حال المخمصة, فإنه إتلاف 
مرخص فيه من الشارع» إلا أنه يلزمه الضمان عند 
الحنفية» والأظهر عند المالكية ومذهب الشافعية 
والحنابلة» إذ التناول حال الخمصة رخصة لا إباحة 
مطلقة, واذا استوفاه ضمنه كا يقول البزدوي» 
ويقول ابن رحب : من اتل شيا لدفع الأذى عن 
نفسه ضمن» أما من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم 
لكن المالكية في غير الأظهر يسقطون عنه 
الضمان أيضاءلأن الدفع كان واجباً على المالك» 
والواجب لا يؤخذ له غوض )١(‏ 
/ا ل ومن الإتلاف المشروع دون ترتب حق للغير 
إتلاف الميتة والدم وجلد الميتة وغيرذلك ما ليس 


ممال» ولو لذمي» لعدم التقومءبدليل أنه له يحل 
000 


50000007 
الجيش من أموال أهل الحرب إنه إذا لم يكن نقله إلى 
دار الإسلام يجوز له إتلافه؛ فيذ بح الحيوانات ثم 

يحرقها, لأن ذبحها ار اغرض صبحيج » » ولا غرض 
أصح من كسر شوكة الأعداء. وأما إحراقها فلتنقطع 


(۱) البدائع 108/9 وكشف الأسرار »1911١1615/4‏ 
وحاشية ابن عابدين 11/0 » والفروق للقرافي 
١‏ »؛ الفرق ؟#, ومغني المحتاج ۳٠۸/٤‏ والقواعد 
الفقهية لابن رحب ص 785 ضمن القاعدة ٠١۷‏ 

(۲) البدائع , والشرح الكبير مع المغني ۳۷۸/١‏ 


منفعة الكفار بهاء كا يحرق الأسلحة والأمتعة ا 
يتعذر نقلهاء وما لا يحترق يدفن في موضع لا.يقف 
عليه الكفار. وهذا كله إذالم يرج حصوفا 
الما )00 
4 ومنه إتلاف بناء أهل الحرب وشجرهم لحاجة 
القتال والظفر بهم» أو لعدم رجاء حصوها لناء 
والأصل في ذلك ما أخرجه الشيخان أنه صلى الله 
عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرقه .) 
٠‏ - ومن ذلك ما قالوه في إتلاف كتب السحر 
ee e‏ . وکي كيفية إتلافها أنه محى منها 
اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي. ولا بأس 
بأن تلقى في ماء جار أو تدفن كا هي . قال ابن 
عابدين: وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن 
الانتفاع بها ا ة عن شرح المهذب : 
وكتب الكفر والسحر ونحوها يحرم بيعها ويجب 
إتلافها (4) 

ومن ذلك أيضا ما قاله الفقهاء بي دفع الصائل 
من أن من صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل 


(۱) فتح القدير 08/4", والبحر الرائق ٠۰/۰‏ » وان عابدين 
٠/۳‏ و بدايةالمجتهد ,"45/١‏ والوجيز 2751/17 وحاشية 
القليوي ۲۲٠/٤‏ » والأحكام السلطانية لأبي یعلي ۲۷ 4م » 
والقواعد الفقهية لابن رحب ص ٠١١‏ القاعدة ٠و‏ 

(۲) حاشية القليوني ۲۲٠/٤۲‏ وحديث : « قطع نخل بني النضير 
وحرقه » رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر وغيره 
بألفاظ متقاربة . ( فتح الباري 010/8 ط عبد الرحن 
محمدء وصحيح مسلم + تحقيق محمد فؤاد 
عبد البائي ) 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲۷۱/۰ 

(؛) حاشية عميرة على شرح منهاج الطالبين ٠١۸/۲‏ 


5١8 


١١1١ إتلاف‎ 


فقتلها لم يضمنلأنهإتلاف بدفع جائز ‏ وتفصيل 
ذلك و بیان الأقوال فيه موضعهمصطلح صيال . 
ثانيا : إتلاف مشروع » وض ترتب الضمان عليه 
خلاف : 
١‏ إتلاف الخمر والخنز يرعلى المسلم لا يترتب 
عليه الضمان, سواء أكان المتلف مسلماً أم ذمياً . 
أما لو كانت الخمر مملوكة لذمي فإن الحنفية والمالكية 
يقولون بالضمان. و يرى الشافعية وال حنابلة أنها لا 
تضمن» لانتفاء تقوّمها كسائر النحاسات إلااذا 
انفرد الذميون بمحلة ولم يخالطهم مسلم فإنها لا تراق 
عليهم لإقرارهم عليها . 

واتفق الفقهاء على أن الخمر إذا غصبت من 
مسلم وكانت محترمة ‏ وهي التي عصرت لا بقصد 
الختمرية. وإنما بقضد التخليل (صيرورتها خلاً)- 
فإنها لا تراق أيضاء وإنما ترد إليه, لأن له إمساكها 
لتصير خلا ,(؟) 
- ومن أتلف طبل الغزاة والصيادين والدف 
الذي يباح في العرس ضمن اتفاقا . أما لو أتلف على 
إنسان آلة من الات اللهووالفساد فإن الجمهور 
( الصاحبين من الحنفية والحنابلة والشافعية في مقابل 
الأصح عندهم ) يرون عدم الضمان» لأا آلات لهو 
وفساد» فلم تكن متقومة » كالخمر» ولأنه لا يحل 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ۳۸۲/۰ ومواهب الجليل */ مب 

وحاشية القليوي */» والمهذب اه 


۹۰/4 

(0) البدائع ۱٩۷/۷‏ وحاشية ابن عابدين ۱۸۲/١‏ وتبيين 
الحقائق يه والحطاب ه/ CA‏ والشرح الصغير 
4 . وحاشية القليوي على منهاج الطالبين 0/8 هم 
الشرح الكبير مع المغني ٥‏ وهايه امحتاج ١١6/0‏ 


بيعها » فلم يضما كالميتة, ولا روي عن رسول الله 
ا لمخمر والميتة والمخنز ير والأصنام »"وقال : ( بعثت 
محق القينات والمعازف کا أن سفعتها عحرمة) 
واحرم 5 يقابل س سي ء٠‏ مع وحوب ب إبطاها على القادر 
غ 


كلام المالكية» والأصح عند الشافعية ‏ أنه يضمن 
قيمتها غير مصنوعة, لأا كا تصلح للهو والفساد 
فا: ا تصلح الانتفاع بها من وجه آخرء فكان مالا 


متموما من هذا الوحه 4( 


ويستفاد من كلام المالكية في السرقة أنهم 

متفقون مع أبي حنيفة في القول بالضمانء إذ قالوا: 

ولا قطع في سرقة آلة لهو كطنبور إلا إذا كان ا متخلف 

منه بعد الكسر تبلغ قيمته حد القطع فإنه يقطع .(°) 

وهذا يفيد أن من أتلفه يضمن قيمته غير مصنوعة على 

ما قاله أبوحنيفة . 

)١(‏ حديث : « إن الله حرم بيع الخمر ... » رواه الشيخان 
وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنم قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح 
مكة: )0 إن الله ورسوله حرم...» الحديث ¢ 
وفيه ز يادة. ( جامع الأصول ٤٤۷/١‏ 448 ) 

(۲) رواه أحمد والحارث ابن أبي أسامة بلفظ « وأمرني أن 
أعق المزامير واللععازف ورواه بنحوه الطيالسي 
(مسندأحمد /ة؟ ۲۹۸ ط الميمنية» وكف الرعاع 
مع الزواجر ٩/۱‏ ط المطبعة الأزهرية. وتفسير القرطبي 
(or/\t‏ 

0( البدائع ٠١۷/۷‏ - 1۸ اوابن عابدين 2١47/8‏ ونهاية امحتاج 


٤)١٤ ٤١/١ والغني مع الشرح الكبير‎ ۱٣۷-٥ 
۱۹۷/۷ البدائع‎ )( 


(5) الشرح الصغير ٤۷٤/٤‏ والحطاب ٠٠۷/٣‏ 


۹= 


١7/1 إتلاف‎ 


ويقول النووي من الشافعية : الأصنام وآلات 
اللاهى لا يجب في إبطاها شيء, والأصح أنها لا 
تكسر الكسر الفاحش» بل تفصل لتعود کا كانت 
قبل التأليف . فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد في 
الإنكار لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسّر. وعلق 
الرملٍ على ذلك بقوله فإن أحرقها ولم يتعين الإحراق 
وسيلة لإفسادها غرم قيمتها مكسورة بالحد ا مشروع» 
كول ایا ای ماناو ا وا ا 
۳ _ وبالنسبة لآنية الذهب والفضة فإن من قال 
يجواز اقتنائها قال بالضمان» أما من منع اقتناءها 
فإنه لا يوجب ضمان الصنعة» وضمّن ما يتلفه من 
الق دوق روا ن أ عنمن الفبسعة اا 
على ما هومبين في مصطلح ( آنية ) . 


الثا : إتلاف مختلف في مشروعيته : 

45 صرحت بعض كتب الحنفية والشافعية بأنه 
لو أذن الراهن للمرتهن في أكل زوائد الرهن فلا 
ضمان عليه» لأنه أتلفه بإذن المالك» ولا يسقط 
شىء من الدين.و يكون الإتلاف مشروعاً بناء على 
الاذن,(") وتفصيل ذلك موضعه ( الرهن ) . 
6 وهناك اتجاه بأن هذا إتلاف غير مشروع 
برغم الإذن, وهوما نقله صاحب الدر من الحنفية 
عن التهذيب من أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن 


۲٣-۲۰/۲۳ وحاشية القليوني‎ ۷ ۱/٥ ناية احتاج‎ )١( 

(۲) الحطاب /١‏ ,؛ ونهاية المحتاج ۰٩١/١‏ والمغني مع 
الشرح 514/١‏ 

)۳( الدر اختار وحاشية ابن عابدين 2553/8 ونهاية امحتاج 
وحاشية الشبراملسي )سم أ ۷4 والام ۱۷/۷ مطبعة 
الكليات الأزهر ية 


وإن أذن له الراهن» بل نقل عن محمد بن أسلم عدم 
الحل لأنه ربا. لكن قال صاحب الدر: إن ذلك 
محمول على الكراهة )١(‏ 
55 وهناك انجاه ثالث صرح به الحنابلة وهو 
التفر يق بين الرهن في دين القرض وغيره» إذ قالوا : 
إذا كان الرهن بشمن مبيع أو أجر دار أو ديْن غير 
القرض جاز للمرتهن أن ينتفع با مرهون بغير عوض 
بإذن الراهن» وقالوا: إن ذلك مروي عن الحسن 
وابن سير ين وبه قال إسحاق. وإن كان دين الرهن 
من قرض لم يجز لأنه يحصل قرضا بجر منفعة وذلك 
حرام" وإذا كان المرهون له مئونة» فينتفع بنمائه 
نظير مئونته بإذنه أو بغر إذنه . 

ومذهب المالكية عدم مشروعية ذلك إلا في 
رهن المبيع» فإنه يجوز ني صورة ما إذا اشترط ذلك 
وكان بعوض» لأن السلعة المبيعة بعضها في مقابلة ما 
يسمى من امن و بعضها في مقابلة ا منفعة . فا منفعة لم 
نَضِمٌ على الراهن . ولا يجوز ذلك في القرض لأنه 
يكون قرضاً جر نفعاً ويمتنع التطوع با منفعة في 
القرض والبيع مطلقاً .(5) 


۷ — وذلك في حالتين : 
١‏ الصيد في حالة الإحرام داخل الحرم أو 


خارحه . 


٣۳٠٣/۰ الدر اختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
المغني 221/1 طبع مكتبة القاهرة.‎ 2) 
٠۲٠/۳ الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )۳( 


— ۲۲۰ 


١914 إتلاف‎ 


؟ الصيد في الحرم للمحل وا حرم . كما يلحق 
بصيد ال حرم نباته . 

وبيان ذلك فما يل : 

إن الحرم إذا الزات لرل 1 
«لا تَمتَلُوا الصّيْدَ وأنت حرم م ومن قَتلهُ منک تعمد مُتَعَمّد 
فَجَرَاء مِئْلُ ما قَتَلَ مِنَ التّعَم »2 ولحديث أبي قتادة 
أنه لما صاد الأتان الوحشية وأصحابه محرمون قال 
النبي صل الله عليه وسلم لأصحابه « هل منكم 
اد آم أن حمل عا أو اشارا 
۸ -وذهبالحنفية والحنابلة إلى أن حكم الدلالة 
كحكم الصيد» للحديث السابق, لأن سؤال النبي 
صلى الله عليه وسلم يدل على تعلق التحريم بذلك 
اشا 

ولأنه تفويت الأمن على الصيد» إذ هو امن 
بتوخشه وتوار يه فصار كال تلاف . و يستوي في 
ذلك العامد والناسى لأنه مات" وليس عقوبة 
فلا يشترط فيه العمدية , 

أما المالكية والشافعية فيخالفون في ترتب الجزاء 
على الدال» لأن وجوب الجزاء يعتمد الإتلاف» 
فأشبه غرامات الأموال . يقول النووي : وإن أتلف 
من حرم عليه الاصطياد من حرم أو حلال صيداً 
ضمنه. و يقول القليوي وخرج بالا تلاف الإعانة ولو 
على ذبحه أو الدلالة عليه ونو ذلك . () 
(1) رواه الشيخان وفيه ز يادة ( تلخيص الحبير ۲۷۷/۲ ط الفنية 

المتحدة) والآية من سورة المائدة/ 5 1 
(0) الحداية ۱۷١ ۱٦0٩/١‏ » ومنهاج الطالبين وحاشية 

القليوبي ۱۳۹/۲ء ٠٤٤‏ والمهذب »8١١/١‏ والتاج 


والإكليل ١۷١/۳‏ والفواكه الدواني »)٠٠/١‏ والشرح 
الكبير مع المغنى ۳۱۷/۳ » ٠۲١‏ . 


(۳) القليوبي ۱۴١/۲‏ ٤٠٤٠ء‏ والتاج والإكليل بهامش 
مواهب الجليل ۱۷١۱۱۷۰/۳‏ 


18 والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوّم 
الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع 
منه» ثم هو خير ني الفداء : إن شاء ابتاع بالقيمة هديا 
وذبحه إن بلغت القيمة هديا وإن شاء اشترى بها 
طعاماً وتصدق به على المسا كين . 

ويرئ محمد ين الحسن أنه يجب في الصيد النظير 
فيا له نظير» وما ليس له نظير جب فيه القيمة عنده» 
ا كاف الول ا 

وهذا أيضا روانة غن ا الصيد عنده 
ليس على التخيير وإنما هو على الترتيب فيجب المثل 
أولاء فإن لم يجد أطعم, فان لم يجد صام . وقد روي 
هذا عن ابن عباس والثوري» ولان هدي المتعة على 
الترتيب» وهذا كد منه» لأنه بفعل محظور. 

وقال المالكية والشافعية في الفدية الواجبة في 

صيد الحرم الذي له مثل : يخير المتلف بين ذبح مثله 
والصدقة به على مساكين الحرم» وبين أن يقوم 
دراهم و يشتري بها طعاماً هم . وما ليس له مثل 
يتصدق بقيمته طعاماً. والعبرة عندهم في تقدير قيمته 
بالنسبة للمكان محل الإتلاف» قياساً على كل 
متلف متقوم» و بالنسبة للزمان يوم إرادة تقويه بمكة 
لأنها محل ذيحه لوأر يد. وعند العدول إلى الطعام : 
الظاهر أن العبرة بسعره ي مكة» وقيل العبرة في 
تدر عع ی 

وهوما صرح به الحنابلة فإن الجزاء هو مثل ما 
قتل من النعم ولوقتله محمصة» وقالوا: إن الجزاء 
يحكم به ذواعدل من فقهاء المسلمين»ولقاتل الصيد 


۱۷١ ۰ ۱۹۹/1 الحهداية‎ )١( 
وانظر‎ ١44 ۱۳۹/۲ (؟) منهاج الطالبين وحاشية القليوبي‎ 
۱۷۱ 307١/7 التاج وال کلیل بهامش مواهب الجليل‎ 


۲۱ 


أن يختار إخراج المثل أو كفارة طعام مھا کن 02 
٠س‏ كا يصرح المالكية والشافعية أيضا بأنه يحرم 
بالحرم والإحرام إتلاف أجزاء الصيد, لأن ما ضمن 
جميعه بالبدل ضمن أجزاؤه كالآدمي , وأنه إذا كان 
بيد الحرم أورفقته» ولم يرفع يده عنه حتى مات» 
لزمه الجزاء . وقد صرح الحنابلة بذلك أيضا © 

١‏ - ولوأتلف الحرم الصيد بأن ذبحه ثم أكله 
ضمنه للقتل دون الأكل عند المالكية والشافعية 
والحنابلة» لأنه صيد مضمون بال جزاء» فلم يضمن 
ثانياً, کا لوأتلفه بغرالأكل . وقال عطاء وأبو 
حنيفة: يضمنه للأكل أيضاء لأنه أكل من صيد 
محرم عليه» فيضمنه. وتفصيل كل ذلك في 
محظورات الإحرام» وجزاء صيد الحرم . 

7 _ وبالنسبة لنبات الحرم قالوا : إنه يحظر قطع 
الأخضر من حشيش الحرم» وما نبت فيه من غير 
إنبات» إلا الإذخر اتفاقاء لما روى ابن عباس رضى 
امهنا أنكرسيول اشمل ا عليه وسله قال : 
« إن الله تعالى حرم مكة لا بُخْتلى خلاهاء ولا 
يَعْضدُ شجرهاء ولا ينفر صيدها . » فقال العباس 
رضي الله عنه : إلا الإذخر؟ فقال : « إلا الإذخر) 


۲۸۹/۳ التاج وال کلیل ۱۷۰/۳ ۱۷۱ والمغني‎ )١( 


(؟) الفواكه الدواني "8/١‏ 
)۳( حديث : « إن الله تعالى حرّم مكة .. 


روايات» منها ما رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ : 
« إن الله حرّم مكة » فلم تحلَ لأحد قبليء ولا تمحلّ 
لأحد بعدي , وإنما أحلّت لي ساعة من هار» 
لا يُختلى خلاهاء ولا يُعْضَدُ شجرها ولا يُتفر 
صيدهاء ولا ئلتقّظ لْمَطَسْهَالِاآ لِمُْعَرّف» 
وقال العباس : يارسول الله , إلا الإدْخِرَ لِصَاغَمَدًا 
وَفُبُورنَاء فقال : « إلا الإِدْخِرَ» (فتح الباري 
۳۷/٤‏ ط عبد الرحمن محمد ) 


2ع(" روي بعدة 


وقاسوا عليه ما يحتاج إليه للتداوي . (©) 

۴ وقال جمهور الفقهاء غير المالكية : إن الجزاء 
في إتلافه هوعلى ما قيل في صيد الحرم , لأنه مثله في 
التحرم» لكن المالكية م يفرقوا في الحظر بين الأخضر 
واليابس» كا أنهم لم يرتبوا جزاء على قاطع ما حرم 
قطعه» لأنه قدر زائد على التحرم» يحتاج لدليل 
خاص . وقالوا : ليس فيه إلا الاستغفار. 

14 - وقد نص الشافعية على أن من قطع حشيش 
الحرم» فنبت مكانه» لم يلزمه الضمان قولا واحداء 


لأنه يستخلف عادة » فهو كسنّ الصبى إذا قلعها 
ع نكاما لياه وی ون ا 


6 - وقال الحنفية والحنابلة في وجه : لا يجوز رعى 
حشيش الحرم, لأن ما حرم إنلافه لم جز أن يرسل 
عليه ما يتلفه: كالصيد . وقال الشافعية» وهو الوجه 
الثاني عند الحنابلة : يجوز, لأن اهدي كان يدخل 
الحرم فيكثر فيه ولم ينقل أنها كانت تسد أفواهها , 
ولأن بهم حاجة إلى ذلك وتفصيل ذلك في 
( الإحرام ) 

محل اللإتلاف : 

7 الإتلاف لا يخلوإما أن يرد على آدمي» وإما 
أن يرد على غيره من الحيوانات اقغات 
والجمادات. فإن ورد على أدمي فحكه في النفس 


٠۹۲/۳ المغني‎ )۱( 

(۲) الهداية 175/١‏ , وجواهر الإكليل ۱۹۸/١‏ والمهذب 
۱ ۹۰ والمغني ۳۹٣۹٣۳۹٤/۳‏ 

(۴) المغني ۳۹۹/۳ » ۳۹۷ 


٣ک‎ 


إتلاف ۲۷ ۲۸ 


وما دونها موضع بيانه عند الكلام عن الجنايات » 
وإن ورد على غير آدمي حيواناً كان أونباتا أوجاداء 
كان كان ا ا ماك لأسن فلا عنمن 
بالإإتلاف مع ملاحظة ما قيل بالنسبة لصيد الحرم 
ونباته ‏ وكذا إذا كان مملوكاً لحر بي فإنه لا يضمن 
بالإتلاف. وإن كان مالاً مخترماً مملوكاً وجب 
الضمان لأن الإتلاف اعتداء وإضرار. وقد قال الله 
تعالى : « من اغتدى عَليِكمْ اغتذوا عله بمثل ما 
اعْتَدَى e‏ فالا اغا وا « لا ضرر 
ولا ضرار» "وقد تعذرنني الضرر من حيث 
الصورة فيحب نفيه من حيث المعنى بالضمانءليقوم 
الضمان مقام المتلفءفينتفي الضرر بالقدر المكن . 
وهذا وجب الضمان بالغصبعفبالإ تلاف أولىعسواء 
وقع الإتلاف له صورة ومعنى بإخراجه عن كونه 
صالحاً للانتفاع » أو معنى بإحداث معنى فيه بمنع من 
الانتفاع به مع قيامه في نفسه حقيقة»لأن كل ذلك 
ا 
طرق الإ لاف : 
۷ _ الإتلاف إما بالمباشرة وإما بالتسبب. 
ع يه 
ة. وكلاهها يوجب ال لأن كل واحد منیا 
يقع اعتداء وإضرارا 2 


٠١ ٤/ سورة البقرة‎ )١( 
حديث : « لااضرر ولا ضرار» رواه همد وابن ماجه عن‎ )۲( 
ابن عباس» ورواه غيرهماء وهو صحيح بطرقه ( فيض القدير‎ 


(Er 1/1‏ 
(۳) البدائع ۱۹4/۷ , 156 ۱۹۸ 
(4) المرجع السابق . 


ويبين ذلك ابن رجب بقوله : 
E‏ فد كر هوا منبا الإتلافء ثم قال: المراد 
ای أن ار الا تاف يسبيب نتفي 
كالقتل والإحراق» أو ينصب سبباً عدواناً فيحصل 
به الإتلاف» كأن يؤجج ناراً في بوم ريح عاصف» 
فيتعدى إلى إتلاف مال الغير, أو فتح قفصا عن طائر 
فطاكلانه تسبب إلى الإتلاف ما يقتضيه عادة. 
وأطال ني البيان والتفر يع ١‏ والإتلاف بالمباشرة هو 
الأصل . ومعظم صور الإتلاف من أمثلته . 


الإتلاف بالتسبب : 

6ه الإتلاف بالتسبب يترتب عليه موجبه : 
الضمان في الماليات» والجزاء في غيرهاء وهذا متفق 
عليه بين الفقهاء. ولكنهم اختلفوا في تطبيق هذا 
المبدا في بعض الفروع دون بعض» فثلا: عند 
المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن » وهو قول 
للشافعية : لوأن إنسانا فتح قفصاً فيه طائر» فطار أو 
ذهب عقب فتحه » والمباشرة إنما حصلت ممن لا 
يمكن إحالة الحكم عليه: لزمه الضمانء کا لور 
الطائر, أو أهاج الدابة» أو سلّط كلبأ على صبي 
فقتله, لأن الطائر ونحوه من طبعه النفور, وإإما يبقى 
بالمانع, فإذا أزيل المانع ذهب بطبعه, فكان ضمانه 
على من أزال المانع . وكذلك بالنسبة لمن شق زق 
إنسان فيه دهن مائع فسال وهلك . أما إن فتح 
القفص» وحل الفرس » فبقيا واقفين, فجاء إنسان 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص ٠١4‏ القاعدة ۸۹رص ۲۸١‏ القاعدة 
١‏ 


1 


۳١ ۲۹ إتلاف‎ 


فنمّرهما فذهباء فالضمان على متفّرهماء لأن سببه 
أحص» فاختص به الضمان» كالدافع شخصاً إلى 
بعر مع الحافر للب فلإ تلاف ينسب للدافع .() 
قال أبوحنيفة وأبويوسف وهوقول للشافعية 
لا يضمن من حل رباط الفرس» أو فتح قفص 
الطائرء إلا أن يكون أهاجهها حتى ذهبا» لأن رد 
الففح ليس ادت امباشرة ولا ا ملا لذن 
الطير مختارني الطيران فكان الطيران مضافاً إلى 
اختياره والفتج ا غير ملجىء فلا حكم له. 
بخلاف شق الزق» لأن المائع سيّال بطبعه بحيث لا 
يوجد منه الاستمساك عند عدم المانع إلا على نقض 
العادة» فكان الفتح تسبباً للتلف» فيجب الضمان. 
وكذا إذا حل رباط الدابة, أو فتح كات 
الإصطبل ٠:‏ 
وقد ذكرت هذه الأمثلة لتكون دلالة على 
اتجاهات الفقهاء في تطبيق مبدإ التسبب . وأطال 
الفقهاء ني التفر يع وذ كر الصورفي بابي الخصب 
والضمان . 
ما تتلفه الدواب : 
9 - إذا أتلفت الدابة زرعاً للغر» وكان ذلك ليلا 
ضمن صاحها عند الجمهور» لأن فعلها منسوب 
إليه» وعليه تعهدها وحفظهاء ولأن نفع أكلها من 


() البدائع ۱٠١/۷‏ .178:17 وحاشية ابن عابدين ٤٤/۳‏ 
ط بولاق ۱۲۹۹ء والشرح الصغير ٥۸۷/۳‏ 2341/4 والمغني 
والشرح الكبير ه/454 » »45٠‏ والقواعد لابن رجب ص ٠7١4‏ 
القاعدة ۸٩‏ 


(؟) البدائع ۷ :0 والمهذب ۳۷٤/۱‏ » هلالا وحاشية 


القليوي على منهاج الطالبين ٠٤١/٤‏ 


الزرع عائد عليه . وني رواية أخرى عن أبي حنيفة انه 
لا يضمنءلما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « العحاء جرحها حبا 
وليست يده عليها فلم يلزمه الضمان, کا لو کان 
الإتلاف ارأء أو أتلفت غير الزرع . واستدل 
الجمهور ما روى مالك« أن ناقة للبراء دخلت: حائط 
قو فأفسدت, فقضى رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالهار وما 
أفسدته بالليل لمرطييزة لي ١‏ رلا العادة من 
أهل المواشي إرساها في النهار للرعي وحفظها ليلاً» 
وعادة أهل الحوائط (البساتين) والزروع حفظها نهاراً 
دون الليل» فإذا ذهبت ليلاً كان التفر يط من أهلها 
بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ . 

٠‏ أما إذا أتلفت الزرع اراو کان دهم 
فلا شان عند الهو إذ العادة الال حفط 
الزرع ہار فكان التفر يط من أهل الزرع . ونص 
الشافعية عل أن الحكم يتغير بتغير العادة. وقيد 
المالكية هذا الحكم ما إذا كانت الدابة لم عرف 
بالاعتداء, وإلا ضمن لعدم حفظها بر بطها ربطا 
محكاً . 

١‏ وإذا أتلفت الدابة شيئًا غير الزرع » وكان 


و أفسدت 


(۱) حدیث : « العجماء جرحها جبار» رواه أحد والشيخان 
وأصحاب السنن عن أبي هر يرة» وفيه ز يادة. (فيض 
القدير 0/7/8" ) 

(۲) حديث : « ان ناقة للبراء دخلت ... » رواه مالك 
باختلاف يسيرعن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن مخيصة 
مرسلا » ورواه عبد الرزاق . ( شرح الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك 4/+”, بام ط الاستقامة بالقاهرة ٠۳۷۹‏ ه) 


554 سس 


٣٤ ۳۲ إتلاف‎ 


معها راع فيه كفاية الحفظ» أو معها من له يد عليها 
وم يمنعها فإنه يضمن اتفاقاً ما أتلفته من زرع 
ET‏ قي اد 
والحنابلة إلى أنه لا يضمن مالكهاء لأا لا تتلف غير 
الزرع عادة» ولحديث « العجراء جبار" كا أنه لو 
جمحت الدابة بالراكب , ولم يقدر على رڌهاء فإنه لا 
يضمن » كالنفلتة + لأن الراكب حينئذ ليس مسيّر 

لما فلا يضاف سيرها اليه وقال ا 

ضمان إلا إذا كانت من شأنها الاعتداءء فإنه يضمن 

حيث فرط في حفظها . أما الشافعية فالمعتمد عندهم 

الضمان . 

۲ ما تقدم كله خاص ما يمكن منعه من الام 

والتدوات) :آنا ما لا يمكن منعه» كا حمام والنحل» 

فإنه لا ضمان فما أتلفه. لأنه لا يدخل تحت اليد . 

وقد أفتى البلقيني, من الشافعية» في نحل قل جملا 

بأنه هدر, لتقصير صاحبه دون صاحب النحل . وقد 
E eS‏ دن 

۳ - موجب الإتلاف الضمان وذلك في إحدى 

حالتين : 

١‏ بإتلاف مال الغير انحترم شرعاً بغير إذن 
من الشارع ومن صاحبه » وني حكمه إتلاف الأموال 
العامة من غير المباحات . 

؟ ‏ إتلاف مال الغير المحترم شرعا بإذن من 
الشارع للضرورة بغير رضا صاحب الال . 

)١(‏ الدرامحتار بحاشية ابن عابدين */ 410 » ه/584, والشرح 
الصغير ٠٠۷/٤‏ _ 4 ب والتاج والا كليل ہامش مواهب 
الجليل ٠۲۳/١‏ وهاية امحتاج ۳۹/۸ والملغني 
والشرح الكبير 557/٠١‏ 


(؟) الحديث أخرجه البخاري « فح الباري ۳٣٤/۳‏ » 
(+) المراجع السابقة . 


وقد ينحصر موجب الإتلاف في الاثم فقط» كا 
إذا أتلف لنفسه مالاً ينتفع به . 


ما يشترط لضمان المتلفات : 
5" ذكر بعض الفقهاء شروطا هذه خلاصتها : 

١‏ أن يكون الشىء المتلف مالاً: فلا يجب 
الضمان بإتلاف الميتة والدم وجلد الميتة وغير ذلك مما 
ليس مال . 

أت أن يكون معيرنا فد عن القمان 
بإتلاف الخمر والخنز يرعلى المسلم» سواء كان 
المتلف مسلمأ أو ذمياً لسقوط تقوّم الخمر والخنز ير ني 
حق المسلم . 

۳ أن يكون المتلف من أهل وجوب الضمان 
نه فلو ات ية ال انات كانه لا عب 
الضمان» على التفصيل السابق ذكره. ولو أتلف 
الصبي وامحنون نفساً أو مالاً لزم الضمان, لعدم 
توقف ذلك على القصد» وإحياء لحق المتلف عليه . 
وضمان الال يكون في ماطماء أما ضمان النفس فعلى 
العاقلة. ونقل صاحب الدرعن الأشباه: الصبى 
الو اا و أثلقة دن ايان 
للحال. وإذا قل فالدية على عاقلته » إلا في مسائل 
مستئهاة فإنه يضمن فيها : لو أتلف ما اقترضه» وما 
أودع عنده بلا إذن وليه » وما أعير له» وما بيع منه بلا 
إذن. وأطال ابن عابدين في التعليق على بعض 
المستفقتات () 


)00 البدائع ۷ وحاشية ابن عابدين 2178/8 2175 
والشرح الصغير 400/4 » ٠٠١‏ ونهاية المحتاج 7514/90 
58م والمغني مع الشرح الكبير 058/4 


— 0 


؛ - أن يكون في الوجوب فائدة» فلا ضمان 
على المسلم بإتلاف مال الحر بي » ولا على الحر بى 
بإتلاف مال المسلم» في دار الحرب» ولا ضمان على 
مقاتلي البغاة إذا أتلفوا مالا هم » ولا على البغاة إذا 
أتلفوا في المعركة أموال مقاتل, لأنه لا فائدة في 
الوجوب , لعدم إمكان الوصول إلى الضمان» لانعدام 
الولاية» ولأنهم إذا لم يضمنوا الأ نفس فالأموال 
أولى ,(1) 

وتفصيل ذلك في « البغاة » 
ه" ‏ والعصمة ليست بشرط لوجوب ضمان المال» 
لأنا" الصبي مأخوذ بضمات الإتلاف» وإن لم تبت 

ا 0 01 

مال الغير ليس بشرط لوجوب الضمان» حتى لو 
أتلف مالاً ظن أنه ملكه» ثم تبين أنه ملك غيره» 
ضمن» لأن الإتلاف أمر حقيقي لا يتوقف وجوده 
على العلم .۳ 
كيفية التضمين الواجب بالا تلاف : 
9" - لانعلم خلافاً في أنالمتلف إن كان مثليًا ضمن 
بمثله, وإن كان قيميّاً ضمن بقيمته . کا لا نعلم 


خلافاً في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان 
الإتلاف . 


وأما إذا فقد ا لمثل» بأن لم يوجد في الأسواقيفقد 
اتفق الفقهاء كذلك على أنه يعدل عن المثليّ إلى 


)١(‏ البدائع ۱۹۸/۷ء والتاج والاكليل 7075/7, ونهاية اممتاج 
۷ والمغني مع الشرح الكبير 51١/ ٠١‏ 
(۲) عبارة البدائع : « إلا أن » وهو تحر يف وصوابه ما بيتا . 
() البدائم ۷ والقواعد الفقهية لابن رحب ص ۲۱۷ 
القاعدة وق.ص 7١7.5١5‏ القاعدة 6١‏ 


القيمة ولكنهم اختلفوا في تقديرها : أيراعى وقت 
الإتلافءأم وقت انقطاعها عن الأسواق» ام وقت 
المطالبة؛أم وقت الأداء ؟ فأبوحنيفة اعتبريوم 
الحكم » والمالكية وأبويوسف اعتبروا يوم الغصب إن 
كان مغصوباًء و يوم التلف إن لم يكن مغصوباًء 
ومحمد بن الحسن اعتبر يوم انقطاع ا مثل» لأنه وقت 
الانتقال من القيمة إلى ا مثل . 

واا الشافعية والحنابلة فالأصح عندهم اعتبار 
أقصى ما بلغت قيمته ما بين التلف والأداء 
( التنفيذ ). 

وأما القيمي فقد اتفقوا على أنه إذا لم تتغير قيمته 
من يوم إتلافه إلى يوم أدائه فالعبرة بقيمته » بالغة 
ما بلغت . أما إذا تغيرت القيمة من يوم إتلافه إلى يوم 
أدائه فهوعلى الخلاف المشار إليه في حالة انقطاع 
المثلى .(1) 
الإكراه على الإتلاف ومن عليه الضمان : 
۷۔ لوأكره شخص آخر إكراها ملجئا على 
إتلاف مال محترم ملوك لغير المكره (بكسر الراء) فإن 
الضمان يجب عليه عند كل من الحنفية والشافعية 
ووحه عند الحنابلة» لأن ذلك من حيث إنه إتلاف 
عست إلى اطامن هل العا لا إلى الفاغ لأنه 
كالآلة ('“وللمستحق مطالبة المتلفء و يرجع به 
على المكره لأنه معذور في ذلك الفعل» فلم يلزمه 


,هو1١/ ه", والشرح الصغير‎  ./* حاشية القليوي‎ )١( 


والمغني ۳۷١ 477 ٤۲۱/۰‏ ۴۷۷ والبدائع 
13A < 191/۷‏ وش النباج وحاشية القليوي 
۱44/۲ 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ +٠١‏ والتيضيح داوع خف 
وحاشية القليوني 5١١/4‏ 


ا 


الضمان ('والقول بأن الضمان على المكره يفهم 
أيضاً مما نقله ابن فرحون المالكي عن فضل بن سلمة 
أن ابن الماجشون قال في اللطاث ارخا بقل 
رجل ظلها: إن السلطان يقتل» ولا يقتل المأمور, إذ 
الالزام بتضمين امال دون القود )١.‏ 

م" والوجه الغا عد لحان : أن الضمان 
عليها كالدية» لاشتراكها في الام . وني قول عند 
المالكية ‏ كما يؤّخذ من كلام ابن فرحون ‏ أن ن 
الضمان على المكرّه ‏ بالفتح ‏ استناداً إلى حديث 
لطاع شرق ق فة الق شرل ابن 
فرحون : إن من أمره الوالي بقتل رجلٍ ظلهاء أو قطعه 
أوجلنة أو أخل :ماله أوبيع شاع فلا شل فيا 
من ذلك» وإن علم أنه إن عصاه وقع به في نفسه أو 
وة و والقطع 
والعرم وو اميل اام “وتفصيل الكلام فيه 
موطنه بحث ( الاكراه ) 

أثر الإتلاف في تحقق القبض وإسقاط الأجرة: 
وم س من المقرر شرعاً أن المبيع قبل قبضه يكون في 
ضمان البائع» وأن إتلاف المشتري له وهوفي يد 
البائع يعتبر قبضاً فيلزمه الن, لأنه لا يمكنه إتلافه إلا 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص ٠١4‏ القاعدة 285 والشرواني على 
التحفة لابن حجر الهيثمي ۱۸۲/۹ ۱۸۳ 

(؟) التبصرة ١7/7‏ بهامش فتح العلى ا مالك ط مصطن الحلبي . 

(۳) القواعد لابن رجب ص ؛ 3١‏ القاعدة ۸٩‏ 

(4) حديث: « لا طاعة ممحلوق في معصية الخالق » روأه 
أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري. 
قال ا يشمي : رجال أحمد رجال الصحيح . 
( فيض القدير 4۳۲/۹ ) ش 

۱۷۳ ۱۷۲/۲ التبصرة بهامش فتح العلي المالك‎ )١( 


بعد إثبات يده عليه » وهو معنى القبض فيتقرر عليه 
ان 
وعلى هذا فإن الإ تلاف يعتير قبضاً وتترتب عليه 
) 


آثاره,!''فقد جاء في الشرح الكبيرعلى المقنع : ما 


يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل قبضه فهومن ضمان 
البائع . فإن تلف بآفة سماو ية بطل العقد ¿ ورجع 
المشتري بالشن» وإن أتلفه المشترى استقر عليه ان » 
ركان >القبضع لان سر ° 

4٠‏ - ومن صور الإ تلاف في اهبة ما نصوا عليه من 
أن القبض يت في المبة ولوبإتلاف ا موهوب له العين 
الموهوبة بإذن الواهب . 

١‏ ومن صوره في المهر ماقالوه من أن الزوجة 
الرفيدة إن تلفت صداقها إتلافا يقتضي الضمان 
وهوفي يد الزوجة أو الولي ‏ اعتبرت قابضة 
لحقها. أما إتلاف غير الرشيدة فلا يعتبر قبضاً . 
وكذلك الإتلاف لدفع الصيال» فلا يعتبر قيضا . ©) 
٣‏ _ وقال الحنفية في الإجارة لوخاط الخياط 
ثوبا بأجرء ففتقه آخر قبل أن يقبضه رب الثوب» 
فلا أجر للخياط, لأن الخياطة مما له أثر, فلا أجر 
قبل التسلم . و بال تلاف تعذرالتسلم . وللخياط 


تضمين الفاتق ما نقصه الفتق » وأجر مثل الخياطة » 


(١)البدائ‏ نم ۲۳۸/۰ » وتبيين الحقائق ٠٤٠١١ ,١15/6‏ 
والشرح عه ,٠‏ والقليوني ۲۱١/۲‏ والشرح 
الكبير مع المغني ١١/4‏ » طم المنار» وفتح القدير ٠٠۹/۰‏ 
ط الأول» والقليوبي على منهاج الطالبين ۲٠۲ 1١7/9‏ 

(۲) الشرح الكبير مع المغني ١١/14‏ 

(۳) القليوبي على مناج الطالبين 1١7/7‏ ۲۷۹ 


۲۷ 


( ولا يجب الأجر المسمى لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد 
بينه و بين الفاتق ) فوجب المصير إلى أجر الل .© 

حدوث الاسترداد بالإتلاف : 

4# إذا هلك المبيع كله بفعل البائع وهوفي يده 
اوق كه الى الذي قبضه بغير إذن البائع فإن 
البائع يعد مسترداً للمبيع» و بطل البيع وسقط القن 
عن المشتري . واذا هلك بعض المبيع بفعل البائع فإن 
كان قبل القبض بطل البيع بقدر الهالك, واعتير 
مسترداً هذا البعض» وسقط عن المشتري حصة 
الحالك من الن. وا مشتري بالخيار في الباقي لتفرق 
الصفقة. وإن كان إتلاف البائع للمبيع بعد قبض 
المشتري له قبضاً صحيحاء و بعد استيفاء المن» لم 
يعتبرذلك منه استرداداًء وإنما إهلاكه وإهلاك 
الأجنبي سواء. وإن كان المشتري قبضه بغيرإذن 
البائع والثن حال غيرمفنق ود اعتبر ذلك 
الإهلاك من البائع استرداداً في القدر الذي أتلفه, 
وسقط عن المشتري حصته من القن ('وتفصيل ذلك 
موضعه مصطلح ( استرداد ) 

الإتلاف بالسراية : 

٤‏ ها يتلف بالسراية إن كان بسبب مأذون فيه 
دون جهل أو تقصير فلا ضمان. وعلى هذا فلا ضمان 


٠١/0 ابن عابدين‎ )١( 

)۲( البدائع ٥‏ ۲۸۳» وابن عابدين ۱۷۲/۲ ط 21١99‏ 
والفتاوى الهندية ٠٠١ 4۹۹/٤‏ وانظر في الموضوع حاشية 
الدسوي ٠۳١ 11١/7‏ ط عيسى الحلبي ۲۸/٤‏ والشرح 
الصغير ٤۷/٤‏ ونجهاية المحتاج ۰۸۰/٤‏ ۲۹۷/۰ ۰١۲۷ء‏ 
وحاشية القليوي ۷٠/۳‏ ۷۳ء ۷۸» والمغني مع الشرح 
الكبير ٠۸/4‏ , وكشاف القناع ۲۷/١‏ , ط أنصار السنة . 


enan‏ روفو م ةميق ةمهمو رم مم مف يعم مرو ف متا م مر رمث وين مه ف ه ةين هرم م ممم يه هر روم و مدت ر رتم 


على طبيب» و بزاغ (بيطار), وحجّام, وختان» 
مادام أذن لهم بهذا ولم يقضرواء وإلا لزم الضمان ؛ (© 

يقول ابن قدامة : إذا فعل الحجام والحتّان 
والمتطبب ما أمروا به لم يضمنواء بشرطين : أحدها : 
أن يكونوا ذوى حذق في صناعتهم , فإذا لم يكونوا 
كذلك كان فعلاً محرماً» فيضمن سرايته . الثاني : ألا 
يتجاوز ما ينبغي أن يقطم . فان كان حاذقاً وتجاوز» 
أو قطع في غير حل القطع, أوفي وقت لا يصلح فيه 
القطع, وأشباه هذاء ضمن فيه كله, لأنه إتلاف لا 
يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه إتلاف ال مال. 
وكذلك الحكم في القاطع ني القصاص » وقاطع يد 
السارق. ثم قال : ولا نعلم فيه حلاف .(9) 


الإتلاف نتيجة التصادم : 

٥‏ - وي الإتلاف بالتصادم والتجاذب تضمن 
عاقلة كل فارس أو راجل دية الآخر, إن اصطدما 
ومنانا مه فوقمًا عل القفا وتكانا ختزعامدين اما لو 
وقعا على الوجه فيدر دمهها . ولو كانا عامدين فعلى 
كل نصف دية الآخر. 

5 ولوتجاذب رجلان حبلاًء فانقطع الحبل 
فسقطاعل القفا وماتاء أهدر دمهها موت كل بقوة 
نفسه . فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منها 
على عاقلة الآخرلموته بقوة صاحبه . فإن تعاكسا فدية 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۰۸/۰ ط ۱۲۹۹ والتاج وال کلیل 
بهامش مواهب الجليل ٠۲٠/١‏ والشرح الصغير ٠٠٠١/٤‏ 
ونهايةالمحتاج 7 والمليوني وعميرة ١١١/4‏ 
والمغني مع الشرح الكبير ٠١١/١‏ 

(۲) المغني مع الشرح الكبير ١١٠١/5‏ 


— ۲۲۸ 


49 ٤۷ إتلاف‎ 


الواقع على الوجه على عاقلة الآخر, وأهدردم من وقع 
عل القفا. ‏ 

وقال مالك في السفينتين تصطدمان » فتغرق 
إحداهما ما فيا فلا شيء ني ذلك على أحدء 
لأن الر يح تغلبهم, إلا أن يعلم النواتية ( البحارة) 
اپ لوأرادوا صرفها لقدرواء فيضمنون. وقال 
ابن شاس : ولو تجاذبا الحبل» فانقطع. فتلفاء 
فكاصطدامههاء وإن وقع أحدهما على شيء» فأتلفه , 
ضمن . وقال ابن قدامة : وإن تصادم نفسان بمشيان» 
فاتاء فعلى عاقلة كل واحد منها دية الآخر. وإن 
كانتا امرأتين حبليين فهها كالرجلين. فإن أسقطت 
كل واحدة منها جنيناً فعلى كل واحدة نصف ضمان 
ا 
إنلاف بعض المنقول لسلامة السفينة : 
۷ جهور الفقهاء على أن ملاح السفينة إن كان 
أجيرا مشتركاً ضمن ماتلف بعمله إذا م يكن 
صاحب ال حمول حاضراً معه » على التفصيل المبين في 
مصطلح ( إجارة ) 

أما إن خيف على السفينة الغرق» فألقى بعض 
الركاب متاعه» أوشيئًا منه» لتسلم السفينة من 
الغرق» فلا ضمان على أحدء لأنه أتلف متاع نفسه 
باختياره لصلاحه وصلاح غيره. وإ الق متاع غيره 


)00 الدراختار وحاشية ابن عابدين ۸۳/۰٤ط‏ عام ۹ هھ 
والبدائع ۲٠۲ ٠١١/4‏ والتاج والإكليل 2.49/5 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي 45/4» ونهاية الحتاج 
۷ وحاشية القليوي على منهاج الطالبين ٠٠١/٤‏ 
١‏ , والمغني مع الشرح الكبير ۳۹۹/۱۰ ۳٣۰‏ 


بغير إذنه ضمنه وحده كأكل مضطر طعام غيره بغير 
إذنه. وقد ذهب الحنفية إلى أنه إن اتفقوا على إلقاء 
الأمتعة كلها أو بعضها لحفظ الأنفس فقط فالغرم 
بعدد الرؤٌ وس. 

أما إذا قصدوا حفظ الأمتعة فقط. بأن كانت 
السفينة في موضع لا تغرق فيه الأنفسىفالغرم بينهم 


على قدر الأموال. 
وإن قصدوا حفظ الأنفس والأموال معا فالغرم 
بيهم على قدرهما. 


وذهب المالكية إلى أنه في حال طرح الأمتعة من 
السفينة عند خوف غرقها يوزع ما طرح على مال 
التحارة فقط . 
- ولا سبيل لطرح الآدمي لانقاذ السفينة من 
الغرق» ذکراً كان أو أنثى, حرأ أو عبداً» مسلماً أو 
كافراً, إذ الإجماع على أنه لا يجوز إماتة أحد من 
الآدميين لنجاة غيره. و ينقل الدسوق عن اللخمي 
أنه أجاز ذلك بالقرعة )١(‏ 


4 -وقداتفقالفقهاء على أن ما يقع من تلف ني 
الانفس والأموال نتيجة العجز عن إنقاذه فلا ضمان 
فيه ولا قود ومن أمشلته عدم التحكم في السفينة 
للر ياح الشديدة. 

م - الظاهر من تتبع أقوال الفقهاء في ضمان 
الإتلاف الناشىء عن التأديب والتعليم » سواء 


الدسوقي ٤‏ والتاج والإكليل ۲٤۲۳/١‏ ونهاية 
المحتاج ۷۹/۷ والمغني مع الشرح الكبير 539/٠١‏ 
والجمل على المج ٠٠/١‏ 


۲۲۹ 


إتلاف ٥۰‏ ”هم 


بالنسبة للأب أو الوصي أو المعلم أو الزوجء 
التفصيل بين محاوزة الفعل المعتاد وعدم محاوزته . 

فالضمان متفق على وجوبه في حال محاوزة 
الفعل المعتاد» بل بعض المذاهب يجعل فيه القصاص 
أو الدية 

وأما إذا كان الفعل في التأديب معتاداً ففيه 
خلاف بين الفقهاءء, مجمله:القول بالضمان, لأن 
الجواز لا ينافي الضمان. والقول الآخ ر هم وهو 
الشهور والأصح في الجملة ‏ أنه لا ضمان, لأنه 
مأذون به شرعاً وعادة» ولو أوجب فيه الضمان لوقع 
حرج على الناس في تأديب من يوكل إلهم تأديبه(1) 

وني هذه المسائل تفصيل موطنه مصطلح ( تاديب ) 
إتلاف الأجبر والمستأج رما في يده : 
٠‏ _ العين في يد المستأجر أمانة فلوهلكت دون 
تعد أو تفر يط أو مخالفةللمأذونفيه فلا ضمان عليه 
وإلا ضمن . والأجير الخاص أمين» فلا يضمن إلا 
بالتعدي أو التفر يط أو امخالفة, والأجير المشترك 
اختار الفقهاء القول بتضمينه إلا فما لا مكن تداركه 
على التفصيل المبين في مصطلح ( الإجارة ) 


إتلاف المغصوب : 


ف اند O TE‏ 
اغتصبه بعينه إن كان قانما مثليًا كان أو قيميا . 


(9) حاشية ابن عابدين ۳۹۳/۵ » وجواهر الإ کلیل ۲۹۹/۲ 
ط الحلبي» والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي 
امالك ۳4/۲ ط الحلبيء وحاشية عميرة على اماج 
۰۹/۳ والمغني ۳۲۷/۸ نشر بالر ياض . 


فإن أتلفه أو تلف بنفسه ضمنه» ووجب رد قيمته إن 
كان تا ما اد کان عافن 


السابق في كيفية تضمين المتلفات . 


۲ه _ وإذا أتلف المغصوبت شخص آخر وهو يد 
لفات فدهب ابه (الشنشية وناك 
والحنابلة ) إلى أن المالك مخير بين تضمين الغاصب 
وتضمين المتلف . وذهب الشافعى إلى أن الأصل 
عفني العف إلا إن كان ال توئ اة 
الغاصب» كأن قال له: اذبح هذه الشاة لي» أو 


ع 5 (r‏ 
ااا 


إتلاف اللقطة والوديعة والعار ية : 

۴۳ العين الملتقطة والمودعة والمعارة الأصل فيها 
أن تكون أمانة في يد الملتقط والوديع والمستعير. 
والأصل أن الأمين لا يضمن إلا بالاعتداء أو 
الإهمال لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس على 
المستعير غير ا مغل ضمان» ولا على المستودع غير ا مغل 
فئان "الأنببالتاتن حانج ة إلى ذلك فلواض مناه 
لامتنع الناس عنه . وعلى ذلك فإن حدث منه اعتداء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 175/0 , وبلغة السالك 
۲١١ ۳۲‏ ونهاية المحتاج ٠٦١ ١١١/١‏ والمغني 
والشرح الكبير ٤۲٠/١‏ 

(۲) البدائع ١١6/0‏ , والدسوق ٤٤4۸/۳‏ والجمل على 
شرح المهاج »)۷١/۳‏ والمغني ٥‏ وكشف المخدرات 
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(۳) حديث : « ليس على المستعير... » رواه الدارقطني 
عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده» وني اسناده 
ضعيفان ( تلخيص الحبير ٩۷/۳‏ ط الفنية المتحدة ) 


ا 


إتلاف 4ه ٠‏ إتمام ١‏ ؟ 


ترتب عليه إتلاف ضمن . أما التلف الذي يقع دون 
اعتداء ولا إهمال أو تقصير فإنه لا يترتب عليه 
ضمان. 


لكن الشافعية قالوا : إن الأصل في العار ية أنها 
مضمونة في يد المستعير, فلوتلفت بغي راستعمال 
مأذون فيه ضمنها وإن لم يفرط 0 
عليه وسلم « على اليد ما أخذتحتى توديه )» 
وقالوا: الأصح أنه لا يضمن ما ينمحق من الثياب 
أو ينسحق بالاستعمال . وقيل بالضمان فيها. وقيل 
يضمن المنمحق أي البالي دون المنسحق _ 
الات نش الا © 


4 وينبغي أن يلاحظ أن عار ية الدراهم 
والدنانير والمكيل والموزون والمعدود يكون قرضاً في 
الحقيقة » إذ لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك أعيانها 
وإتلافها. ومادامت في حقيقتها قرضاً فإنه يجب رد 
مثلهاء أو قيمتها إن انعدم المثل 7" وتفصيل ذلك 
و بيان المذاهب فيه في مواضعه من اللقطة والوديعة 
والعار ية . 


« على اليد ما أخذت ... » رواه أهد 
وأصحاب السنن والحاكم من حديث الحسن عن سمرة » 
وي سماع الحسن منه حلاف وزاد فيه أكثرهم ثم نسي 
الحسن فقال : هوأمين لا ضمان عليه. قال الترمذي : 
حديث حسن ( فيض القدير 701/4 ط الأولى مصطنى محمد) 

(۲) حاشية القليوني على منهاج الطالبين ۲١٠/۴۳‏ 

۱۰۳١۸ , ٤۲۳/٤ فتح القدير‎ )6( 


: حديث‎ )١( 


ابت 
التعر يف : 


)(. الإتمام لغة : الإكمال‎ ١ 


0 نقف ا ا 0100 
اللغوي . 


هذا » وللإتمام إطلاق خاصٌ يتصل بالعدد لا 
بالكيفية, ومن ذلك إتمام الصلاة بدلا من قصرهاء 
فكل من القصر والإتمام كمال» وإنما لوحظ في 
لفظي الإ تمام والقصر العدد . وتفصيل ذلك في صلاة 
المسافر. 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ -الإكمال : الذي يستفاد من تعر يف الراغب 
للكمال والقام ‏ كل في مادته ‏ أن هناك فرقاً بينهها 
هوأن تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء 
خارج عنه» وأن كمال الشيء حصول ما فيه 
الغرض منه. وعليه فالقام يستلزم الككال. وقد ظهر 
من تتبع كتب اللغة والتفسير عند قوله تعالى ( اليَوْمَ 
اكفلت لك دِيتكئٌ:) ني 
فيكونان مترادفين. ولم يظهر فرق بينها في المعنى 
الاصطلاحي . 
(۱) لسان العرب ( كمل » تمم ) 


(۲) سورة المائدة /م 


i 


إتمام ۳ ٠‏ اتهام » إثبات ١‏ م 


الحكم الإججالي : 
۴۳ الحكم التكليفي للإتمام أن إتمام ما شرع فيه 
الكلف من طاعة واجبة واجب باجماع الفقهاء» 
واتمام ما شرع فيه من طاعة نافلة مختلف فيه . فضي 
الجملة يذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الإ تمام 
أخذاً بظاهر قوله تعالى ( وَلاً تبْطِلُوا أغملكُ:ْ ) () 
و يذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه غير واجب» على 
خلاف وتفصيل يرجم إليه في مواطنه لكل تصرف 
والأثر المترتب على القام أنه طالما يعني الإ تيان 
بالأركان الضرور ية فإن آثار أي تصرف قول أو 
فعلی تتوقف على الإ تیان با .(") 
١‏ هذا » والفقهاء يفصلون أحكام الإ تمام بالنسبة 
لكل مسألة فقهية في موضعهاء ومن تلك ا مواطن 
مسائل النوافل والتطوع بالنسبة للصيام والصلاة 


اتهسام 


۳۳/ سورة محمد صلل الله عليه وسلم‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين 400/١‏ ط الأول» ودليل الطالب 
للكرمي ص ۷١‏ ط ا مكتب الإسلامي» وا مجموع شرح المهذب 
۴/١‏ ط المنيرية» والحطاب ٩١/۲‏ ط الأول مطبعة 
النجاح بليبيا . ش 


لاوفم ومو مو ووم وميه فو ووب رر ةر يفده اوور ووو ووم ورور ف فد ء يورم رو ووو وهو د تيه 


التعر يف : 

١‏ الإثبات لذة مصدر أثبت معنى اعتير الشىء 
دافا تبعترا اوا وا من كلام انها 
أن الإثبات إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في 
مجلس قضائه على حق أو واقعة من الوقائع . 

القصد من الإاثبات : 

" المقصود من الإثبات وصول المدعي إلى حتقه» 
أو منع ار اذا ا دا ى القاضي 
بوجهها الشرعي » وتبين أن ا مدعى عليه مانع حقه» 
أو متعرض له بغير حق » بمنعه القاضي عن تمرّده في 
منع الحق ,» ويوصله إلى ا ١‏ 

من يكلف الإثبات : 

۳ لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أن 
الإثبات يطلب من المدعي» لقوله صلى الله عليه 
وسلم «البيتة على المدعي, والهين على من 
أنكر. وني رواية مسلم وأحمد « لو أعطي الناس 


) لسان العرب والمصباح ( ثبت‎ )١( 

(۲) محلة الأحكام العدلية المادة ( 7748 ) 

(م) حديث : « البينة على المدعي ... » جزه من حديث 
رواه البيسقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهاء 
وأصله في الصحيحين بسلفظ «المين على المدعى 
عليه» (الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
۷/٣‏ مطبعة الفجالة الجديدة) وانظر ( نصب 
الراية ٩٩/4‏ ٩۹ط‏ الأول دار المأمون ) 


م 


إثبات ؛ اه 


بدعواهم لادّعى أناس دماء رجال وأموا مم » لكن 
البينة على المدعى . 0 

ولأن المدعي يدعي امراً خحفياًء فيحتاج إلى 
إظهار. وللبيّنة قوة إظهار, أ كلام من ليس 
بخصم » وهم الشهود, فجعلت حجة للمدعي . 
والبمينٌ وإن كانت مؤكدة بذكراسم الله تعالى» 
لكنها كلام الخصم» فلا تصلح حجة مظهرة للحق» 
وتصلح حجة للمدعى عليه» لأنه متمسك بالظاهرء 
وهو ظاهر اليد» فحاجته إلى استمرار حكم الظاهر. 
والمين» وإن كانت كلاماء فهي كافية للاستمرار. 
فكان جعل البينة حجة المدعي» وجعل المين حجة 
الدعى عليه» وضع الشيء في موضعه» وهوغاية 
الحكة , 

وقال محمد بن الحسن في ( الأصل ) : المدعى 
عليه هو ا منكر» والآخر هوا مدعى» غير أن القييزبينهها 
يحتاج إلى فقه ودقة» إذ العبرة الق ذون الصوزة» 
فإنه قد يوجد الكلام من شخص في صورة ا مدعي » 
وهو إنكار في المعنى» كالوديع إذا ادعى رد الوديعة» 
فإنه مدع للرد صورة» وهو منكر لوجوب الرد معنى . 
والقاعدة المذكورة إنما هى في المتخاصمين يكون 
أدهي مدعا مى ونتقيقة .فاك فبا أن البينة 


)١(‏ حديث : « لوأعطي الناس بدعواهم ... » أخرجه 
البيقي في سننه عن ابن عباس بلفظ «لويعطى 
الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم, لكن 
البينة على المدعى والهين على من أنكر» والحديث في 
ال جو ا « لكن الهين على المدعى عليه » 
أخرجاه عن ابن أي مليكة عن اين عباس (نصب 
الراية 4554/6 ط الأولى دار المأمون ) 


على المدعي » والبين على المدعى عليه .© 
هل يتوقف القضاء بالإثبات على الطلب ؟ 
٤‏ يشترط لصحة الحكم واعتباره في حقوق العباد 
الدعوى الصحيحة, وأنه لابد في ذلك من الخصومة 
الشرعية . 

وإذا صحت الدعوى سأل القاضى المدعى عليه 
عنها. فإن أقر فبهاء وإن أنكر» فبرهن ا لمدعي» قضي 
عه فوطت ال عدا واا 
والشافعية في الأصح , يعو زا عيذ الحنابلة, لأن 
مقتضى الحال يدل على إرادته ذلك. والأصح عند 
الحنابلة ومقابل الأصح عند الشافعية أن القاضى لا 
يجوز له الحكم على المدعى عليه إلا بطلب المدعي» 
لأن الحكم على المدعى عليه حق للمدعي» فلا 
يستوفيه إلا بطلبه .(2) 
طرق إثبات الدعوى : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على أن الإقرار والشهادة والهين 
والنكول والقسامة على تفصيل في الكيفية أو 
الأئر حجج شرعية يعتمد عليها القاضي في 
قضائه , و يعوّل عليها في حك ,(۳) ۰ 


4151/4 ومغني امحتاج‎ ١ ۰۹/۲ الاخمتيار للموصلي‎ )١( 
وحاشية الدسوق‎ 401/1١١ والمغني مع الشرح الكبير‎ 
۰ ۱47/4 

(۲) شرح الدر 47/1»وتبصرة الحكام ۱ و۸ ط 
الحلبي الاخيرة » والشرح الكبير ١648/4‏ ط الحلبى, 
وللغني 1/1 ٠‏ ) والشرح الكبير 247/4 
والبجيرمى 704/4 ۳٤۷‏ 

(۳) بداية المجتهد 2001/9 وحاشية ابن عابدين 2451/4 
۳ ونهاية المحستاج ,#1١4/8‏ والروض الندي ١ه‏ 
ومابعدها, ط السلفية . 


ورور كك 


۷ ٦ إثبات‎ 


واختلفوا فيا وراء ذلك من طرق الإثبات 
الآتية, فذهب الأثمة مالك والشافعى وأحمد إلى أنه 
يقضى بالشاهد مع البين في الأموال أو ما يؤول إليها » 
وإلى هذا ذهب أيضا أبوثور والفقهاء السبعة 
المدنيون. 
وذهب الإمام أبوحنيفة والثوري والأوزاعي 
وجمهور أهل العراق إلى أنه لا يقضى بالمين مع 
الشاهد في شيء, وإلى هذا ذهب الليث من 
أصحاب الإمام مالك :17 
وزاد ابن الغرس من الحنفية القر ينة الواضحة . 
وقال الخير الرملي الحنفي : لا شك أن مازاده ابن 
الفريس فر ارج عن ا د . فلا ينبغي 
التعويل عليه مالم يعضده as‏ 
ومن الفقهاء من لم يحصر الطرق في أنواع معينة » 
بل قال إن كل ما يبين الحق و يظهره يكون دليلا 
يقضي به القاضي و يبني عليه حكمه. وهذا ما قاله 
ابن القم» وتبعه في ذلك بعض الفقهاء كابن فرحون 
م المالكية . 
فقد جاء في الطرق الحكمية:« والمقصود أن البينة 
في الشرع اسم ما يبين الحق ويظهره, وهي تارة 
تكون أربعة شهود, وتارة ثلاثة» بالنص في بينة 
الفلس» وتارة تكون شاهدين» وشاهداً واحداً 
وامرأة واحدة» ونكولا » ويميناء أو خسن بميناء أو 
أربعة أمان. وتكون شاهدٌ الحال في صور كثيرة . 
. فقوله صل الله عليه وسلم « البينة على ا مدع 2 
أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه. 
)١(‏ بداية المجحتهد ٠٠۷/۲‏ مكتبة الكليات الأزهر ية . 
(۲) البحر ۲۲٤۲/۷‏ ط العلمية . 
(۳) حديث : « البينة على المدعي » سبق تخريجه ص ۲۳۲ح ٣‏ 


فإذا ظهر صدقه بطر يق من الطرق حكم له .() 
وسيأتي الكلام في كل الطرق التي اعتبرها 
الفقهاء للحكم سواء المتفق عليه أو الختلف فيه . 


الإقرار: 
5 الإقرار لغة هوالاعتراف . يقال : أقر با حق» 
7 
إذا اعترف به» وقرره غيره بالحق حتى أقرَ به 
)۳( 


وشرعا : إخبار عن ثبوت حق للغرعل نفسه . 


حجية الافرار: ٠‏ 
7 الإقرار حجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول : 
واكام راتما نه واه اعد فيان 
م د جام 00 
سول مضي دق لا كم نومان به وَلتَلصرنُة 
توعان ر کم إصري قل قر E‏ 
فَاشْهَدُوا وأنا مَعَكُمْ من الشّاهدين ٨»‏ وقوله تعالى : 
«ياأيهًا الْذِينَ منوا كُونوا قَوَامِينَ بالقِشط شْهَدَاء لله 
وَلَوْعَلى أنمُي كم »0 إذ الشهادة على النفس إقرار 
عليها بالحق . 


)١(‏ الطرق الحكمية ۲١‏ ط الآداب والمؤيد» وتبصرة 
الحكام 1١١/1‏ بهامش فتح العلي المالك ط الحلبي 
الأخيرة . 

(۲) ممختار الصحاح ( قرر) 

(0) فتح القدیر ۲۸۰/١‏ › والشرح الصغر ٥۲٥/۳‏ ط 
دار العارف» والبجيرمي ۱۱۹/۳ وكشاف القناع 
۳۹۷/٦‏ 

(؛) سورة آل عمران /۸۱ 

(8) سورة النساء / ه8١‏ 


٤ 


فرور وق يي ملف ةمورفم فيرو وهزمي ةف ور روه سي رقمو ف توه مم ميم و تار روه رمرم انرا اه من من 


ومن السنة أن النبي صل الله عليه وسلم أقام 
الحد على ماعزوالغامدية "ناء على إقرارهما بالزنى. 

وقد أجمعت الأمة من عهد النبى صل الله عليه 
وسلم إلى الآن على أن الا المفرة 
يؤحذ به» و يعامل مقتضاه . 

ودليله من المعقول : انتفاء التهمة, فإن العاقل لا 
يقر على نفسه كذبا. : 
مرتبة الإقراربين طرق الإ ثبات : 
۸ الفقهاء مجمعون على أن الإقرار أقوى الأدلة 
الشرعية ‏ لانتفاء التهمة فيه غالباً. 

فقد نص الحنفية على أن الإقرار حجة شرعية 
فوق الشهادة, بناء على انتفاء التهمة فيه غالباً, ولا 
ينافي ذلك أنه حجة قاصرة على المقرّ وحده» في حين 
اا بعيف لذن لقو لفقت براه 
التعدية والاقتصار. فاتصاف الإقرار بالاقتصار على 
نفس الممرء والشهادة بالتعدية إلى الغير, لا ينافي 
اتصافه بالقوة واتصافها بالضعف بالنسبة إليه » بناء 
عل ES E‏ 

ونصٌ المالكية على أن الاقرار أبلغ من الشهادة . 
قال أشهب:« قول كل أحد على نفسه أوجب من 
دعواه على غيره . » (4) 


)١(‏ حديث ماعز رواه البخاري وغيره وحديث الغامدية رواه 
مسلم ( تلخيص آلخحبير 0107/4 » 08 ) طبع الفنية المتحدة . 
(۲) تكفلة فتح القدير ۲۹۹/۷ طالميمنية, والرهوني علي 
الزرقاني ,١41/5‏ والبجيرمي على الخطيب 2١١5/8‏ 
وحاشية الجمل على شرح المهج 4۲۷/۳ والمغني 
مع الشرح ٥‏ وکشاف القناع ۳٣۷/١‏ 

(۳) تكملة فتح القدیر ۲۹۹/۷ 

. تيصرة الحكام ۳۹/۲ ط الحلبي‎ )٤( 


ونص الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من 
الشهادة )١(‏ 
ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف 


بم يكون الإقرار؟ 


84 يكون الإقرار باللفظ أوما يقوم مقامه, 
كالإشارة والكتابة والسكوت بقر ينة . 

وتفصيل ذلك وغيره من أحكام الإإقرار يرجع 
إليه في مصطلح ( إقرار) . 


الشهادة : 


٠س‏ من معانى الشهادة في اللغة البيان والإظهار 
لما يعلمهء وأنها خبر قاطع ٩٩,‏ 

وشرعا : إخبارعن ثبوت الحق للغير على الغير ني 
مجلس القضاء . 

وقد اختلفت صيغها عند الفقهاء تبعاً لتضمنا 
شروطا في قبولها كلفظ الشهادة ويجلس القضاء 


)4(  هريغو‎ 


٤۲۸/۳ شرح المهج وحاشية الجمل‎ )١( 


۲۷۱/١ المغني‎ (۲) 

(۳) مختار الصحاح » ولسان العرب » والمصباح المنير. 

(4) تككلة فتح القدير ۲۸٠/١‏ ط الأولى» والبحر 251/90 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤‏ والبجيرمي 
على المخنطيب »٠١۹/۲‏ والجمل على شرح انج ٠۷۷/١‏ 
وكشاف القناع 774/5 


0ے 


-١‏ للشهادة حالتان : حالة تحمل » وحالة 
أداء . 

فأمنا لحتل :وهو أن يُدعَى الشخص ليشهد 
ويحفظ الشهادة, فإن ذلك فرض كفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين. فإن تعين بحيث لا يوجد 
غيره كان فرضاً عليه. وأما الأداءموهو أن يدعى 
الشخص ليشهد ما علمه, فإن ذلك واجب عليه 
لقوله تعالى « ولا يَأبَ الشّهَدَاءُ إِذَامَا دوا » 0 


تال( اتترا الشهاذة) ومن نتيا نه 
زو () 


دیل مشروعيتها : 
١‏ - اتفق الفقهاء جميعاً على أن الشهادة من طرق 
القضاءء لقوله تعالى « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن من 
رَجَالِكُمْ و زل فرخز ورانا 
4 م 
وج تعزن كن الشهداة» 
وقوله صلى الله عليه وسلم:( البينة على المدعي 
والمین على من أنكر ) () 
وقد أجعت الأمة على أنها حجة يبتى غلبا 
الحكم . 
مدى حجيتها : 
۳-الشهادة ححة متعدية » ای ي اب في حق جع 
الناس غير مقتصرة على ا مقضي عليه لکا الست 
ل م ا 
لقضاء. وتفصيل أحكام الشهادة يرجع إليه في 
e‏ 
اي البقرة ۲ ۲۸۳ وتبصرة الحكام على هامش 
فتح العلى المالك ۰.۰/۱ °‘ ٠‏ ط الحلبي الأخيرة . 


(۲) سورة البقرة / ۲۸۲ 
(۳) سبق رجه ص ۳۲ح ۲ 


القضاء بالشاهد وابهين : 
45 اختلف الفقهاء في القضاء بالمين مع 
الشاهد : 

فذهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد وأبوثور 
والفقياء ال ادن إل أنه ا بال مع 
الشاهد في الأموال وما يؤول إليها دون غيرها . 

وذهب الإمام أبوحنيفة والثوري والأوزاعي 
وهر أفل الشتراق إل أنه لا ی :با من مد 
الشاهد في شىء . 

وقد امحل الإمام مالك ومن معه بحديث ابن 
عباس« أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى 
با لمن مع الشاهد 6 
6- والقائلون بالقضاء بالهين مع الشاهد اختلفوا . 

في المين مع المرأتين : 

فقال المالكية يجوز » لأن المرأتين قامتا مقام 
الواحد مع الشاهد الواحد وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى انه لا تقبل امن مع شهادة امراتين», لان شهادة 
المرأتين إنما اعتبرت فيا لو كانت شهادتها مع شهادة 
رجل . وني القضاء بالمين مع الشاهد في الحدود التي 
هى حق الناس خاصة كحد القذف قولان في 
مهت ال 


)١(‏ حديث ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضى بالشاهد مع المين » أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ن ماجة بلفظ « أن رسو الله ص إأفله 

عليه وسلم قضى بيمين وشاهد » ( نصب الراية 13/14 ) 

0) بداية المجتهد لابن رشد 607/1 ط مكتبة الكليات 
الأزهر ية» وتبصرة الحكام ۲۹۸/١‏ ط الحلبيهواية 
المحتاج ۸ط المكتبة الإسلامية والمغني 
والشرح الكبير ۰۱۰/۱۲ ١١‏ 


e 


۱۷ ۱١ إثبات‎ 


واستدل المانعون من القضاء بالمين والشاهد 
بالكتاب والسنة : 

فأما الكتاب فقوله تعالى « وَاسْتَشْهِدُوا شهيڌينِ 
ن ] ایگ فَإِنْ 1 53 َجلَين فَرَجُل راتان 
EYE E‏ من ن الشهداء» وقوله تعالى » وَأشْهدُوا 
ڏوَيٰ عدلر لځ » فقّبول الشاهد الواحد وان 
زيادة على النص» والز يادة على النص نسخ» وهو 
لا يجوز إلا متواتر أو مشهور. ولم يثبت واحد منها . 

وأما الستّة فقوله صلى اله فاو « لويغظى 
الناسٌُ بدعواهم لادّعى أناس دماء رجال وأموالهم , 
ولكنّ البمينَ على المدعى عليه » وقوله عليه الصلاة 
السلام « البيتهُ على المدعي وامين على من أنكر» (") 
ومن قوله مدع « شَاهداكُ أو ميته 0( 

فالحديث الأول جعل جنس المين على المنكر. 
فإذا قبلت بمين من المدعي» أو هت إليه » لم يكن 
جيع أفراد المين على المنكر ين . 

وكذلك الحديث الثاني جعل جميع أفراد الييدّة 
على المدعي , وجميع أفراد المين على المنكر . وتضكّن » 
مع هذاء قِسْمَه وتوز يعا. والقسمة تنافي اشتراك 
الخصمين فيا وقعت فيه القسمة . 

والحديث الثالث خيرالمدعى بين أمر ين لا ثالث 
عاميت ارين الدع علب ر 
أمر ين معيّنين ينع تجاوزهما » والجمع بينها .(1) 
اليمين . 
9- من معاني المين في اللغة القوة والقدرةء ثم 
)١(‏ سورة الطلاق / ۲ 
(۲) الحديثان سبق تخريجها . 


(*) رواه الشيخان من حديث ابن سعود ( فيض القدير ١87/4‏ ) 
(4) البدائم للكاساني ۸ وما بعدها ط الإمام . 


أطلقت على الجارحة, والحلف . 

وسمى الحلف بالله يمينا لأن به يتقؤى أحد طرفي 
الخصومة . 0 

والفقهاء متفقون عل أن امن من طرق 
القضاءء وأا لا توجه إلا بعد دعوى صحيحة » وأا 
تكون بالله تعالى, وأنها لا تكون إلا بطلب من 
الخصم., إلا في مسائل مستثناة» وتكون على العلم » 
وعلى البت» وأا لا يجرى فما اللاستخلافء إلا فيا 
استشني» وأنها تقطع الخصومة في الجملة» وأن صيغتها 
واحدة في الجملة بالنسبة للمسلم وغير المسلم » وأنها 
توجه في مجلس القضاء من القاضي والح )١.‏ 
۷ وموضم توجيه المين هوعند إنكار ا مدعى 
عليه الحق ا مدعى » وعدم تقديم بينة . وهنا تفصيل : 
فالحنفية والمالكية يرتبون طلب المين على عدم وجود 
بجّنة حاضرة في المجلس معلومة له. فإن كانت بعيدة 
فله طلب المين. 

أما اذا قال المدعي : لي بينة حاضرة في المصرء 
ولكن أطلب مين المدعى عليه, فأبوحنيفة وحمد 
فيا رواه الطحاوي عنه ‏ ير يان أنه لا حق له في 
طلب المين لأن المين بدل عن البيّنة . 

وذهب لوست ومحمد ‏ فيا رواه الخضّاف 

- الى أن للمدعي حق طلب المين , لأن ذلك 

E 

وذهب الشافعية والحنابلة الى أن للمدعى حق 
طن القن ولو كانت له ييئةالداضرة الألة ربن 
(۲) حاشية ابن عابدين ٤۲۳/۲‏ ط بولاق» والبدائع 


۸ والشرح الصغير ۲٠١ »۲٠٠/٤‏ والبجيرمي 
٤‏ والكافي A/F‏ 


۳۷ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


تقديم البينة أو طلب المين. كا قال الحنفية : إن 
قال المدعى عليه : لا أقر ولا أنكر, لا يستحلف» بل 
يُحْبَسٌ ليقرٌ أو ينكر. وكذا لو لزم السكوث بلا آفة» 
عند اي يوسف . ونقل عن البدائع : الأشبه أنه إنكار 


لف () 
وتوجيه المين يكون من 7 بطلب المدعي . 
واستشنى الإمام أبويوسف ارغاز 


يوجه فما القاضي ايمين بلا طلب المدعي . 

أولاها : الرد بالعيب » يحلف المشتري بالله ما 
رضيت بالعيب . 

والثانية : الشفيع:بالله ما أبطلت شفعتك . 

وثالشها : المرأة » إذا طلبت فرض النفقة على 
زوجها الغائب:بالله ماخلّف لك زوجك شيئا ولا 
أعطاك النفقة . 

ورابعها : يحلف المستحق : بالله ما بايعت . 
66 وي دعوى الدين على الميت: أجمع أثئمة 
المذاهب على تحليف المدعي مع البينة بلا طلب 
المدعى عليه» بأن يقول له القاضى: بالله ما 
استوفيت من المديون» ولا من أحد أداه إليك عنه» 
ولا قبضه له قابض بأمرك» ولا أبرأته منه » ولا شیا 
منهء ولا أحلت بشيء من ذلك أحداء ولا عندك 
منه ولا بشيء منه رهن . وتسمى هذه المين ين 
الاستظهار, ومن القضاءء والاستبراء» وقال 
المالكية إن الدعوى على الغائب »او على اليتم أوعل 
الأحباس أو على المساكين وعلى كل وجه من وجوه 


البر وعلى بيت المال وعلى من استحق شيئاً من 

(۱) شرح الدر ٤‏ », والدسوي / 0٠0٠1‏ وتبصرة 
الحكام 1071/١‏ , وأدب القضاء لابن أبي الدم ۱۸۲٠ء‏ 
والمغني ۲٠٠/٠١‏ ط الرياض. 


ومو فم ممم د ء ور وه ووو م م وموم مرو وموم ودود ااا دده 


الحيوان كذلك. وزاد بعضهم لزوم ذلك في العقار 
والر باع . ١‏ 
وفقهاء المذاهب متفقون على أن التحليف يكون . 
في المال وما يؤول إلى امال . )١(‏ 
48 واختلف أثمة الحنفية في التحليف في النكاح 
والرجعة والإيلاء والاستيلاد والرق والولاء والنسب . 
فذهب الإمام أبوحنيفة إلى عدم التحليف في الأمور 
المذكورة. وذهب الإمامان أبويوسف ومحمد إلى 
التحليف . والفتوى على قوهما. و يستحلف السارق 
لأجل المال فإن نكل ضمن ولم يقطع . ول الخلاف 

ار وصاحبيه فها ذكراذا 30 يتضمن الحق 
البو مالا فإن تضمنه حلف لأجل الال عند 
الجميع . 

وسبب الخلاف بين الإمام وصاحبيه في 
التحليف في النكاح وماتلاه أن من وجهت عليه 
البمين قد ينكل عن حلفها فيقضى للمدعي . والنكول 
يمحتمل الإقرار والبذل عند الإمام. وهذه الآمور لا 
يتأتى فبا البذل. وعند الصاحبين أن النكول إقرار 


فقط (0) 
٠‏ والفقهاء متفقون على أن المين تبطل بها 


دعوى المدعي على ا مدع عليه» أي أنها تقطع 
اة الخال 

لكنهم يختلفون في انقطاع الخصومة مطلقا بالمين, 
على معنى أنه إذا حلف المدعى عليه الهين هل 
للمدعي أن يعود إلى دعواه إذا وجد بينة ؟ 


2١17/4 حاشيةابن عابدين 459/4, والفروق‎ )١( 


وتبصرة الحكام ۱۹٩/١‏ ومنتهى الإرادات ٦۸٠/۲‏ 
ونهاية المحتاج ٣۳١۰/۸‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 477/4 


— ۳۸ 


۲٤  ؟١ بات‎ 


وفففور موي ةيم ففووووو م يه يو ووو رةه جوم روث رفم ور يو مره ممم روم ووو يروب رمرم ونم و هدام تنم ريه 


ال عندالحنفية وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة أن مين ا لمدعى عليه تقطع الخصومة في الحال 
فقط» فإذا وجد المدعى بينة كان له أن يعيد 
الخصومة» لن الهين كالخلف عن البينةء فإذا جاء 
الأصل انتبى حكم الخلف» إذ نصوا على أن اين 
تفيد قطع الخصومة في الحال» لا براءة من الحق » لأنه 

صل اله عليه يه وسلم « أمرحالفا ا 

صاحبه» فلو حلف المدعي المدعى عليه ثم أقام بينة 

بقعت حاط | اسلف علي ع ب 1 
ومذهب المالكية وهو القول الآخر للحنفية أن 

ابمين تقطع الخصومة مطلقا 9©) 

١‏ - التحليف على فعل النفس يكون على 

البتات» أي القطع بأنه ليس كذلك . 

علام يلف ¢ 
والتحليف على فعل الغيريكون على العلم . وكل 

موضع وجب فيه البين على العلم» فحلف على 

البتات » كفى » وسقطت عنه» وعلى عكسه لا. 

حق الاستحلاف ( طلب الحلف ) : 

۲ - الأصل في طلب المين أن يكون للمدعى» 

ويجوز أن ينوب عنه في ذلك وكيله أو وصيه أو وليه أو 

ناظر الوقف. ولا تجوز الإنابة في الحلف إلا إذا كان 
المدعى عليه أعمى أخرس أصم, فإنه يحلف عنه وليه 

أو وض 0( 

)١1(‏ رواه أحمد والنسائي والحاكم عن ابن عباس وأعله ابن حزم 
اعد روات دال أعدعييه اک : اسناده 
صحيح . ( تلخيص الحبير ٠١5/4‏ ) › ( وتحقيق مسند احمد 
محمد شاكر ۲٤٤/٤‏ ) 

(۲) نهاية امحتاج ٠٠٠/۸‏ ط المكتبة الاسلامية . 

)م( ابن رشد ٠٠ ۰٥/۲‏ مكتبة الكليات الأزهر ية » وحاشية 
ابن عابدين 4714/14 

(4) حاشية ابن عابدين ٤٠٠/٤‏ وما بعدها ط الأولى. 


ووه وموم مور رو ووو ةدروو ووه ووم رمد ور ورور رمو ر ةريهم تور موف نمم موه مم ره يه زم مو ن هيوم مد زر 


ولو أصمّ كتب القاضي ليجيب بخطه إن عرف 
الكتابة» وإلا فبإشارته . 
ما يحلف به : 
۴۳ لا يحلف الا بالله تعالى» أوبصفة من 
صفاته لحديث « من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى 
أو ليذر » 0 

فلو حلفه بغيره » كالطلاق ونحوه ما فيه إلزام ما 
لا يلزمه لولا الحلف» لم يكن يمينأ وإن أل الخصم . 
وقيل إن مسّت الضرورة إلى الحلف بالطلاق» فض 
إلى القاضي . 

وبحلف الهودي : بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى » والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل على 
ی وامجحوسي : : بالله الذي خلق النار. ويحلف 
الوشني : : بالله تعالى, لأنه يقر به تعالى . وحلف 
الأخرس بأن يقول له القاضي : عليك عهد الله 
وميثاقه إن كان كذا وكنذا. فإذا أومأ برأسه : : أي 
نعم» صار حالفاً. ولا يقول له القاضي : « والله » 
وإلا كان القاضى هوالخالف. 
ما يحلف عليه : ١‏ 
4 - إذا كانت الدعوى ملك أوحق مطلق 
فالتحليف يكون على الحاصل, بأن يحلف : بالله ما 
له قبلي كذا ولا شيء منه. وأما إذا كانت الدعوى 
بد وعم السب زياد اواك ثلاث : 

أ فعلى ظاهر الرواية عند الحنفية » ومفهوم 
مذهب الحنابلة, أن التحليف على الحاصل لأنه 


أحوط ‏ فيحلف : ليس للمدعي قبلي شيء . 


)١(‏ الحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن. وفي رواية أو 
ليصمت بدل ( أو ليذر). نصب الراية ۲٠٠/۳‏ ط الاولى 


— ۲۳۹ 


إثبات 176 ۲۹ 


ب وفي رواية عن أبي يوسف, ومفهوم مذهب 
المالكية, أن التحليف هنا على السبب» فيقول 
المدعى عليه : بالله ما اقترضتء مثلا.. 

واستشنى أبويوسف ما لوعرّض المدعى عليه 
كأن قال: قد يبيع الإنسان شيئا ثم يقيل» فحينئذ 
يحلف على الحاصل . 

ج ‏ وعند الشافعية » وهو رواية أخرى عن أبي 
يوسفء أن التحليف يطابق الإنكارء فإن أنكر 
الحاصل يحلف على الحاصل» وإن أنكر السبب» وهو 
موضوع الدعوى ‏ يحلف على السبب. وني جميع 
الحالات التى يكون فما التحليف على السبب إذا 
لف غل امامل ادرا لان الب 
وز يادة. وهذا في الاتفاق . 


افتداء ايمين والمصالحة علبها : 


6ه صح للمدعى عليه افتداء العين » والصلح 


عنهاء لحديث « ذبوا عن أعراضكم بأموالكم »ولا 
روي أن عشمان رضي الله عنه افتدى بمينه, وقال 


)١(‏ شرح الروض ٠٠٠0/6‏ » والمغني مع الشرح الكبير ۱۲۲/۱۲ ط 
الأولى . 

(؟) حاشية ابن عابدين ٤۲۸/٤‏ » وتبصرة الحكام هامش فتح 
العلل المالك ١//ا5اء ١‏ ط مصطفى محمد » شرح 
الروض ٤‏ والمغني مع الشرح ۱۲۲/۱۲ ط الاو . 

(") الحديث رواه ا لخطيب في التار يخ عن أبي هر يرة عن عائشة 
وهوضعيف .ء وتمامه : قالوا : يا رسول الله : كيف نذب 
بأموالنا عن أعراضنا ؟ قال : « تعطون الشاعر ومن 
تخافون لسانه ». ورواه عنها الديلمي أيضاً ( فيض 
القدير ٥٦٠/۳‏ ) 


واه وا واه ءافعا ع 6ه وهاه وق مأو ع6 عام وهاه نه ماع ع ع اوه وامؤ ع م واه عأ هوا ع وأ اماو ماوع مهام ونواوة 


«خحفت أن تصادف قدراً, فيقال: حلف فعوقب» 
أو هذا شم بمينه » 

ولا يمحلف المنكر بعده أبداً » لأنه أسقط حقه في 
الخصومة. ولأن كرام الناس يترفعون عن الحلف 
تورعا . 

أما لوأسقط المدعى المين قصداً بدون مصالحة أو 
اداد تد طليا : يكن ذلك قاطا ر 
التحليف» لأن التحليف حق القاضي .() 


تغليظ امین : 
١‏ - فقهاءالمذاهب متفقون على جواز تغليظ 
البمين . لكنهم اختلفوا بم يكون التغليظ . 

فذهب جمهور الفقهاء » وهوأحد الأقوال عند 
الحنفية » الى أن المين تغلظ بالزمان والمكان والهيئة . 
وذلك فيا فيه خطر ى كنكاح وطلاق ولعان وولاء 
ووكالة ومال يبلغ نصاب زكاة . 

والتغليظ بالزمان كبعد العصر أو بين أذان 
وإقامة » و بالمكان لأهل مكة بين الركن والمقام , 
ولأهل المدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وني غير مكة والمدينة في المسجد الأعظم . 

وبالنسبة للهيئة قال بعضهم : يحلف قايا 
مستقبل القبلة . 

ولم يجوز التغليظ أكثر مشايخ الحنفية, وقيل لا 
يغلظ على المعروف بالصلاح . 


)١(‏ حاشية الدسوي ۳ » ونهاية امحتاج 094/4 , وحواشى 
الروض ٠٠٤/٤‏ » والبجيرمي على الخطيب ٠١١ ٠٠۰/۲‏ 
والمغنى ۰۲۸/۲ ۰ 885 , وابن عابدين ٤٤٩/٤‏ ط بولاف 
Ao‏ 
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إثبات ۲۷ ۲۸ 


وعلى القول ججواز التغليظ عند الحنفية فقد قصره 
بعضهم على ذ كر صفة من صفاته تعالى »كقوله : قل 
والله الذي لا إله إلا هو, عام الغيب والشهادة, 
الرحمن الرحم , الذي يعلم من السرما يعلم من 
العلانية, مالفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال 
الذي ادعاه » وهو كذا وكذاء ولاشيءمنه. 


وللقاضى أن يز يد على هذا في التغليظ و ينقص. 


وليس عندهم التغليظ بالزمان والمكان » لأن 
المقصود تعظم المقسم به» وهو حاصل بدون ذلك. 
وي إيجاب التغليظ حرج على القاضي . وهم مجمعون 
على أن من وجهت إليه الهين لا يعتر ناكلا إن أبى 
التغلظ () 


التحالف : 


۷ — مصدر تحالف » ومن معانيه في اللغة : طلب 
كل من المتداعيين يمين الآخر. وهذا المعنى هوالموافق 
للشرع. غاية الأمر أن التحالف يكون أمام 
الفا 2 


وا مراد هنا حلف المتخاصمين ني مجلس القضاء . 
إذا اختلف البائع والمشترى في مقدار القن» أو 
المبيع» أو كليها أوني وصفهاء أوني جنسههاء ول 
يكن لأحدها بينةتحالفا وتفاسخا عند جميع 


(۱) البحر ۲۳۳/۷ ط الأولى بالمطيعة العلمية » وتبصرة الحكام 
١‏ ممابعدها طالحلبي » ونهاية امحتاج ۳۳۰/۸ ط 
الحلبي » ومنتهو الإرادات 7 وما بعدها ط دار العروبة. 

(۲) المصباح المنير. 


الفقهاء» للحديث « إذا اختلف المتبايعان تحالفا 
وتفاسخا 5 

وكذلك كل اختلاف بين متخاصمين على هذه 
الصورة فبالتحالف تنتهي الخصومة . 

وهناك تفصيل في المذاهب يرجع إليه في : 
( تحالف ) 


رد این : 
4 مذهب الحنفيةوأحد قولين للإمام أحدءأنه 
إذا كانت للمدعي بينة صحيحة قضي له بها. فإن لم 
تكن له بينة أصلاء أو كانت له بينة غبرحاضرة» 
طلب مين اللدعى عليه» فإن حلف بعد عرض 
القاضي المين عليه رفضت دعوى المدعى, وإن نكل 
عبن القن باذ عدن فإن كان الدع ماله ا 
المقصود منه المال» قضي عليه بنكوله» ولم ترد البمين 
على المدعي لقوله صلى الله عليه وسلم « ولكن البمين 
على جانب المدعى عليه » وقوله « البينة على 
المدعي والمين على المدعى عليه )1 ')فحصرها في 
جانب المدعى عليه . 


واختار أبو الخطاب من الحنايلة ردها على المدعي . 


)١(‏ حديث : « إذا اختلف المتبايعان تحالفاً وتفاسخاً» 
رواه أصحاب السنن والحاكم وُغيرهم باختلاف عن ابن 
مسعود» وسنده ضعيف. قال صاحب التنقيح : والذي 
يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل . بل 
هوحديث حسن يحتج به . لکن في لفظه اختلاف » والله 
أعلم. (نصب الراية/ ٠١7-٠١‏ وانظر: تلخيص الخحبير 
عم امم 

(۲) حديث : « ولكن المين ... » سبق تخريحه , 

(۳) حديث : ر« البينة على المدعي ... » سبق تخريجه . 


741١ 


فإن حلف المدعي حكم له ما ادعاه . الا 
الخطاب : وقد صوبه أحمد, فقال : ماهو ببعيد يحلف 
ويستحق. وقال: هوقول ل أهل المدينة.قال ابن 
قدامة : وروي ذلك عن على رضي الله عنه» وبه قال 
شر يح والشعبي والنخعي وابن سير ينمو به قال 
الإمام مالك في الأموال خاصة .7 

ومذهب الشافعية أن الهين ترد على المدعي في 
جميع الدعاويء لما روى نافع عن ابن عمر « أن 
ل 
الحى' أولأنه إذا نكل ظهر صدق المدعي وفوي 
جانبه» فتشرع في حقه» كالمدعى عليه قبل نكوله . 

وقال ابن أي ليل : لا أدعه ختى يقر أو 
a‏ 


النكول عن المين : 


4 النكول لغة : الامتناع . يقال نكل عن 
البمين أي امتنع عنها . 


وهو كذلك في الاصطلاح إذا كان في مجلس 
القضاء. 


)١(‏ البحر الرائق ۲۲١/۷‏ ط الميمنية » وتهذيب الفروق 
84 ط دار إحياء الكتب العر بية » والمغني مع الشرح 
الكبير ۱۲٤۲/۱۲‏ ومابعدها ط المنار 64 1ه 

(؟) رواه الدارقطني ورواه الحاكم والبهقي » وفيه محمد بن 
مسروق لا تغرف واسحاق بن الفرات مختلف فيه > ورواه 
تمام ني فوائده من طر يق أخرى عن نافع . ( تلخيص 
الحبير 7١5/4‏ ط الفنية المتحدة ) 

(*) البحر ۲۲۳/۷ المطبعة العلمية » وتبصرة الحكام ۲/۱ 
5 الحلبي » ونهاية المحتاج ۸ والمغني ۱۲۳/۱۲ 
ط المنار الأول . 


والنكول عند المالكية والشافعية وني أحد رأيين 
عند الحنابلة لا يكون حجة يقضى بها على المدعى 
عليه. بل إذا نكل في دعوى الال أو ما يئول إليه 
ردت المين على المدعى بطلب المدعى عليه» فإن 
جلف لدعت فقن ع فاب وإ نكل اا 
اقيق اه فقد أقاموا نكول المدعى عليه مقام 
الشاهد, إذ عندهم أنه يقضى للمدعي بحقه إذا أقام 
تاها وجلل كش ال يفف ليكول الد 
عليه وحلف المدعي . فالحق عندهم لا يشب يثبيبت سبب 
واحد» كما لا يشبت بشاهد 00 
استحقيوالا فلا شىء له . 
وعد المالكية أن كل دوق لافيت إلا 
بشاهدين عدلين, كالقتل والنكاح والطلاق, فلا 
مين توجه من المدعي على المدعى عليه بمجرد 
اتوي ب به لامر اللا اهدي 
الدعوى» فيحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهدءولا 


ترد على المدعىءإذ لا فائدة في ردها عليه . 


وعند الحنفية أن المدعى عليه إذا نكل عن المن 
الموجهة إليه قضي عليه بنكوله لكونه باذلاً أو مقرأ 
إذ لولا ذلك لأقدم على البمين ليدفع الضرر عن نفسه . 
ولا وجه لردّ المين للحديث السابق ذ كره. 

وني رواية لأحمدءوهى التي اختارها أبوالخطاب 
من الحنابلةء أنه إن کل الهين على المدعي, 
ويحكم له ما ادعاه » کا تقدم 7" 


٠١١/٤ » ط الحلبي وتهذيب الفروق‎ ۲۷۳/١ تبصرة الحكام‎ )١( 


ط دارإحياء الكتب » ونهاية امحتاج ٠٠٠/۸‏ ط الحلبي » 
والبحر ۲۲٠/۷‏ ط العلمية» ومنتهى الإرادات 701/7 ط 
دار العروبة والمغنى ٠١٤١ ١۱۲۳/۱۲‏ 


a 


فضاء القاضى بعلمه : 
٠‏ المراد بعلم القاضي ظنه المؤكد الذي يجوز له 
الشهاذة مدا اله 

ولا حلاف بين فقهاء المذاهب ني أن القاضى لا 
قرز ذل الاقف اميل ل دوك الجالينة للد تماق 
كاارى وریا شيرع لأن الحدوه عاط ی درا 
وليس من الاحتياط الاكتفاء بعلم القاضي . ولأن 
الحدود لا تشبت إلا بالإقرار أو البينة المنطوق بهاء 
وأشه وإن وجد في علم القاضي معنى البينة» فقد 
فانت صورتهاء وهو النطق» وفوات الصورة يورث 
واو دا ا فا 

وأما قضاء القاضى بعلمه في حقوق الآدميين 
فحل خلاف بين اا 

فذهب المالكية وغير الأظهر عند الشافعية, 
وظاهر مذهب الحنابلة, أن القاضي لا يحكم بعلمه 
في حقوق الأآدميين, وسواء في ذلك علمه قبل الولاية 
وبعدها. وهذا قول شر يح والشعبي وإسحاق وأبي 
عبيد» مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم 
« إنما أنا بشر» وإنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض ,فأقضي له على نحو 
نا اسم < )"قل الود كودع أرما رتفي يها 


. ناية المحتاج ۲۲۷/۸ ط الاسلامية‎ )١( 

(0) البدائع ۷ وتبصرة الحكام ٠٠۷/١‏ ط الحلبي » وناية 
امعتاج 1/۸ ومابعدها ط الاسلامية › وا مغني ا1 
مابعدها ط المنار 

() حديث : « إنماأنابشر... » رواه مالك وأحد والشيخان 
وغيرهم باختلاف عن أم سلمة . ( الفتح الكبير 455/1١‏ ) 


یسمع» لا ما يعلم » و بقوله صلی الله عليه وسلم» في 
قضية الحضرمى والكندي « شاهداك أو مينه » ليس 
لك منه الا E‏ زوق عن عمن رضن اله عنه 
« أنه تداعى عنده رجلان» فقال له أحدهما : أنت 
شاهدي. فقال إن شئةا شهدت وم أحكم أو 
أحكم ولا أشهد »7") 


والأظهر عند الشافعية“وهو ر واية عن الإمام أحمد 


. ومذهب الإمامين أبي يوسف ومد أنه يجوز للقاضى 


أن يحكم بعلمه» سواء في ذلك علمه قبل ولاية 
القضاء أم بعدها, لكن الشافعية قيدوا ذلك مما إذا 
كان القاضى محتهدأ ‏ وجوبا ظاهر التقوى والورع 
ديات وافقرطرا شاد كه أن سرع مسي : 
فيقول : علمت أن له عليك ماادعاه» وقضيت, أو: 
حكقت عليك بعلمى . فإن ترك أحد اللفظينء لم ينفذ 
حکه. ۴ 1 
واستدل القائلون با جواز بأن النبى صل الله عليه 
وسلم لا قالت له هند : إن أبا ا 
يعطينى من النفقة مايكفيني وولدي» قال « خحذي 
مايكفيك وولدك بالمعروف' فحكم لها من غير بينة 
ولا إقرار» لعلمه بصدقها » و بأنه يجوز للقاضى أن 
يقضي بالبينة, فيجوز القضاء بعلمه بطر يق الآول» 


ا 


)١(‏ حديث : « شاهداك أو مينه ...» رواه الشيخان وابوداود 
والترمذي والنسائى وابن ماجة باختلاف . ( نصب الراية 
١ (۹/4‏ 

(۲) ذكره صاحب المغني وابن حزم في احلى» وم 
يسنده . وقال ابن حزم هومن طر يق الضحاك يموقد 
قال عنه أبن حجر صدوق كثير الارسال ) الملغنى 
۸ . وانحل ٤۲۷/۹‏ ) ش 

(۳) حديث : « خذي ما يكفيك وولدك ... » روى بعدة 
روايات للشيخين وغيرهها. ( فيض القدیر )٤۳۷ › ٤۳٣/۳‏ 


f — 


و محا د حو ووأ مف خسو مادو اك لوطا ممع لوو عمو لوو واو اع واوا وهامو امه مده وو ووه 


بحكم الخادتة :وله قاس بالمعاينة' أقوى فق 
علمه الحاصل بالشهادة, لأن العلم الحاصل 
بالشهادة علم غالب الرأي وأكبر الظن» والحاصل 
باحس والمشاهدة على القطع واليقين» فهو أقوى» 
فكاث القضاء مه أول: 
ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز للقاضي في 
حقوق الآدميين أن يقضى بعلمه الذي استفاده في 
زمن القضاء وي ا يحوز له القضاء بعلمه 
الذي استفاده في غير زمن القضاء, وفي غير مكانه» 
أو في زمن القضاء في غير مكانه. وعلل ذلك بأن 
هناك فرقاً بين العلمين, فإن العلم الذي استفاده في 
زمن القضاء ومكانه علم في وقت هو مكلف فيه 
بالقضاءء فأشبه البينة القائمة فيه » والعلم الذي 
استفاده قبل زمن القضاء هوني وقت غير مكلف فيه 
بالقضاءء فأشبه البينة القَائمُة فيه . 
وقال الخالفون : إن العلم في الحالين سواء . 
وقال الحنفية : إن المعتمد عدم حكم القاضي 
بعلمه في زماننا لفساد قضاته . وما قاله المتأخرون من 
جواز قضاء القاضى بعلمه هو خلاف المفتى به . 
وذهب بعض المالكية إلى جواز قضاء القاضي 
بعلمه الذي يحصل بين يديه في مجلس القضاءء 
كالإقرار. ولكن ذلك في الحقيقة ليس حكما بعلم 
القاضي» وما هو كو مين عل الإقزار 1 
القضاء بالقر ينة القاطعة : 
"١‏ القرينة لغة . العلامة والمراد بالقر ينة 
)١(‏ البدائع ۷/۷ وابن عابدین ٤٥/٤‏ ط بولاق الأول 
والخرشی ٠١۹-۱٦٤/۰‏ ط الشرفية وتبصرة الحكام ا 
والحلي ونباية المحتاج ۲۲۹/۸ وما بعدها ط الاسلامية 
والمغني 400/1١‏ ومابعدها المنار. 


القاطعة في الاصطلاح , ما يدل على ما يطلب الحكم 
به دلالة واضحة بحيث تصيّره في حيز المقطوع به » كما 
لوظهر إنسان من دار» ومعه سكين في يديه, وهو 
متلوّث بالدماء» سر يع ارک عليه ار طوف 
فدخل إنسان أو جمع من الناس في ذلك الوقت» 
فوجدوا بها شخصا مذ بوحا لذلك الحين. وهو متضمخ 
بدمائه » ولم يكن في الدارغير ذلك الرجل الذي وجد 
على الصفة المذ كورة» وهوخارج من الدارء فإنه 
يؤخذ به» إذ لا يشك أحد في أنه قاتله واحتمال أنه 
ذبح نفسه» أو أن غير ذلك الرجل قتله ثم تسور الحائط 
وهرب» ونحو ذلك» فهو احتمال بعيد لا يلتفت إليه» 
ااا عن 

ولا خلاف بين فقهاء ا مذاهب في بناء الحكم 
على القرينة القاطعة» مستدلين بالكتاب والسنة 
وعمل الصحابة : 
1 فأما الكتاب م فقوله تعالى ( وَجَاءُوا على . 
قميصه بدم كَذِب) فقد روي أن إخوة يوسف لما 
انوا يميه إل ا تاه و كرا ا 
ناب» فاستدل به على كذبهم . 

وأما السنة فا وقع في غزوة بدر لابني عفراءء لما 
تداعيا قتل أي جها(؟)فقال ها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «هل مسحت سيفيسما؟» فقالا: لا. 
فقال: «أرياني سيفيكما» فلا نظر إلا قال: هذا 
قتله وقضى له بسلبه . فاعتمد صل الله عليه وسلم 
)١(‏ البحر الرائق ۲۲٤/۷‏ ط العلمية . 
(۲) سورة يوسف / ۱۸ 
(۳) حديث « ابني عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل ... » رواه 


البخاري ومسلم وأحمد ( مسند أحد بتحقيق أحد شاكر 
عاك ( 


€ 


انبات ۳۲ مم 


غ ار ق ایت 

وأما عمل الصحابة » فنه حكم عمر رضي الله 
عه برجم المرأة إذا ظهر ءا حمل وليس ها زوج, 
وجعل ذلك يقوم مقام البينة في أن زانية» وكذلك 
التكزات لاا الل 7 

وقد ساق ابن الق كثيرا من الوقائع التي قضى 
فها الصحابة رضى الله عنهم بناء على القرائن » 
وى سفيي تر سل لدعلل ل « البينة 
عل الدع "١‏ اننا ا 
الدع اا 
الكو وها الو ب 
القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي : 
۲ ب الأصل في القضاء به السنة» والإجاع, 
والمعقول : 


أما السنة فاروى الضحاك بن سفيان قال: 


« كتب إل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورّث 

امرأة أشْيّم الضبابي من دية زوحها i‏ 

وأجمعت الأمة على القضاء بكتاب القاضى إلى 

القاضى . 

٠١7/١ ط العلمية » وتبصرة الحكام‎ ۲۲٠/۷ البحر الرائق‎ )١( 
والبحة‎ ٦۷۲/۲ ومابعدهاط الحلبي, ومنتهى الإرادات‎ 
داكا‎ 

(۲) سبق تخريجة ف ماح م 

(۳) الطرق الحكية ص ۲۳ ط الآداب والمؤ يد. 

(4) حديث الضحاك بن سفيان قال : « كتب الى رسول الله 
صلل الله عليه وسلم أن ورّث 
والترمذي وقال حسن صحيح » والنسائي وابن ماجه وأحمد 
ومالك في الموطأ. قال في مجمع الزوائد : رواه 
الطبرالي »> ورحاله رجال الصحيح. ( مجمع الزوائد 
۰٤‏ ). ( عون المعبود ٩۱/۳‏ دار الكتاب العربي ) 


... » رواهابوداود 


وأما المعقول فلأن الحاجة داعية إليه. فإن من له 
حق في بلد غير بلده قد يشق عليه السفر إليه والمطالبة 
بحقه إلا بكتاب القاضي» فوجب قبوله . 
١‏ والكتاب على ضر بين : 
احدهما : 

أن يكتب ما حكم به» وذلك مثل أن يحكم على 
رجل بحق. فيغيب قبل إيفائه, أو يدعي حقا على 
غائب» ويقمم به بينة» و يسأل الحاكم الحكم 
علیه» فيحكم عليه و يسأله أن يكتب له کتاباً يحمله 
إلى قاضي البلد الذي فيه الغائب فيكتب له إليه » أو 
تقوم البينة على حاضر فيرب قبل الحكم فيسأل 
صاحب الحق الحاكم الحكم عليه وأن يكتب له 
كتابا يحمله» ف هذه الصور الثلاث يلزم الحا كم 
OE‏ إليه قبوله . 
الضرب الثاني : 

أن يكتب بعلمه بشهادة شاهدين عنده بحق 
لفلان» مثل أن تقوم البينة عنده بحق لرجل على 
آخرء ولم يحكم به» فيسأله صاحب الحق أن يكتب 
له کتاباً مما حصل عنده. فإنه يكتب له» و يذكر في 
الكتاب ما شهد به الشاهدان ليقضى بشهادتها 
الناسي ١‏ لكو لد لمعل القاضى | ن 
إليه أن يقضى بذلك إذا توافرت شروط قبوله . 
محل القضاء بكتاب القاضي وشروطه: 
۴۳ _ لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة فى 
جواز القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي في 
ا يزاجم لتون فيا كنت فيد القاضى إل 
القاضي » وني الشروط الواجب تحققها في الكتاب . 

فعند الحنفية : يقبل كتاب القاضي إلى القاضي 


— 0 


0 


في غير الحدود والقصاص . 

وعند المالكية والشافعية يجوز القضاء بكتاب 
القاضى إلى القاضى في الأموال والحدود 
والقصاص» وكل ما هومن حقوق العباد. 

وعنددالحنايلة يقبل كتاب الفاضى إلى القاضى 
في المال وما يقصد به ال مال » كالقرض والغصب , ولا 
يقبل في حد لله تعالى . وهل يقبل فيا عدا ذلك , مثل 
القصاص والنكاح والطلاق والخلع والنسب ؟ على 
روايتين. فأما حد القذف فإن قيل إنه حق لله 
تعالى» فلا يقبل فيه وإن قيل إنه حق الآدمي, فهو 
كالقصاص . 

وفي كل مذهب تفصيلات وشروط : 

فنهم من يشترط أن يكون بين القاضي الكاتب 
والقاضى المكتوب إليه مسافة قصر, سواء أكان 
١‏ لكتوب به حكما أم شهادة ومنهم من لا يشترط 
ذلك» ومنهم من يشترط المسافة في الكتابة بالشهادة 
دون الحكم . 

ويشترط بعض الفقهاء أن يكون كل من 
الكاتب والمكتوب إليه على ولاية القضاء حين 
الكتابة » وحين الحكم, ومنهم من يشترط أن يكون 
كل على الولاية حين الكتابة فقط . 

ومشل كتاب القاضي إلى القاضي : أن يكون 
القاضيان في بلد واحدء و يؤدي أحدها إلى الآخر 
مشافهة . )١(‏ 
)١(‏ ابن عابدين 064/4 , والخرشي ٠۷٠/١‏ ط العامرة*ونهاية 

الحتاج ۲١۹/۸‏ ط الاإسلامية“وا مغني 4807/1١1١‏ ومابعدها , 

والبدائع ۷/۷ » ومعين الحكام ١147‏ »> والرهوني عل 

الزرقاني 544/0 ط أولى » وأسنى المطالب 7١8/64‏ ط 

الميمنية 


ا ا ا ااا ا اا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 


وكل ما يتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي من 
شروط وغيرها إجراءات تختلف باختلاف الأزمان 
والأعراف. وقد وضع الفقهاء القواعد والشروط 
بحسب مارأوه مناسبا في أزمنتهم . وقوام الأمر في ذلك 
هو الاستيشاق من أن المكتوب صادر من قاض مختص 


بكتابة ما كتب . 


وقد تغيرت الإجراءات والأعراف وتضمنت 
قوانين المرافعات في العصور الحديثة إجراءات تعود 
كلها إلى الضبط والاستيثاق» ولا تنافي نضا ولا 
حكاً فقهياً, ومن ثم فلا بأس من تطبيقها والعمل 
نا . 


حجية الخط والختم : 


4 س مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية 
وأحد أقوال ثلاثة للإمام أحمد أنه يعمل بالخط إذا 
وثق به ولم توجد فيه ر يبة من محوأو كشط أو تغيير, 
وذلك في الأموال وما يشبهها مما يغبت مع الشبهة؛ 
كالطلاق والنكاح والرجعة . وهذا في المعاملات بين 
الناس . 

أما ما يجده القاضي في السجلات السابقة على 
توليه فذهب الحنفية والمالكية » والمشهور من مذهب 
الشافعية , وأحد أقوال ثلاثة للإمام أحد : أنه يعمل 
ما فيها إذا انتفت الر يبة. 

وبالنسبة لما وجد ني السجلات التي تمت في 
عهده فالفقهاء مجمعون على أنه إن تيقن أنه خطه, 
وذكر الحادثة, فإنه يعمل به و ينفذ. وهذا كله فيا 
إذا أنكر السند من يدعى عليه با فيه . 


ے٤‎ 


ومن الفقهاء من يرى أنه إن تيقن أنه خطه يعمل 
به وإن لم يذكر الحادثة .17 

ومن يتتبع أقوال الفقهاء جميعاً ني حجية الخط 
والختم يتبين له أن المعول عليه هوالاستيثاق من 
صحة الكتابة, وعدم وجود شبهة فيهاء فإن انتفت 
عمل بها ونفذت » والا فلا. 

وقد استحدثت نظم وآلات يمكن بواسظتها 
اكتشاف التزو ير في المستندات . فإن طعن على سند 
ما بالتزوير أمكن التحقيق في ذلك. وهذا ما تجرى 
عليه امحاكم الآن. وليس في قواعد الشر يعة ما ينع 
من تطبيق النظم الحديثة إذ هي لا تخالف نصا 
شرعياً, ولا تجافي ما وضعه الفقهاء من قواعد 
وضوابط رأوها مناسبة في أزمنتهم . 
القضاء بقول القافة : 
٠‏ - القافة جع قائف , وهوفي اللغة : من يتبع 
الاش 

وني الشرع الذي يتتبع الآثار و يتعرف منها 
الذين سلكوها» ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه 
ويلحق النسب عند الاشتباه » ما خصه الله تعالى به 
من علم ذلك .(2) 

فعند الأئمة الثلاثة : مالك والشافعى وأحمدءأنه 
يحكم بالقافة في ثبوت النسبهخلافاً للحنفية . 

و يرجع في تفصيل ذلك إلى مصطلح ( قيافة ). 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 47/4ه » والخرشي ٠١7/8‏ , ونهاية 


امحتاج ۲٤۲۷/۸‏ ط الإسلامية والطرق الحكمية 7٠١+‏ ط 
الت اة 


(۲)حاشية الجمل ٠٠١ › ٤٠٤/١‏ ط دارإحياء التراث العري» 
والعيني 077/07 ط الآستانة . 


القضاء بالقرعة : 
١‏ - القرعة : طريقة تعمل تتعيين ذات أو 
نصيب من بين أمثاله إذا لم يمكن تعيينه بحجة .(1) 
وقد نص الفقهاء على أنه « متى تعينت المصلحة 
أو الحق في جهة » فلا يجوز الإقراع بينه و بين غيره » 
لأن ني القرعة ضياع ذلك الحق المعيّن والمصلحة 
المعيّنة. ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو 
موضع القرعة عند التنازع» دفعا للضغائن والاحقاد, 
E‏ جرت به الاقدار» وهي مشروعة في 
وتفصيل ذلك موطنه مصطلح ( قرعة ) 
القضاء بالفراسة : 
۷ - الفراسة في اللغة : الظن الصائب الناشىء 
عن تثبيت النظر في الظاهر لإدراك الباطن . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 
وفقهاء المذاهب لا يرون الحكم بالفراسة , فإن 
مدارك الأحكام معلوفة شرع تدر كد فا 
وليست الفراسة منها . ولأنا حكم بالظن والحزر 
والتخمين» وهي تخطىء وتصيب. ' ولكن ابن القع 
أورد حججا على شرعية العمل بالفراسة » وساق على 
ذلك شواهد وأمغلة (4؟) 
وتفصيل الكلام في مصطلح ( فراسة ) . 
(۱) تفسير القرطبي ۸۷/٤‏ 
(۲) تبصرة الحكام ۲ والقواعد لابن رجب ص ۳٤۸‏ ط 


ا اجى . 

(م) معين الحکام ص ۲٠٠‏ ط الميمنية » وتبصرة الحكام ۱۳١/۲‏ * 
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() اتشرف اي من« وما تما ارا بوا يذ مغر 
۷ هھهھهھ. 


4۷ 


٤۲ "8 إثبات‎ 


القضاء بقول أهل المعرفة ( الخبرة ) : 

4" اتفق فقهاء ا مذاهب على جواز القضاء بقول 
أهل المعرفة فيا يختصون معرفته إذا كانوا حذاقاً 
مهرة. ومن ذلك الاستعانة في معرفة قدم العيب أو 
حداثته . 

و يرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة 
طول الجرح» وعمقه وعرضه, وهم الذين يتولون 
استيفاء القصاص. وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة 
من النساء فيا لا يطلع عليه غيرهنّ كالبكارة .© 
القضاء بالاستصحاب : 

9 الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم 
المفارقة. وني الاصطلاح : هواستبقاء الوصف 
اغبت للحكم حتى يثبت خلافه . 

وقد ذهب الخمهور( المالكية والحنابلة وأكثر 
الشافعية) إلى أنه حجة سواء أكان في النفى أم 
الإثبات. وأما الحنفية فقد تعددت الآراء عندهم ف 
حجيته بين الإطلاق والتقييد, فنهم من هنع 
حجيته» ومهم من قيدها بانه حجة للدفع لا 


للوثبات . 
موطنه ( استصحاب ٩)‏ 
القضاء بالقسامة : 


٠‏ _ من معاني القسامة في اللغة المين مطلقا , إلا 
أا في عرف الشرع تستعمل في المين بالله تبارك 
وتعالى» بسبب مخصوص » وعدد مخصوص , وعل 
)١(‏ تبصرة الحكام ۷٤/۲‏ ومابعدها ط الحلبي الأخيرة» 


ومعين الحكام ص ١١7‏ ومابعدها ط ال ميمنية بمصر. 
(۲) إرشاد الفحول ص ۲۳۸ 


-0١‏ ومحل القسامة يكون عند وجود قتيل في محلة 
لا يعرف قاتله . 

فذهب مالك والشافعى وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه إلى أنه إذا كن هناك عداوة ولا 
لوث ( أي شبهة قوية توجب غلبة الظن بصحة 
التبمة ) كانت هذه الدعوى كسائر الدعاوي : البينة 
على المدعي » والقول قول المنكر. وليس في ذلك 
مين» لأن النكول عن الهين بذل» ولا بذل في 
الأنفس . فلا يحل للإنسان أن يبيح لغيره قتل 
نفسه » وعليه القصاص إن فعل . 

وأما إذا كان هناك لوث » كالعداوة الظاهرة» 
واذعى أولاء الل عل من أنه قله لف فق 
الأولياء خمسون أن فلانا هو قاتله عمداً» فيستحقون 
القصاص » أو خطأ, فيستحقون الدية . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن القسامة لا توجه إلا إلى 
المدعى علهم » فيختار أولياء القتيل خسين من أهل 
احلة» فيحلفون أنهم ما قتلوه , ولا يعرفون له قاتلا . 
تنظ التضاض وتوا 

وي ذلك تفصيل واختلاف موطن بيانه بحث 
القسامة. ‏ , 
القضاء بالعرف والعادة : 
۲ - العرف :ها استقرفي النفوس من جهة 
العقول , وتلقته الطباع السليمة بالقبول . و يدخل في 
هذا التعر يف « العادة » على آنا مترادفان . وقيل : 
)١(‏ إلبدائع ۷ ومابعدهاء والقليوي على شرح 

الهاج 4 ومابعدهاء والشرح الكبيرط دار 


الفكر 4/هم؟ ومابعدهاء وغاية النهى ط الشيخ 
على آل ثاني ۳٠۸/۳‏ والمغني لابن قدامة ط المنار 


الأولى ۳/٠١‏ وما بعدها , 


4۸ 


العادة أغنم + لابا تنيت رة وتكون لفرد أو أفراد . 
وهما حجة , لبناء الأحكام عليها » ما لم يصادما 
نصاً أو قاعدة شرعية . 
و يستند إليها في تفسيرالمراد . وفي ذلك خلاف 


وتفصيل موطنه الملحق الأصولي )١(‏ 


التعر يف : 
-١‏ من معاني الأثرفي اللغة : بقية الشىء, أو 
الخبر. و يقال: أَثْرَ فيه تأثياً: ترك فيه أثرأ )١(‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء والأصوليين للفظ 
« أشر» عن هذه المعاني اللغو ية . فيطلقون الاق 
فص اة ت عل نقية الا وا کا 
يطلقونه معنى الخبر فير يدون به الحديث المرفوع أو 
الوقوف أو المقطوع, وبعض الفقهاء يقصرونه على 
الموفوف » و يطلقونه بمعنى ما يترتب على الشىء, وهو 
السمى بالحكم عندهمء كا إذا أضيف الأثر إلى 
الشيء فيقال: أثر العقدء وأثر الفسخ , وأثر النكاح 
وغير ذلك ,(9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
علامة 
۲ علامة الشيٰ تكون قبله, وأثره يكون بعده» 
تقول: الغيوم والر ياح علامات المطر. ومجرى 


)١(‏ معين الحكام ط اليمنية بمصرص ١١١‏ » وتبصرة 
الحكام ط الحلبي ؟//ه. والبجيرمي ۷۷/٤‏ ط الحلبي . 

(1) القاموس المحيط » ولسان العرب » والمصباح المنير (أثر) 

(0) كشاف اصطلاحات الفنون ٦٥/۱‏ ط كلكتا ١451ام,‏ 
وتدر يب الراوي 1814/5 نشر المكتبة العلمية بالمدينة ا منورة . 


لسيول : أثر المطرء دلالة عليه » وليس برهاناً عليه . )١(‏ 

والمأثور : يطلق على القول والفعلء أما الأثر فلا 
تكن ا ی 
الحديث المرفوع » والأثر ما نسب إلى الصحابة . 
الحكم الإجمالي : 
۳ يختلف الحكم تبعا للاستعمالات الفقهية أو 
الاصولية . 

أما الاستعمال معنى بقية الشيء: فالحكم أنه 
ادارا ا اا نكر ا 

وأما الاستعمال معنى ما يترتب على الشيء» 


فالفقهاء يعتبرون الأثر في العقد هوما شرع العقد 


له» كانتقال الملكية في البيع » وحل الاستمتاع في 
١ ١ 9‏ 
e‏ 
وأما الاستعمال بمعنى الحديث الموقوف أو ا رفوع 
فوطن تفصيله الملحق اللأصول. 


مواطن البحث : 
4- يبحث استعمال الأثر معنى ما يترتب على 


الى ةق كب الت كل سا ی ا اا 
بمعنى بقية الشيء فقد بحثها الفقهاء في الطهارة عند 
الحديث عن أثر النجاسة» وني الجنايات عند الكلام 
عن أثر الجناية . 


)١(‏ الفروق في اللغة للعسكري ص ٦۲‏ ط بيروت اه 
ودستور العلاء ۱ ط پىروت وموماهها 

(۲)دستور العلياء ۳۷/۱ 

(۳) شرح جع الجوامع مع حواشيه ۱ ۱۰۲ ط بیروت 
۵ھ 

ع ف ادر اسای 

(ه) ابن عابدين ۲۲٠/١‏ والحطاب ٠٤۷/١‏ ونهاية الحتاج 
۱ وكشاف القناع 17۱/۱1 


4۹ 


لامر وه يه و ء فيه ةيم وه هه نم ره جو ف فر رةه رف ةرم مهرم موا رمه ره امنا مني ممم وووومم سد 


التعر يف : 
ا الإم لغة : هوالذنْبٍ . وقيل : أن يعمل ما لا 
يحل له .وني اصطلاح أهل الشتة : الإثم استحقاق 
بين التعر يفين يدور على جواز العفو وعدمه عند كل 
e‏ 
من الفر يمين . 
الألفاظ ذات الصلة : 
۲ الذنب : قيل هوالإثم. وعلى هذا يكون 
01 4 )۳( 
مرادفا لاوم . 
الخطيئة : من معانها الذنب عن عمد. وهي 
بذ العنى تكون مطابقة لاوم . وقد تطلق على غير 
العمد فتكون بهذا المعنى مخالفة للإثم, إذ الإثم لا 
يكون إلاعن عمد (؛) 
الحكم الإحمالي : 
۴۳ يتعلق الثم ببعض الأمور منها : 
أ ترك الفرض : فيأثم تارك فرض العين» كترك 
الصلاة. وكذلك يأثم تارك فرض الكفاية إذا تركه 
(1) لسان العرب » والصحاح ( أثم ) 
(؟) ابن عابدين ٤۷/۳‏ ط الأولى . 
(۳) المصباح المنير( ذنب ) 
(:) لسان العرب ( خط »والفروق في اللغة ص ۲۲۷ ط دار 
الآفاق. 


لوه ووه ووم وه هدوم مو وومةه وبر ءا روم فهر ممه فوووا ل 


الكل كصلاة EE‏ 


ب - ترك الواجب : إذا اعتبر مرادفاً للفرض فهو 


مثله في الحكم . 
وأما إن اعتبر غير مرادف للفرض وهو صنيع 
الحنفية فإنهيأثم الفرد ‏ وكذلك الجماعة ‏ 
بتركه إثمأ ليس كإثم ترك الفرض . 
ج ترك السنن إذا كانت من الشعائر: 
إذا كانبت السنة المؤكدة من الشعائر الدينية» 
كالأذان والجماعة فتركه يستلزم الإثم على الجماعة في 
الجملة . وكذلك الالتزام بترك السنة ا مؤكدة موجب 
2 ا و ترك الفُرضن 20 
والسنة المؤكدة في هذه الحالة كله يرجع إلى الحرام . 


د فعل الحرام والمكروه : 

فعل الحرام موجب للإثم . أما المكروه فإذا كان 
مكروها كراهة تحريية يام 0 إذا كان 
مكروها كراهة تنزيهية» فلا يأثم فاعله . 


. ترك المباح أو فعله : 


4 - لا يلزم من فعل المباح أو تركه إثم ولا كراهة , 
مثل العمل بالقراض والمساقاة . 


الإم وعوارض الأهلية : 
٥‏ تعلق الإم بأفعال المكره والناسي والخطىء 


(۱) شرح مسلم الثبوت ٦۳/۱‏ ط :ارصادر. 
(؟) الموافقات للشاطبي 177/١‏ ل دار المعرفة . 
(۳) المولفقات ۱۳۲/۱ › ۱۳۷ 

(6) الموافقات ۱۳۳/۱ 


— 0۹ 


" ١ إجابة‎ ١ إثم‎ 


والسكران فيه تفصيل واختلاف بين الفقهاءء 
: 00( 


لوثم والحدود : 

٩‏ س قالالحنفية والمالكية والحنابلة : الحدود لا 
تذهب الآثام (العقوبة الأخروية) ولا تكون 
مطهرة» وقال الشافعي : هي مطهرة للمسلم » وغير 
مطهرة رن 


التعر يف : 


والإجابة والاستجابة بمعنى واحد» تقول : أجابه 
عن سؤاله واستجاب له إذا دعاه إلى شيء فأطاع , 
وأجاب الله دعاءه قبله » واستجاب له كذلك. 


وجواب القول قد يتضمن إفراره» وقد يتضمن 
إبطاله, ولا يسمى جواباً إلا بعد الطلب ۳ 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت 158/١‏ ۰۱۷۰ 946 وابن عابدين 
۳ والقليوني وعميرة ١55 ۰٠٠۵/۲‏ ط مصطن الحلبي» 
وجواهر الإإكليل ۲٠۰/۲‏ نشر عباس شقرون» والمغني ط 
الأول ۲٠۷/۸‏ 

(۲) ابن عابدين ٠٠١/۳‏ والمغني ٠۳۲/٠١‏ والبجيرمي على 
شرح الخطيب ٠٠١/4‏ ط دارالمعرفة» وجواهر الإكليل 
0١‏ ؛: والفروق ۲٠٠/٠‏ ط دار إحياء الكتب العر بية. 

(۳) لسان العرب» والمصباح المنير, والمفردات للأصفهاني 
( جوب ) 


ولا مخرج استعمالالفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 

والإجابة قد تكون بالفعل» كإجابة الدعوة إلى 
الو وقد كوف ا لقول وسنواء. كانت اة كرد 
السلام» أم بحرف الجواب فقط كنعم وبلى» حيث 
يؤحذ به في الأحكام . 

وقد تكون بالاشارة المفهومة . 

وقد يعتبرالسكوت إجابة كسكوت البكر عند 
استئذانها في التكاح  )١7‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ بالإغائة هى : الإعانة والنصرة © 

والإجابة د تكون إعانة وقد لا تكون . 

والإجابة لابد أن يسبقها طلب» أما الإغاثة فقد 
تكون بلا طلب . 

والقبول هو التصديق والرضاء أما الإجابة فقد 
كرون ع يا رضنا وق ا 0 


الحكم الإحمالي : | 
۳ -يختلف الحكم التكليفي للإجابة بحسب الامر 
المطلوب . 

فالإجابة إلى دعوة الإسلام» والعمل ما خوطب 
به الإنسان من فرائض الدين» وإجابة الأمير للجهاد » 


(۱) حاشية ابن عابدين 756/١‏ ط بولاق ط الأولى» ونهاية امحتاج 
۷/۸ ط مصطن الحلبي» والمغني ۳۲۸/١‏ ط المنار» وكفاية 
الطالب الر باني ۲ ط مصطن الحلبي . 

(۲) المصباح امثير . 

(۳) المصباح المثير. 


CES 


۲ ١ إجارة‎ . ٤ إجابة‎ 


اموز اة لا خلاف () 
وما كان لدفع ضررعن الغير» كإجابة 
المستغيث, فإجابته أمر واجب باتفاق» حتى إن 


وما كان لقطع الخصومة وا لمنازعة» كإجابة 
الدعلى عليه أمام القاضي» وكالإجابة في تحمل 
القهادة: ف وات اا 

E OES REE 
. وهي أن تقول مثل ما يقول‎ 

وقد تكون الإجابة محرمة كالإحابة للمعصية. 9 


أما الإجابة في العقود فهى ما قابلت الاب ”3 _ 


وتسمى في عرف الفقهاء بالقبول. 


. وأما الإجابة من الله سبحانه وتعالى فهى القبول 
الذي يرجوه الإنسان من الله بدعائه وعمله ") 


(۱) القرطبي 885/07 , ۳٠٠/۹‏ وما بعدها ط دار الكتب 
الور :و اة الطالب الرباني ۳10/۲« وبدائع الصنائع 
٠۳١ ۰/۷‏ ط الجمالية, والمهذب ۲۳۱/۲ ط 

عيسى الحلبي » وابن عابدين ١/7هه,‏ وال مغني ۱40/۲ 

220 ابن عابدين ,40/8/١‏ ومنح الجليل ۱۸۷/١‏ نشر 
طراباس ابيا 

(") البدائع 4/5؟1, وكفاية الطالب ۰۲۷١/۲‏ والقليوبي 
4/ ومس ۳۳۰ ط مصطق الخحلبي » والمغني 85/5 ١45‏ 

)٤(‏ ابن عابدين ۲٦٠/١‏ والشرح الصغير ۸۷/١‏ ط الحلبي» 
والمهذب ٥۸/۱١‏ 

(ه) تنبيه الغافلين ص ۲۲١ ۲٠١‏ ط الجمالية» والفروق 

' للقرافي ۷۹/4 ط دارإحياء الكتب العربية» وكفاية الطالب 
rt 1۸/1‏ 

14/۲ البدائ نع ۳۳۳/۷ ومنح الجلیل‎ )٩( 

(۷) تنبيه الغافلين ص ۰۱٤٩ ٥‏ وابن عابدين ٥٥٤/١‏ 


مواطن البحث : 

٤‏ -للإجابة أحكام متعددة مفصلة في مواطنها» ومن 
ذلك: إجابة الولمة في باب النكاح » وإجابة الوالدين 
في باب الجهاد , وني باب الصلاة» ورد السلام أثناء 
خطبة الجمعة, والسعي لنداء 5 والإجابة 
(القبول ) لعش الوت وال أوغير ذلك . 


اججحارة 
)2 ره 
الفصل الأول 
تعر يف الإجارة : 
١‏ الإجارةفي اللغة اسم للأجرة» وهي كراء 
الأجير "وهي بكسر اهمزة ‏ وهوالمشهور. وحكي 
الضم معنى الأخوذ وهو عوض العمل » ونقل الفتح 
أيضاء فهى مثلثة » لكن نقل عن المبرد أنه يقال : 
أجر واجر اا وإجارة . وعليه فتكون مصدراً وهذا 
ال هالا المع ام ٠‏ 
۲ وعرفها الفقهاء : بأنها عقد معاوضة على 
تارك وقح موشن )4( 
ويخص المالكية غالباً لفظ الإجارة بالعقد على 


(۱) ابن عابدين ۰٤۷۸/١ 79١/9‏ وكفاية الطالب ؟/0/8”» 
المغني ۱٤٥/۲‏ والبدائع ۳۳۳/۹ 

(؟) المغرب » ومقاييس اللغة مادة ( اجر ) 

(م) حاشية ابن عابدين ه/؟ ط بولاق . 

(4) كشف الحقائق ١61/١‏ ط ؟؟١١هم‏ والمبسوط ۷٤/٠١‏ ط ش 
الأول» والأم ۲۰/۴ ط الأول ۱۳۲١‏ ھے» وای 
الى مع الجن الكبير طباظ اا هان الي 
على أقرب المسالك ٠/٤‏ . 


o 


منافع الآدمي» وما يقبل الانتقال غير السفن 
والحيوان» و يطلقون على العقد على منافع الاراضي 
والدور والسفن والحيوانات لفظ كراءء فقالوا : 
الإجارة والكراء شىء واحد في المعنى  )١(‏ 

ايع وماد امه" العا عد سارية قدو ادوس 
استيفاء الأجر قبل انتفاع المستأجر» على التفصيل 
الذي سيرد في موضعه» كا يجوز للبائع استيفاء: القن 
قبل تسل المبيع» وإذا عجلت الأجرة تملكها المؤجر 
انفاقا دون انتظار لاستيفاء المنفعة, على ما سيأتي 
ا 


الإجارة من حيث اللزوم وعدمه : 
٤‏ ل الأصل في عقد الإجارة عند الجمهور اللزوم » 
فلا ملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا 
لفتض تنفسخ به العقود اللازمة » من ظهور العيب» 
اققاب غل اا واد شرل ان 
( أؤهُوا بالعقُودٍ )۳ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز للمكتري فسخ 
الإجارة للعذر الطارىء على المستأجر مثل أن 
يستأجر دكاناً يتجر فيه فيحترق متاعه أو يسرق» 
لأنطرى هذا واا عدر عي ا اء اله 
المعقود د علها؛ وذلك قياساً على هلاك العين 
المستأجرة ۸ 0 ابن رشد أنه عقد جائز. 


)١(‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك 5/4» والشرح الكبير 
للدردير مع حاشية الدسوقي ۲/۲ ط دار الفكر. 
)۲( المغني المطبوع معه الشرح الكبير ۲٠/٠‏ و بداية اجتهد 
Yo\/Y .‏ 
(۳) سورة المائدة ١/‏ 
(4) المغني ٠۲١ ٠ ۲١/١‏ وبدايةالمجتهد ٠١١/۲‏ والفتاوي 
الهندية ٠٠١/٤‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

البيع : 

ه مع أن الإجارة من قبيل البيع فإنما تتميزبأن 
محللها بيع المنفعة لا العين .ني حين أن عقود البيع 
كلها التعاقد فما على العين. كا أن الإجارة تقبل 
التنجيز والإضافة, بينا البيوع لا تكون إلا منجزة . 
والإجارة لا يستوفى المعقود عليه فيها وهو المنفعة دفعة 
واحدة» أما في البيوع فيستوفى المبيع دفعة واحدة. 
کا أنه ليس كل ما يجوز إجارته يجوز بيعه , إذ تجوز 
إجارة الحرّلأن الإجارة فيه على عمل » بيغا لا يجوز 
أن يباع لأنه ليس ممال. 

الإعارة : 

١‏ تفترق الإجارة عن الإعارة في أن الإجارة 
تمليك منفعة بعوض » وأن الإعارة إما تمليك منفعة 
بلا عوض » أو إباحة منفعة » على حلاف بين الفقهاء 
تفصيله في موطنه . 

الجعالة : 


' لال تفترق الإجارة عن الجعالة في أن الجعالة إجارة 


على منفعة مظئوك حصوها ولا رن ينتفع الجاعل بجزء من 
عمل العامل وإنا بتمام ا أنّ الجعالة غير 
لازمة في الجملة . 


)١(‏ إذ المعقود عليه المنافع. وهو قول أكثر أهل العلم منهم 
مالك وأبوحنيفة وأكثر أصحاب الشافعي . وذ كر بعض 
ابا ف آن ا و عليه ال لأنيا اة 
والعقد يضاف إليها. ويدل على أنها المنفعة لا العين 
اا الملستوفاة بالعقد دون الأعيان, وأن الأجرة في 
مقابلهاء وإنما أضيف العقد إلى العين لأنها محل 
المنفعة. (المغني 5.4/5 وكشاف القناع «/لاهع ط 
انصار السنه ١55‏ ه) 

(۲) بداية الحتد ۲٠۷/۲‏ ط ۳۸۹ اه 


or —‏ ب 


الاستصناع : 
4 تفترق الإجارة ( في الأجير المشترك ) عن عقد 
الاستصناع ( الذي هو بيع عبن شرط فيها العمل) في 
أن الإجارة تكون العين فيها من المستأجر والعمل من 
الأجير, أما الاستصناع فالعين والعمل كلاهما من 
الصانع (الأجير) . 

صفة الإجارة ( حكنها التكليفي ) ودليله : 
5 قد لوحا الأسل اياعر عل شيل 
احواز. 

والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
وا معقول : 

أما الكتاب فنه قوله تعالى ( فإ أَرضَعْنَ لكم 


0 2 و‎ 2 Peri. 
. ) فاتوهٌ أجورَهنّ‎ 
وسن السنة ما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله‎ 
عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « من‎ 
f (۳) 0 80 0 0 
استأجر أجيراً فليعلمه أجره »2 '' وقوله : « اعطوا‎ 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » )“وقول : «ثلا ثة‎ 
نا خصمهم يوم القيامة » وعد منهم رجلا « استاجر‎ 

)١(‏ المبسوط ۷١ ۷٤/٠١‏ والبدائع 2١1/6‏ وبداية المجتهد 
۲/ 4ط 4۱۳۸7 

(۲) سورة الطلاق /5 

)۳( حديث 2 من استأحر أجيرا ...( رواه الببهة عن أي 
هريرة في حديث أوله : « لا يساوم الرجل على سوم أخيه « 
ورواه عن الي سعيد وهومنقطع وتابعه معمرعن حماد 
مرسلاء ورواه عبد الرزاق عن أي هر يرة وأبي سعيد» 
أو أحدها بلفظ : « من استأجر أجيراً فليس له 
أحرته 4 وهوعند أمد عن ابراهيم عن أي سعيد 
معناه. قال المميشمي: وابراهم لم يسمع من أي 
سعيد فا أ سب ورواه أبو داود ي المراسيل. وهو 


عند النسائي عي د مرف + 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في الرهون من سننه . 


اليا ا ول يعطه أجره » (١)وكذلك‏ فغله 
عليه الصلاة والسلام وتقر يره . 

وأما الإجماع فإن الأمة أجعت على العمل بها منذ 
عن الا وال الآن “رفم 

وأما دليلها من المعقول فلآن الإجارة وسيلة 
للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من 
المنافع التي لا ملك لهم في أعيانهاء فالحاجة إلى 
المنافع كالحاجة إلى الأعيانء فالفقير محتاج إلى مال 
الغني» والغني محتاج إلى عمل الفقير. ومراعاة حاجة 
الناس أصل في شرع العقود. فيشرع على وجه ترتفع 
به الحاجة , و يكون موافقاً لأصل الشرع "“وهذه هي 
حكة تشر يعها . 

الفصل الثاني 


أركان عقد الإجارة 


- 


٠‏ يختلف الفقهاء في تعداد أركان عقد 
الإجارة» فالجمهور على أنها: الصيغة (الإيجاب 
والقبول )» والعاقدان, والمعقود عليه (المنفعة 
والأجرة ), وذهب الحنفية إلى أا الصيغة فقطع 
وأما العاقدان والمعقود عليه فأطراف للعقد ومن 
مقوماته, فلا قيام للعقد إلا باجتماع ذلك كله . 
فالخلااف لفظي لا ثمرة له. 


» أجرجه ابن ماجه لي « الرهون » والبخاري في «البيوع‎ )١( 

و« الإحارة» . 

(۲) البدائع ٤ »٠۷۳/٤‏ والمبسوط ۷٤/٠١‏ والهداية. وتکله 

الفتح ۷ e‏ ۷ ط بولاق ۷١۳١ه‏ والشرح الصغير 

٤‏ وبدايةالمحتهد ۲۲۰/۲ ونهاية المحتاج ۲٠۹/۰‏ طا 

۷ هء والمغني مع الشرح الکبیر ۲/۹ ط المنار ٠۳٤۷‏ ه 

(م) اللبوط ۷٤/٠١‏ ١۷ء‏ واليدائمع 
اتېد ۲۲۰/۲ ط ١۱۳۸ه.‏ 


0/4 وبداية 


764ل 


١61١ إجارة‎ 


1 صيغة عقد الإجارة ما يتم بها إظهار ! اا 
المتعاقدين من لفظ أو ما يقوم مقامه, وذلك بإيجاب 
يصدره المملك» وقبول يصدره المتملك على ما يرى 
الجمهور, في حين يرى الحنفية أن الإيجاب ما صدر 
أولا من أحد المتعاقدين والقبول ما صدر بعد ذلك من 
الآخر. 

وتفصيل الكلام 5 الصيغ موطنه عند الكلام 
عن العقد . 

۲ _«بجمهور الفقهاء على أن الإجارة تنعقد بأي لفظ 
دال عليها, كالاستئجار والاكتراء والإكراء . وتنعقد 
بأعرتك هذه الدار شهراً بكذاء لأن العار ية بعوض 
إجارة. كا تنعقد بوهبتك منافعها شهراً بكذاء 
وصالحتك على أن تسكن الدار لمدة شهر بكذاء أو 
ملكتك منافع هذه الدار سنة بكذاء أو عوضتك منفعة 
هذه الدار سنة منفعة دارك» أو سلمت إليك هذه 
الدراهم في خياطة هذاء أوفي دابة 0 كذاء أو 
في حملي إلى مكة, فيقول : قاتا مع أن هذه 
الألفاظ لم توضع في اللغة لذلك,لكنها أفادت في هذا 
المقام تمليك المنفعة بعوض . 

-١‏ وتوسع الحنابلة في ذلك حتى قالوا : تنعقد 
الإجارة بلفظ أجرت وما في معناه كالكراء» سواء 
أضافه إلى العين, نح وأجرتكها أوأكر يتكهاء أو 
أضافه إلى النفع» نحو قوله : أجرتك نفع هذه الدار, 
أو: ملكتك نفعها . وتنعقد أيضاً بلفظ بيع مضافاً إلى 

)١(‏ الدر اتمتار شرح تنوير الأبصار ه/ ط بولاق» والفتاوي 

المندية 2405/4, ومواهب الجليل ٠٠٠/٠‏ والشرح 


الصغير ؛//ا. وحاشية الدسسوقي 25/4 ونهاية 
المحتاج ۲۹۱/۰ ط اماه 


النفع» نحوقوله: بعتك نفعهاء أو: بعتك سكنى 
الدان :وتنوف وفانوا : التي أن اعافد إن 
عرفا المقصود انعقدت ع لفظ كان من الألفاظ 
الح TEE‏ مقصودهاء فإن الشارع لم 
يحد حدا لألفاظ العقد, بل ذكرها مطلقة )١(‏ 
وانعقادها بلفظ البيع مضافا إلى ا منافم قول 
عند الحنفية اشا وقول عند الشافعية, لآنه صنف 
من البيع» أله ملعك 5-5 العوض فيه على 
المعوض » كا لبيع » » فانعقد فل 
4 وني القول الأصح عند الشافعية وقول عند 
الحنفية لا تنعقد الإحارة بلفظ : بعتك منفعتها » 
لأن المنفعة مملوكة بالإجارة» ولفظ البيع وضع 'قليك 
العم فك كر و التي منج ع الع ا 
عن العقد, ولأنه يخالف البيع في الاسم والحكم [©) 
ولأن بيع المعدوم باطل » والمنافع المعقود عليها معدومة 
وقت العقد كا يقول الحنفية (4) 
الإجارة بالمعاطاة : 
٠‏ _ أجازالحنفية والمالكية والحنابلة التعاقد 
بالأفعال في الأشياء الخسيسة والنفيسة ما دام الرضا 
قد محقق, وفهمالقصد., وهو قول عند الشافعية 
اختاره النووي وجماعة .وتقهيدالقدوري الحنفي 
الجواز بأنه في الأشياء الخسيسة دون النفيسة. وهو 
قول أيضا عند الشافعية, والمذهب عندهم المنع, 
والعبرة ما تدل عليه ظروف الحال, كأن تكون العين 
)١(‏ كشاف القناع ٠٠۷/۴‏ » 408 مطبعة أنصار السنة . 
(۲) المهذب ٠۹١/١‏ ط عيسى الحلبيء والفتاوي المندية 
رتك 4٠١‏ 
(۴) حاشية القليوني ٦۷/۳‏ والمهذب ۳٠۹٠/١‏ ونهاية المحتاج 


۲٢٢ ٢ ۰/۳‏ والبجيرمي ۱۷4/۳ 
(4) حاشية ابن عابدين ۳/١‏ 


_ 00 


١8-15 إجارة‎ 


الموؤحرة معدة للاستغلالع کمن يبيت في الخان 
( الفندق ) فإنه يكون بأجر. 

و بسناء على أصل مذهب الشافعية من منع عقود 
العاطاة لودفع ثوباً إلى خياط ليخيطه» ففعل» ول 
يذ كر أحدهما أجرة» فلا أجرة له. وقيل:له أجرة مثله 
لاسهلاكه منفعته. وقيل:إن كان معروفاً بذلك 
العمل بالأجر فله أجرة مثله وإلا فيد )١(‏ 


تنجيز الإجارة وإضافتها وتعليقها : 
5 الأصل في الإجارة أن تكون منجزة, فإذا ل 
يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز أو لم ينص على 
بداية العقد, فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد, 
وتكون منجزة . 

هذا » ويختلف الحكم في إضافة صيغة الإجارة 
إلى المستقبل بين أن تكون إجارة على عين أو ثابتة في 
الذمة . 

فالإجارة الثابتة في الذمة هي الواردة على منفعة 
موصوفة مع التزامها في الذمة» كأن يستأجر سيارة 
موصوفة بصفات يتفق علا » و يقول : الزمت ذمتك 
إجارتي إياها . 

فإن أطلق ولم يذ كرالذمة كانت إجارة عين. 
وإجارة العين هي الواردة على منفعة معين, كالحقار 
والحيوان ومنفعة الإنسان . فالجمهور لم يفرقوا بين 
هذين في صحة الإضافة للمستقبل . وذهب الشافعية 


)١(‏ البدائع 1/0 , وحاشية ابن عابدين 4/0 ط بولاق» 
والفتاوي الحمثدية 404/4. والشرح الصغير؛/م ط 
دار العارف بمصر» ومواهب الجليل 0/6و 
ونهاية امحتاج ۲۰۸/۳ والمغني 4/4 


ي الأصح عندهم إلى أن الإضافة صحيحة فيا يثبث 
في الذمة» لا فيا كانت واردة على الأعيان» إلا في 
بعض صور مستثناة أجازوا فيها الإضافة فى إجارة 
الأعيان إذا كانت المدة بين العقد نين المدة 
المضاف إليها زمناً يسيراً, كأن تعقد الإجارة ليلاً 
لمنفعة النهار التالي» أو يعقد الإجارة على سيارة للحج 
قبل أن يبدأ بشرط أن يكون قد تا آهل بلده . على 
أن الرافعيّ والنووي ير يان أن التفرقة له 0 
إجارة الذمة أيضاً واردة على العبن» أي على 
00 
١١‏ ولا كان الأصل في الإجارة اللزوم کا سبق 
فلا يستقل أحد العاقدين بفسخهاء إلا أن الإمام . 
محمداً في إحدى الروايتين عنه يقول : إن 
الإجارة المضافة يجوز لكل من طرفي العقد الانفراد 
بفسخها قبل حلول بدء مدت )٩.‏ 
4- اتفق الفقهاء على أن الإجارة غير قابلة 
للتعليق ‏ كالبيع ‏ وصرح قاضي زاده من الحنفية 
بذلك »وقال : « الإجارة لا تقبل التعليق. » 

وقد ترد الإجارة في صورة التعليق » ولكنها في 
الحقيقة إضافة» كا لوقال لياط : إن خطت هذا 
الثوب اليوم فبدرهم » أو غداً فبنصف درهم . ويمكن 


)١(‏ الفتاوي الهندية 4/١٠؛‏ ط بولاق » والشرح الصغر 
0/4 ط دارالمعارف والبجيرمي 2174/9 ونهاية امحتاج 
7/6 ط مصطفى الحلبي» وحاشية القليوبي ۷۱/۳ ط 

عيسى الحلبي» وكشاف القناع ٣/٤‏ مطبعة أنصار 
السنةع والمهذب ۳۹۹/۱ 
() الفتاوى الهندية 4٠١/4‏ » ومطالب أولي النهى ٠٠۹۹/۳‏ 


۲۹ 


إجارة 16 ۲۲ 


معقرار يوج ةرور و رو ةماو رمم و فيو فيه هترز ة ةم برو رو رمم رمه مت رو هيم م ةرمرم ةنيهر ور نر ةرت تر هرمن قر نم 


أن يقال إن هذه الصورة من قبيل تعليق الحظ من 
الأجر ‏ وهوجائز لا تعليق الإجارة .© 

8 يشترط في الصيغة لانعقاد العقد أن تكون 
واللتعة ة الدلالة في لغة المتعاقدين وعرفهها» قاطعة في 
الرغبة» دون تسو يف أو تعليق» إلاما يجوز من ترديد 
الإجارة بين شيئين» كأن يقول : آجرتك هذه الدار 
بكذا شهرياً, أو هذه الداربكذاء فقبل في 
إحداهما ‏ على ما سيأتي عند الكلام عن محل 
العقد. 

٠‏ - و يشترط أن يكون القبول موافقا للإيجاب في 
جميع جزئياته » بأن يقبل المستأجر ما أوجبه المؤجرء 
وبالأجرة التي أوجبها » حتى يتوافق الرضا بالعقد 
بين طرفيه . كا يشترط اتصال القبول بالإيجاب في 
مجلس العقد إن كانا حاضر ين» أوفي مجلس العلم 
إن كان التعاقد بين غائبين, دون أن يفصل بين 
القبول والإيجاب فاصل مطلقاً عند الشافعي » 
لاشتراطه الفورية» ولا فاصل بعيد عن موضوع 
التعاقد» أو مغيرللمجلس »عند الجمهور الذين 
يعتبرون الجلس وحدة جامعة للمتفرقات » دالة على 
قيام الرغبة 7" ر 
-١‏ ويشترط في الصيغة لصحة العقد عدم 
تقييدها بشرط ينافي مقتضى العقد» أويحقق 
مضاحة لأحد المتعاقدين أو لعيرهنا لذ يقتضيا الق 
كأن يشترط المؤجر لنفسه منفعة العين فترة» على 


»۷۷/۳ ومطالب أولي النبى‎ » ۲٠١/۷ نتائج الأفكار‎ )١( 
»٠٠١٠/۲ وبداية امجتهد‎ ,15١ ونهاية المحتاج ه/ؤه؟,‎ 
وال مغني 5 طم المنار‎ 

(5) البدائع ۰۱۳۹/۰ ۱۳۸ 


خلاف وتفصيل للفقهاء ني ذلك,(' موطنه الكلام 
عن الشرط وعن العقد عامة . 


۲ كرا يشترط لنفاذ الإجارة ‏ فضلاً عن 
شروط الانعقاد والصحة ‏ صدور الصيغة من له 


ولاية التعاقد . كا يشترط خلوالصيغة من شرط 
الخيار, إذ خيار الشرط يمنع حكم العقد ابتداء» ولا 


ترط للزوم الإجارة» فضلا عن جميع 
الشروط السابقة» خلوها من أي خيار. و يقول 
الكاساني : لا تنفذ الإجارة في مدة الخيار, لأن 
ا العقد في حق الحكم ما دام الخيار 
قاماً AON LAE AEE‏ ل وي 
واشتراطه جائز في اا عند كل من الحنقية" 
الاك الاه ورن لشاف فى لاعن 


أما الإجارة في الذمة فقد منع الشافعية حيار 
الشرط فہا ٠‏ کا منعوه 5 قول عندهم 5 الإجارة 
. )0( 
على معين 


)١(‏ الفتاوى الحندية 4١١/4‏ » ونهاية المحتاج ه/70/8. 
والبدائم 1١0/8 , ١/8/4‏ ۱۹۸ 

(۲) البدائع 175/4 » والفتاوي اهندية 41١/14‏ 

(۳) نداية المجتهد ۲۲۹/۲ 

0( كشاف القناع ١07/4‏ 

(0) المهذب ٠٠٠/١‏ ط عيسى الحلبي , 


— 0۷ 


oe إجارة‎ 


المبحث الثاني 
العاقدان وما يشترط فيا 


العاقدان : 

۴۳ ل من أركان عقد الإجارة عند غير الحنفية 
العاقدان!'1 !لؤجر والمستأجر والحنفية يعتبرونها من 
أطراف العقد لا من أركانه . 

ويشترط فا للانعقادالعقلء فلا تنعقد 
الإجارة من المجنون ولا من الصبي الذي لا بميزء فلا 
خلاف في أنها لا تنعقد إلا من جائز التصرف في 
المال. 

و يشترط في العاقدين للصحة أن يقع بينها عن 
تراض . فاذا وقع العقد مشوبا بإ كراه فإنه يفسد . 
كما يشترط الشافعية والحنابلة ومن معهم للصحة 
ولاية إنشاء العقد, فعقد الفضولي يعتبر عند هم 
فاسداً. 

و يشترط في العاقدين للنفاذ عند أبي حنيفة ألا 
يكون العاقد مرتداً إن كان رجلاً , لأنه یری أن 
تصرفاته تكون موقوفة » بينا الصاحبان وجمهور الفقهاء 
لا يشترطون ذلك لأن تصرفات المرتد عندهم 
ان 

كا يشترط أن يكون العاقد له ولاية إنشاء العقد 
عند الحنفية والمالكية الذين يرون أنالولاية شرط 
للنفاذ , بيا يرى الآخرون أنها شرط للصحة كها سبق . 

)١(‏ يجوزآن یکون الماد جوف عن الاين فلو 
استأجر أهل قرية معلا أومؤذنا أوإماما 
وأوفوا خلدمتهم » يأخذون أجرهم من أهل تلك 
القرية. وقد نصت المادة ٠۷١‏ من مجلة الأحكام 


العدلية على الحواز . 
(۲) البدائع 4 , ۱۷۷ » والفتاوي المحندية 4/ 41١١ 2141٠١‏ 


إجارة الصبي : 
84> إجارة الضبى المميزنفسّه بأج رلا غين فيه 
تصحّ إن كان مأذونا له من وليه » خلافاً للشافعية » 
إذ منعوها مطلقاً » فإن وقعت استحق أجرأ . واختلفوا 
هل هوالمستى أو أجر المثل. )١(‏ وإن كان محجوراً 
عليه كان العقد موقوفاً على الإجازة عند الحنفية» وفي 
الراجح عند المالكية ورواية عن أحمد , لأن الولاية 
شرط للنفاذ لا للصحة , وكان العقد غير صحيح عند 
الشافعية وفي قول عند المالكية ورواية عن أحد , لأن 
الولاية عندهم شرط لصحة العقد وانعقاده لا 
فاق 
6- وإجارة من له الولاية على الصبي نفس 
الصبي أو ماله نافذة » لوجود الإنابة من الشرع . وإذا 
بل الصبي قبل انتهاء ا مدة التي تم عليها عقد الإجارة 
ففي لزوم العقد اتجاهان» فقيل بلزوم العقد لأنه عقد 
لازم عقد بحق الولاية » فلم يبطل بالبلوغ » كما لوباع . 
دارَهُ أو زؤجه. وهوقول للشافعية اعتبره الشيرازي 
الصحيح في المذهب, وقول للحنابلة اعتبره ابن قدامة 
المذهب» وهو مذهب الحنفية في إجارة أمواله . 
والاتجاه الثاني أنه يصير غير لازم » ويخير في 
الإجارة» لأنه بالبلوغ انتهت الولاية » وهو مذهب 
المالكية, وقول عند كل مس الشافعية والحنابلة » 
ومذهب الحنفية في إجارة نفس الصغير, لأن في 
استيفاء العقد إضراراً به لأنه بعد البلوغ تلحقه الأنفة 
من خدمة الناس» ولأن ا منافع تحدث شيئًا فشيئاء 


)١(‏ روضة الطالبين ۳۲۱/۳ 47م 


(۲) التوضيح عل التنقيح ٠٥۹/۲‏ والبدائع 1078/4, ۱۷۹٠ء‏ 
والفتاوي الحندية 41١1/84‏ 


-1968- 


والعقد ينعقد على حسب حدوث المنافع فكان له 
خيار الفسخ » كا إذا عقد ابتداء بعد البلوغ . 
وهناك قول عند الحنابلة أنه إذا أجره مدة يتحقق 
بلوغه في أثنائها فإن العقد لا يلزم بعد البلوغ» لأننا لو 
قلنا بلزومه فإنه يفضي إلى أن يعقد الولي على جميع 
منافعه طول عمره» وإلى أن يتصرف فيه في غير زمن 
ولايته عليه أما إذا أجره دة لا يتحقق بلوغه فعا 
فبلغ فإن العقد يكون لازو . (1) 
٠‏ المبحث الثالث 
محل الإجارة : 
الكلام هنا يتناول منفعة العين المؤجرة, 
والأجرة . 
المطلب الأول 
ولا منفعة العين المؤجرة : 
- المعقود عليه في الإجارة مطلقاً عند الحنفية هو 
اة وقي تكن با لاف لها رة 
المالكية والشافعية أن المعقود عليه إما إجارة منافع 
أعيبان» وإما إجارة منافع في الذمة . " واشترطوا في 
إجارة الذمة تعجيل النقد, للخروج من الدين 
بالدين . 0( 
وعند الحتابلة محل العقد أحد ثلاثة : 
الأول : إجارة عمل في الذمة في محل معين أو 
)١(‏ السبدائع ۱۷۸/١‏ والمهذب ٠٠۷/١‏ , والمغني 48/1 


وكشاف القناع ۲۷٠/۳‏ والشرح الصغير 2181/6 ۱۸۲ 

(0) البدائّع ١74/6‏ , هلاق والفتاوي الحندية 2411/4 
ومنهاج الطالبين بحاشية القليوني ۴ والمغتي 4/7 

() الشرح الكبير وحاشية الدسوق 7/4 ط دار الفكر. 

(4) بدايةالمجهد ۲4۹/۲ ومنهاج الطالبينَ +/28, 
والمهذب ۳۹۹/۱ 


موصوف . وجعلوه نوعين: استئجار العامل مدة لعمل 
بعينه» واستئجاره على عمل معين في الذمة كخياطة 
ثوب ورعي غنم . 
الثاني : إجارة عبن موصوفة في الذمة . 
الثالث : إجارة عبن معينة لمدة محددة. 
ويشترط لانعقاد الإجارة على المنفعة شروط 
e‏ 
۷ - أولا : أن تقع الإجارة عليها لا على استهلاك 
العين. وهذا لا خلاف فيه غيرأن ابن رشد روى 
أن هناك من جوّرها في كل منها لأن ذلك كله منفعة 
مباحة. كا توسع الشافعية في المنفعة فأدخلوا الكثير 
من الصور. و يتفرع على هذا صور كثيرة تستهلك 
فها العين تبعاً كإجارة الظ وإنزاء الفحل» 
واستنجار الشجر للثمر. 

فالحنفية ينون على أن الإجارة لا تنعقد على 
إتلاف العين ذاتهاء والمالكية ينصون على أنه لا يجوز 
استيفاء عين قصداً, كا نص الحنابلة على أن 
الإجارة لا تنعقد إلا على نفع يستوفى مع بقاء العين 
إلا إذا كانت المنافع يقتضي استيفاؤها إتلاف العين 
كالشمعة للإضاءة . 7) 
4 ثانياً : أن تكون المنفعة متقومة مقصودة 
الاستيفاء بالعقد, فلا تنعقد اتفاقا على ما هو مباح 
بدون ثمن لأن إنفاق ا مال في ذلك سفه. 

والمذاهب في تطبيق ذلك الشرط بين مضيّق 
وموسع . وأكثرهم في التضييق الحنفية» حتى إنهم لم 
)١(‏ المغني 28/5 وكشاف القناع +/75؛, ۱۰۲/٤‏ 
(۲) بدلية المجتهد 4١5/0‏ ط التجار ية . 
(©) البدائع 170/6 , و بداية المجتهد 415/9 . وحاشية الدسوقي 

0/14 ۲۰ والمحرر 265/١‏ والمغني ٤۰٤/٩‏ ط ۱۳۸۹ 


(00) 


646- 


إجارة ۲۹ م 


ملعيف يفوي ورنوم رووموة ةي هبر ةرمن وو وروي ة ءءء مر مير فم من قث ريده مده ور د امت مو ونور تر وو مو ر رمم مايوه 


يجيزوا استتجار الأشجار للاستظلال بهاء ولا 
المصاحف للنظر فيها. و يقرب منهم المالكية » لكنهم 
أجازوا إجارة المصاحف وإن كرهوا ذلك . بين توسّع 
الحنابلة, حتى أجازوا الإجارة على كل منفعة 
مباحة. و يقرب مم الشافعية, إلا أنهم لم يجيزوا 
بعض ما أجازه الحنابلة » كإجارة الدنانير للتجميل » 
والأشجار لتجفيف الثياب» في القول الصحيح 
عند (1) 

8_ ثالثاً: ويشترط أن تكون المنفعة مباحة 
الاستيفاء. وليست طاعة مطلوبة» ولا معصية 
ممنوعة . وهذا الشرط موضع تفصيل وخلاف بين 
المذاهب مذ کور فما بعد (ف )٠١8‏ 


٠‏ - رابعاً : و يشترط في المنفعة لصحة الإجارة: 


القدرة على استيفائها حقيقةٌ وشرعاً . فلا تصح إجارة 
الدابة الفارّة » ولا إجارة ا مغخصوب من غير الغاصب » 
لكونه معجوزا عن تسليمه» ولا الأقطع والأشل 
للخياطة بنفسه» فهي منافع لا تحدث إلا عند سلامة 
الأسباب (2) 

وعلى هذا فلا تجوز إجارة مالا يقدرعليه 
المستأجر, ويحتاج فيه إلى غيره . وانبنى على هذا 
القولٌ بعدم جواز استئجار الفحل للإنزاء» والكلب 
والباز للصيد, والقول بعدم جواز إجارة الظردون 


»٠۷١ » ۱۷١/٤ والبدائم‎ ,4١١/4 الفتاوي الحندية‎ )١( 
»15١/؛ريغصلا والشرح‎ ,» ٠١/4 وحاشية الدسوقق‎ 
وحاشية القليوي على شرح‎ , 8416 2, 564/١ والمهذب‎ 
والمغني 0/6 ط‎ , 05/١ المنبساج ع/ودء والمجرر‎ 


1ه 
(0) الفتاوى الهندية 4١١/4‏ » والبدائع ۰۱۸۷/٤‏ ومنهاج 


الطالبين وحاشية القليولي ۰1۹/۳ الاء والمهذب ٠۹٩/۱‏ 


إذن زوجهاء لأنه مانع شرعي يحول دون إجارتها . 
وتفصيل ذلك فیا بعد (رف5١١)‏ 
1 خامساً : ويشترط فما أيضا لصحة 
الإجارة : أن تكون معلومة علا ينفى الجهالة المفضية 
١ 00‏ 

وهذا الشرط يجب تحققه في الأجرة أيضاً , لأن 
الجهالة في كل منها تفضي إلى النزاع . وهذا موضع 
اتفاق (2) 


معلومية المنفعة : 
۴ _ تتعين المنفعة ببيان ا محل . وقد تتعين بنفسها 
کا إذا استأجر رجلاً لخياطة ثوبه وبيّن له جنس 
الخياطة . وقد تعلم بالتعيين والإشارة » كمن استأجر 
رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم . 
9#" وقد أدى اشتراط بيان محل المنفعة إلى تقسم 
الإجارة إلى إجارة أعيان تستوفى المنفعة من عين 
معينة بذاتها بحيث إذا هلكت انفسخت الإجارة 
كاستئُجار الدور للسكنى » وإلى إجارة موصوفة في 
الذمة تستوفى المنفعة ما يحدد بالوصف » فإذا هلكت 
بعد التعيين قدم المؤجر غيرها . 
وعند الحنابلة وفي رأي عند الشافعية اشتراط 
رؤية العين المؤجرة قبل الإجارة» وإلا فللمستأجر 
خيار الرؤ ية . غير أن الحنابلة يقصرون اشتراطه على 
)١(‏ ويروي ابن رشدفي بداية المجهد ۰/۲ ۲۲۳ أن 
طائفة من السلف قالوا بجواز إجارة المجهولات قياساً 
للإجارة على القراض والمساقاة . 
(؟)الفتاوى الهندية »14١١/4‏ والبدائع ٤‏ واطهداية 


۲/۳ , وبدية المجتتبد ۲۲۳١٠۱۸٠/۲‏ والمهذب 
۱ والمغنى ه/لاه" , ۳۹۸ ط ۱۳۸۹ھ 


۷۰ے 


بعض الإجارات » كرؤ ية الصبي في إجارة الظار, 
. وني إجارة الأرض للزراعة» بيا الشافعية يُعَمَمون 
ذلك () 
٤‏ -س ويعتبر جمهور الفقهاء العرف في تعيين ما تقع 
عليه الإجارة من منفعة » فكيفية الاستعمال تصرف 
إلى العرف والعادة. والتفاوت في هذا يسيرلا يفضى 
إلى المنازية ©١‏ ۰ 
وللشافعية في استحقاق الأجر بعد استيفاء 
المنفعة أربعة أوجه : 
الأول : أنه تلزمه الأجرة. وهوقول الزن » لأنه 
استهلك عمله فلزمه أجرته . ۰ 
والثاني : أنه إن قال له : خِظهً, لزمه. وإن بدأ 
الرجل» فقال : أعطني لأخيطه » لم تلزمه . وهو قول 
أبي إسحاق» لأنه إذا أمره فقد ألزمه بالأمر. والعمل 
لا يلزم من غير أجرة لزمته » وإذا لم يأمره لم يوجد 
ما يوجب الأجرة» فلم تلزم. 
والثالث : أنه إذا كان الصانع معروفاً بأخذ الأجرة 
على الخياطة لزمه» وإذا لم يكن معروفاً بذلك لم 
يلزمه» وهو قول أبي العباس , لأنه إذا كان معروفاً 
بأخذ الأجرة صار العرف في حقه كالشرط .(") 
والرابع : وهوالمذهب, أنه لا يلزمه بحال , لأنه بذل 
ماله من غيرعوض فلم يجب له العوض» كما لوبذل 
طعامه لمن أكله . 


( الهذب ۰۳۹۰/۱ ۰۳۹۹ والمغني ۰۳۰۷/۰ ۳۹۸ 

(ب) تبيين الحقائق ٠٠۴/١‏ والهداية ۲۲٠/۳‏ جحلة الأحكام 
العدلية م۲۷٠‏ والشرح الصغير 84/4 ط الثانية 
وحاشية الدسوقٍ 77/4 , 74 , والمغني ٠١١/١‏ 

(۴) المهذب 4١7/١‏ › 118 ط الثانية 


ومن هنا يتبين أن أبا العباس من الشافعية مع 
الجمهور ني تحكيم العرف . 
ه" ‏ وتتعين المنفعة أيضا ببيان المدة » إذا كانت 
المنفعة معروفة بذاتها » كاستئجار الدور للسكنى . 
فإن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوماً, 
والتفاوت بكثرة السكان يسيرء كا يرى الحنفية . 

ويرى الصاحبان أن كل ما كان أجره يجب 
بالتسلم, ولا يعلم وقت التسلم» فهوباطل» و يرى 
الإمام جوازه . 

وهذا الشرط غير مظردء فلابد منه في بعض 
الإجارات» كالعبد للخدمة» والقذر للطبخ» والثوب 
لوق النك ل رر 

والحنابلة وضعوا ضابطاً واضحأ » فهم يشترطون 
أن تكون المدة معلومة في إجارة العين لمدة» كالدار 
والأرض والآدمي للخدمة أو للرعي أو للنسج أو 
للخياطة, لأن المدة هي الضابط للمعقود عليه» 
ويعرف بها. وقيل فيها إنه يشترط أن يغلب على 
الظن بقاء العين فها وإن طالت المدة. وأما إجارة 
العين لعمل معلوم» كإجارة دابة موصوفة في الذمة 
للركوب علها إلى موضع معين» فإنه لا اعتبار للمدة 
فيها . 

و يوافقهم الشافعية في ذلك عموما .(9) 

و يقرب من هذا المالكية , إذ قالوا : يتحدد أكثر 
المدة في بعض الإجارات» كإجارة الدابة لسنة» 
والعامل لخمسة عشر عاماء والدار حسب حالتهاء 
)١(‏ الهداية ۲۳٠/۳‏ » والفتاوي الهندية 41١١/4‏ 


(۲) المهذب ٠٠٠١ ۳۹١/١‏ » والمغني 874/5 , وكشاف 
القناع 237/4 ه, وا لمحرر ٠٠١۹/۱‏ 


١۹‏ ے 


إجارة 5 8" 


والأرض لثلاثين عاماً. أما الأعمال في الأعيان» 
کا وقوه دا عون تهون الان ا 
4" كا تتعين المنفعة بتعيين العمل في الأجير 
المشترك, وذلك في استتجار الصناع في الإجارة 
المشتركة, لأن جهالة العمل في الاستئجار على 
الأعمال جهالة مفضية إلى المنازعة» فلواستاجر 
انها ولم يسم له العمل من الخياطة أو الرعي أو 
نمحوذلك؛ لم يجز العقد, وإنما لابد من بيان جنس 
العمل ونوعه وقدره وصفته . 

أما في الأجير الخاص فإنه يكفى في إجارته بيان 
المدة. يقول الشيرازي : إن كانت المنفعة معلومة 
القدر بنفسها» كخياطة ثوب» قدرت بالعملء لأا 
معلومة في نفسها فلا تقدر بغيرها...وإن استأجر رجلا 
لبناء حائط لم يصح العقد حتى يذ كر الطول والعرض 
000 
0س وتتعين المنفعة ببيان العمل والمدة معاً : كأن 
يقول شخص لآخر: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب 
اليوم. فقد عيّن ال منفعة بالعمل, وهو خياطة الثوب» 
کا عيّنه با لمدة» وهو كلمة : اليوم. 1 

وللفقهاء في هذا الجمع بين التعيين بالعمل والمدة 
اتجاهان : 

اتجاه یری أن هذا لا جوز» و يفسد به العقد إذ 
العقد على المدة يقتضى وجوب الأجر من غير عمل إذ 


م 


يعتبر أجيراً خاصاً, وببيان العمل يصير أجيرأً 


(؛الشرح الصغير ٠۷١ ٠١٠/٤‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوق ١7/6‏ ء والفروق : الفرق ٠١8‏ 

)١( ٠‏ البدائع ١184/6‏ ۰ والمهذب 6547/١‏ ۳۹۸ وكشاف 

القناع 4/ه » ۷» وحاشية الدسوقي ٠١/٤‏ 


مشتركاء و يرتبط الأجر بالعمل . وهذا هورأي أبي 
حنيفة والشافعية ورواية عند الحنابلة . 

والاتجاه الثاني جواز الجمع » لأن المقصود في 
العقد هو العمل » وذكر المدة إنما جاء للتعجيل. وهو 
قول صاحبي أي حنيفة والمالكية ورواية عند 
ال 

وسيأتي بيان هذا عند الكلام عن الأجير الخاص 

والأخجر المخدرلة: 
4 ويشترط في المنفعة للزوم العقد» ألا يطرأ 
عذر ينع الانتفاع بها » كما يرى الحنفية على ما ذ كرنا 
عندهم » لأن الإجارة وإن كان الأصل فيها أا عقد 
لازم اتفاقاً, ولا يجوز فسخها بالإرادة ا منفردة» إلا 
أنهم قالوا: إنا شرعت للانتفاع » فاستمرارها مقيد 
ببقاء المنفعة» فإذا تعذر الانتفاع كان العقد غير 
لازم . وقد نص المالكية أيضا على أن الإجارة تفسخ 
بتعذر ما يستوفى فيه المنفعة وإن لم تعين حال 
العقد, كدار وحانوت وحمام وسفينة ونحوها . وكذا 
في الدابة إن عينت . وقالوا إن التعذراعم من 
التلف. 

و يتجه الشافعية في قول عندهم إلى اعتبار العذر 
مقتضياً الفسخ, إذ قالوا بانفساخ العقد بتعذر 
استيفاء المعقود عليه » كمن استأجر رجلا ليقلع له 
ضرساً » فسكن الوجع ."على ما سيأتي عند الكلام 
عن انقضاء الإجارة بالفسخ . 


)١(‏ البدائع ٠۸٠/٤‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 


مه5/١ وامحرر‎ ۳۹٩/۱ والمهذب‎ ٤ 
والفتاوى الهحندية‎ ٠٠١/۳ والهداية‎ ۱۹۸/٤ البدائع‎ )۲( 


4/؛: والمهذب ٤٠٦/١‏ والشرح الصغير 45/4 


۹۲ے 


إجارة المشاع : 
49 إذا كانت العين المتعاقد على منفعتّها 
مشاعاً » وأراد أحد الشر يكين إجارة منفعة حصته » 
فإجارتها للشر يك جائزة بالاتفاق . أما إجازتها لغير 
الشريك فإن الجمهور ( الصاحبين من الحنفية 
والشافعية والمالكية وني قول لأحد )يجيزونا أيضاً . 
لأن الإجارة أحد نوعي البيع » فتجوز إجارة المشاع 
كما يجوز بيعه, والمشاع مقدور الانتفاع بالمهايأة» 
ولهذا جاز بيعه. جاء في المغنى : واختار أبو حفص 
العكبري جواز إجارة ا مشاع لغير الشر يك . وقد أومأ 
إليه أمد, لأنه عقد في ملكه, يجوز مع شر يكه » 
فجاز مع غيره كالبيع » ولأنه يجوز إذا فعله الشر يكان 
معا فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفرداً كا لبيع . 
وعند أي حنيفة وزفر وهو وجه في مذهب أحد لا 
تجوز لأن استيفاء المنفعة في الجزء الشائع لا يتصور إلا 
بتسلم الباقي» وذلك غير متعاقد عليه » فلا يتصور 
تسنيمه شرعاً. والاستيفاء بالمهايأة لا مكن على 
الوجه الذي يقتضيه العقد » إذ التهايؤ با لزمن انتفاع 
بالكل بعض المدة, والتهايؤبا كان انتفاع يكون 
بطر يق البدل عا في يد صاحبه » وهذا ليس مقتضى 


العقد 17) 
المطلب الثاني 
الأجرة 
e ۰‏ 
المنفعة التي يت تملكهاء :وكل ما باح أن يكون تا 
في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة» وقال 
(1) البدائع :/21817 188ء وشرح الروض ؟/4501» والمغني 


5 , والمهذب ٠۹١/۱‏ والإنصاف 7" والشرح 
الصغير ٠۹/٤‏ ¢ 5 


الجمهور: إنه يشترط في الأجرة مايشترط في القن (1) 
وجب العلم بالأجر لقول النبى صل الله عليه 
وسلم : «من استأجر احيرا ري دك 
كان الأجر ما كيك دای الذمة كالدراهم 
والدنانير والمكيلات وا موز ونات والمعدودات المتقار بة 
فلابد من بیان جنسه ونوعه وصفته وقدره. ولو کان 
في الأجر جهالة مفضية للنزاع فسد العقدء فإن 
استوفيت المنفعة وجب اخرالل» ورا يقدره 
أهل الخبرة . 
-١‏ وجوّرٌ الجمهور أن تكون الأجرة منفعة من 
جنس المعقود عليه . يقول الشيرازي : ويجوز إجارة 
الان من جنسها ومن غير جنسها , لأن المنافع في 
الإجارة كالأعيان في البيع . ثم الأعيان يجوز بيع 
بعضها ببعض فكذلك المنافع ل 
أجاز مالك إجارة دار بسكنى دار أخرى .و بقول 


)١(‏ الشرح الصغیر ٠١١۹/٤)‏ > ونهاية امحتاج ٠‏ والمغني 
لضفه والفتاوى الحندية 4١7/4‏ , والاختيار ٠٠/۲‏ 
ط الحلبى. 

زفق حديث : « من استأجر أجيرأ فليعلمه أجره » رواه 
البهقي عن أبي هريرة في حديث أوله : « لا يساوم 
الرجل على سوم أخيه » ورواه عن أبي سعيد» وهو 
منقطع » وتابعه معمر عن حماد مرسلا » ورواه عبد الرزاق 
عن أبي هر يرة وأبي سعيد » أوأحدهما بلفظ : « من 
استأجر أجيراً فليسلم له أجرته » وهوعند أحد 
عن إبراهيم عن أبي سعيد بمعناه . قال الهيشمي : 
وإسراهيم لىويسمعمنأنبي سم فيا أحسمب . ورواه 
أبوداود في المراسيل من وجه أخر» وهوعند النسائي 
غير مرفوع ( تلخيص الحبير ٠٠/۳‏ المطبعة الفتية المتحدة) 

() الفتاوى اهندية 4١7/14‏ ., والاختيار ٠٠۷/۲‏ ط الحلبي . 

(4) المهذب ١‏ وبداية المجتهد 055/١‏ وكشاف القناع 
لكا 


5 


إجارة ؟ 4 "4 


اوفقوو ميري ميمه قرم ةو مي ير مر زمر يروو وو ةر ووم يوي و يورو مي هرمن رن دريو وو يدر رين وميم ميري رميو م رمث رين 


الببوتي ماخلاصته: يجوز إحارة دار بسكنى دار 
أخرى أو بتزو يج امرأة» لقصة شعيب عليه السلام » 
لأنه جعل النكاح عوض الأجرة 5 وح دلك 
الحنفية ‏ إلا أن تكون الأجرة منفعة من جنس آخر» 
كانجارة الیک ا 017 
۲ ومن الفقهاء من لا يجيز أن تكون الأجرة 
بعض المعمول» أو بعض الناتج من العمل المتعاقد 
عليهء لما فيه من غررء لأنه إذا هلك ما يجرى فيه 
العمل ضاع على الأجير أجره 0 7 النبي صلى 
لله عليه وسلم عن قفيزالطحان ولان المستأجر 
يكون عاجزاً عن تسلم الأجرة ‏ ولا يعد قادراً بقدرة 
غيره. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية . 
ومشاله:سلخ الشاة بجلدها » وطحن الحنطة ببعض 
الطحون منها , لجهالة مقدار الأجرء لأنه لا يستحق 
جلدها إلا بعد السلخ , ولا يدرى هل يخرج سليماً أو 
متطعاً )۳( 
وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك إذا كانت الأجرة 
جزءاً شائغا نما عمل فيه الأجير» تشبياً بالمضاربة 
والمساقاةع فيجوز دفع الدابة إلى من يعمل عليها 
والزرع أو النخل إلى من يعمل فيه 
)١(‏ المداية ۳ وحاشية ابن عابدين ٠۲/۰‏ والفتاوى 
الهندية 4١١ 1١١/4‏ 
(۲) حديث : (انهى النبي صل الله عليه وسلم عن قفيز 
الطحان» . رواه الدا رقطني والبهيقي من حديث أي 
5 عيد وني إسناده من لا يعرف. . وإن کان وثقه 
ابن حبان. (تلخيص الحبير 50/7) 
(") الهداية ۲٠۲/۴‏ » والفتاوى المندية 2444/6 والشرح 
الصغر 4/4 ط دار المعارف, وبدايةالمجتهد 2745/9 


ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي 1۸/٤‏ › 1۹ 
(؛) المغني والشرح الكبير5/ ١١‏ 


بنصف ربحها » 


بسدس ما يخرج منه » لأنه إذا شاهده علمه بالرؤ ية 
وهي أعلى طرق العلم )١7.‏ 

والمالكية في بعض الصور التي يمكن فيا علم 
الأجر بالتقدير يتجهون وجهة الحنابلة » فيقولون : إن 
قال : احتطبه ولك النصفف, أو: احصده ولك 
النصف » فيجوز إن علم ما يحتطبه بعادة . ومثل ذلك 
في جذ النخل ولقط الز يتون وجز الصوف وغوه . 
وعلة الجواز العلم . ولوقال : احتطب » أو: احصد» 
ولك نصف ما احتطبت أو حصدت , فذلك جائز 
غل أنه مين قبيل الال وهی شام فنا مال 
يتسامح في الإجارة. 

وقد أورد الز يلعى الحنفي صورة من هذا 
القبيل» وهي أن يدفع إلى الحائك غزلا ينسجه 
بالنصف . وقال : إن مشايخ بلخ جوزوه لحاجة 
الناس» لكن قال في الفتاوى المندية : الصحيح 
حلاف( 
أثرال خلال بشرط من الشروط الشرعيه : 
4 إذا احتل شرط من شروط الانعقاد بطلت 
الإجارة» وإن وجدت صورتهاء لأن مالا ينعقد 
فوجوده في حق الحكم وعدمه منزلة واحدة . ولا 
يوجب فيه الحنفية الأجر المسمىىولا أجر المثل الذي 
يقضون به إذا ما اختل شرط من شروط الصحة التي 
لا ترجع لأصل العقد والتي يعتبرون العقد مع 
الإخلال بشيء منها فاسداً » لأنهم يفرقون بين 
البطلان والفسادء إذ يرون أن العقد الباطل مالم 


۷۲/٣ المغني والشرح الكبير‎ )١( 
۲٣ » ۲۲/٤ الشرح الصغیر‎ )١( 
4485/6 الفتاوى المندية‎ )۳( 
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إجارة 44 45 


يشرع بأصله ولا بوصفه. أما الفاسد فهو عندهم 
ماشرع بأصله دون وصفه . ولذا كان للعقد وجود 
معتير من ناحيته» فجهالة المأجورء أو الأجرة» أو مدة 
العمل» أو اشتراط مالا يقتضيه عقد الإجارة من 
شروط » كل ذلك يجب فيه أجر المثل عندهم 
باستيفاء المنفعة, بشرطألا يزيد أجر المثل عن 
المسمّى عند الإمام وصاحبيه . أما من غير استيفاء 
ی ا بهي لاد اة ول رواب 
عن أحمد. 

٤‏ _وجمهور الفقهاء لا يفرقون بين العقد الباطل 
والعقد الفاسد في هذاء و يرون العقد غير صحيح 
بفوات ماشرط الشارع» لكونه منهيا عنه . والنبي 
يقتضي عدم وجود العقد شرعاًء سواء أكان النبي 
لخلل في أصل العقد, أو لوصف ملازم له» أو 
طارئ عليه. والنهي في الجميع ينتج عدم ترتب 
الأثر عليه , و يكون انتفاع المستأجر غير مشروع , ولا 
يلزمه الأجر المسمى » وإنما يلزمه أجر المثل بالغاً ما بلغ 
إذا قبض المعقود عليهءأو استوف المنفعة » أو مضى 
زمن يمكن فيه الاستيفاء , لأن الإجارة كالبيع » 
والمنفعة كالعين» والبيع الفاسد كالصحيح في 
استقرار البدل, فكذلك في الإجارة, هذا عند 
الشافع (''ومثله مذهب مالك وأحد فا إذا كان قد 
اس اة أو متها وأما إذا كان قد فيضن 
المعقود عليه , ومضى زمان ممكن فيه الاستيفاء» فعن 


(۱) البدائع ۲۱۸/۲ » وشرح الدر ۲۹٠/۳‏ وحاشية ابن عابدين 
٥‏ وتبيين الحقائق ۲۲۱/۵ والمغني ۳۳۱/۰ 

(۲) نهاية المحتاج ۲٦٤/١‏ ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي 
۸/۳ والمهذب ۳۹۹/۱ 


ومفووي دمي يء ةرو وه لا م رجا طون ةيوم ورور و تور وه ره ور و ممم ف مره ومن مه ورم م مهمه رو ارم ره رن تن 


أمد رواية بلزوم أجر المشل » لأنه عقد فاسد على 
منافع لم يستوفها ء فلم يازمه عوضها ٩.‏ 
الفصل الثالث 
أحكام الإجارة الأصلية والتبعية 


المطلب الأول 
أحكام الإجارة الأصلية 

6- إذا كانت الإجارة صحيحة ترتب علا 
حكمها الأصلي» وهوثبوت الملك في المنفعة 
للمستأجرء وفي الأجرة المسماة للمؤجر. 

وهناك أحكام تبعية!")وهي التزام ا مؤجر بتسلم 
العين للمستأجر, وتمكينه من الانتفاع بهاء والتزام 
المستأجر با محافظة علا . 

وإذا كانت الإجارة على عمل » والأجير مشترك» 
فإن الأجيريلتزم بالقيام بالعمل مع المحافظة على 
العين» وتسليمها بعد الانتهاء من العمل . وإن كان 
الأجير خاصاً كان الأصل المدة» وكان العمل تبعاًء 
وإن كانت الإجارة على العمل فقط» كالعلم 
والظر» كان الالتزام منصباً على العمل أو علىالمدة, 
حسما كانت إجارة مشتركة أو خاصة. وسيأتى بيان 
ذلك. ۰ 
تملك المنفعة » وتملك الأجرة » ووقته : 
5 - يتجهالحنفية والمالكية إلى أن الأجرة لا 
تستحق بنفس العقد» وإنما تستحق باشتراط التعجيل 
أو استيفاء المعقود عليه. وزاد الحنفية : التعجيل 
)١(‏ المغني ۳۳۱/۰ ط ۱۳۸۹ھ والشرح الصغير 15/4, ۲۳» 


t۳ e1 
۲°۱/4 البدائع‎ (۲) 


۲۷۵ 


0ك 


بالفعل . يقول الكاساني ما حاصله : إن الأجرة لا 
تملك إلا بأحد معان ثلاثة : 

أحدها : شرط التعجيل في نفس العقد لقوله 
صل الله E‏ 7 م «اللسلمونعند 
شروطهم ... » 
٠‏ والشاني : التعجيل من غير شرط » قياساً على 
البيع في جواز تعجيل القن قبل تسل البيع » لأن 
الإجارة بيع كا تقدم . 

الغالث : استيفاء المعقود عليه , لأنه ما ملك 
العوض فيملك المؤجر العوض في مقابلته, تحقيقاً 
للمغاوضة الطلقة ء. وتسوية بنن العاقدنت + °0 
۷ والقاعدة عند المالكية التأجيل "حلاف 
للبيع » فالأصل فيه التعجيل » إلا في أربعة مسائل 
يجب فها تعجيل الأجرة » وهى : إن شرط ذلك» أو 
جرت به العادة كبا في كراء الدور والدواب للسفر 
إلى احج » أو إذا عين الأجرء كأن يكون ثوباً 
معيناً , فإنه يجب التعجيل » فإن لم يشترط التعجيل 
في هذه الحالة فسدت الإجارة . ويجب التعجيل أيضا 
إذا كان الأجرلم يعين والمنافع مضمونة في ذمة 
المؤجر. فإن شرع فعا فلا بأس » وإن لم يشرع لأكثر 
من ثلاثة أيام فلا يجوز إلا إذا عجل جيع الأجرء 


)١(‏ حديث : « المسلمون عند شرو وطهم ... » رواه ابوداود 
والحاكم من حديث أي هريرة بلفظ « المؤمنون عند 
شروطهم ... » وضعفه ابن حزم وعيد الحق وحسته 
الترمذي. ورواه الترمذي والحاكم وزاد « إلا شرطاً 
أحل حراماً أو حرم حلالاً» وهوضعيف. (تلخيص 
الحبير ۲۴/۴( 

(۲) المداية ۲۳۲/۲ » والفتاوى 4١7/4‏ ».والبدائع ۲٠۲/۲‏ 

(۴) الشرح الصغير ٠١١/٤‏ ء وحاشية الدسوق 4/4 


لمعو هوم و ووم دده كوه ههه وج ووو وه ووم موه وو رودم ممه مممدة مومهو ممه مقو ممم موه ماد مم ده ده 


وإلا أدى إلى ابتداء الدين بالدين . 


وقيل : لابد من تعجيل جميع الأجرة ولوشرع » 
لأن قبض الأوائل ليس قيضاً للأواخر. 


على أنه يستثنى من وجوب تعجيل جيع الأجرة 
( فيا إذا لم يشرع في استعمال المأجور) على القول 
ا معتمد ‏ صورة يتعسر فيا الشروع وهي : ما اذا كان 
محل الإجارة دابة للسفر ونحوها, وكانت مسافة 
السفر بعيدة, والسفر في غير وقت سفر التاس عادة» 
وكانت الأجرة كثيرة» فلا يشترط تعجيل جيعها بل 
يكتفى بتعجيل اليسيرمن الأجرة الكثيرةء فإن 
كانت يسيرة وجب تعجيل جميعها. وهذا في غير 
الصانع والأجيرء فليس لما أجرة إلا بعد القام عند 
الاختلاف» وأما عند التراضي فيجوز تعجيل الجميع 
وتأخيره. كا قالوا: تفسد الإجارة إن وقعت بأجر 
معبن» وانتفى عرف تعجيل المعين, لأن فيه بيعاً 
معيناً يتأخر قبضه» وليس لأنه دين بدين. وتقسد في 
هذه الحالة,» ولوعجل الأجر بالفعل بعد العقدء إذ لا 
تصح إلا إذا شرط تعجيله وعجل . وقالوا: إذا أراد 
الصناع والأجراء تعجيل الأجرة قبل الفراغ » وامتنع 
رب العملء حملوا على المتعارف بين الناس» فإن لم 
يكن لهم سئّة لم يُقُضَ لهم بشيء إلا بعد الفراغ . وأما 
في الاكرية في دار أو راحلة أوفي الإجارة على بيع ' 
السلع كالسمسرةء أو نحوهاء فبقدر مامضى» فإذا لم 
يكن الأجر معينأء ولم يشرط تعجيلهء ولم تحر العادة . 
بتعجيله, ولم تكن ال منافع مضمونة, فلا يجب تعجيل 
الأجر. وإذا لم يجب التعجيل كان مياومّةٌ أي كلا 


— ۹ 


٤۹ 44 إجارة‎ 


ا 


استوفى منفعة يوم» أوتمكن من استيفائهاء لزمته 
أ أو بعد تمام العمل . 

۸ ويتجه الشافعية والحنابلة إلى أن العقد إذا 
أطلق وحبت الأجرة بنفس العقد . ويجب تسليمها 
عسل الم والشكين من الانتقاع وإن م ينتفع فعلاء 
لأنه عوض أطلق ذكره في عقد المعاوضة فيستحق 
مطل E‏ 


استفرت اة 


وإن كانت الإجارة على عمل فإن الأجر ملك 
بالعقد أيضاء و يثبت ديناً في ذمة المستأجر مجرد 
العمّد, لكن لا يستحق تسليمه إلا عند تسليمه 
العمل أو إيفائه أو مضى المدة إن كان الأجير خاصاً. 
واا توقف استحقاقه على تسل العمل لأنه عوض . 
وفارى الإجارة على الاعيان» لان تسليمها اجري 
يحرى تسلم نفعها . وإذا استوفى المستأجر المنافع , أو 
مضت المدة, ولا حاجز له عن الانتفاع » استقر 
الأحرء لانه قبض العقود عليه » فاستقر البدل, أو 
لأن المنافع تلفت باختياره . 


وإذا تمت الإجارة, وكانت على مدة » ملك 
المستأجر المنافع المعقود عليها إلى تلك المدة » و يكون 
حدوثها على ملكه . لأنه صار مالكاً للتصرف فيهاء 
وف مدر االو 


)0١1(‏ ابه امحتاج ٥‏ ۲۹۱ والمهذب 855/١‏ , والمغنى 
۹/٥‏ قا بعدها . 


إيجار المستأجر العين لآخر: 

13ت هوا لنتهاء ز ا ولان وا 
والأصح عند الحنابلة ) على جواز إيجار المستأجر إلى 
غيرالمؤحر الشىء الذي استأجره وقبضه في مدة 
الفعدة مادامت العين لا تتأثر باحتلاف المستعمل» 
وقد أجازه كثير من فقهاء السلف , سواء أكان مثل 
الأجرة أم بزيادة. وذهب القاضي من الحنابلة إلى 
منع ذلك مطلقا لآن النبي صلل الله عليه وسلم « نی 
عن ربح مالم يضمن "وا منافع لم تدخل في 
ضمانه» فلم يجز. والأول أصح لأن قبض العين قام 
مقام قبض المنافع . 


إيجار المستأجر لغير المؤجر بز يادة : 
9م ب ذهب المالكية والشافعية إلىمجواز ذلك مطلقاً , 
أي سواء أكانت الأجرة الثانية مساو ية أم زائدة أم 
ناقصة» لأن الإجارة بيع كا تقدم » فله أن يبيعها 
مغل القن , أو بز يادة أو بنقص كالبيع» ووافقهم 
امد في اصح الاقوال عنده . 


(۱) حديث « نہی عن ربح ما م يضمن » قال ابن حجر في بلوغ 
المرام : هذا جزء من حديث روه الخمسة وابن خزمة 
والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا يحل سلف وبيع » 
ولا شرطان في بيع . ولا ربح مالم يضمن » ولا بيع ما ليس 
عندك » ( سبل السلام ٠٠/۳‏ ط مصطفى الحلبي ) . 
وقال الترمذي : حسن صحيح ( جامع الترمذي ٠۳٠٦/۳‏ ط 
مصطفى الحلبي ) 
رر و بماك ی 
اله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع : عن سلف و بيع » 
وشرطين في بيع » و بيع ما ليس عندك » وربح مالم يضمن » 
( الدراية ٠١۲/۲‏ ) 


۲۹۷ 


إجارة ٠١‏ ۲ه 


weesceneasennosoncnseceecenanneconannenenenneceernenenarenneenanvenencancenorovvesnes 


وذهب الحنفية إلى جواز الإجارة الثانية إن ل 
تكن الأجرة فيها من جنس الأجرة الأولى » للمعنى 
السابق » أما إن اتحد جنس الأجرتين فإن الز يادة لا 
تطيب الماح وعليه أن يتصدق» وصحت 
الإجارة الثانية لأن الفضل فيه شهة. أما إن أحدث 
زيادة في العين المستأجرة فتطيب الز يادة لأنما في 
مقابلة الز يادة المستحدثة . 

وذهب الحنابلة في قول ثان لهم إلى أنه إن 


أحدث المستأجر الأول زيادة في العين جاز له: 


الزيادة في الأجر دون اشتراط اتحاد جنس الأجر أو 
اختلافه » وسواء أذن له المؤجر أو ل يأذن . 

وللإمام أحد قول ثالث أنه إن أذن المؤجر 
بالز يادة جارء وإلا فلا . 


فجمهور الفقهاء يجيزونه بعد القبض على 
التفصيل السابق . 
٠١‏ - أما قبل القبض فيجوز عند المالكية مطلقاً 
عقاراً كان أو منقولا » مساو أوبز يادة أو بنقصان» 
وهوغير الملشهور عند الشافعية وأحد الوجهين عند 
الحنابلة, لأن المعقود عليه هوالمنافع » وهي لا تصير 
مقبوضة بقبض العين فلا يؤثر فيها القبض . وفي 
المشهور عند الشافعية ووجه آخر عند الحنابلة : لا 
يجوزء كما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه . 

وذهب أب و حنيفة وأبويوسف إلى جواز ذلك في 
العقاردون المنقول. وذهب محمد إلى عدم الجواز 
مطلقاً . وهذا الخلاف مبني على اختلافهم في جواز 
بيع العقار قبل قبضه . وقيل إنه لا خلاف بينهم في 
عدم جواز ذلك في الإجارة . 
١‏ - وأما إجارة العين المستأجرة للمُوجر فا مالكية 


000 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


والشافعية يجيزونها مطلقاً » عقاراً أو منقولا » قبل 
القبض أو بعده» وه و أحد وجهين للحنابلة . والوجه 
الثاني لهم أنه لا يجوز قبل القبض» بناء على عدم 
جواز بيع مالم يقبض )١(‏ ومنع الحنفية إيجارها للمؤجر 
مطلقاً, عقاراً كان أو منقولا قبل القبض أو بعده» 
ولوبعد مستأجر آخر. 

وهل إذا أجرها ثان للمؤجر الأول تبطل الإجارة 
الأول ؟ رأيان: الصحيح لا تبطل والثاني تبطل» 
وذلك لأن إيجارها للمؤجر تناقض, لأن المستأجر 
مطالب بالأجرة للمؤجر فيصبح دائناً ومديناً من 
جهة واحدة» وهذا تناقض . 


المطلب الثاني 
الأحكام التبعية التي يلتزم ا المؤجر والمستأجر 
التزامات المؤوجر 
أ تسل العين المؤجرة : 
6 - يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع 
بالمعقود عليه » وذلك بتسليمه العين حتى انتهاء ا مدة 
أو قطع المسافة . و يشمل التسليم توابع العين المؤجرة 
التي لا يتحقق الانتفاع المطلوب إلا بها حسب 
العرف . 


)١(‏ الفتاوي المندية 4١80/4‏ » وابن عابدين 05/8 ط بولاف 
؟/الاه, والحطاب 4۱۷/۰ ط النجاح » واهداية م757 , 
والبدائع ٠۲٠٦/٠‏ وحاشية الدسوق والشرح الكبير 
4 والمهذب »107/١‏ والمغني مع الشرح الكبير 


۳/٦‏ مه 
ه تنبيه : ترى اللجنة أن إباحة إيجار المستأجر للمؤجر نفس العين 


المستأجرة ‏ في أكثر الصور ‏ تشبه بيع العينة المنبى عنه . ولعل 
هذا ما دعا الحنفية إلى منع ذلك . 


۹۸ 


إجارة ٣ه‏ 66 


و يترتب على أن التسلم تمكين من الانتفاع أن 
مايعرض أثناء المدة مما بمنع الانتفاع بغير فعل 
المستأجريكون على المؤحر إصلاحه » كعمارة الدار 
وإزالة كل ما يخل بالسكن , مع ملاحظة ما سبق من 
اشتراط القدرة على التسلم واشتراط بيان المنفعة 
وتحديدها . 

۳ س وني إجارة العمل يكون الأبير هوالمؤجر 
لخدماته » وقيام الأجيربا لعمل هو التزامه بالتسليم . 
فإن كان العمل يجرى في عين تسلم للأجير 
- وهو أجير مشترك - كان عليه تسليم المأجور فيه 
بعد قيامه بالعمل . وإن كان العمل لا يجري في عبن 
تسلم للأجير فإن محرد قيامه بالعمل المطلوب يعتبر 
تسليماً» كالطبيب أو السمسار» وإن كان الأجير 
خاصاً كان تسليم نفسه للعمل في محل المستأجر 
ا 
وسيأتي تفصيل ذلك فيا بعد . 
ب ضمان غصب العين . 
٤ه‏ جمهور الفقهاء على أنه إذا غصبت العين في 
إحارة الأعيان المعينة يثبت للمستأجر الخيار بين أن 
يفسخ العقد, أو ينتظر مدة يسيرة ليس لثلها أجر, 
ريغا تنتزع من الغاصب . 

وني إجارة ما في الذمة ليس للمستأجر الفسخ . 
وعلى المؤجر الإبدال» وليس للمستأجر مخاصمة 
الغاصب في العين. وقال الشافعية والحنابلة : إن 
تعذر بدها على المؤجر فللمستأجر الفسخ . 

وتنفسخ بمضي المدة إن كانت على مدة» وإن 
)١(‏ الفتاوي 41/4 400 » 48 ومنباج الطالبين وحاشية 

القليوبي وعميرة ۷۸/۳» ۷۹» وكشاف القناع ٠١/٤‏ 


كانت على عين معينة لعمل» كدابة إلى جهة , كان 
له الفسخ . وإن كانت على عين معينة لمدة , خيّر بين 
الفسخ وبين إبقاء العقد ومطالبة الغاصب بأجرة 
المثل. فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى. وإن كان 
الغاصب هوا مؤجر فلا أجرة له. 

ويرى قاضيخان من الحنفية أنه لا تنفسخ 
الإجارة بغصب العين, ولوغصبت بعض المدة 
فبحسابه. واتجه صاحب الداية إلى أا تنفسخ 
بالغصب . 

أما الأجرة فتسقط » لأن تسلم امحل إنها أقم 
مقام تسلم المنفعة للتمكن من الانتفاع, فإذا فات 
اتمكن بالغصب فات التسلم . ولذا فإن المنفعة لولم 
تفت بالغصب» کی ر المقرّرة للغرس مع 
الغرس » لا تسقط الأجرة . 
ج ضمان العيوب : 
هه يشبت خيارالعيب في الإجارة» کالبیع . 
والعيب الموجب للخيار فما هو ما يكون سبباً لنقص 
المنافع التي هي محل العقد ولوبفوات وصف في 
إجارة الذمة» ولوحدث العيب قبل استيفاء المنفعة 
وبعد العقد. ويكون المستأجر بالخيار بين فسخ العقد 
وبين استيفاء المنفعة مع الالتزام بتمام الأجر, على 
ماسيأتي في موضعه عند الكلام عن الفسخ 
الس 9) 


)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير 1/4, والشرح الصغير 
۸۰/4“ ومنباج الطاابين, وحاشية القَليوني +/5م, 
وروضة الطالبين ۲٤٠/١‏ وكشاف القناع 15/4 ۲۳ 
وا مغني ۲۳۸/۰ 

0( شرح الدر ۲۷۸/۲» ۲۷۹ » وكشف الحقائق وشرح الوقاية 
۲ ۰ والمهذب )٠۰٥/۱‏ 


۲۹۹ 


إجارة 5 


التزامات المستأجر : 
أ دفع الأجرة ( وحق المؤجرني حبس المعقود 
عليه ) : 


الأجرة تلزم المستأجر عل ما سبق . فإن 
ays‏ 
حتى يستوفي الأجرة عند الحنفية والمالكية وني قول 
EE a‏ لمكم لان 
المنافع في الإجارة كالمبيع في البيع . ولا يحق له ذلك 
في القول الآخر عند الشافعية » وهو مذهب الحنابلة , 
لأنه لم يرهن العين عنده. ولكل صانع » لعمله أثرفي 
العين» كالقصار والصباغ, أن يحبس العين 
سيف اء الا ج رغد من أحازاله ال وکل 
صانع » ليس لعمله أثر ني العين كالحمّالة» فليس له 
أن يحبسها عندهم » لأن ا لمعقود عليه نفس العمل» 
وهو غير قائم في العين» فلا يتصور حبسه» خلافاً 
للمالكية حيث أثبتوا له حق الحبس (0) 

استعمال العبن حسب الشرط أوالعرف 
وا حافظة علا : 
/اه ‏ يتفق الفقهاء على أن المستأجر يلزمه أن يتبع 
في استعمال العين ما اعدت له» مع التقيد ما شرط 
في العقد, أو ما هو متعارف » إذا لم يوجد شرط» وله 
أن يستوفي المنفعة المعقود عليها » أو ما دونها من 
ناحية استهلاك العين والانتفاع با . وليس له أن 
ينتفع منها بأكثر ما هو متفق عليه . فإذا استأجر الدار 
ليتخذها سك فلا يحق له أن يتخذها مدرسة أو 
() البدائع ۲۰۴/۲ ۲٠٠‏ واللحداية ۲۳۳/۳ «۲٣٣٢‏ 


›»)١۸ 6١١/١ والمهذب‎ ١١١/١ وتبيين الحقائق‎ 


والحطاب ٤۳٠/١‏ والمغنى ٥ ٠۳٠٣/١‏ وكشاف القناع 
51/4 ل 1 


ناء وان اسعاخر الدابة لركوية القاصن فليس له 
أن يتخذها لغير ذلك"( عل التفصيل الذي سيأتي 
في موضعه عند الكلام عن إجارة الأرض والدور 
والدواب ).وعلى ا 
ست ا 

ولا خلاف في أن ا 
المستأحر, فلو هلكت دون اعتداء منه أو مخالفة 
المأذون فيهء إلى ماه وأشد, أو دون تقصيرفي 
الصيانة والحفظ ء فلا ضمان عليه » لأن قبض 
الإجارة قبض مأذون فيه » فلا يكون مضموناً . 
وسيأتي تفصيل هذا في موضعه . 
ج - رفع المستأجريده عن العين عند انتهاء 
الإجارة : 
- بمجرد انقضاء الإجارة يلزم المستأجر رفع يده 
عن العين المستأجرة ليستردها ا مؤجر» فهو الذي عليه 
طلب استردادها عند انقضاء الإجارة . وإن استأجر 
دابة ليصل با إلى مكان معين لزم المؤجر استلامها 
من هذا المكان, إلا إذا كانت الإجارة للذهاب 
والعودة. 

ومن الشافعية من قال : يلزم المستأجر رد العين 
بعد انقضاء الإجارة» ولولم يطلبها المؤجرء لأن 
المستأجر غير مأذون في إمساكها بعد انقضاء العقد» 
فلزمه الرد كالعار ية ۳ 


٤٠۳/١ المهذب‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية 147١/4‏ 

(م) البدائع ٠١5/6‏ , والفتاوى الحندية ۳۸/٤‏ والمهذب 
۱ والحمل على المهج ۳ والمغني ٥‏ نشر 
مكتبة القاهرة. 


۷۰ 


إجارة وه ٤‏ 


وتفصيل ذلك سيرد في موضعه عند الكلام على 
انواع الإجارة . 
الفصل الرابع 
انقضاء الإجارة : 
4 اتفق الفقهاء على أن الإجارة تنتهى بانتهاء 
دة Ns‏ ار 
وذهب الحنفية إلى أا تنقضى 
التعاقدين» أو طروء ريق د EEE‏ 
المستأجرة» وذلك بناء على أنهم يرون أن الأصل في 
الأحرة انها تتحدد بتحدد المنفعة . 
وذهب غير الحنفية إلى عدم انقضاء الإجارة بهذه 
الأمور بناء على أنهم يرون أن الأجرة تثبت بالعقدء 
کان يفيك نفس الع : 


ر ذلك فيا يلي : 
أولا انقضاء المدة : 


> إذا كانت الإجارة محددة المدة, وانتهت هذه 
المدة » فان الإجارة تنتبى بلا حلاف . 

غير أنه قد يوجد عدو يتقف لخاد الد كان 
تكون أرضاً زراعية » وي الأرض دن يمحس 
أو كانت سفينة في البحرء أو طائرة في الجو, 
اة قارو 
8 وإذا كانت الإجارة غير محددة المدة, كأن 
يوجر له الدار مشاهرة كل شهر بكذا دون بیان عدد 


الأشهرء فإن لكل ذلك أحكاما مفصلة سيأتي 


E 


› 14١5/4 والفتاوى الهندية‎ » 1١4 . ٠٠۳١/١ المهذب‎ )١( 


والاختيار 0۸/Y‏ طْ الحلبى . 
(۲) الهداية ۲۳۹/۳ والمهذب ١/١٠1ء‏ واهندية 4١7/14‏ 


انقضاء الإجارة بالإقالة : 
ت CES‏ > لقوله صلل 
الله عليه وسلم من اتا عي الات 
عثرته م اا فهي كذلك جائزة في اللإحارة» 


لأن الإجارة ر بيع منافع . 


ثالثا ‏ انقضاء الإجارة لاك المأجور: 
۳ س تفسخ الإجارة بسبب هلاك العين المستأجرة 
حيث تفوت المنافع المقصودة مها كلية » كالسفينة 
إذا نقضت وصارت الواحاء والدار إذاالهدمت 
وصارَت اتقاضا وهدا القدر سيو غلية: واا إذا 
نقصت المنفعة ففي ذلك خلاف وتفصيل سيأتي في 
موضعه .7" 
رابعاً : فسخ الإجارة للعذر: 

84" الحنفية > کا سبق » یرون جواز فسخ 
الإجارة لحدوث عدر تاح العاقدين , أو بالمستاخر 


( بفتح الج )» ولا يبقى العقد لازماً» ويصح 

الفسخ» إذ الحاجة تدعو إليه عند العذر, لأنه لو لزم 

العقد حينئذ للزم صاحب العذر ضرر م يلتزمه 

بالعقد. فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا من التزام 

)١(‏ حديث « من أقال نادماً... » رواه ابوداود وابن ماجه 
والحاكم من حديث أبي هر يرة» مرفوعاً» بلفظ « من 
أقال مسلماً أقال الله «-شرته يوم القيامة» قال 
الحاكم وابن دقيق العيد هوعلى شرط الشيخين. 
وصححه ابن حزم . وضعفه الدارقطني ( فيض القدير 
5/) 

(0) المغني 5 ط المنار ۱۳٤۷‏ هء والإنصاف 271/5 237 
والبدائع ٤4‏ فقا بعدهاء والشرح الصغير؛/6506145 
وحاشية الصاوي ط دار المعارف » ومنهاج الطالبين */لالاء 
والمغنى 5/5 7., ۲۷ ط المنار ٠۳٤۷‏ ها 


۲۷۱ بت 


٠۷ 56 إجارة‎ 


ال وله ولاية ذلك . وقالوا : إن إنكار الفسخ 
عند تحقق العذرخروج عن الشرع والعقل» لأنه 
يقتضي أن من اشتكى ضرسه » فاستأجر رجلاً 
تاها » فسكن الوجع » يجي على القلع . وهذا قبيح 
شرعاً وعقلا.( 

ويقرب منهم المالكية في أصل جواز الفسخ 
لان 2١‏ تو ]جب » إذ قالوا : لو كان 
العذر بغصب العين المستأجرة» أو منفعتها » أو أمر 
ظالم لا تناله الأحكام بإغلاق الحوانيت المكتراة» أو 
حمل ظثر-لأن لبن الحامل يضر الرضيع ‏ أو مرضها 
الذي لا تقدرمعه عل رضاع, حقن لمستأجر شخ 
أو البقاء على الإجارة . (2) 
6 وجمهور الفقهاء على ما أشرنا لا يرون فسخ 
الإجارة بالأعذار» لأن الإجارة أحد نوعي البيع » 
فيكون العقد لازماً, إذ العقد انعقد باتفاقهها, فلا 
ينفسخ إلا باتفاقهها. وقد نص الشافعية على أنه ليس 
لأحد العاقدين فسخ الإجارة بالأعذار, سواء أكانت 
على عين أم كانت في الذمة» مادام العذرلا يوجب 
خللا في المعقود عليه . فتعذر وقود الحمام ‏ أو تعذّر 
سفر المستأجرء أو مرضه, لا يخوله الحق في فسخ 
العقد, ولا حظ شيء من الأجرة. (© 

وقال الأثرم من الحنابلة : قلت لأبي عبد الله : 
رجل اكترى بعيراً, فلا قدم المدينة قال له: 
فاسخني . قال : ليس ذلك له. قلت : فإن مرض 


)١(‏ البدائع 1907/6 ء الهداية م/50؟ , والفتاوى الهندية 
٤‏ والمبسوط ۲/۱۹ 

(۲) الشرح الصغير ١/٤‏ ط دارالمعارف . 

() مناج الطالبين وحاشية القليوي ۸١/۳‏ والمهذب 408/١‏ 


لا ل ا 00 


المستكري بالمدينة» فلم يجعل له فسخاً , وذلك لأنه 
عقد لازم . وإن فسخه لم يسقط العوض .() 

۹ والعذر کا یری الحنفية قد يكون من جانب 
المستأجرء نحوأن يفلس فيقوم من السوق» أوير يد 
سفراً» أوينتقل من الحرفة إلى الزراعة » أو من 
الزراعة إلى التجارة» أوينتقل من حرفة إلى حرفة» 
لأن المفلس لا ينتفع با حانوت » وني إلزامه إضرار 
به» وف إبقاء العقد مع ضرورة خروجه للسفر ضرر 
قفر انو قر ی 
يبيضها ‏ أو ليقطعها » أو ليخيطها, أو يهدم دارا له» 
أو يقطع شجراً له » أو ليقلع ضرساً م ثم بدا له ألا 
يفعل, فله أن يفسخ الإجارة , لأنه استأجره لمصلحة 
يأملها, فإذا بدا له أن لا مصلحة له فيه صار الفعل 
ضرراً في نفسهءفكان الامتناع من الضرر بالفسخ .(؟) 
۷ - وقد يكون العذرمن جانب المؤجر نحوأن 
يلحقه دين فادح لا جد قضاءه إلا من ثمن المستأجر 
-بفتح الجبم ‏ من الإبل والعقار ونحوذلك. فيحق 
له فسخ الإجارة إذا كان الدين ثابتاً قبل عقد 
الإجارة. أما إذا كان ثابتاً بعد الإجارة بالإقرار فلا 
يحق له الفسخ به عند الصاحبين » لأنه متهم في هذا 
الإقرار» ويحق له عند الإمام, لأن الإنسان لا يقر 
بالدين على نفسه كاذباً» وبقاء الإجارة مع لحوق 
الدين الفادح العاجل إضرار بالمؤجر لأنه حبس به 
إلى أن يظهر حاله . ولا يجوز الجبر على تحمل ضرر غير 
مستحق بالعقد 0©) 

51/5 المغني‎ )١( 


(۲) الفتاوي اطندية 1408/4 2 2,4501465 والبدائع ۱۹۸/4 
)۳( البدائع ۱۹۸/4 


ل 


إجارة 54 ۷۲ 


وقالوا في امرأة اجرت نفسها ظئرا» وهي تعاب 
بذلك : لأهلها الفسخ, لأنهم يعيرون بذلك. ومن 
هذا القبيل إذا ما مرضت الظبر, وكانت تتضرّر 
بالإرضاع في امرض » فإنه يحق لها أن تفسخ العقد . 
۸ - ومن صور العذر المقتضي للفسخ عند من 
يرى الفسخ بالعذرمن جانب المستاجر « بفتح 
الج » الصبي إذا آجره وليه» فبلغ في مدة الإجارة» 
فهو عذر يخول له فسخ العقد, لأن في إبقاء العقد بعد 
البلوغ ضرراً به. ومن هذا ما قالوا في إجارة الوقف 
عند غلاء أجر المثل» فإنهم قالوا إنه عذر يفسخ به 
متولي الوقف الإجارة» ويجدّد العقد ي المستقبل على 
ا وفها مضى يجب المسمى بقدره. أما إذا 
رخص أجر المثل فلا يفسخ» مراعاة لمصلحة 
لوقف (1) 
۹ د وعند وجود أي عذر من هذا فإن الإجارة 
يصح فسخها إذا أمكن الفسخ. فأما إذا لم يمكن 
الفسخ,بأن كان في الأرض زرع لم يستحصد, لا 
تفسخ, لأن في القلع ضرراً بالمستأجر. وتترك إلى أن 
يستحصد الزرع بأجر امثل . 
توقف الفسخ على القضاء : 
١‏ إذا وجد بعض هذه الأعذارموكان الفسخ 
ممكناء فإن الإجارة تكون قابلة للفسخ» كما يرى 
بعض مشايخ الحنفية. وقيل إنها تنفسخ تلقائيا 
بنفسها. و يقول الكاساني : الصواب أنه ينظر إلى 
العذر» فإن كان يوجب الامتناع عن المضي فيه 
شرعا» كما في الإجارة على خلع الضرس , وقطع اليد 
المتأكلة إذا سكن الألم و برأت من المرضء فإنها 


۲۰۰ 155/4 البدائع‎ )1١( 


تنتقض بنفسها. وإن كان العذ رلا يوجب العجز عن 
ذلك»لكنه يتضمن نوع ضرر لم يوجبه العقّد لا 
ينفسخ إلا بالفسخ . وهوحق للعاقد» إذ المنافع في 
الإجارة لا تملك جملة واحدةءبل شيئاً فشيئاًء فكان 
اعتراض العذر فا منزلة عيب حدث قبل القبض. 
وهذا يوجب للعاقد حق الفسخ دون توقف على قضاء 
او رضاء . 

وقيل إن الفسخ يتوقف على التراضي أو 
القضاء, لأن هذا الخيارثبت بعد تمام العقدء 
فاشبه الرد بالعيب بعد القبض. وقيل : إن كان 
العذر ظاهرا فلا حاجة إلى القضاء , وإن كان خفياً 
كالدين اشترط القضاء . وهو ما استحسنه الكاساني 
وغيره . وعند الاختلاف بين المتعاقدين فإن الإجارة 
١‏ وإن طلب المستأجر الفسخ قبل الانتفاع فإن 
القاضي يفسخيولا شيء على المستأجر. وإن كان قد 
انتفع بها فللمؤجر ما سمي من الأجر استحساناً لأن 
المعقود عليه تعيّن بالانتفاع . ولا يكون للفسخ ا 
رجعي ٩.‏ 
خامسا ‏ انفساخ الإجارة بالموت : 
#؟لا سبق ذكرأنالحنفية يرون أن الإجارة 
تنقضى موت أحد العاقدين اللذين يعقدان لنفسيهاء 
كا تسنقضي موت أحد المستأجر ين أو أحد المؤجر ين 
ا 

وقال زفر : تبطل في نصيب الحي أيضأ , لأن 
(۱) شرح الدر 0370/5 ۳۰۳ 


(۲( البدائع ۲١١ ۲۰٠/٤‏ والهداية ۲١٠/۳‏ والفتاوى 
الهنديه غ/155 » وشرح الدر ۲۹۹/۲ ۳۰۰ 


V۳‏ ل 


الشيوع مانع من صحة الإجارة ابتداء, فأعطاه 
حکه . 

ورجح الز يلعي الرأي الأول. وقال : لأن 
الشروط يراعى وجودها في الابتداء دون البقاء . 
وعلل لانفساخ الإجارة با موت فقال : لأن العقد 
يتعمد ساعه فساعه بحسب حدوث المنافع , وادا مات 
المؤجر فالنافع التي تستحق بالعقد هي التي نحدث 
على ملكه» فلم يكن هوعاقداً ولا راضيا با . وان 
فاك المستاجر فان الف برق 0 

ولا يظهر الانفساخ إلا بالطلب ‏ فلوبقي 
المستأجر سا كنأ بعد موت المؤجر غرمه الأجر لضيه في 
الإجارة» ولا يظهر الانفساخ إلا إذا طالبه الوارث 
بالإخلاء . وا مات المؤجرء والدابة أو ما يشبهها في 
الطريق. : ی الإجارة خی ل انا جرال 
ا ذا مات اد العاقفدين والزرع ي الأرض 
بقى'الققد بالأخر الي ن رل ١‏ 

وذهب 'بعض فقهاء التابعين ‏ الشعبى والثوري 
والأقبدة بحن ينا دهي ال اف نارن 
بانفساخ الإجارة موت المؤجر أو المستأجر , لأن المؤجر 
بطل ملكه موته » فيبطل عقده. كا أن ورثة المستأجر 
لا عقد لهم معالمؤجرء الي 
مورئهم لم تكن ضمن تركته " وني قول عند الشافعية 
أنها تبطل بالموت في إجارة الوقف (4) 

وسبق القسول إن الجمهور على أن الإجارة لا 
ص اه موت ان المتعاقدين » لأنها عمد لازم لا 
e‏ عابدين ٥۲/۰‏ ط ۱۲۷۲ هھ 
(۳) المغني ٣٤۷/١‏ 
)٤(‏ شرح المنهاج ۸4/۳ 


بنقضي هلاك أحدها مادام ما تستوفى به المنفعة 


باقياً . وقد كان رأي انصحابة والتابعين أن الإجارة 
لا تتفسخ با موت . روى البخاري في كتاب الإجارة 
أن ابن سير ين قال فيمن استأجر أرضاً فات 
المؤجر: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل . 
وقال بذلك الحسن وإياس بن معاو ية . وقال ابن 
عمر « إن النبي صل الله عليه وسلم أعطى خير 
لأهلها ليعملوا فيها و يزرعوها » ولمم شطر ما يخرج 
منها » فكان ذلك على عهد النبي صلى اله عليه وسلم 
وأي بكر وصدرأ من خلافة 58 1 یذ کر أن 
أبا بكر وعمر جددا E‏ 
سادسا : : أثربيع العين المؤجرة : 
م ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر 
عندهم » والمالكية إن كان هناك اتهام » إلى أنه لا 
تفسخ الإجارة بالبيع . وذهب المالكية إلى أنه إذا ل 
دحو هيات بحي والنافية يع الاظين أن 
الإجارة تفسخ بالبيع . 

واستدل الجمهور بان المعقود عليه في البيع هو 
العين , والمعقود عليه في الإجارة هوالمنافع, فلا 
تفار 


)١1(‏ حديث : « إن النبي صل الله عليه وسلم أعطى خير 


لأهلها...» أخرجه البخاري ومسلم وابوداود والترمذي 
وابن ماجه بلفظ « لما فتحت خير مأل الهود رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيا على أن 
يعملوا على نصف مايخرج مها من القر والزرع فقال 
رسو الله صلى الله عليه وسلم نقركم فها على 
ذلك ما شئنا » ( نصب الراية ۱۷۹/٤‏ ) 1 
(۲) الشرح الص غير ۱۷١/٤‏ , 188 ء وحاشية الدسولي 


14" ع والقليوني ۸٤/۳‏ والمغني ٤١١/١‏ »› 
والبخاري - كتاب الإحارة 


۷4 


۷۹ ۷٤ إجارة‎ 


والدليل على الاتجاه الثاني أن الإجارة تمنع من 
التسلم » فتناقضا . 

ومما ينبغي أن يعلم أن الحنفية يعتبرون الإجارة 
يبا يثبت به للمشتري خيار العيب . 

وإن كان بيع العين المؤجرة للمستأجر نفسه 
فالأصح عند الشافعية والحنابلة » و بالأولى عند 
غيرهم » أنه لا تنفسخ الإجارة . 0-6 

ولا أثر على عقد الإجارة من رهن العين 
المبشاحرة او هتا اتنفاقا. 'وكذلك الوق عد 
الجمهور. وأما الحنفية فقد اختلفت فتواهم فيه سواء 
كان على معين أو غير معين . 
TE‏ 
4 لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنه إذا 
حدث في المعقود عليه عيب في مدة العقد» وكان 
هذا العيب يخل بالانتفاع بالمعقود عليه » و يفوت 
المقصود بالعقد مع بقاء العين, كانجراح ظهر الدابة 
المعيّنة المؤجرة للركوب » فإن ذلك يؤثر على العقد 
اتفاقاً, ويجعله غير لازم بالنسبة لمن أضر به وجود 
العيب . فلو اشترى شيئًا فآجره , ثم اطلع على عيب 
به » يكون له أن يفسخ الإجارة» و يرد المبيع » فحق 
الرد بالعيب يكون عذرأ يخوّل له فسخ الإجارة وإن 


)١(‏ البدائع ۲۰۷/۲ » ۲٠۸‏ وابن عابدين ٠۳/١‏ » والمدونة 
١‏ :وه والمواق شرح مختصر خليل ه/ه, والدسوقي 
٩4 ۳۳-٤‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
|<« وشرح امحل للمنباج مع حاشية القليوي «AVY‏ 
ونهاية المحتاج ۲۵/۰ و44/4؟ » وشرح الروض 75/46 , 
ومغني امحتاج c1A/۲‏ وا مغني 5 - مغ ط النارء 
والانصاف ۰٦۹ ۰ 1۸/٦‏ وشرح منتهى الإرادات ۲۳۱/۲ » 
۳۷۹ 


سبق له الرضا بالعيب لأن المنافع تتجدد» ولا كذلك 
ا 
۷ 
وقال ابويوسف : إن أصاب إبل المؤجر مرض 
فله أن يفسخ إذا كانت الإبل مستأجرة بعينها .© 
لأن المستأجَرَّفي يد المستأجر كالمبيع في يد البائع , 
فإذا جماز رد المبيع ما يحدث من عيب في يد البائع 
جاز ما يحدث من العيب في يد المستأجر. 27 
وفي المغنى: إذا اكترى عيناً فوجد بها عيبا 
كعد انه مم اديه ی 
هلا أما إذا كان العيب لا يفوت ا لمنافع المقصودة 
من العقد» كانهدام بعض محال الحجرات » بحيث لا 
وكانقطاع الماء عن الأرض مع إمكان الزرع بدون 
ماء» فإن ذلك وأمثاله لا يكون مقتضياً الفسخ . 
والعبرة فها يستوجب الفسخ أو عدمه من العيوب 
بقول أهل الخبرة . 
وإذا وجد عيب وزال سر يعا بلا ضرر فلا 
: .)( 
لزاه وق قيض العين | EN‏ منع من طلب 
الفسخ لحدوث عيب بالعين » إذ الإجارة تختلف عن 
البيع في ذلك, لأن الإجارة بيع للمنافع » والمنافع 
)١(‏ االلغني ١۳۰/١‏ ١۳ء‏ والبدائم ۹١۹/٤‏ والمهذب 
۱ ط الحخلبي والدسوق على الشرح الکبر٤/۹٠»‏ 
والشرح الصغير ٠۲/٤‏ ط دار المعارف. 
(؟) البدائع ۱۹١/٤‏ والمندية 471/4 ط الأمير ية ٠١١١‏ 
(م) المهذب ٤٠٥/١‏ 
(؛) المغني ۳١/١‏ ط المنارء والإنصاف 57/5 » وأنظر الشرح 


الصغير؛/1؛ ۲د 
(5) الإنصاف 1٦/٦‏ 


EE‏ 78آ هه 


إجارة /1/ا ٠7/8‏ 


ففوج يويد مويو مور ي ةيومد مم يديو رون ةنوم اس مش ه فوهف ةم قفوم م وم مي رمرم هه م ري من م نم مقن 


تحدث شيئاً فشيئاً, فكان كل جزء من أجزاء المنافع 
معقوداً عليه عقدا مبتدأ, فإذا حدث العيب 
بالمستأجر كان هذا عيباً حدث بعد العقد وقبل 
القبض » وهذا يوجب الخيار في بيع العين » فكذا في 
الإحارة» فلا فرق من حيث المعنى . وفقهاء 
المذاهب يجمعون على هذا » على الرغم من أن بعض 
المذاهب ترى أن المنفعة كالعين, وأنه يتم تسليمها 
عند التعاقد إن لم تكن موصوفة في الذمة » بل صرح 
الحنابلة بهذا التعليل . يقول ابن قدامة : إذا حصل 
العيب أثناء الانتفاع ثبت للمكتري خيار الفسخ » 
لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئاً فشيئا . الخ © 

وإن زال العيب قبل الفسخ _بأن زال العرج 
عن الدابة أو بادر المكري إلى اضلاح الدار لا 


يكون للمستأجر حق الرد و بطل حقه في طلب 


الفسخ ا SE‏ 
الفصل الخامس 
الاختلاف بين المؤجر والمستأجر 

اا قد يقع اختلاف بين اللؤجر والمستأجر في 
بعض أمور تتعلق بالإجارة» كالمدة والعوض 
والتعدى , والرد ونحوذلك . فلمن يكون القول عند 
انعدام البينة ؟ 

وقد أورد الفقهاء ( على اختلاف مذاههم ) 
صوراً شتى في هذا الأمر. وترجع آراؤهم كلها إلى 
تحديد كل من المدعي والمدعى عليه » فيكون على 
)١(‏ المغني ۰۳۰/۹ ١م‏ 


() البدائع ۱۹١/4‏ والمهذب ٠٠٠/١‏ والدسوقي على الشرح 
الكبير 75/4 والشرح الصغير ٠۲/٤‏ 


المدعي البينة» والقول مع المين للمدعى عليه . 
وللظاهر مدخل في محديد كل منها . فن شهد له 
الظاهر فهو المدعى عليه » والقول قوله » ومن طلب 
حقاً على الآخر فهو ا مدعي . 

والفروع التي سيقت في هذا الباب (مع 
كشرتها ) ترجع إلى هذا الأصل . وتفصيل ذلك في 
مصطلح ( دعوى ) . 


الفصل السادس 
كيفية استعمال العين المأجورة 


4 الإجارة قد تكون على منقول حيوان أو 
غيره ‏ وقد تكون على غير منقول . کا قد تكون 
إجارة أشخاص » سواء أكان الأجير خاصاً أم 
مشغركا. وقد تتميزبعض هذه الأنواع بأحكام 
خاصة » وسيأتي بيانها بحسب كل نوع منها . 


وعالج الفقهاء ما كان في العهود السابقة من 
إجارة أنواع من العروض فاختلفوا في بعض الصور من 
حيث كيفية استعماهها . وبالنظر ني هذه الصَور 
شن أن آراءهم مبنية على الأسس الآنية : 
أ إذا كان هناك شرط معتبر شرعاً وجب الالتزام 
به . 
ب إذا كانت طبيعة المأجور ما يتأثر باختلاف 


الاستعمال وحب ألا تستعمل على وجه ضار» ويجور 
استعماها على وجه أخف . 


۷۹ 


إجارة ۷۹ ۸۲ 


ج مراعاة العرف في الاستعمال 
غاا أوخاضا 

ومایوجد في كتب الفقه من فروع تطر يقية يوهم 
ظاهرها الاختلاف فإنه يرجع إلى هذه الأسس 7© 


سواء كان عرفاً 


الفصل السابع 


أنواع الإحارة عتساية فنا يوجر 


الفرع الأول 
إجارة غير الحيوان 


4لا القاعدة العامة فيا يجوز إجارته أن كل 
ما يجوز بيعه تجوز إجارته » لأن الاحارة , بيع منافع » 
بشرط ألا تستهلك العين في استيفاء المنفعة » فضلا 
عن جواز إجارة بعض ما لا يجوز بيعه» كإجارة الح 
وإجارة الوقف» وإجارة المصحف عند من لا جير 
بع 


کا بشتر ط في المتفعة أن تكون مقصودة م لذاتا 

: بحسب العرف. وما ورد من خلاف بين الأئمة في 

aS . : 

تفن الف ره إل اكات ارف 7 

CITT APTI CIA COA cOV CTI ۱/1 اللمغني‎ )١( 
وكشاف‎ »۳۲ ٠۳۰/٦ والشرح الكبير مع المغني‎ C11۸ 
٤٠٣ ٤١١ ۳۹۰ ۳۹٤/۱ والمهذب‎ ٦٥/۳ القناع‎ 
وحاشية الرشيدي على نهاية‎ ٦٩۹/۳٣ وحاشيةالقليوبى‎ 
ء١١/٤رغصلا والخرشي ۹/۷ والشرح‎ Yt وا‎ 
والمهندية‎ ٤٠١١ ۱۸٤ ۱۸۳/١ وس والبدائع‎ ۳ 
والمبسوط‎ ٠۲٤/۲ »و كلشف الحقائق‎ ٤1۸ - 64 
۲ ۱/۱9 ٥ 

() المراجع السابقة . 


4- إجارة الأراضى مطلقاً لذاتها جائزة. وقيد 
الفا ييه عور تعجار لاصيا خرن عد 
استئجارهاء وذلك لتفاوت الأغراض واختلاف 
رقا فإذا كانت مع غيرها من ماء أو مرعى أو زرع 
أو نحوذلك فسيأتى حكها : 
إجارة الأأرض مع الماع أوالمرعى : 
4١‏ يجوزذلك في الجملة اتفاقاً لس 
يجيزون إجارة الآجام والأنجار للسمك» ولا المرعى 
للكلأء قصدأء وإنما يؤجر له الأرض فقط » ثم يبيح 
امالك للمستأجر الانتفاع بالكلا » وذلك لأن الانتفاع 
بالكلا لا يكون إلا باستهلاك عينه . أما عند غير 
الحنفية فيجوزالعقد على الأرض والكلاً معاء 
و يدخل الكلاً تبعاً . 

وبين فقهاء الحنفية اختلاف في استئجار طر يق 
خاص مر فيهء أويمرالناس فيه » فإنه يجوز عند 
الصاحبين ولا يجوز عند الإمام .() 

إجارة الأراضى الزراعية : 

م فقهاء المذاهب يجيزون إجارة الأرض 
للزراعة , وجمهور الفقهاء على وجوب تعيين الأرض 
وبيان قدرها » فلا تجوز إجارة الأراضى إلا عيناً » لو 
موصوفة في الذمة. بل اشترط الشافعية والحنابلة 
لمعرفة الأرض رؤ يتهاء لأن المنفعة تختلف باختلاف 


٠۹٣۰ 235١7١ الفتاوي الحندية غ/١41 » والشرح الصغير؛ة/‎ )١( 
والمهذب‎ » ١١/4 وكشاف القناع‎ , 1١/4 وحاشية الدسوقي‎ 


۳۹7/۱ 


— ۷V 


معدن الأرض وموقعها وقرها من الماء, ولا يعرف 
OEE‏ جز وان شفط المي 01 

ولإ يشترط المالكية الرؤ ية » فأجازوا إجارة 
الأرض بقوله : أكر يك فدانين من أرضي التي 
وطن کا أو مائة ذراع من ای)۲ إذا 
كان قد عيّن الجهة التي يكون منها ذلك القدر» كأن 
يقول: من الجهة البحر ية » أو لم يعيّن الجهة » لكن 
تساوت الأرض في الجودة والرداءة بالنسبة للأرض 
الزراعية . فإ ل تعن اللهةء ادغات الأرضن هن 
ا اا ف موز ا ا لن 1دا 
كان يؤجر له قدرا شائعاً منها کالربع والنصف » فإنه 
ودوت ن اة التي 000 

واشترط الجمهور ووز ذلك أن يكون لها ماء 
مأمون داثم للزراعة » يؤمن انقطاعه, لأن الإجارة لا 
تجوز إلا على عين بمككن استيفاء المنفعة منهاء فتصح 
اجار الأرضن"الزراعنة #عاداعت تسق :من نبز ل عر 
العا ا قظاعة زوفت طلين الشف + اوم عين أو 
بركة أو بثر أو أمطارتقوم بكفايتا > أو بها نبات 
يشرب بعروقه من ماء قر يب تحت سطح الأرض . 
وهذا ما صرح به كل من الشافعية والحنابلة» وهو 
مقتضى ما اشترطه الحنفية من أن تكون المنفعة المعقود 
عليها مقدورة حقيقة وشرعا .(") 

أ ا اة فد أحارؤا كراء أرضن المظر 
للزراعة» ولو لسنين طويلة؛ ان لم يشترط النقدء 


۸۸/٦ المغني‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوق ٤٦/٤‏ 

(۳) نهاية الحتاج ۳۹۹/۳ , والمهذب ۲۹۰/۱ والقليوي ۷١/۳‏ 
وكشاف القناع ١١/٤‏ › والبدائع ۱۸۷/٤‏ 


سواء حصل نقد بالفعل تطوعاً بعد العقد أم لا . أما 
إذا كانت الأرض مأمونة لتحقق رها من مطر معتاد» 
أومن نهرلا ينقطع ماؤه» او عين لا ينضب ماؤهاء 
فيجوز كراؤها بالنقد ولولمدة طويلة . وقالوا : إنه 
يجب النقد في الأرض الأمونة بالري بالفعل والقكن 
من الانتفاع وان 

وإذا وقع العقد على منفعة أرض الزراعة» 
وسكت عن اشتراط النقد وعدمه » أو اشترط عدمه 
حين العقد» فإنه يقضى به في الأرض التي تسقى 
ماء الأنهار الدائمة إذا رو يت وتمكر من الانتفاع بها 
كي الماع كرا واها الأرضن الت تسق نا لظن 
والعيون والآبار فلا يقضى بالنقد فيها . ٠‏ 

لكن الشافعية وال حنابلة اشترطوا أن يكون الماء 
مأموناً كماء العين ونحوه» إلا إذا تم زرعها واستغنى 
i‏ 

واتفق الفقهاء على أن ما لا يتم الانتفاع ارش 
إلا به كالشرب والطر يق يدخل تبعا في عةد الإجارة 
إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها : 
۳- إذا كانت أجرتها مما تنبته ففي ذلك 
خلاف » فالحنفية والحنابلة أجازوا إجارتما ببعض 
الخارج منهاء لأنما منفعة مقصودة معهودة فما » ومنع 
المالكية والشافعية إجارتها ببعض ما يخرج منها قياسا 
على قفي الطخان» وقيّدوا جواز تأجيرها للزراعة بأن 
يكون ها ماء تسقى به ولوماء المطرء إلا إذا كانت 


۳1۸/0 هماه 


— ۷4 


إجارة هم 


الالجارة ا ر ا ا أن كر ا 
)۱( 
الري. 


المدة في الأرض الزراعية : 

14 يجوز إيجار الأرض للزراعة لمدة معلومة كسنة 
ونحوهاء ولو إلى عشر سنين أو أكثر, اتفاقاً. حتى 
قال الشافعية: تصح إجارة الأرض لائة سنة أو 
اک ولووقفاء لأن عقد الإجارة على العين يصح 
مدة تبقى فما العين إليها. وبي قول عندهم : لا تزاد 
عل قلق نان س الحالك ند الأشاء که 
وني قول عندهم أيضاً : لا .بزاد على سنة , لأن الحاجة 
تندفع بها. وقال الحنفية إذا كانت الأأرض موقوفة 
فأجرها المتولي إلى مدة طو يلة » فإن كان السعر عاله 
لم يزد وم ينقص » فإنه يجوز, إلا إذا كان الواقف 
شرط ألا يؤجرها أكثر من سنة » فإنه لا يجوز خالفة 
شرط الواقف » إلا إذا كان إيجارها لأكثر من سنة 
اقم لاوق 0 


اقتران صيغة الإجارة ببعض الشروط : 


م عقد الإجارة يقبل الاقتران بالشرط اتفاقاً. 
لكين إذا کان الشرط غا قى أثره في الأرض بعد 


)١(‏ المهداية ۲٣١/۳‏ » والدسوق ٦/٤)‏ ومواهب الصمد 
في حل ألفاظ الزبد ص ١۲١٠ء‏ وغاية البيان للرمل 
70١‏ ط الحلبي» والتوضيح للشو يکي ص ۲۰۷ 57 
أنصار السنة المحمدية . 

(۲) الفتاوى الهندية 4576/64 ., وحاشية الدسوق 
5/1 > ۷ ونهايه المحتاج 80/8 ۳٠۳‏ وكشاف 
القناع ٠١/٠‏ 


انقضاء مدة الإجارة ففيه كلام , لأن هذا الشرط 
ينتج تحقيق مصلحة لأحد العاقدين . فإذا كان 
الشرط يقتضيه العقد فذ كره لا يوحب الفساد 
كاشتراط الكراب والسقي » لأن الزراعة لا تتأتى إلا 


له . 


وإن شرط أن يشنيها ‏ أي يحرثها مرة ثانية 
ويكري أنهارها ونحوذلك, مما تبقى فائدته في 
الأرض تعد اتقضاء المدة؛.وليس هخ مقتضيات 
العقد» فهو شرط فاسد عند الحنفية تفسد به الإحارة 
عندهم» لك المالكية خاو اشعراط اهيدها 
بنوع معين وقدر معين من السماد , لأنه منفعة تبقى 
في الأرض » فهو جزء من الأجرة . ) 


اا إذا شرط عليه أن يزرع بنفسه فقط» أو أن 
يزرع قحأ فقط » فإنه شرط مخالف لمقتضى العقدء 
ولا يلزم الوفاء به فله أن يزرع بنفسه و بغیره» وله أن 
يزرع محا أو ما هو مثله أو أقل منه ضرراً بالأرض » لا 
ماه وأكر. وعللوا ذلك بأنه شرط لا يور في حق 
الؤجر» فألغي » و بقي العقد على مقتضاه . وني وجه 
عفد القذافعيئة أن الان تبظل أنه شرط ف 
مايناني موجبها . وني وجه خر أن الإجارة جائزة » 
والشرط لازم ع لأن المستأجر يلك المنافع من جهة 
المؤجرء فلا بلك مالم يرض به 7") 


)١(‏ المهداية ۲۲١/۳‏ وحاشية الدسوق »)٦/٤‏ والشرح 
الصغير ٦۲/٤‏ 

(۲) كشف الحقائق ۱٦۰/۲‏ » والشرح الصغیر ٦۳ 247 ۱٤/٤)‏ 
والمهذب ,4١٠4 ٤٠۳/١‏ وكشاف القناع ٠۳/۲‏ والمغني 
1/٦‏ 


2 - 


5 وجهور الفقهاء ( المالكية والحنابلة والصحيح 
عند الشافعية ) أنه يجب أن يبين جنس ما يستأجر له 
الأرض» زراعة أوغراساً, دون حاجة لبيان نوع 
ما يزرع أويغرس. وعلة ذلك أن الغراس قد يكون 
أضر بالأرض من الزرع» وتأثير ذلك في الأرض 
يختلف . أما التفاوت بين الزرعين فقليل لا يضر. 


وإذا لم يعيّن » ولم يكن هناك عرف » فلا يجوزء 
للجهالة» خلافاً لابن القاسم الذي أخانء فال : 
منع المكتري من فعل ما يضر بالارض . 


أما اذا قال له : آجرتكها لتزرعها أوتغرسها » 
فإنه لا يصح » لأنه لم يعين أحدهما » فوجدت جهالة . 

وإذا قال له : آجرتك لتزرعها وتغرسها» صح 
العقد عند الحنابلة » وله أن يزرعها كلها ما شاء» أو 
أن يغرسها كلها ماشاء . وفي قول عند الشافعية : 
يصح» وله أن يزرع النصف » و يغرس النصف» 
لأن الجمع يقتضى التسوية . وني القول الثاني : لا 
يصح » لأنه لم يبين المقدار من كل واحد منها . 


أما إن أطلق, وقال : آجرتك لتنتفع با ما 
شئت» فله الزرع والغرس والبناء عند الحنابلة » 
للإطلاق. وللشافعية » في الأرض التي لا ماء لها , 
وم يذ كر أنه يكتريها للزراعة » وجهان : 


أحدهها : لا يصح ۾ لأن الأرض عادة تكترى 
للزراعة » فصار كا لوشرط أنه اكتراها للزراعة . 


والثاني : يصح إذا كانت الأرض عالية لا يطمع 
في سقهاء لأنه يعلم أنه لم يكترها للزراعة. وإن 
كانت منخفضة يطمع في سقيها سوق الماء إلييا من 
موضع آخرء لم تصحّ » لأنه اكتراها للزراعة مع تعذر 
الزراعة, لأن محرد الإمكان لا يكفى» إذ لابد من 
ولت عل ا ما عل الاي 01 


وقال الحنفية والشافعية في مقابل الصحيح 
عندهم: لابد من تعيين ما تستأجر له الأرض من 
زراعة أو غراس . ولابد أيضا من بيان نوع ما يزرع أو 
يغرس » وإلا فسد العقد» لأن الأرض تستاجر 
للزراعة وغيرها » وما يزرع فما منه ما يضر بالأرض 
ومالا يضر» فلم يكن المعقود عليه معلوماً . ولذا 
وجب البيان» أويجعل له أن ينتفع بها ماشاء. 
وحكي عن ابن سر يج أيضا أنه قال : لا يصح حتى 
ين الزرع » لأن ضرره يختلف . (") 


وقال الحنفية : إن زرّعها مع ذلك الفسادء 
زفقي الأجل > فالمؤج و الى استحساناء وي 
القياس لا يجوز» وهو قول زفر, لأن العقد وقع 
فاسداً , فلا ينقلب جائزاً . 

ووجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام 
الق 


)١(‏ حاشية الدسوقي ٤۸/٤‏ والمهذب ۳۹۰۵/۱ ۳۹٦‏ وكشاف 
القناع ٣۳‏ 1/4 ۱۳ ومغني امحتاج ۳۳/۲ ط 
مصطفي الحلبي, والروضة للنووي ٥‏ طالمكتب 
الاسلامي . 

(۲) المغني ۹/٩‏ ط المنار ۱۳٤۷‏ ه 

(۳) الهداية ۰۲۲۲/۳ ۲٠۳‏ والبدائع 18/4 , والفتاوى 
ألهندية 41١ ٤٤١/٤‏ 


۲۸۰ 


إجارة ۸۷ - ۸۸ 


أحكام إجارة الأرض الزراعية : 


التزامات الموجر: 


۷ يجب تسلم الأرض خالية إلى المستأجر. فإن 
استأجر أرضا فما زرع لآخرء أو ما منع الزراعة» لم 
تجز الإجارة» لعدم القدرة على استيفاء ا معقود عليه . 
فإن قلع ذلك قبل تسلم الأرض جاز. وقال 
الحنابلة : لو كانت مشغولة » وخلت أثناء ا مدةء فاا 
تصح فيا حلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة . وإذا 
كان ذلك ما يختلف رجع في تقومه إلى أهل 
ال 


التزامات المبتاحن: 


6 أولا : يجب على المستأجر أن يدفع الأجرة 
المشروطة في العقد حسب الاشتراط » فقد نصوا على 
لزوم الكراء بالقكين من التصرف في العين التي 
اكتراها وإن لم تستعمل . وقد اتجه الفقهاء في الجملة 
إلى أنه إن انقطع عنها الماء, أو غرقت ولم ينكشف 
عنها الماء, ونحوذلك مما منع تمكنه من ز راعتهاء فإنه 
لا يلزمه الأجر. لكن لهم تفصيلات ينبغي الإشارة 
إلا 

فالحنفية ينصون على أن انقطاع الماء عن الأرض 
التي تسقى ماء النهر أو ماء المطر يسقط الأجر. وكذا 
إن 00 الأرض قبل أن يزرغهنا ومضت المدة. 
)١(‏ الفتاوى الهندية 458/4». وحاشية الدسوي »)۷/٤‏ 

والمهذب 407/١‏ 40076 » وكشف القناع ۷۲/۳) 


وكذا لوغصها غاصب . أما إن زرعها ‏ فأصاب 
الزرع آفة, فهلك الزرع,أوغرقت بعد الزرع ولم 
ينبت » ففي إحدى روايتين عن محمد : يكون عليه 
الأجر كاملا . وامختار فى الفتوى أنه لا يكون عليه 
ا لزع 00 


ويقرب من ذلك قول المالكية » إذ قالوا : إن 
الأجر لا يجب بانقطاع الماء عن الأرض » أو إغراقه 
لها من قبل أن يزرعها وحتى انقضاء المدة . أما إن 
تمكن» ثم فسد الزرع لجائحة لا دخل للأرض فيهاء 
فيلزمه الكراء ) غير أنهم قالوا : إذا انعدم البذر عموما 
عند أهل المحلة ملكاً أو تسليفاً فلا يلزمه الكراءء 
وكذا إذا سجن المكتري بقصد تفو يت الزرع عليه » 
فيكون الكراء على ساجنه . )١‏ 


وقال الشافعية والحنابلة : إن اكترى أرضا 
للزراعة » فانقطع ماؤها؛ فالمكتري بالخيار بين فسخ 
العقّد, لأن المنفعة المقصودة قد فاتت » وبين إبقائه 
لأن العين باقية يمكن الانتفاع بها , وإنما نقصت 
منفعتهاء فثبت له الخیار» کا لوحدث به عيب . 
وقالوا : إذا زرع الأرض التي اكتراها ثم هلك الزرع 
بزيادة المطر أو شدة البرد أو أكل الجراد» لم يجز له 
الردءلأن الجائحة حدثت على مال المستأجر. وقالوا : 
إن اكترى أرضها غرقت بالماء لزراعة ما لا يثبت في 
الماءء كالحنطة والشعير, فإن كان لاء مغيض إذا 


457 2151/4 الفتاوى الهندية‎ )١( 
50/4 حاشية الدسوقي‎ )۲( 


1541١ 


۹ ۰ ۸٩ إجارة‎ 


فتح انحسر الماء عن الأرض » وقدر على الزراعة » صح 
العقد» وإلا لم يصح العقد. وإن كان يعلم أن الماء 
ينحسر» وتنشفه الر يح » ففيه وجهان عند الشافعية : 

أحدهما : لا يصح » لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة 
في الحال . والثاني : يصح.وهوا لصحيح » لأنه يعلم 
بالعادة إمكان الانتفاع به ٠ ٠.‏ 
9 ثانياً : يجب على المستأجر أن ينتفع بالأرض 
في حدود المعروف والمشروط » لا ما هو أكثر ضرراً» 
وهذا موضع اتفاق. وذهب عامة أهل العلم ا 
يجوز أن يزرع الأرض الزرع ا متفق عليه » أو مساو يه » 
أو أقل منه ضرراً . 

غير أن الحنفية قالوا : من اكترى أرضا ليزرعها 
حنطة فليس له أن يزرعها قطنأ . وإذا زرعها ضمن 
قيمة ما أحدثه ذلك في الأرض من نقصان » واعتر 
غاصباً للأرض 1" وقد سبق أنهم يشترطون تعيين نوع 
ما يزرع . 

وقال الشافعية في ذلك : يلزمه أجر المثل » لأنه 
تعدى » والز يادة غير منضبطة » وتفضي إلى المنازعة . 
وني قول آنحر لهم : يلزمه المسمى وأجر المثل للز يادة . 
وني قول : إن مالك الأرض يكون بالخيار بين أن 
يأخذ المسمى وأجر المثل للز يادة» أو أن يأخذ أجر 
اتل للجميع . 0 

وعند الحنابلة : لواشترط نوعا معينا من الزرع 
كالقمح » فلهم رأيان : قيل : لا يجوز هذا الشرط » 
لأن المعقود عليه منفعة الأرض» وإما ذكر القمح 


(6المهذب ١/هوس, ٠٠١‏ والشرح الكبير مع المغني »۸٠/١‏ 
۱ وكشاف القناع ۲۲/۲ 
(١؟)‏ الهداية ۲۳۸/۳ 


eBeuenensesneneanseneenseseneenensenenonnunenanecdecsenssearnevenenseneneevenesnesnes 


لتقدر به المنفعة . والثاني أنه يتقيد بهذا الشرط حسب 
الا تفاق»فيكون شرطاً لا يقتضيه العقد . وهذا اختيار 
القاضي من علمائهم )١(.‏ 
انقضاء إجارة الأرض الزراعية : 
٠‏ إذا كانت الإجارة على مدة» وانقضت 
المدة» انقضت الإجارة اتفاقا. و يبقى الزرع في 
الأرض إذا كان لم يَحِنْ حصاده. وعليه الأجر 
المسمى عن المدة» زائداً أجر المثل عن المدة الزائدة . 
ولفقهاء ا مذاهب بعض تفصيلات في ذلك » وفها 

إذا كانت الأرض استأجرها للغراس لا للزرع : 

فقالالحنفية: إذا استأجرها ليغرس بها 
شجراً» وانقضت المدة » لزمه أن يقلع الشجر و يسلم 
الأرض فارغة . وقيل : يتركها بأجر ا ثل » إلا أن 
يختار صاحب الأرض أن يغرم قيمة ذلك مقلوعاً إن 
كان في قلعها ضرر فاحش بالأرض . وإلا قلعها من 
غبرضمان النقص له . لأن تقدير المدة في الإجارة 
يقتضي التفر يغ عند انقضائهاء كا لواستأجرها 
للزرع 00 

ولا يبعدالمالكية عن الحنفية في شىء من 
هذا وخر أت مدقا الزن ف الأرشن 
للحصاد بأجر المثل ما إذا كان المكتري يعلم وقت 
العقد أن الزرع يتم حصاده في المدة, وإلا جاز للمؤجر 


أ بالقلع .90) 


)١(‏ الهذب ۹/1 cP‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوي 
٤‏ » والمغنی ٦۰ ۰٥٩۹ , ٥۳/٦‏ 

(۲) الفتاوى الهندية ٤۲۹/٤‏ » والهداية ۲۳۹۰۲۳۵/۳ » وانظر 
المغنى ٦۷/٦‏ 


(*) حاشية الدسوقي ۷/٤‏ 


— AY — 


٩۲ ٩۱ إجارة‎ 


١‏ _ أما الشافعية فقد فصّلوا » وقالوا : إن اكترى 
أرضاً لزرع معين لا يستحصد في المدة» واشترط 
التبقية » فالإجارة باطلة » لآنه شرط ينافى مقتضى 
العقد. فإن بادر وزرع لم يجبرعلى القلع » وعليه أجرة 
المثل. وإن شرط القلع فالعقد صحيح ‏ ويجبر على 
ذلك . وإن لم يشترط شيئاً من ذلك فقيل : يجبرعل 
القلع » لأن العقد على مدة» وقد انقضت . وقيل : لا 
يجبر, لأن الزرع معلوم . ولزمه أجر المثل للزائد . 

وإن كان الزرع غير معين» فإن كان بتفر يط 
منه» فللمكرى أن يجبره على قلعه » لأنه لم يعقد إلا 
على المدة. وإن كان لعذر, فقيل : يجير أيضاً . 
وقيل : لا يجبر. وهوالصحيح » لأنه تأخر من غير 
تفريط منه. وعليه المسمّى إلى ناية المدة» وأجرة 
المثل لما زاد (1) 

وق الشراسن الوا :انه عو امتعراط اة 
لان العمو ةة يقعضيه. وإن شرط عليه القلع أخذ 
بالشرط » ولا يلزمه تسو ية الآرض . وإن أطلق لم 
يلزمه القلع » إذ العادة في الغراس التبقية إلى أن 
يمجف ويستقلع. وإن اخحتارالقلم » وكان قبل 
انقضاء المدة, فقيل : يلزمه تسو ية الأرض » لأنه قلع 
الغراس تمن ارش غيرة بغير إذنه . وقيل لا لزمه » 
لأنه قلع الغراس من أرض له عليها يد . وان کان بعد 
انقضاء المدة لزمه تسو ية الأرض» وجها واحداً . وان 
اختار المكتري التبقية فإن أراد صاحب الأرض دفع 
قيمة الغراس وتملكه أجير المكتري على ذلك . وإن 


۲٠١ ١۲۱٤/۰ وروضة الطالبين‎ » 1١/١ المهذب‎ )0( 


أراق أن تقلعت وكانيت ی القراين 
بالقلع » أجبر المكتري على القلم ١.‏ 

ولا يبعد رأي الحنابلة عأ قاله الشافعية في 
جملته . غير انهم قالوا : إذا كان تأخير الزرع لتفر يط 
منه فحكمه حكم زرع الغاصب . ويخيرٌ امالك بعد 
المدة بين أخذه بالقيمة » أوتركه بالأجر لما زاد على 
المدة. وان اخمتار المستأجر قطع زرعه في الحال فله. 
ذلك. وقال القاضى : إن على المستأجر ذلك. وإن 
الفا عل ترك بعوض جار وإن كان بقاؤه بغر 
تفر يط لزم المؤجر تركه إلى أن ينتهي » وله المسمى » 
وأجر ا مثل لا زاف 00 

وإذا استؤجرت الأرض مدة للزراعة » ومات 
المؤجر أو المستأجرء قبل أن يستحصد الزرع كان من 
حق المستأجر أو ورثته بقاء الأرض حتى حصاد 
الزرع » وذلك بأجر المثل» على أن يكون ذلك من 
ا ون مال ا وقد سيق انو 
المؤجرء أوالمستأجرء مما يهى عقد الإجارة عند 
الحنفية ع خلافاً للمذاهب الأخر. 


المبحث الثاني 
إجارة الدور والمبافي 
#أحن a‏ 
۲ - لا يعلم خلاف بين فقهاء المذاهب في 
ضرورة تعيين الدار المستأجرة » وأنه إذا تغيرت هيئُتا 
الأول التي رآها عليها ما يضر بالسكن يثبت له خيار 
(١)المهذب ٤۳/١‏ 1042 


)۲( المغني 08-5 
(۳) الفتاوى الهندية 475/4 


— AT — 


إجارة 495و 


العيت.. واذا كان اما جر دارا قو تيت الضف 
ولم يرها قبل العقد ولا وقته » ثبت له حق خيار 
الرؤ ية عند من يقولون به .2 

ولا يعلم خلاف أيضاً في أن إجارة الدور ما لا 
تختلف في الاستعمال عادة» فيصح استئجار الدار أو 
الحانوت مع عدم بيان ما يستأجرها له » لأن الدور 
إنما تكون للسكن عادة, والحانوت للتحارة أو 
الصناعة. ويرجع إلى العرف أيضا في كيفية 
الاستعمال , والتفاوت في السكن يسير فلم يحتج إلى 
۴۳ د وإذا شرط ال مؤجر على ال مستأجر ألا يسكن 
غيره معه فالحنفية يرون أن الشرط لاغ والعقد 
صحيح » فله أن يسكن غيره معه . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار الشرط » 
فليس له أن يسكن غيره معه » إلا ما جرى به 
العرف . وذهب الشافعية إلى فساد الشرط والعقد» 
لأن هاا ل لحك وف هة 
E PE‏ 

واذا لم يكن هناك شرط فالعبرة في ذلك بعدم 
الضرر أولاً » والرجوع للعرف ثانا . 

وللمستأجر أن ينتفع بالدار والحسانوت كيف 


شاء في حدود المتعارف , بنفسه و بغيره ممن لا يز يد 


475/4 الفتاوى اهندیة‎ )١( 

(۲) المغني 01/7 

»٠۷/١ العاف الهندية ٤/۲۹)ء وحاشية ابن عابدين‎ (r) 
والخرشي‎ ۱٥۷/۱۱ وفتح القدير ۷/١١٠ء 5>؛ والدونة‎ 
ونهاية امحتاج ۰۲۷۷/۰ ۰۲۷۸ .م وكشاف القناع‎ ٥۰/۷ 
oY 25١/5 وا مغني والشرح الكبير‎ «£°۸/Y 


ضرره عنه . ولیس له أن يجعل فما ما يوهن البناء 
كا لحدادة والقصارة . 

وتدخل في إجارة الدور والحوانيت توابعها» ولو 
بدون ذكرها في العقد» لأن المنفعة لا تتحقق إلا 

00 
ا . 
4 وبيانالمنفعة في إجارة الدور ببيان المدة 
فقط» لأن السكنى مجهولة المقدار في نفسها » ولا 
تنضبط بغر ذلك . وليس لمدة الإجارة حد أقصى عند 
الجمهور, فتجوز المدة التي تبقى فيها وإن طالت . 
وهو قول أهل العلم كافة . وفي قول عند الشافعية : لا 
تجوز أكثر من سنة . وفي قول : إنها لا تجوز أكر من 
ثلاثين سنة . وقال به المالكية بالنقد والمؤجل (") 
وتبدأ المدة من الوقت المسمى في العقد . فإن لم يكونا 
سميا وقتا فن حين العقد "أو يقول ا مالكية : يجوز 
عدم بيان ابتداء المدة لسكنه شهرأ أو سنة مثلا . 
وحمل من حين العقد وجيبة ( أي مدة محددة لا 
تتجدد بنفس العقد ) أو مشاهرة . فإن وقع العقد في 
أثناء الشهر فثلا ثون يوماً من يوم العقد 40) 

أما الشافعية فقالوا : لا تجوز إجارة الدور إلا لمدة 
معلومة الابتداء والانتهاء. فإن قال : اجرتك هذه 
الدار شهراًء وم يبحدد الشهرء لم يصح » لأنه ترك 


بلق الفتاوى الهندية 470/4 » وكشف الحقائق ؟١/2”4‏ هلأء 
وتبيين الحقائق 2١١4 ١١۳١/١‏ والبدائع ۲/٤‏ وحاشية 
الدسوقي ٠٤/٤‏ والمهذب ۳۹٦/١‏ والمغني 251/5 2517 
وكشاف القناع ٤٥۸/۳‏ 

(۲) البدائع ٤‏ : وشرح الخرشي ۷ والمهذب ۰۳۹۹/۱ 
۰ والمغنى 7/5 

(م) محلة الأحكام العدلية م 83.448 

10/1 حاشية الدسوي‎ )٤( 


— A4 


إجارة 0/6و 


نعيين المعقود عليه » وهو الشهر» في عقد شرط فيه 
القن كا لوقال + تحاف دان 07 

هه -- وإذا وقعت الإجارة على مدة يجب أن 
تكون معلومة. ولا يشترط أن تلى العقد مباشرة » 
خلافاً للشافعي في أحد قوليه . فإذا قال : آجرتك 
داري كل شهر بدرهم » فالجمهور على أنها صحيحة 

وتلزم الإجارة في ا الأرك ادق ا وآ 
معلوم بالعقد , وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه 
الي ره اک ن الان ن ان 
العقد, فإذا تلبس به تعين بالدخول فيه » فصح 
بالعقد الأول . وإن لم يتلبس به أو فسخ العقد عند 
انقضاء الشهر الأول » انفسخ . وني الصحيح عند 
الشافعي أن الإجارة لا تصح . وقال به بعض فقهاء 
الحنابلة, لأن كلمة « كل » اسم للعدد» فإذا لم 
يقدره كان مهمأ بجهولا . وإذا قال : آجرتك داري 
عشر ين شهراً» كل شهر بدرهم , جاز بغير خلاف» 
لأن المدة معلومة, وأجرها مغلوم. وني قول عند 
الشافعية : تصح في الشهر الأول المعلوم » وتبطل في 


الباقي امجهول "ا 


وإن قال آجرتکها شهراً بدرهم » ومازاد 
فبحساب ذلك» صح في الشهر الأول , لأنه أفرده 
بالعقد» وبطل في الزائد, لأنه مجهول . ويحتمل أن 
يصح في كل شهر تلبس به . 
555 وان قدرت مدة الإجارة بالسنن» وم يبن 


(۱) المهذب ٤٠٠١ ۳۹٦/۱‏ 
(۲) المهذب 855/١‏ . والمغني 5/5 
(۳) المهذب ۳۹۹/۱ وا مغني ١565‏ 


نوعهاء حمل على السنة الحلالية » لأا ا معهودة في 
الشرع . 

وإن استأجر سنة هلالية أول الهلال عد اثنا عشر 
شهراً بالاهلة, ثم يكل المنكسر ثلا ثين يومأ. روي 
هذا عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد . وروي عنهم 
اا يستوفى في الجميع ا 

وان استأجر الدار بالسنة الشمسية أو الرومية أو 
ا فإنه يصح في رواية عن الشافعي » لأن المدة 
متعلومة, وهو مدهت أخد إن كانا يعلمان أبامها : 
والرواية الثانية عن الشافعي : لا يصح » إذ في السنة 
الشمسية أيام نسيء» وهو مذهب أحد إن كانا 
يجهلاما . 

وإن آجره له إلى العيد انصرف إلى أول عيد 
يأتى» الفطر أو الأضحى . وان اضافه الى عيد من 
أعياد الكفار صح إذا علماه. (9) 
۷ _ وبالنسبة للأجرة فإذا اجرها سنة بعشرة 
دراهم جازء وإن لم يبين قسط كل شهرء لأن المدة 
بعلو فار كالاخان شهرا وواعدا . غيران 
المالكية هم تأويلان في كونه فة لاعمالك 
إرادة سنة واحدة» فكأنه يقول : هذه السنة . وهو 
تأو يل ابن لبابة . والأكرء بل هو ظاهر المدونة : أو 
غير وخيبة » لاحتمال إرادة كل سنة . وهوتأو يل 
أبي محمد صالب( 


"١/5 والمغني‎ ۳۹٣/۱ بذهملا)١(‎ 

٠/١ والمغني‎ » ۳۹۹/١ المهذب‎ )۲( 

(۳) البدائ تع ۱۸۷/٤‏ والهداية /5؟8., والشرح الكبير مع 
د 1.0/4 


15868 


۹۹٩ 1448 إجارة‎ 


۸ - إذا استأجر ذمَيٌ دارا من مسلم على أنه 
سيتخذها كنيسة أو حانوتأ لبيع الخمر» الھور 
(المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة ) 
على أن الإجارة فاسدة» لأا على معصية . وانفرد أبو 
حنيفة بالقول بجواز ذلك , لأن العقد وارد على منفعة 
البيت مطلقاً » ولا يتعين على المستأجر اتخاذها لتلك 
المعصية . وفي هذا التعليل ما فيه . 

أما إذا استأجر الذمي دارأ للسكنى مثلاء ثم 
اتخذها كنيسة, أو معبداً عاماً, فالإجارة انعقدت 
بلا خلاف. ومالك الدارء وللمسلمين عامة » منعه 
حسبة , كما بمنع من إحداث ذلك في الدار المملوكة 
لاز 00( 

مي . 


التزامات المؤجر والمستأجرفي إجارة الدور: 
8 اغ اا ناله جر 
الانتفاع . و يلزم المستأجر الأجر من وقت القكين» 
ولولم يستوف المنفعة . وإذا انقضت المدة من غير 
القكين لا يستحق المؤجر شيئًا » ولومضى من العقد 
مدة قبل القكين فلا يلزمه أجر ما مضى قبل الفكين . 
و نلق ال تتيين اا لار قاد ال جر 
ارط تاها 
ومن مقتضى القكين ألا تعود الدار لحيازة المؤجر 
بشرط في العقد ب "وما دام يجوز له أن ينتفع بالمعقود 
عليه بنفسه أو بغيره فإنه يجوز له إيجارها للغير مثل ما 


(0) كشف الحقائق ۱ والبدائع 3/4 ء ۱۹ ۰ وابن 
عابدين ۳٤/١‏ والمغني 187/3 » وكشاف القناع ٠٠۳/۳‏ 

(۲) الهداية ۲۳۲/۳۴ والبدائع ٨۸۷/٤‏ وشرح الخرشي 43/17 » 
وحاشية الدسوقي ٠٥ ٤٤/٤‏ ومنهاج الطالبين /8» وناية 
امحتاج ۲۹٣٣/۰‏ 


اتشاحرها به اوا کان من رخس ما انحرف 
أو من جنسه» وكان وضع فيها شيا من ماله 
( كالمساكن المفروشة ) فإن الز يادة تحل له مع اتحاد 
ا 

وهذا إذا لم يكن هناك شرط ينع إسكان غيره» 
على ما سبق . 

كا يلزم امسر عمارة الدار وإصلاح كل 
ما يخل بالسكنى . فإن أبى حق للمستأجر فسخ العقد 
إلا إذا كان استأجرها على حالما . وهذا عند جهور 
الفقهاء () 


ومذهب المالكية وقول عند الحنفية لا يجير الآجر 
على إصلاح لمكتر مطلقاً, ويخير الساكن بين 


السكنى » و يلزمه الكراء كاملا , والخروج منها . ولو 


أنفق المكتري شيئاً في الإصلاح من غير إذن 
وتفويض من الؤجر» فهو متبرع . وعند انقضاء المدة 
خير رب الداربين دفع قيمة الإصلاح منقوضاً أو 
أمره بنقضه إن أمكن فصله ٩".‏ 


ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر» 
لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة » فتفسد الإجارة بهذا 
الاشتراط باتفاق المذاهب . وإن سكن المستأجر» 
لزمه أجر ا مغل » وله ما أنفق على العمارة » وأجر مثله 


)١(‏ الفتاوى المنديه غ/170 

(۲) شرح الدر ۳٠٠/۲‏ » وحاشية ابن عابدين 57/0 » والمهذب 
۱ وكشاف القناع ١١/4‏ 

(۳) حاشية الدسوقي 5/4: » والشرح الصغيرع/١/اء‏ الاء 


وشرح الدر ۳۰۰/۲ 


لمكم 


٠١١15٠١ إجارة‎ 


في القيام علا إن كان فعل ذلك بإذنه » وإلا كان 
a‏ 
مشبرعا , 

ران المالكيية اعارا كراء الدار ونحوها مع 
اشتراط المرمة على المكتري من الكراء المستحق عليه 
عن مدة سابقة أو من الكراء المشترط تعجيله. 
و يقرب من ذلك ما قاله الشافعية من أن المستأجر في 
كل هذا بكرن مزل اوا 1 
٠٠‏ والدارالمستأجرة تكون أمانة في يد 
المستأجر فلا يضمن إلا بالتعدي أوالخالفة . وتوابع 
الدار كالمفتاح أمانة أيضا . وإن تلف شيء ما يحتاج 
إليه للتمكن من الانتفاع لا يضمنه . وإذا استأجر 
الدار على أن تتخذ للحدادة , فاستعملها للقصارة أو 
غيرها ما لا يزيد ضرره عادة عن الحدادة , فانهدم 
شىء من البناء » فلا ضمان عليه . أما إن استأجرها 
عل أن يعخذها للسكتى . فاستعملها للخدادة أو 
ا ل ل e‏ 
القصارة » فانهدم شيء منها ضمن . 

وقد صرح بعض الفقهاء بأن السلوك الشخصى 
للمستأجر لا أثر له على العقد , وليس للآجر ولا 
للجيران إخراجه من الدارء وإنغا يؤدبه الجا كم . فإن 
م يكف أجرها الحاكم عليه وأخرجه منها. (4) 


(١)الفتاوى‏ المندية 15/4 , وكشاف القناع ٠١/٤‏ ونهاية 
المحتاج ۲٠١‏ » وحاشية الدسوقي » وشرح 
ا لخرشي ۷ » والشرح الصغیر 1۳/٤‏ 

(۲) حاشية الدسوق 47/6 » وشرح الخرشي 47/7 » ونهاية 
امحتاج وحاشية الرشيدي ٠٠۲ ۲٠١ , ۲٦٤۲/۰‏ والشرح 
الصغير 1۳/٤‏ 

(۳) الفتاوى الحندية :41١/4‏ , والمهذب ٠٠٠/١‏ وكشاف 
القناع ١١ , ١٠6/4‏ 

)٤(‏ الفنتاوى المندية 47/4 » وحاشية الدسوقي 4/4", والشرح 
الصغير وحاشية الصاوي 6/ هه 


وتنقضى إجارة الدور بأحد الأسباب 

السابق ذكرها في مبحث انقضاء الإجارة . 
وقد بينا قبل اتجاهات الفقهاء في انقضاء 
الإجارة بالتصرف في العين المؤجرة . وعلى هذا فلو 
قام المؤجر بإجارة داره عن شهر صفر مثلا » وكان 
ذلك في شهر ا حرم » وكانت الدار في يد مستأجر آخر 
في شهر الحرم » فإن ذلك يعتبر فسخاً للإجارة الأول . 
ويظهر أثر هذا الفسخ عقب انتهاء شهر ا حرم . 
وير البعضن أن ذلك إناء للفقد ولي فخا () 


الفرع الثاني 

إجارة الحيوان 
١‏ إجارة الحيوان تنطبق عليها شروط الإجارة 
وأحكامها السابقة , إلا أن هناك صوراً من إجارة 
بعض الحيوانات لحا أحكام تخصها كإجارة الكلب 
ونحوه للحراسة» فإن الحنفية منعوها لأنه لا مكن 
للإنسان حمله على منفعة الحراسة بضرب أو غيره . أما 
إجارة الكلب المعلم للصيد فحل خلاف في جوازه 
وعدمه بين الفقهاء يرجع إلى بيانه وتفصيله في عله 
« صيد ) . 


وي إجارة الفحل للضراب خلاف» 
فجمهورالفقهاءةالحنفية وظاهر مذهب الشافعية 
وأصل مذهب الحنابلة » على منعه لنبي النبي صللى 
الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عسب 
الفحل . 


1415/4 الفتاوى الهندية‎ )١( 


_ AVN — 


٠١4 ٠١۴ إجارة‎ 


غيرأن الحنابلة قالوا : إن احتاج إنسان إلى 
ذلكءولم جد من يُظرق له » جاز أن يبذل الكراء» 
ولس لطن اده كا مطاف ل عل عله 
ا ترق ل 
ولأن ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو 
الحاجة إليها . وقالوا : إن أطرق إنسان فحله بغير 
إجارة ولا شرط » فأهديت له هدية » فلا بأس . 0 

ونقل عن مالك و بعض الشافعية وأبي الخطاب 
من الحنابلة الجواز» وهو مذهب الحسن وابن 
سير ين » تشبيها له بسائر ا منافع » وللحاجة إليه , 
کا الظثرللرضاع› ET‏ تباخ 
بالإعارة» فجاز أن يستباح بالإجارة» كسائر 
ا 

والجمهور على أنه لا يتجوز أن تفضي إجارة 
الحيوان إلى بيع عين من نتاجه » كتأجير الشاة لأخذ 
لبنها, لأن المقصود الاصلى في عقد الإجارة هو المنفعة 
لا الأعيان. ۰ 

وف قول عند الحنابلة : تجوز إجارة الحيوان للبنه » 
وقاله ed‏ تقي الدين؛ وهو غير صحيح في 
۰ الفرع الثالك 


إجارة الاشخاص 


المت * 


۲ - إجارة الأشخاص تقع على صورتين : أجير 
)١(‏ الفتاوي الهندية 45:4/4», والمهذب ٠۹٤/١‏ والمغني 
۳٤ ٢‏ وكشاف القناع ٤۷۱/۳‏ 
(؟) بدايه الحتبد ۲۲٥/۲‏ » والمهذب ۳۹٤/۱‏ 
الفتاوي الهندية ٠٤٠/٤‏ » 445 » وكشاف القناع ٤۷١/۳‏ »› 
(م) منهاج الطالبين ٦۸/۳‏ 


ويسميه بعض الفقهاء « أجير الوحد» كالخادم 
والموظف» وأجير مشترك يكترى لأكثر من مستأجر 
بعقود محتلفة» ولا يتقيد بالعمل .لواحد دوك غيره » 
كالطبيب في عيادته» والمهندس وامحامي في 
مكتبيها. والأجير الخاص يستحق أجرة عل المدة . 

أما الأجير المشترك فيستحق أجرة على العمل غالبا . 


وسيأتي تفصيل دلك. 
المطلب الأول 
الأجير الخاص 


۴۳ - الأجيرالخاص : هومن يعمل لعيّن عملاً 
موقا و گن عفدو دة . و يستحق الأجر بتسلم 
نفسهفي المدة» لأن منافعه صارت مستحقة من 
استأجره في مدة العقد. 90 

که اة اس رة دة 
يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في ا معصية» ولأن 
الخلوة بها معصية . 

وأجاز أحمد استئجارها » ولكن يصرف وجهه 
عن النظر إلى مالا يحل له النظر إليه» كا أنه لا يخلو 
معها في مكان اتقاء للفتنة () 
١4‏ - ويجوز أن يكون الأجيرذقيّا والمستأجر 
مسلماً بلا خلاف. أما أن يكون الأجير مسلماً 
والمستأجر ذمّيّاً فقد أجازه جمهور الفقهاء »غير أنهم 
وضعوا معياراً خاصاً هو أن يكون العمل الذي يوجر 


2408/١ والمهذب‎ ۲٠٠/۳ شرح الدر ۱۹۷/۲ والهداية‎ )١( 


والقليوبي 28١/7“‏ وحاشية الدسوقي ۸١/٤‏ والمغني مع 
الشرح الكبير 41/5 

(۲) البدائع 185/4 , وحاشية الدسوقي ٤‏ وكشاف القناع 
49۹/۳ 


— ۲۸۸ - 


٠١516 إجارة‎ 


نفسه للقيام به ما يجوز له أن يفعله لنفسه » كا خياطة 
والبناء والحرث . أما إذا كان لا يجوز له أن يعمله 
لنفسه » كعصر الخمر» ورعي الخناز ير» ونحوذلك» 
فانه لا يجوز. اف تل فإن الاو فنالا 
وإن عمل فإن الأجرة تؤخذ من الكافر و يتصدق 
بها. ولا يستحلها لنفسه إلا أن يعذر لأجل الجهل . 

والمعيار عند الحنابلة أن يكون العمل غير الخدمة 
الشخصية. أما إن كانت الإجارة على أن يقوم 
بخدمته من نحو تقديم الطعام له » والوقوف بين يديه 
فقال البعض : لا يجوز, لأنه عقد يتضمن حبس 
المسلم عند الكافرء وإذلاله في خدمته . وهو فما يبدو 
المقصود من القول بالجواز عند الحنفية لأنه عقد 
REE‏ 
الاستخدام استذلال » وليس للمسلم أن يذل نفسه» 
خصوصاً بخدمة الكافر. 

وقال بعض الحنابلة : يجوز, لأنه يجوز له إجارة 
نفسه في غيرالخدمة» فجازفها. وهوأحد قولي 
الشافعي . 


وني حاشية القليوي والشرواني يصح مع الكراهة 
أت يستأجرالذمَيّ مسلماً » ولو إجارة عبن و يؤمر' 
وجرباً بإجارته لمسلم . وللحاكم منعه منها . ولا يجوز 
لسلم خدمة كافر ولو غير إجارة. 

وفي المهذب أن من الشافعية من قال : لو 
امبيعا جر كاف ملم فنيه قلات ومنهم من قال : 
يصح قولاً وانخدا: 
)١(‏ الشرح الصغير ٠٠/٤‏ » وشرح الخرشي ۱۹/۷ ۲١‏ والبدائع 


1۸۹/4 وحاشية القليوني عات والمهذب ۹/۱ وا مغني 
٠ 8/5‏ ۳۹ والتحفة بحاشية الشروانى ۲۲/۱١‏ 


6- ويجوز أن يكون رب العمل جاعة في حكم 
شخص واحد ( مؤسسة ) فلواستأجر أهل قر ية معلماً 
أو إمامأ أو مؤذناً» وكان خاصاً بهم كان أجيراً 
خافن و دا واس اجر أهل قررة راغا لتر 
أغنامهم على أن يكون مخصوصاً لهم بعقد واحد » 
ا EE‏ 

ولابد في إجارة الأجير الخاص من تعيين 
المد لأا جار عن لد فلايد من عا ا 
هى المعينة للمعقود عليه . والمنفعة لا تعتير معلومة إلا 
بذلك. و ينبغى أن تكون المدة ما يغلب على الظن 
اا كد فا قاو عن الل شعن قال 
ا مالكية : يجوز إجارة العامل نمس عشرة سنة (") 

ولم يشترط الفقهاء تعيين نوع الخدمة . 
وعند عدم التعيين يحمل على مايليق بالمؤجر 
واا 0 
۹ وجب على الأجير الخاص أن يقوم بالعمل 
في الوقت المحدد له أوالمتعارف عليه . ولا منع هذا 
من أدائه المفروض عليه من صلاة وصوم » بدون إذن 
المستأجر. وقيل إن له أن يؤدي السئّة أيضاً , وأنه لا 
يمنع من صلاة الجمعة والعيدين » دون أن ينقص 
الاجر عن آحره شيئاً إن كان المد فز يبا .وله 
يستخرق ذلك وقتاً كبيراً0 كل جاء في كتب الفقه أن 
(۲) اهداية ۳ وشرح الخرشي 11/07 والشرح الصغير 


11۰/4 2 والمهذب اكوم 2 وكشاف القناع 7/1 03 وا مغنى 
لفل 
(۳) حاشية القليوني »۷٤/٣‏ والبدائع ا والمغني 


كلف A‏ 
(4) محلة الأحكام العداية م ٠۹١‏ » وكشاف القناع ۲١ ۲/٤‏ 


وا مغني 1/5 


— ۲۸۹4 


٠١۸٠١۷ إجارة‎ 


من اام ارا بل ل کا ر 
أيام الجمع للعرف "قال الرشيدي : « لوآجر نفسه 
خوط عدم الصلاد» ورت زا في العمل ال جر 
له, فالاقرب أنه تصح الإجارة و يلغوالشرط » ولا 
يدخل في الإجارة بالزمن نحو شهر مثلا لغير مسلم 
أوقات الصلوات ولا أيام عطلتهم الدينية . 

وليس للأجير الخاص أن يعمل لغير مستأجره إلا 
بإذنه»وإلا نقص من أجره بقدر ما عمل . ولوعمل 
لغيره محاناً أسقط رب العمل من أجره بقدر قيمة 
e‏ 
۷ _ والأجير الخاصٌ أمين » فلا يضمن ما هلك 
في يده من مال» أوما هلك بعمله » إلا بالتعدي أو 
ار اا ا اه لا سهان ع 
لما تلف في يده من مال فلأن العين أمانة في يده 
زمه قت جاذنارنه الج اقل يضدن :آنا 
ما هلك بعمله فإن المنافع تصير مملوكة للمستأجرء 
لكونه يعمل في حضوره » فإذا أمره بالتصرف في ملكه 
صح » و يصيرنائباً منابه » و يصير فعله منسوباً إليه » 
كأنه فعله بنفسه . فلهذا لا يضمن (*) 

بل قال المالكية : حتى لوشرط عليه الضمان» 


() حاشية ابن عابدين ۷۰/١‏ » ونهاية امحتاج ۲۷۹/۰ 

(۲) حاشية القليوي على منباج الطالبين ۷/٣‏ 2 ونباية 
امحتاج ۲74/0 

(۳) ابن عابدين 70/0 , والدسوق 5/4 », وكشاف القناع 
۲/٤‏ 

۲۹۷/۲ شرح الدر‎ )٤( 

© الهداية ۲٠۹/۳‏ » والبدائع ۲٠٠/٤‏ » والمهذب c۸‏ 
ونهاية امحتاج ٥‏ وكشاف القناع ٠٠/٤‏ » والمغني 
۱۰۸/٩‏ ۱۰۹ والشرح الصغير 41/4 ٤۲ ١‏ 


وفمف فيو و م مي ةمرفم رمرم وو ورم ةم و و ووو مد دو هرو مونو دمن ةو و ةوه ووم يورم مي ةرور موف ير همومه تم تلن 


فهو شرط يناقض العقد , و يفسد الإجارة . فإن وقع 
الشرط فسدت الإجارة . فإن عمل فله أجرة مثله » 
زادت على المسمى أو نقصت . وإن أسقط الشرط 
قل اا ل 

ومن فقهاء الشافعية من قال:إنه كالأجير 
المشترك» فيضمن » لقول الشافعي : الأجراء سواءء 
وذلك صيانة لأموال الناس . وكان يقول : لا يصلح 
الناس إلا ذاه © 
الإجارة على المعاصى والطاعات : 
۸ - الإجارة على المنافع احرمة كالزنى والنوح 
والغناء والملاهى محرمة. وعقدها باطل لا يستحق به 
أجرة . 1 5 
ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء ونوحأ » 
لا انتفاع بمحرم . وقال أبو حنيفة جوز . 

ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر من يشر ما » 
ولا على حمل الخننز ير. وهذا قال أبويوسف ومحمد 
والشافعي . وقال أبوحنيفة : يجوز لأن العمل لا 
يتعيّن عليه » بدليل أنه لوحمل مثله جاز. وروی عن 
أحمد فيمن حمل خنز يرا أو خراً لنصراني قوله : إني 
أكره أكل كرائه » ولكن يقضى للحمال بالكراء. 
والمذهب خلاف هذه الروايات » لأنه استئجار لفعل 
محرم» فلم يصح » ولأن النبي صل الله عليه وسلم 
لعن حاملها وا حمولة. إليه . 

وأما حمل هذه الأشياء لإراقتا وإتلافها فجائز 


اجا © 


)١(‏ الشرح الصغير ؛/۲؛ 


(۲) المهذب 108/١‏ 4 
(۳) المغنى ۳/۹ ۱۳۹ ۱۳۸ وكشف الحقائق ؟//0١21»‏ 


والشرح الصغير ٠١/6‏ , والمهذب 114/١‏ » والبدائع 
١5١ 8/:‏ 


۹۰ 


١١٠١ 1١9 إجارة‎ 


8 والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا 
عور الاس ارعلا کال مامه والاذان والحج وتعلم 
القرآن والجهاد . وهو قول عطاء والضحاك بن قيس 
أن فة وهب اچ لا وى عقماويق أن 
العاص » قال : إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم أن اتخذ تقلا لذ باع عل أذانه E‏ 
وما رواه عبادةبن الصامت, قال : « علمت ناسا 
من أهل الصفة القرآن والكتابة. فأهدى إل رجل 
منهم قوساً. قال: قلت: قوس. وليست مال» 
أتقلّدها في سبيل الله. فذكرت ذلك للنبي صل الله 

عليه وسلم 30 : إن سرك أن يقلدك الله قوسا من 
ارفا أوعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري 
فال: « ت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : اقرءوا القرآن» ولا تَغْلُّوا فيه » ولا تجفوا عنه» 
ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به )ولان من شرط 
صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى » فلم يجز 


)١(‏ حديث عثمان بن ابي العاص روه الترمذي وقال حسن 
صحيح » وصححه أحمد محمد شاكر وقال : ورواه ابن 
ماجه وابو داود والنسائي وأحمد ( سنن الترمذي 
بتحقيق أحد محمد شاكر ٠٠٠١/١‏ ط مصطفى الحلبي) 

(۲) حديث عبادة بن الصامت رواه أحمد وأبوداود 
وابن ماجه. اختلف فيه على عبادة. وقال على بن 
الديني: في سنده الأسود بن تعلبة ولا E‏ 
وقال البيهقي فيه مغل ذلك (سنن ابن ماجه بتحقيق 
عبدالباي ۷۲۹/۲ وعون المعبود )۲۷١/۳‏ 

() حديث «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه 
وأبويعلى والطبراني في الكير والبيقي. وقال 
الميسى: رجال اجه تات وقالاين حجري اننع : 
سنده قوي ( فيض القدير ٦٤/۲‏ ط مصطفى محمد) . 


...»6 رواهاحمد 


أحذ الأجر علا وقد نص الحنفية على أنه لا يجوز 
قراءة القران بأجر» وأنه لا يترتب على ذلك ثواب» 
والآخذ والمعطى آثمانء وأن ما يحدث في زماننا من 
قراءة القران بالط عمد المقابر وني المآتم لا يجوز. 
والإجارة على محرد القراءة باطلة » وأن الأصل أن 
الإجارة على تعليمه غير جائزة . 
لح ا ري 001 الإجارة على تعليمه 
وا مهنا بإفافة ا كالؤفانة 
والأذاك الجاع 
آ د وحار مالك واتشافى أخذ الأجرعل قراءة 
القرآن وتعليمه. ر وقال به أبو 
قلابة وأبوثور وابن الاو لأن موك مل الله 
عليه وسلم زوج رجلا ما معه من القران» وجعل 
ذلك يقوم مقام المهرء فجاز أخذ الأجرة عليه في 
الإتغارة»<وقة روئ عن رسول اش صل ان عاد 


وسلم 5 الحديث الصحيح أنه 7 : رداك أحق 


ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ا 


امتحيانا 


متبرع بذلك» فيحتاج إلى بذل الأجر فيه. وقد نص 
المالكية على كراهة الأجرة على قراءة القرآن بلحن »› 
لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة إذا لم يخرج عن 


. المراجع الفقهية السابقة‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ۰۳٤/۰‏ هم 

(r)‏ حديث أن النبي صل الله عليه وسلم « زوج رجلا عا معه 
من القرآن» رواه الشيخان بلفظ:« اذهب فقد ملكتكها 
سا يك من الان اللو وا لرا 
وروي بألفاظ أخرى . وله قصة . 

(:)) حديث « إن أحق ما أخذتم عليه أحراً كتاب الله » 
رواه البخاري وابن ماجه من حديث ابن عباس .( فتح 
الباري ١11/٠١‏ ط السلفية ) ٠‏ 


ات 


١١411١١ إجارة‎ 


. قال الصاوي : أما الإجارة على أصل القراءة 

فحائز. وصرح 0 روات الم e‏ 
والاستئجار على ذلك  .‏ 
0١‏ وقد أجازالمالكية أيضاً أخذ الأجرة على 
الإمامة. كا أجازوا للمفتي أخذ الأجر إن لم يكن 
له رزق . وقالوا: يجوز الإجارة للمندو بات وفروض 
الكفاية. وكذلك أجاز الشافعية أخذ الأجرة على 
الحج والعمرة عن الغير مع التعيين (") 

كا أجازوا للحا كم أن يستأجر الكافر للجهاد . 
أما المسلم » ولوصبياً , فلا تصح إجارته للجهاد, 
لتعيّنه عليه (۳) 
5- ورب العمل ملتزم بالوفاء بأجر العامل 
بتسلم نفسه, کا تقدم قبل » وإن لم يعمل » و بشرط 
ألا يمتنع عا يطلب منه من عمل . فإن امتنع بغيز حق 
فلا يستحق الأجرء بغيرخحلاف في هذا .(؛) 
۴۳ _ والعطية التي تقدم للأجير من الخارج لا 
تحسب من الأجرة . ولوقال شخض لآخر اعمل هذا 
العمل أكرمك» ولم يبين مقدار ما يكرمه به » فعمل 
ماطلب منه استحق أجرالمغل !لأب إجارة 
فاسدة» لجهالة الأجر. 


)١(‏ الشرح الصغير 74/4 , وحاشية الصاوي عليه» ونهاية 
امحتاج ۸۹/۰ ۳۹۰ 

(۲) المغني ,14١ 140 ۳۹/٦‏ وكشف الحقائق »٠٠۷/۲‏ 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي ٠١/٤‏ والمهذب ٠٠٠/١‏ 

(۳) نهاية المحتاج ۲۸۷/١‏ وحاشية القليوي على منباج 
الطالبين ۷١/۳‏ 

(4) شرح الدر. ۲۹۷/۲ ۰ والمهذب a‏ » والمغني 5//ا١٠»‏ 
وكشف الحقائق ٠٠٦۲/۲‏ 

(ه) محلة الأحكام العدلية المادة 54ه ,]5ه , ونجهاساية 
امحتاج ٠۰۹/۰‏ 


٤4‏ -_ والأصل أن يكون الأجر معلوماًء فإذا 
ما تراضيا على أن يكون الأجر هنا طعام الأجير 
وكسوته»أو جعل له أجرأ وشرط طعامه وکسوته» فإن 
في المسألة ثلاثة اتجاهات : 


فالمالكية »والزواية المفغيرة عند أحدع آنه صوق 
لما روى ابن ماجه عن عتبة بن النْدّر قال : « كنا 
د زسولن الله صلى الله عليه وسلمءفقراً « طسم » 
سورة القصص » حتى بلغ قصة موسى » قال : إن 
موسى آجر نفسه على عِفَةَ ف وطعام بطنه »أ 
وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يثبت يفيت كه وعن أن 
هر مره أنه قال : وکت ار لابئةاغزوان بطعاء 
بطني وعقبة رجلي » أحطب لهم إذا نزلوا » وأحدو بهم 
إذا ركبوا »ولان جواز ذلك ثبت في 0 
Eg‏ : (فَإِن أَرَضعْنَ لَكُمْ فاثوهنّ 
E‏ و عن ا فا نار 
عرد ا اعرف و 
تَشَاحَا في مقدار الطعام والكسوة رجح في القوت إلى 
الإطعام في الكفارات » وفي الكسوة إلى أقل ملبوس 


)١(‏ حديث عتبة بن التدرزواء ابن ماجه. قال محمد 
فؤاد عبد البافي: في الزوائد: إسناده 
ضعيف. وعتبة بن الندّر: قال في تهذيب التهبذيب: 
هوبضم النون وتشديد الدال؛ السالمي» صحالي شهد 
فتح مصر» وسكن دمشق . 

(۲) حديث أي هر يرة « كنت أجيرا الخ » قال صاحب الشرح 
الكبير الحتبل )١١/5(‏ رواه الأشرم . ورواه ابن ماجه 
)۸1۸/۲( وقال غعققه عمد قاد غيب الباق نقلا عن 
الزوائد : إسناده صحيح موقوف . 

(۳) سورة الطلاق /5 


۲۹۲ 


۱١۱۷_١١٠١ إجارة‎ 


مكلف أو يحكم العرف . وإن اشترط الأجير كسوة 
ونفقة معلومة موصوفة جاز ذلك عند الجميع .7 
ويرى الحنفية » وهى الرواية الثانية عن أحمد . 
اختارها القاضى› اندرا يجوز للا في ذلك من 
عينانة بال عن I NR O‏ 
5 د 
e Ss‏ انام الفط بتو 
تورتوادت ادن وهوز واية عن اح عدم جواز ذلك 
مطلقاً في الظثر وغيرها , لأنه يختلف اختلافاً كثيراً 
متباينأ فيكون مجهولا » ومن شرط الأجر أن يكون 
lL‏ 
انقضاء إجارة الأجير الخاص : 
6- تنقضى إجارة الأجير الخاص بالأسباب 
الا لشي ركاه وإذا أكرى الأحير نفسه , 
يرنه اد ا رر ا 
استؤجر بدله من ماله» وإن لم يكن يثبت للمستأجر 
الخيار ني الفسخ أو الانتظار, وذلك كا لواستأجر 
سيارة بسائقها من غير أن يعين السائق» أو حمالاً 
بقائدها دون تعيين, فهرب السائق أو القائد, فإن 
انتظر فإن الإجارة تنفسخ عن كل يوم بمضي, لأن 
المنافع تتلف مضي الزمن . 
وإن كانت الإجارة على عمل معين لم ينفسخ 
لسك اعنافء ذا و 
٣۳ aE LR NO‏ والخرشي 
۷ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ؛/هه , 5ه , 
والبدائع ٠۹۳/٤‏ 
(۲) كشف الحقائق ١55/9‏ 
(۳) المغني ٩۹٩ ۰ 1۸/٩‏ 
(6) المهذب 1١5/١‏ ء وا مغني ٠۷ ٩٦/١‏ 


إجارة الظتر ( المرضع ) : 

5 - إجارة الظثر ورد بها الشرع كا سبق. 
وينبغي أن تكون بأجر معلوم . وتكلم الفقهاء عن 
المعقود عليه هنا » فقيل إن العقد ينصب على المنافع, 
وهي خدمتها للصبي, والقيام به . واللين يستحق 
عن طر يق التبع» منزلة الصبغ في الثوب» لأن اللبن 
عيبن فلا يعقد عليه في الإجارة. وقيل إن العقد يقع 
على اللبن أصلا , والخدمة تبع » فلو أرضعته بلين شاة 
انتيضق الان ولو اض دون أن ده 
استحقت الأجرة. ولوخدمته بدون الرضاع لم 
تستحق شيئاً. وأما كونه عيناً فإن العقد مرخص فيه 
في الإجارة للضرورة لحفظ الآدمى . ويجوز استئجارها 
الام وا هدن و 
اتفاقاً. جاء في الجامع الصغير: « فإن سمّى الطعام» 
ووصف جنس الكسوة» وأجلها» وذرعهاء فهو جائز 
بالإجماع ».أما إذا لم يتحدد ذلك فإنه يجوز عند 


الجمهور على ما 00000 


٠١7‏ وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر 
لبنها و يصلح به . وللمكترى مطالبتها بذلك » لأنه 
من تمام القكين من الإرضاع » وني تركه إضرار 
بالرضيع. وإن دفعته إلى خادمتم) فأرضعته فلا أجر 
ها. وبه قال أبوثور. وقال أصحاب الرآي : ها 
أجرهاء لأن رضاعه حصل بفعلها . وعليها أن تقوم 
بشئون الرضيع من تنظيفه وغسل ثيابه عند الحنفية 
والحنابلة وبعض الشافعية » لأن المعقود عليه في 
الإجارة هو الخدمة » وتستحق بالعقد . و يتفق معهم 
سائر الفقهاء إن اشترط ذلك في العقد» أو جرى 


١1/5 والمغني‎ » ٠٠١١/۲ وكشف الحقائق‎ ۲۲٠/۳ المداية‎ )١( 
4/0 ونهايه ا حتاج‎ 


ا 


١۲١ ۱۱۸ إجارة‎ 


eaceesenseesenenneenncessneccenecernesnnenaneseeneneneecanecenseonennennenneacroceenne 


العرف به» وإن كان الأصل عند مالك وبعض 
الشافعية أن ذلك على الأب , لأن الحضانة والرضاعة 
منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى » فلا 
يلزم من العقد على الإرضاع دخول الحضانة )١('‏ 
۸ -_ ولا يجوز استئجار الظربدون إذن زوجها . 
وله حق فسخ الإجارة إذا لم يعلم بها » صيانة لحقه . 
وله أن يطلبها عنده لاستيفاء حقه الشرعي منها . 
وليس للمستأجر أن منعها من ذلك عند الحنفية . 
وإذا حبلت حق للمستأجر فسخ الإجارة إن خشي 
غلى الصبي من لبنها بعد الحبل . 

وقال المالكية: إن للمستأجر أن ينع الزوج من 
وطئها مادام قد أذن لما في الإرضاع , لأن ضرر 
الطفل تيه غل 
7648 ولومات الصبى المعقود على إرضاعه 
انفسخ العقد» لأنه تعذر استيفاؤه » فلا يمكن إقامة 
غير الصبى ال معقود عليه مقامه لاختلاف الصبية في 
اشا ومن الشافعية من قال : لا ينفسخ » لأن 
المنفعة باقية » وإنما هلك المستوفيءفلوتراضيا على 
إرضاع صبي آخر جاز. وللظارحق الفسخ إن مات 
المستأجر « ولي الطفل » وكانت لم تقبض الأجرة 


منه قبل موته » ولم يترك له مالا تستوفي أجرها منه » 


ولا مال للولد , ولم يتطوع أحد بالأجرة . 
ويصرح الحنابلة بأن الإإجارة تنفسخ بموت 
المرضعة لفوات المنفعة بهلاك محلها . وحكي عن أي 


)١(‏ الهداية ۲۲۱/۳ ۰ ۲٤۲‏ » وكشف الحقائق »٠١١/۲‏ والشرح 
الصغير "١/4‏ , *”#, وحاشية الدسوق ›»٠٤ ١ ۱۳/٤‏ 
والمهذب 5١05. 1١0١ ۳۹۸/١‏ , ونهايةالمحتاج 
ب والمغني ۷١ ۰ ۷٤/٩‏ 


weerecnseeneneenasensevenssnnuvravanennanenenancedtennonevenensseanannenanernnctacree 


بكر أا لا تنفسخ » ويجب في ماما أجر من ترضعه 
تمام الوقت إن كانت قد عجلت لها الأجرة, لأنه 
دی ا 

وصرح الشافعية بأن العقد لا يصح حتى يعرف 
الصبي الذي عقد على إرضاعه » لأنه يختلف الرضاع 
باختلافه » ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين. كما أنه لابد 
من ذكر موضع الرضاع . وزاد الحنابلة التصر يح 
بمعرفة العوض ومدة الرضاعة . كا صرح به الحنفية 
أيضا  )١‏ 


إجارة العاملين في الدولة : 

1ل عالج الفقهاء قديا هذه المسألة واعتبروا 

بعض الوظائف مما تصح الإجارة عليه ما لا يتصل 
بالقربات » ولا تشترط له النية » كتنفيذ الحدود , 

والكتابة في الدواو ين » وجباية الأموال » ونحوذلك . 

وهؤلاء يطبق عليهم أحكام الأجير الخاص في أكثر 
الأقوال وني أكثر الأحوال . وقالوا إن لولي الأمر أن 
ينبي الإجارة متى رأى المصلحة في ذلك » وليس 
لأحد هرا أن تيل باعضياره. 

05 وهناك وظائف أخرى » كوظائف الولاة 
والقضاة» وكل من يقوم بعمل فيه قربة تحتاج إلى 
نية » فرتباتهم من قبيل الأرزاق لا من قبيل الأجرة » 

لدفع الحاجة » وهم غير مقيدين بوقت . 


6 المراجع السابق ذ كرها في المذاهب » والمغني ۷٦/١‏ » ۷۷» 
وبداية الجتهد ۲۵۱/۲ , ۲٠۲‏ 
(۲( البدائع 21/5 8 ونبايةالمحتاج 21 3 وا مغني 


Vo »)5 


— ۹4 


٠١۷-١۲۲ إجارة‎ 


وقد تقدم رأي الفقهاء في جواز أو عدم جواز 
الاستئجار على قراءة القرآن وتعليمه والأذان والامامة 
وغيرها. هذا حاصل ماأورده الفقهاء في هذه 
al‏ ْ 
المطلب الثاني 
الأجير المشترك 
ات الآخز التعرلة الى يعمل الور 
ولغ ه» كالبَنَاء الذي يبني لكل أحدء والملاح 
الذي يحمل لكل أحد . وهذا ما يؤخذ من تعر يفات 
الفقهاء حي (؟) 
۴ _ ولا حلاف في أن الأجير المشترك عقده 
يقع على العملء ولا تصح إجارته إلا ببيان نوع 
العمل أولا . ولا بمنع هذا من ذكر المدة أيضا . فإن 
قال للراعى : ترعى غنمي مدة شهرء كان أجيراً 
ا إذا شرط عليه عدم الرعي لغيره على 
ما سيأتي . 


, 150/١ والحطاب‎ » ١٠٠١/۳ البدائم 4 , والفروق‎ )١( 
2 والشرح الصغير 7/4 , والشروأني على التحفة‎ 
›» ۲۳۹/۸ ومغني المحتاج ۷ , والنهاية والشبراملسي‎ 
› ٠١۷/۷ وا مغني‎ » ۲٠١ والأحكام السلطانية للماوردي‎ 
A۲ الأول , والأحكام السلطانية لأبي يعي ص‎ ط٦‎ 
١84 وكشف المحدرات ص‎ 
هذاء وإن الناظر إلى أوضاع الموظفين في الدولة الآن» على‎ 
اختلاف درجاتهم» یری أن هذه الأوضاع تتفق مع أحكام‎ 
الأجير الخاصٌ من حيث الأجرء وتحديد المدة» وعدم‎ 
جواز الاشتغال بعمل آخر بغبرإذن» واستحقاق الأجر‎ 
بتسلم الموظف نفسه وإن لم يجد عملاء وجواز طلب ترك‎ 
. العمل» وجواز إنهاء مدة خدمته, حسب الشروط ال معروفة‎ 

(۲) حاشية الدسوق 4/؛ » والمهذب 108/١‏ » وكشاف القناع 
۲/4 


٤‏ س ولا مانع من أن يوجر المسلم نفسه من ذمي 
إجارة مشتركة» كأن يكون طبيباً أو خياطاً أو 
معلماً. فيقدم عمله لمن يطلبه منه, لأن ذلك لا 
يخرجه إلى حد التبعيّة وا خضعع لههوليس فيه 
استذلال. 


-٠‏ والأصل أن يكون العمل من الصانع 
الأجير والعين من صاحب العمل . غيرأن 
العرف جرى على أن يقدم الأجير المشترك الخيط من 
عنده في الخياطة»والصبغ من عنده في الصباغة » مم 
يعتير تابعا للصنعة » ولا عخرحه ذلك من كونه عقد 
ا إلى عقد اسعصناء )١(‏ 

65 - وقد يتم العقد مع الاأجير المشترك بالتعاطي 
مع مراعاة خلاف الشافعية السابق في عقود 
المعاطاة كا في الركوب في سيارات النقل العام » 
کا يصح أن يكون العاقد واحداً, أوجماعة 
كالحكومة والمؤسسات والشركات . 


1١7‏ ويجب أن تكون المنفعة التى يستأجر علا 
محددة معلومة القدر. وقد تحدد بتحديد محلها , 
ويكون للأجير المشترك خيار الرؤية في كل عمل 
و يكون له حيار الرؤ ية في إجارة الأعيان عموماً عند 
الا 0 

وقد تحدد المنفعة بتحديد المدة وحدهاء کا تحدد 


بتحديد العمل» كإحارة خياطة الثوب 


155614858 > 1٠١ الفتاوى الهندية غ)/‎ )١( 
11/5 وا مغني‎ ۳۹۸/١ شرح الدر ۲۹۰/۲ والمهذب‎ )۲( 


— ۲۹0 


٠١١ ۱۲۸ إجارة‎ 


وقد تتحدد بالعمل والمدة معا عند الصاحبين وهو 
مذهب المالكية إذا تساوى الزمن.والعمل . ورواية 
عند الحنابلة» وقالوا إن ا معقود عليه أولا هو العمل 
وهوالمقصود من العقد . وذكر المدة جرد التعجيل. 
وإن أوفى الشرط استحق الأحر المسمى وإلا استحق 
أخو ا لذن قرط ا عور ا اا 


وذهب أبو حنيفة والشافعى ‏ وهو رواية أخرى 
عة ا اة نت إلى فا لأنه يفضى إلى 
ا ر که فيه أخيراً 
خاصاً , والعقد على العمل يجعله أجيراً مشت ركا وهما 
بخ مان اروف ذلك ا 


4- والإجارة على المعاصي باطلة اتفاقا مع 
الأجير المشترك أيضا كا سبق بالنسبة للأجير 
قاض و ذلك ری ماسيق فاك اة 
للإجارة على بعض الطاعات . وقد صرح المالكية 
والشافعية بجواز الإبخارة عن غسل ايت وعخله. 
وصرح الحنابلة بجواز الإجارة على ذبح الأضحية 
وال هدي وتفريق الصدقات واعطاءالشاهد 
ما يستعين به على الوصول إلى مجلس القضاء . ومنع 
المالكية استئجار الجنب والحائض والكافر لكنس 
السجد واعتبروه من الإجارة على المعاصي . ولي 


»٠٠٠ البدائع 5/4 , ومجلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 
وكشاف‎ ,887/١ والمحسرر‎ ٠۲/٤) وحاشية الدسوق‎ 
v/ 4 القناع‎ 

(۲) البدائع ٠۸٠/4‏ والمهذب ۳۹۹/۱ ۰ والمحرر ٠٣۹/۱‏ » 
ا v/t‏ 


كتب ا وهي في جملتها 
ترجع إلى حرمة الاستئجار على المعصية مطلقاً » 
سواء أكانت محرمة لذاتها أم لغيرها . أما من أجاز 
الاستتجار على الطاعات فيرى أن إباحة مثل هذه 
العقود للحاجة إليها . 

648 وممايتصل بذلك استتجارالصحف 
للتلاوة, فذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى 
عدم جواز إجارته إجلالا لكلام الله عن المعاوضة » 
وأجاز الشافعية وا مالكيةذلك وهو وجه عند الحنابلة 
ذلك لأنه انتفاع مباح تجوز الإجارة من أجله فجازت 
فيه الإجارة كسائر الكتب . غير أن المالكية قالوا : 
إنه لا يتفق مع مكارم الاخلاق. (5) 


التزامات الأجير المشترك : 
٠‏ _ يلتزم الأجير المشترك بإنجاز العمل المتعاقد 
عليه » وكل ما كان من توابع ذلك العمل لزم الأجير 
حسب العرف مالم يشترط غير ذلك . 

فن تعاقد مع خياط ليخيط له ثوبا فالخيط 
والإبرة على الخياط » كا هوالعرف "إلا إذا كان 


)١(‏ البدائع ۱۹١ » ۱۸۹/٤‏ وكشف الحقائق ٠٠١/۲‏ , والشرح 
ا ٠‏ » وحاشية الدسوليٍ 50/4 », ونماية 
ا تاج ۲٠٠/١‏ وحاشية القليوي على مهاج 
الطالبين ٤٦/۳‏ : وكشاف القناع ۷/٤‏ » والمغني 114/5 
14۳ 

(۲) كشف الحقائق ٠٥۷/۲‏ والبدائع ۱۸٤/٤‏ ۱۹۱ » 
والاختيار 4154/١‏ ۲۳۱/۱ » لياق RUA‏ 
والحطاب ۱۹/٩‏ » والمغني ١188/5‏ » والإنصاف ۲۷/١‏ 
ط السةة الحمدية. 

(۳) الفتاوى الهندية )٠١/٤‏ » 5ه؛ » وحاشية الدسوق ۲۳/٤۲‏ »› 
وا مهذب ٠٠٠/١‏ » وكشاف القناع ١1/4‏ 


۲۹۹ 


١411 إجارة‎ 


هناك شرط أو تغير العرف. 
١‏ - وإذا شرط المكتري على الأجير أن يعمل 
بنفسه لزمه ذلك لأن العامل تعين بالشرط» فإن لم 
يشترط ذلك فله أن يستأجر من يعمله لأن المستحق 
عمل في الذمة إلا إن كان العمل لا يقوم فيه غيره 
مقامه كالنسخ لأن الغرض لا يحصل من غيره 
کحصوله منه. وكذا كل مايختلف باختللاف 
العامل, مع ملاحظة أن الصانع إذا ما استعان 
بعليل كان عيل الد المتاعدب امضافا الى 
أستاذه الأجير الذي تم معه التعاقد . 
2 ولا خلاف في أن الأجيريلتزم بتسلم 
العمل» فإذا كان العمل في يد المستأجر كأن 
يستأجر رجلا ليبني له جداراً أوداراً أويحفر له قناة 
اوا نكل ات مع قرا ج 60ا 
يقابله من أجرلأن التسليم قد تحقق. أما إذا كان 
العمل ليس في حوزة رب العمل فليس من حق 
الأجير المطالبة بالأجرة قبل الفراغ من العمل 
وتسليمه للمكتري » لتوقف وجوب الأجر على ذلك . 
فالقصار والصباغ والنساج ونحوهم ممن يعملون في 
حوانيتهم أو دورهم الخاصة لا يستحقون الأجر إلا 
برد العمل إلا إذا اشترط التعجيل أو عجل بالفعل !") 
تضمين الأجير المشترك : 
۴۳ _ اتفق الفقهاء على أن الأجيرالمشترك إذا 
تلف عنده المتاع بتع أو تفر يط جسم : يضمن.ءأما 
إذا تلف بغير هذين ففيه تفصيل في ا مذاهب : 
فالصاحبان ( أبويوسف ويمحمد ) والحنابلة 


"4/5 واغداية ۲۳۲/۴۳ » والمغني‎ ٤ البدائع‎ )١( 
4١2 ٤۱۲/٤ الفتاوى الهندية‎ )۲( 


اعتبروا التلف بفعله سواء كان عن قصد أو غير 
قصدء أو بتقصير أو دونه موجباً للضمان , تابعوا في 
ذلك عمر وعلياً, حفظاً لأموال الناس . ومثل ذلك 
إذا كان التلف يغير فعله . وكان من الممكن دفعه 
كالسرقة العاديّة والحر يق العاديّ . وإلى هذا ذهب 
بعض متأخرى ال مالكية. وهو قول للشافعية . ومتقدمو 
المالكية وزفر ذهبوا إلى عدم التضمين . وهو قول 
للشافعية أيضا © 

وذهب أبوحنيفة إلى الضمان إذا كان التلف 
تفعله أوبيقعل تلميدة ‏ سراء قد أولا لأن 


مضاف إلى فعله » وهولم يؤمر إلا بعمل فيه صلاح , 
وعمل التلميذ منسوب إليه » وإلى عدم الضمان, إذا 
كان بفعل غيره , وهو القياس . 

وذهب ابن أي ليلى إلى تضمين الأجير ا مشترك 
مطلقاً في جيع الأحوال. 
٠4‏ وإذا وجب الضمان على الأجير المشترك » 
فإن كانت العين هلكت بعد العمل فالمكتري 
بالخيار: إن شاء ضمّنه قيمته معمولاً » ويحط الأجرة 
يكن عليه أجرة . وإن كان الاك الموجب للضمان 
حصل قبل العمل ضمن قيمته غير معمول. وهو م 
يعمل شيئًأ يستحق أجراً عليه . وهذا ما اتجه إليه 
او 


)١(‏ البدائع ۲۱۱/۲ » ۲٠۲‏ » واهداية ۲۲٤/۳‏ » والفتاوى اهندية 
٠٠/٤‏ وحاشية ابن عابدين ٠٠/١‏ » والمهذب 4١8/١‏ , 
وحاشية القليوي ۸١/۳‏ > والمغني 5 فا بعدهاء 
وكشاف القناع ۲١/٤‏ > وحاشية الدسوق ۲۸/٤‏ » وشرح 
الخرشي ۲۸/۷ » والشرح الصغير 4١/4‏ » والفروق ٠٠/٤‏ 
الفرق 7١١7‏ 

(؟) الفتاوى المندية 500/4 »ء والمغني ٠١5/5‏ 


— ۹۷ 


إجارة ه81٠١‏ 


وكذلك إذا هلكت العين e‏ 
الضمان فإن الأجيرالمشترك لا ر 
اللأحر بس يستحق بالتسلم بعد الفراغ . 
الوقت المعتير لتقدير الضمان : 
9 _ ذهب الحنفية والشافعية في قول عندهم 
وهوالمستفاد من مذهب الحنابلة إلى أن العبرة في 
تقدير الضمان هويوم حصول سبب الضمان » وهو 
التلف اوالتعدي. 

أما المالكية فقالوا : تقدر قيمتها بيوم تسليمها إلى 
الأخبر المشعرك» لا يوم الف ولا يوم الك © 
والقول الآخر للشافعية: أن القيمة تعتير أكثر 
ما كانت من حين القبض إلى حين التلف» 
كالغاصب . وأما إن قيل بعدم الضمان إلا بالتعدى 
فتقدر القيمة أكثر ماكانت من حين التعدي إلى حين 
التلف لأن الضمان بالتعدى 0 
ات ولا جور لرب العمل أن يشترط الضسان 
على الأجير فيا لا يجب عليه ضمانه, لأن شرط 
الضمان في الأمانة باطل » لمنافاته لمقتضى العقد . 
وكذا لا يجوز اشتراط نفى الضمان عن الأجير فها 
يجب فيه عليه الضمان »٠و‏ يفسد العقذ بهذا الاشتراط 
لنافاته لقتضى العقد . وللصانع أجر ا محل » لا 
الست ولاه إنما رضي به لإسقاط الضمان عنه. 
هذا ما نص عليه الحنفية والمالكية » وهو أحد وجهين 
عبد الئل © 


بجی أجرا أن 


)١(‏ حاشية الدسوقي 78/4 » وحاشية العدوي على شرح الخرشي 
۲۹/۷ 

٤۰۸/۱ المهذب‎ )0( 

(م) تبيين الحقائق ه/*١1‏ ؛, وشرح الدر ۲۹١/٣‏ وحاشية 
الدسوق 578/4 » وا مغني 1/5 


وعند الحنابلة وجه آخر. فقد سئل أحمد عن 
اشتراط الضمان ونفيه» فقال: المسلمون على 
شروطهم. قال ابن قدامة: وهذا يدل على نفي 
الضمان بشرطه» ووجوبه بشرطه .() 


التزامات رب العمل إزاء الأجير المشترك : 


37 يلزم الآجر أن يسلم العين المراد إجراء 
ال لها لحرن الوقت المشروط الملفوظ أو 


الملحوظء إذ لا يتحقق القكين إلا بذلك. وفي تسلم 
التوابع يعتير العرف مالم يكن هناك شر ط» على ماذ كر 
عند الكلام عن التزامات الأجير المشترك . 


.رو يلتزمالمستأجر بدفع الأجرة للأجير المشترك بعد 
انقضاء العمل وتسلمه» مالم يكن بينها شرط 
بالتعجيل أو بالتأجيل » وما م يكن العمل ا أجور فيه 
مما ليس له أثرفي العن» كالحمّال والسمسار 
ونحوهماء إذ لا يتوقف الأجر فيها على التسل » فلو 
هلك ا محمول عن رأس الحمال قبل تسليمه , أو هلك 
الشىء الذي طلب من السمسار بيعه أو شراؤه » 
اسع أعرة ها غل اماما كان الیل ر فيل 
كالثوب المطلوب صبغه» فإنه لا أجر له إلا بعد 
الفراغ من العمل وتسليمه , مالم يكن هناك شرط 
خالف» فلوهلك الثوب قبل التسلم سقط الأجر. 
هذا بالنسبة لما كان يعمله بعيداً عن المستأجر. 

أما إن كان الأجيريعمل في بيت المستأجر أو 


١18/5 المغتي‎ )١( 


5948 


١٤١ 1١69 إجارة‎ 


حرم ةوج نون مف بو ه ةرو ءءء مو رةه نوم واو ةمهم ةرم نومري ء هه يمن ردير ةمثو ده م وسيب سيم م روي مم ددن 


نحت يدهء فقيل إنه د يستحق الأجر بحساب ما عمل . 
قبل لا يستحقه إلا بعد لفو من العمل !عل 
ما سبق في بحث الأجرة. 

وتنقضي إجارة الأجير المشترك باإتتمام العمل 
وتسليمه» كا تنقضي بهلاك العين محل العمل » إلى 
غيرذلك من الأسباب التي ذكرناها قبل في انقضاء 
الإجارة بوجه عام وما فيا من تفصيل . 
أنواع من الأجير المشترك : 
إجارة الحجام والطبيب وتضمينها : 
69 الحجامة جائزة اتفاقا. وني أخذ الأجرة 
علا ثلاثة اتجاهات لتعارض الآ ثار: 

تقال التعض؛ تامام داكي رأن 
الرسول صل الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام 
أجراً. فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس 
قال : « احتجم النبي صل الله عليه وسلم وأعطى 
الحجام أجره » ولو كان ذلك غير مشروع لا أقدم عليه 
الرسول صل الله عليه وسلم . 

وذهب البعض إلى كراهة ذلك », لما روي مسندا 
إلى رافع ابن حديج من أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال : « كسب الحجام خبيث » و يرد عليه 
بأنه منسوخ ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال له 
رجل : إن لي عيالا وغلاماً حجّاماً, أفأطعم عيالي 
من كسبه؟ قال : «نعم » وقال الإتقاني: إن 


)١(‏ اهداية ۲۳۳/۳ , وحاشية ابن عابدين ۳۹/۰ والفتاوى 
الهندية ٠٠٠١» )۱۳/٤‏ وحاشية الدسوقي م 
والمهذب ٠٠٦/١‏ » وكشاف القناع ۲۷/٤‏ 

(۲) المغنى ١71١/1‏ » وحاشية ابن عابدين ٣۳/١‏ 


حديث النبي محمول على الكراهة من طر يق المروءة. 

الاتجاه القالث : أنه حرام » لما روي عن أي 
هزیر أن رول الله قال > ومن الت كسب 
الحجام » 

وبعد أن عرضت كتب الفقه أدلة كل اتجاه» 
وناقشتها ما ينتج عدم التحريم , قال ابن قدامة : ليس 
في المسألة قول بالتحريم » وإنما يكره للحر أكل كسب 
الحجام. و يكره تعلم صناعة الحجامة وإجارة نفسه 
ان 

قال ابن عابدين : وإن شرط الحجام شيئاً على 
الام کے٩‏ 
۰ -_ وإذا ما استأجر شخص حجاما , ثم بدا له 
ألا يفعل» فل جق التي ا اا ر 
غرماً أو ضرراً. 


ضمان الحجام : 
-١‏ لا ضمان على الحجام إلا إذا جاوز 
المعتاد. فإن م يجاوزه فلا ضمان عليه » لآن ضرر 
الحجامة ينبني على قوة الطبع وضعفه » ولا يعرف 
الحجام ذلك بنفسه» وهوما يتحمل انحجوم من 
الجرح » فلا يمكن اعتبارالسلامة» فيسقط 
الضمان ©) 

وني المغني : لا ضمان على حجّام ولا ختان ولا 


٠۲۳/١ المغنى‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳۳/١‏ » وبداية امجتهد ۲۲۹/۲ 
(۳) حاشية ابن عابدين 7١/8‏ 

(1) حاشية ابن عابدين 47/8 


— 1598 


١45-1451 إجارة‎ 


اممف ووو حو ومو موه ووه مره م ملو ااانه 


طبيب إذا توافر أنهم ذوو حذق في صناعتهم وألا 
يتجاوزوا ما ينبغى عمله . فإن تحقق هذان الشرطان 
فلا ضمان» لأن فعلهم مأذون فيه . 

أما إن كان الحجام ونحوه حاذقاً وتجاوزء أو م 
يكن حاذقاً, ضمن , لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه 
بالعمد والخطأ. فأشبه إتلاف ال مال » ولأنه فعل حرم 
فيضمن سرايته. وهذا مذهب الشافعى وأصحاب 
الرأي . ولا نعلم فيه خلافاً. ۰ 
۴ -_ واستتجار الحجام لغبرالحجامة كالفصد 
وحلق الشعر وتقصيره والختان وقطع شيء من الجسد 
للحاجة إليه» جائز بغر خلاف , لأن هذه الأمور 
تدعوالحاجة إليهاء ولا تحريم فما , فجازت الإجارة 
فها واخ الأجر عليبا (© 
۳ -_- واستتجار الطبيب للعلاج جائزء وأخذه 
أجراً على ذلك مباح » بشرط أن يكون.خطؤه نادراً 
كما يصرح الشافعية. فإن لم يكن كذلك لم يصح 
العقد» و يضمن . وقالوا: إذا استأجره للمداواة في 
مدة معينة لم يجزء لأنه جع بين العمل والزمن. وفي 
قول اخ رلهم, وهومااخذبهالحنابلة: يقدر 
الاستمجار للمداواة با مدة دون اليرء, إذ الرء غير 
معلوم . فإن داواه المدة ولم يبرأ استحق الأجرء لأنه 
وف العمل. وإن برىء في أثنائهاء أومات, 
انفسخت الإجارة فا بقي» و يستحق من الأجر 
بالقسط . وعند الإمام مالك أنه لا يستحق أجراً 
حتى يبرأ. ولم يحك ذلك أصحابه . 
)١(‏ الفتاوى المندية 11/4 » والشرح الصغير 47/4 » وحاشية 


الدسويي ١8/4‏ » وحاشية القليوي ۷٠/۳‏ » ۷۸ والمهذب 
0 وكشاف القناع ۲۷/٤‏ » والمغني ۱۲۳/۹ 


0 


٤‏ -_ وإن امتنع المريض من العلاج مع بقاء 
المرض استحق الطبيب الأجر ما دام قد سلم نفسه 
ومضى زمن المعالجة , لأن الإجارة عقد لازم » وقد 
بذل الأجيرما عليه . ويلك الطبيب الأجرة ما دام قد 
قام بالمعتاد . 


65" ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرء . ونقل 
ابن قدامة عن ابن أني موسى الجوازء وقال: إنه 
الصحيح » لكن يكون جعالة لا إجارة , إذ الإجارة 
لابد فيا من مدة أو عمل معلوم. 0001 :إن أنا شید 
حين رقى الرجل شارطه على البيه. ره عاذ ذلك 
مالك و ففي الشرح الصغير: لوشارطه طبيب على 
ال فلا تسشدى الجر الا ضر ١‏ 

ولا E‏ 
أهل ا معرفة وم خط » وإلا ضمن .© 


5- وذا زال الألم» وشُفي المريض قبل 
مباشرة الطبيب » كان عذراً تنفسخ به الإجارة. 
يقول ابن عابدين : وإذا سكن الضرس الذي استؤجر 
الطبيب لخلعه فهذا عذر تنفسخ به الإجارة. وم 
يخالف في ذلك أحد حتى من لم يعتبروا العذر موجباً 
للفسخ » فقد نص كل من الشافعية والحنابلة على ان 
ماسر رح ليثم ل ا 
ليكحل له عيناً» فبرئت انفسخ العقد لتعذر استيفاء 


٠١۳/١ المغني‎ )١( 

۷°/4() 

(م) حاشية القلیوي ۷۰/۳ » ۷۳ » ۷۸ » ونهاية امحتاج ۲٣۷/١‏ » 
١ء‏ وحاشية الدسوقي ۲۸/٤‏ » والفتاوى المندية 415/4 » 
٠‏ وكشاف القناع ۲۷/٤‏ » والمغني ٠٠١/١‏ 


۳۰ 


ه٠‎ ۱٤۷ إجارة‎ 


المعقود عليه ١.‏ 
الإجارة على حفر الآبار: 
1ه المعقود عليه هنا فيه نوع جهالة , لأن 
الأجيرلا يعلم مايصادفه أثناء الحفر. ولهذا فإن 
جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون 
لصحة العقد معرفة الأرض التي يقع فيها الحفر, لأن 
الحفريختلف باختلافهاع ومعرفة مساحة القدر 
المطلوب حفره طولا وعرضاً وعمقاً . وأجازوا تقدير 
الإجارة على ا حفر بالمدة أو بالعمل. 

والحنفية يقولون إن القياس يقتضي بيان الموضع 
وطول البثر وعمقه » إلا أنهم قالوا: إن لم يبين جاز 
اسعحياناً ع لر بان العرف ذلك و بوخد بوسط ما 
لاا 
۸ -_ وإن بين له موضع الحفر, وحتد له المقدار 
الطلوب حفره» فوجد الأجير بعد الشروع ني العمل 
أن الأرض صلبة وتحتاج إلى مئونة اشد عملا والات 
خاصة» فإنه لا يجبر عليه » ويحق له فسخ العقد 
و يستحق اجرا مقدار ما حفر. وتقدير ذلك يرجع فيه 
إلى أهل الخبرة. ولوحفر البثرفي ملكه » فظهر الماء 
قبل أن يبلغ المنتهى الذي شرط عليه » فإن أمكنه 
الحفرني الماء بالآلة التى يحفر بها الآبار أجبرعل 
الحفر» وإن احتيج إلى اتخاذ آلة أخرى لا يجبر. 
48 كا نصوا على أنه لو حفر بعض البثر» 
وأراد أن يأخذ حصتها من الأجر, فإن كان في ملك 
(1) حاشسية ابن عابدين ٠٠/١‏ » والمهذب 403/١‏ » وكشاف 

٠٠۲/۲ القناع‎ 


(۲) الفتاوى الهندية )٠١ » 40١/4‏ » وحاشية الدسوقي ٠۷/٤‏ » 
وا مهذب ۳۹۸/۱ » وكشاف القناع ٦/٤‏ 


المستأجر فله ذلك . وكلا حفر شيئاً صار مسلماً إلى 
السا عر جعي ا ابارت ارادخ اراو 
الر يح فيا التراب حتى سواها مع الأرض لا يسقط 
شيء من أجرته . وإن كان في ملك غيره ليس للأجير 
أن يطالبه بالأجرة مالم يفرغ من الحفر» و يسلّمها 
إليه» حتى لوانهارت » فامتلأت قبل التسلى » لا 
يستحق الاجر. 

وقالرا” إذا ا اجر اجار ار جا رة 
في عشرة بعشرة دراهم فحفر خسة في خمسة استحق 

من الأجر بنسبة ماحفر» مع ملاحظة أخذ المتوسط 
بين قيمة الحفر في الجزء الأعلى والجزء الأسفل. وإن 
شرط عليه كل ذراع في طين أو أرض سهلة بدرهم , 
وکل ذراع في حجر بدرهين » وكل ذراع في ماء 
بشلاثة, وبيّن مقدار طول البثر ومحيطه جاز. وإذا 
حفر يعض البر» ومات » فوم ال حفر وأخذ ورثته 
يتسعه مق الأجرء عل ماسيق 19 

و كلذحظا أن ده الأحكاء مبنية على أعراف 
كانت قائمة. 
إجارة الراعي 


اه اراش إما أن يكون أجيراً مشتركاً أو 
اا 
السابقة ع إلا أن هنا ما يستحق الإفراد بالذكر : 

١‏ إذا عيّن عدد الماشية التي يرعاها فليس 
الراعي ملزماً ما يز يده الآجر عا اتفق عليه » ولكن 
إذا كانت الىز يادة بطر يق الولادة فالقياس انه غير 


)١(‏ الفتاوى الحندية ٠۲/٤‏ » وحاشية الدسوق ١7/4‏ » وشرح 
الخرشي ۱۸/٤‏ ء وكشاف القناع ٦/٤‏ والمهذب 405/١‏ 


۳۱ 


١م"‎ 1١6١ إجارة‎ 


ملزم برعيها أيضاً, ولكن الحنفية قالوا بلزوم رعيها » 
استحساناً , لأا تبع » ولجر يان العرف بذلك. وإلى 
هذا ذهب بعض الشافعية و بعض الحنابلة » والظاهر 
عند هم أنه غير ملزم . 

؟ ‏ إذا خاف الراعى الموت على شاة ‏ مثلا ب 


وغلب على ظنه أنها تموت إن لم يذبحها , فذبحها , فلا 


قسن ا ا و 


تعلي العلوم والحرف والصناعات : 
١‏ - نبين هنا أنه لا خلاف في جواز الاستئجار 
على تعلم العلوم سوى العلوم الدينية البحتة » حتى ولو 
كانت وسيلة ومقدمة للعلوم الشرعية » كالنحو 
والبلاغة وأصول الفقه . ومثل ذلك يقال في الحرف 
والصنائع . 

وإذا كان العقد على مدة معلومة استحق الأجر 
عن هذه المدة» وصحت الإجارة» اتفاقاً . أما إذا 
اشترط في عقد الإجارة على التعلّم والحذق فالقياس 
ألا تصح الإجارة, لأن المعقود عليه يجهول , لتفاوت 
الأفراد في الذكاء والبلادة . 

وذهب ججمهور الفقهاء إلى جواز ذلك استحساناً 
إذا عاين المعلم المتعلم . 

وقال الحنفية إن الإجارة فاسدة» فإن عمل 
استحق أجر المثل كأية إجارة فاسدة. 
إجارة وسائل النقل الحديثة : 
۴ _ لم يتعرض الفقهاء الأقدمون لبيان أحكام 
استئجار وسائل النقل الحديثة من سيارات وطائرات 


(١)المغنى‏ 17/5 ۱۲۷ خاشية الدسوق ۲۷/٤‏ 2,19 
والفتاوى الهندية ؛/م.ه ‏ و٠هء‏ وحاشية ابن عابدين 41/8 


وسفن كبيرة» وإنما تعرضوا لاستئجار الدواب 
والاشخاص والسفن الصغيرة . 

وما تقدم يتبين أن أحكام استئجار الدواب 
والسفن الصغيرة والأشخاص ترجع كلها إلى 
الأخوال الأتجة : إجارة مرك أو إخارة اة 
أو إجارة في الذمة » أو إجارة عبن موصوفة , أو إجارة 
على العمل , سواء كانت مع المدة أو بدونها. وقد بين 
الفقهاء كل هذه الأحكام على ما تقدم . ويمكن 
تطبيقها على وسائل النقل الحديثة , لأنها لا تخرج 
عن هذه الأحوال التى ذكرناها . وإذا كان هناك 
احتلاف في بعض الأحؤال» كاختلافهم في تعين 
الراكبء فإن هذا يُرْجَعٌ فيه إلى العرف . فلا فرق 
بن شخص وآتخخر ني استئجار سيارة أو طائرة » 
بخلاف الدابة» فانها تتأثر بالأشخاص ضخامة 
ونحافة وأما ما يصحبه الراكب من المتاع فرجع 
ذلك إلى الشرط . فإن لم يكن فاحكم العرف . 

وأما استحقاق الأجرة » سواء على نقل 
الأشخاص أو الأمتعة » فا مرجع أيضا إلى الشرط . 
وإلا فالعرف . 

وكل أحكام الضمان سواء بالنسبة للأجير 
المشترك اوالخاص » أو بالنسبة لاستئجار عين من 
الأعيان كالسفينة » فإن ما سبق ذكره يطبق عليها . 
الاستحقاق في الإجارة : 
or‏ ا أثر استحقاق العين ا لمؤخرة» 
فنهم من يرى بطلان الإجارة ومهم من يرى توقفها 
على إجازة المستجق كا اختلفوا فيمن يستحق الأجرة 
على خلاف . وتفصيل ينظر ف بحث (استحقاق). 


ا 


التعر يف : . 
١‏ الإجازة في اللغة الإنفاذ, يقال : أجاز الشىء 
إذا ار 1 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للإجازة عن هذا 
المعنى اللغوي . 
هذا وقد يطلق الفقهاء «الإجازة » بمعنى 
اقاي اا ااذه ب الإ فضا أن 
ال 
ويطلق المحدثون وغيرهم « الإجازة » معنى 
الإذن بالرواية ا اناس رواية ديه أم 
رواية كتاب. وتفصيل ذلك يأتي في آخر البحث» 
والإجازة معنى الانفاذ لا تكون إلا لاحقة للتصرف, 
بخلاف الإذن فلا يكون إلا سابقاً عليه . ٍ 
وعلى هذا فنقسم البحث على هذه الأنواع 
الآر بعة : 
أولا : الإجازة بمعنى الإنفاذ 
أركانا : 
>" كل إجازة لابد من أن تتوفر فيها الأمور 
التالية : 
أ المجاز تصرفه : وهومن تول التصرف بلا ولاية 
کا فقون 


) انظر لسات العرب : ( جوز‎ )١( 

(۲) مصنف ابن آي شيبة 77/١‏ مخطوط إستانبول » واثار 
محمدبن الحسن الشيباني ص ١45‏ ., وامحلى 4//ا5١»‏ 
ومصنف عبد الرزاق ٠١١/۸‏ 

(۳) حاشية أبن عابدين ١4/١‏ ط بولاق الأولى. 


ب الجيز: وهومن يملك التصرف سواء أكان 
أصيلا أم وكيلا أم ولياً أم وصياً أم قها أم ناظر 
وقفا. 
ج ‏ اجاز : وهو التصرف . 
د الصيغة : صيغة الإجازة أوما يقوم مقامها . 

وقد اصطلح حمهور الفقهاء على أن هذه الأمور 
كلها أركان والحنفية يقصرون إطلاق لفظ الركن 
على الصيغة أو ما يقوم مقامها . 
أ المحازتصرفه : 
۳ يشترط في المجاز تصرفه ما يل : 

أن يكون ممن ينعقد به اش كالبالغ العاقل 
والصغير المميزفي بعض تصرفاته . 

أما إذا كان المباشر غير أهل لعقد التصرف أصلا 
كايحنون والصغير غير المميز فان التصرف يقع باطلا 
غير قابل ل 
بقاء ا لجاز تصرفه حياً لحين الإجازة : 
٤‏ لكى تكون الإجازة صحيحة ومعتبرة عند 
الحنفية فلايد من صدورها حال حياة المباشر» إن 
كانت طبيعة التصرف مما ترجع حقوقه إلى المباشر فا 
لوححبت عنه الإجازة » كالشراء والاستئحار. 

أما التصرفات التي وھا لبا شر فا 
ومعبراً, ولا تعود حقوق التصرف إليه بحال من 
الأحوال » كالنكاح فلا تشترط فيه حياة المباشر 
وقت الإجازة, كما لوزوج فضولي رجلا بامرأة, ثم 
)١(‏ بدائع الصنائع 45/5 ط الإمام» وجامع الفصولين 
١‏ ونهاية المحتاج 49/4“ ط المكتبة الاسلامية » وحاشية 


الدسوق ۲۹/۳ طبع دار الفكر» وا مغني 4 ومابعدهاط 
المنار الثالثه . 


۳ 


مات الفضولي» ثم أجاز الرجل اعتبرت الإجازة 
صحيحة, لأن الوكيل في هذا العقد ما هو إلا سفير 
ومعبر: ولا يعود إليه شيء من حقوق هذا العقد حين 
إخلاله بالشروط التى اشترطها عليه الوك (© 

هذا صر يح مذهب الحنفية وهوالمفهوم من 
بعض الفروع في مذهب الشافعية» فقد قالوا : لوباع 
مال صورثه على ظن أنه حى وأنه فضولى فبان ميتاً 
حون و اميك العافد O‏ وجهان 
ران اص أن العقد صحيح لصدوره من 
مالك والثاني : البطلان لأنه في معنى المعلق موته» 
As‏ 

والظاهر أن الوجه الأول هنا مبنى على القول 
بجواز تصرف الفضولي» فإن تصرفه كان على ظن أنه 
فضول» وإجازته بعد تحقق وفاة مورثه على أنه مالك 
فله اعتباران : كونه فضولياً وكونه مالكاً وهوحيّ في 


كلها الخالتي. وافاعل القوك بالنطللات» وهو 


المعتمد عندهم ع فلا تنا . 0 


الشرط عند المالكية والحنابلة . 


هذا وم نعتر على هذا 


ب از : 

من له الإجازة ( امحيز) إما أن يكون واحدأ » 
أو أ كي فإن كان واحداً فظاهر, وإن كان أكر 
فلابد من اتفاق جيع من لهم الإجازة علا حتى 
الإجازة كاملا فإن اختلفوا فأجازه البعض » ورده 
البعض قدم الرد على الإجازة, كا لوجعل خيار 
)١(‏ حاشية ابن عابدين140/4 ١419‏ طبع بولاف وجامع 

الفصولين 851/١‏ » والفتاوى أهندية ٦٠١/۳‏ 


(۲) المجموع ۲٦٠/۹‏ ط المنير ية 


الشرط إلى شخصين فأجاز البيع أحدها هما وامتنع عن 
الإجازة الآخرء لم تلحق الإجازة التصرف .() 

أا إن كانت 0 قابلة للتجزئة كا إذا 
تصرف فضول في مال مشترك » فالإجازة تنفذ في 
حق ایز دون شرکائه . 
في الجيز لكي تصح إجازته 
أن يكون أهلاً لباشرة التصرف وقت 
الإجازة فإن كان التصرف هبة وجب أن تتوفر فيه 
أهلية التبرع » وإن كان بيعاً وجب أن تتوفر فيه أهلية 
التعاقد وهكذا لأن الإجازة لها حكم الإنشاءء 
فيجب فما من الشروط ما يجب في الإنشاء. 


٦‏ ويشترط 


۷- ويشترط الحنفية والمالكية والحنابلة في 
قول عندهم والشافعية في التصرفات التي تتوقف على - 
الإجازة كخيار الشرط لأجنبي عن العقد أن يكون 
اجيز موجوداً حال وقوع التصرف» لأن كل تصرف 
يقع ولا لعن وقوعه يقع باطلا , والباطل لا 
E‏ 


فإذا باع الصغير المميز ثم بلغ قبل إجازة الولي 
تصرفه » فأجاز تصرفه بنفسه جاز» لأن له ولياً يجيزه 
حال العقد» وإذا زوج فضول إنساناً ثم وكل هذا 
الشخص الفضول فى تروضة قل أن عب التصرف 
فأجاز الفضول بعد الوكالة تصرفه السابق للوكالة 


(۱) أسنى المطالب شرح روض الطالب 4۸/۲ ٤٩‏ 

(؟) حاشية ابن عابدین ١56/4‏ و۳۲۷/۲ , وجامع الفصولين 
7/9 ». وحاشية الدسوقٍ ٠۲/۳١‏ ط بيروت» والتحفه 
۳۲/٤‏ ط الميمنية . 


"4 


وموقفة وو 6 وو مرب ووو و وروي مروف وو ةنو يوم نرم ميهي رو ومو موي مرمة بريه رم مم مام مم هري تبي مث ترق ريه 


جاز هذا عند كل من الحنفية وا مالكية (')بخللاف 
ما إذا طلق وهو صغير, تم بلغ فأجاز طلاقه بنفسه » لم 
جز لان طلاق الصغير ليس له محيزوقت وقوعه, إذ 
ينس للوي أن يطلق زوحة الصف ولا أن تضرف 
تصرفاً مضرأ ضرراً عضا بالصغير . مميزأ أوغير مي 
هذا عند الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية 
وقول لأحمد) والملعتمد عند الحنابلة وقوع طلاق 
الصبي المميز الذي يعقل الطلاق وما يترتب eb‏ 
8- ويشترط الشافعية أن يكون من تول الإحازة 
مالكاً للتصرف عند العقد » فلوباع الفضولي مال 
الطفل » فبلغ الطفل , فأجاز ذلك البيع » لم ينفذ لأن 
الطفل لم يكن يلك البيع عند العقد ل "أوهذا بناء على 
القول عندهم بجواز تصرفات الفضولي . 

۹ كرا يشترط في ايز أن يكون عالماً ببقاء 
محل التصرف. أما علمه بالتصرف الذي أجازه 
فظاهرء وأما علمه ببقاء محل التصرف فقد قال في 
الهداية : ولو أجاز ال مالك ني حياته وهولا يعلم حال 
المبيع جاز البيع في قول أبي يوسف أولا , وهو قول 
محمد لأن الأصل بقاؤه ثم رجع أبويوسف فقال : لا 
يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة » لأن الشك وقع 
في شرط الإجازة. فلا يثبت مع الشك وهوما ذهب 
إليه المالكية أيضا “ولم نقف على نص في هذا عند 


)00 اشن عابدين \ro/t‏ > والخطاب 4/4 ط ليبياء, 


(۲) حاشية ابن عابدين 158/4 » وه18١,‏ والبجيرمي على 
الخطيب 417/8 ط الحلبيء والمواق ٤٠/٤‏ ط ليبياء 
والمغنى لابن قدامة ۱۱۹/۷ نشر الر ياض . 

(۳) نهاية امحتاج ۳۹٣۱/۳‏ 

:0 الهداية مع فتح الق دير ۳۱۳/۰ طبع بولاق 21718 
وحاشية الدسوقي ٠١/۳‏ 


الشافعية والحنابلة لأن المعتمد عندهم عدم جواز 
تصرفات الفضولي وهذا لم يتوسعوا في التفر يع . 


ج ‏ التصرف امجاز ( محل الإجازة ) : 
محل الإجازة إما أن يكون قولاً أو فعلاً 
إجازة الأقوال : ٠‏ 
5 لار ى الات ال وغ 
يشترط في تلك التصرفات : 

أولا : أن يكون قد وقع صحيحاًء فالعقد غير 
الصحيح لا تلحقه الإجازة كبيع الميتة » فبيع الميتة 
غير منعقد أصلا » فهو غير موجود إلا من حيث الصورة 
فحسب » والإجازة لا تلحق المعدوم بالبداهة ° 

و يبطل العقد الموقوف وغير اللازم برد من له 
الإجازة» فإذا رده فقد بطل , ولا تلحقه الإجازة بعد 
00 

ثانيا : أن يكون التصرف صحيحاً غير نافذ 
أي موقوفاً كهبة المر يض مرض الوت فيا زاد 
على الشلث وكتصرف الفضولي عند من يرى 
جوازه»! "أوكالعقود غير اللازمة كالتي تنعقد مع 
الخيار. 


ثالعا : أن يكون المعقود عليه قائماً وقت الإجازة » 
فإن فات المعقود عليه فإن العقد لا تلحقه الإحازة» 


000( بدائم الصنائم لسعم طبع مطبعة الإمام مصرء 
وحاشية الدسوقي ١١/۳‏ .» ط دارالفكرونهاية امحتاج 
٠/۳‏ ط المكتبة الإسلامية . 

(۲) ابن عابدين ١41/4‏ 

(۳) وقد أبلغ ابن عابدين البيوع الموقوفة إلى شمانية 
وثلا ٹن بيعاء انظر حاشية ابن عابدين ٠۳۹/٤‏ 


0 


١1١ إجازة‎ 


تمه يزه وها هه Tioga‏ ولو م عع لام cease‏ عه هماقا ع قوع وإعا هه معانو« هله »8 


لأن الإجمازة تصرف في العقد , فلابد من قيام العقد 
بقيام العاقدين N‏ 

إجازة العقود الواردة على محل واحد : 

5- إذا وردت الإجازة على أكثر من عقد واحد 
على محل واحد» لحقت أحق هذه العقود بالإمضاء . 


وقد صنف الحنفية العقود والتصرفات بحسب. 


أحقيتها كما يلي : 

الكتابة" والعدبيرٌ"والعتق» ثم البيع» ثم 
النكاح » ثم الهبة ثم الإجارة , ثم الرهن . 

فإذا باع فضولي أمة رجل » وزوجها فضولي آخرء 
أو آجرها أو رهنهاء فأجاز امالك تصرف الفضوليين 
معأء جاز البيع و بطل غيره» لأن البيع أحق من 
بقية التصرفات » فلحقت به الإجازة دون غيرة؟ ول 
جد هذا عند غيرهم . 


إجازة الأفعال : 
الأفعال إما أن تكون أفعال إيحاد أو إتلاف . 


: وني أفعال الإيجاد اتجاهان‎ _ ١ 
الأول : أن الإجازة لا تلحقهاء وهوما ذهب‎ 


7114/١ حاشية ابن عابدين 6 »., وجامع الفصولين‎ )١( 
وجواهر‎ ٠١٠١ ط بولاق‎ ١١١/* والفتاوى الهندية‎ 
وشرح‎ ٠۲/۳ وحاشية الدسوقي‎ >» ٥/۲ الإكليل‎ 
١5/5 الزرقاني‎ 

)١(‏ الكتابة : أن يعاقد الشخص عبده على أنه إن أدى له 
مبلغ كذا فهو حر , 

(۳) العدبير : أن يعلق الشخص عتق عبده على وفاته فيقول له : 

أنت حر بعد موتي . 

(4) الفتاوى الهندية ٠١٤/۳‏ 


لمومة قفوي ةي نوريو ةرم مد مم يفي في ةم رما نمم وو يرا م ةف فر رن رم هرم ووه توتو ر ةرهم ةا و ءار ر ررم مق 


إليه الإمام أبوحنيفة . 


الغانى : أن الإجازة تلحقها ء وهوما ذهب إليه 
امام محمد بن الحسن وهوالراجح عند الحنفية.و بناء 
على ذلك فإن الغاصب إذا أعطى المغصوب لأجنبي 
بأي تصرف فأجاز امالك ذلك, فقد ذهب أبوحنيفة 
إلى عدم براءة الغاصب وأنه لايزال ضامناً إذ الأصل 
عنده أن الإجازة لا تلحق الأفعال . والمفهوم من 
بعض فروع المالكية والشافعية ورواية عن أحد أنهم 
يذهبون مذهب أي حنيفة . 

وعلل المالكية ذلك بأن الرضا بتصرف الغاصب 
لا عل يده يد أمانة . وعلل الشافعى والحنابلة هذه 
الرواية بأن تصرفات الغاصب فى لعن النضوة 
حرام » ولا يملك أحد إجازة تصرف حرام . 


وذهب الإمام محمد بن الحسن إلى أن إجازة 
المالك لتصرف الغاصب صحيحة وتبرىء ذمته 
وتسقط عنه الضمان والقاعدة عنده أن الإجازة تلحق 
الأفعال. وهوالرواية الأخرى عند الحنابلة, 


واختلف علماؤهم في تخر يج هذه الرواية عن أحد”") 


1 واتفقت كلمة الحنفية على أن الإجازة لا 
تلحق أفعال الإتلاف » فليس للولي أن يبب من مال 
الصغير, لأن الهبة إتلاف» فإن فعل ذلك كان 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۱۲٦/١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
ط بیروت» والحطاب ۲۹۰/۰ ط ليبياء والأم 
۲/۳ والقواعد لابن رجب ص 4١8‏ ط دار المعرفة 
بلبنان » وكتناف القناع ٠/4‏ ط أنصار السنة . 


۳۹ 


١6 1١4 إجازة‎ 


وممرم ا تررم م ةيوم يوه يي رن ور مر ننم فوم مه رار ره ررم رو وم مي ممم موه رة مق يه تور ورور و ورف رم ةنو مر مقن 


ضامناً, فإن بلغ الصبي وأجاز هبته » لم تجز, لأن 
الإجازة لا تلحق أفعال الإتلاف . 

وهذا هوما يفهم من كلام المالكية والشافعية . 
وأما الحنابلة فقد فرقوا بين ما إذا كان الولي أباً أو غير 
أب فإن كان أباً فلا يعتبرمتعديالأن له حق تملك مال 
ولده» لحديث : « أنت ومالك لأبيك)(١وإن‏ كان 
الول غير أب فهم مع الجمهور. أما دليل عدم نفاذ 
الإجازة فلأن تصرفات الولي منوطة مصلحته 
والتبرعات إتلاف فتقع باطلة فلا تلحقها الإجازة. 
4- وقد وقع خلاف في اللقطة إذا تصدق بها 
الملتقط فالمالكية والحنابلة قالوا : إذا عرفها سنة ولم 
يأت مالكها تملكها الملتقط وعلى هذا فلوتصدق 
بها بعد المدة المذكورة فلا ضمان عليه لأنه تصدق 
بخالص ماله . ومفهوم كلامهم أنه لوتصدق بها قبل 
عدم لبد أو ر و ر 
التصدق. الوم LM‏ 0 
الرسول صل الله عليه وسلم قال في شأن اللقطة : 
« فان لم تعرف فاستنفقها » وني لفظ : « وإلا فهى 
كسبيل مالك» وفي لفظ : « ثم كلها» وني لفظ 
« فانتفع بها » . 

أمباالحنفية فقالوا : إذاتصدق 
الملتقط باللقطة, ثم جاء صاحها فأجاز 


)١(‏ حديث « أنت ومالك لأبيك » رواه ابن ماجه عن 
جابر ء والطبراني في الكبير والبزار عن سمرة وابن 
مسعود ( الفتح الكبير ۲۷۷/۱) ٠‏ 

(۲) حدیث زيد أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
في شأن اللقطة : « فإن لم تعرف فاستنفقها » أخرجة 
البخاري ومسلم بألفاظ » ومالك في الموطأ والشافعى 
عنه من طر يقه . ( تلخيص الحبير 77/5 ) ٠‏ 


مصدقة الملتقط طلبا لواب الله تعالى» 
جاز بالا تفاق. قال عمر بن الخطاب لن أتاه 
مستفسراً عا يتصرف به في اللقطة التي في يده : 
«ألا أخبرك بخير سبيلها ؟ تصدق بها » فإن جاء 
صاحها فاختار الال غرمت له وكان الأجر لك » 
واف اکا الاجر كان السو رولك فاو 
ومفهوم مذهب الشافعية أن الملتقط إذا تصرف 
أي تصرف فيها يكون متعدياً و يعتبرضامناً 1 0 


وتفصيل ذلك في مصطلح « لقطة » ٠‏ 
صيغة الإجازة : 


من استقراء كلام الفقهاء غجد ان الإجازة 


تتحقق بطرائق متعددة. وهي خمسة في الجملة : 


الطر بقة الأولى : القول 


٠‏ _ الأصل ني الإجازة أن تكون بالقول المعبر 
عنها بنحو قول امجير: حورت وأنشدت: امیت 
ورضيت » وجو ذلك '9) 


() أشرعمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ألا أخبرك بخير 
وا محلى لابن حزم 2598/8 ۰۲۰۵۹ ۲٣٢‏ 

(۲) الحطاب ه/؟/اط ليبياء ومنح الجليل ۱۷۹/۳ 218١‏ 
والحطاب والمواق 4/5لاء وحاشية القليوني ۳۷٠/۲‏ ط 
مصطفى الحلبى » والأم ۸/٤‏ والقواعد لابن رحب ٠١5‏ 
والمغني 44/0 0۲ط الر ياض » وحاشية ابن عابدين 
6 »؛, وحاشية الطحطاوي على الدر ؟/5١٠‏ ط بيروت » 
وحاشية ابن عابدين ٤٤۳/۳‏ ط بولاق ٠١۹۹‏ 

(۳) ابن عابدين ١141/14‏ 


..» رواه عبد الرزاق في مصنفه ۰۱۳۹/۱۰ 


— ۳۷ 


وإذا وقعت الإجازة بلفظ مكن أن يعبربه عنها 
کہا کن أن يعبّر به عن غيرها » فالاحتكام في ذلك 
إلى قرائن الأحوال . فإن انعدمت قرائن الأحوال مل 
الكلام على حقيقته ١.‏ 

وتقوم الكتابة أو الإإشارة المفهمة مقام القول عند 
العجز على تفصيل موضعه الصيغة في العقد . 


الطر يقة الثانية : الفعل 
۹ فكل ما يصح أن يكون قبولاً من الأفعال في 
العقود »يصح أن يكون إجازة.) 


الطر بقة الثالثة : 
۷ مضي المدة في التصرفات الموقوتة : كمضي 


مدة الخياز فق خبار الشرط "لو ار الفرط) 


الطر يقة الرابعة : 
4- القرائن القوية : كتبسم البكر البالغة» 
وضحكها ضحك سرور وابتهاج » وسكوتها وقبضها 
مهرها, عند إعلام ولا إياها أنه زوجها من فلات, 
فإنها قرينة قويةعلى إجازتهاء بخلاف بكائها 
بصوت مرتفع و ولولتها » فهي قر ينة على الرفض .(4) 
ومن القرائن القوية السكوت في موطن الحاجة 
إلى الإبطال» كسكوت صاحب الحاجة عند رؤ ية 


() الفتاوى الهندية ٠١١/۳‏ وجامع الفصولين 2715/١‏ 
وحاشية ابن عابدين ١11/14‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين 7/4 ط الأولى 

رم ا مغني 0۸7/۳ 


(:) الفتاوى الهندية ۲۸۷/١‏ وحاشية ابن عابدين 416/1 


الطر بقة الخامسة : 


8 زوال حالة أوجبت عدم نفاذ التصرف» 
کا هوالحال في تصرفات الرجل المرتد عن الإسلام 
من معاوضات مالية كالبيع والإجارة » أو تبرعات 
كالمبة والوصية والوقف, فإن الإمام أبا حنيفة يعتبر 
سائر عقود المرتد وتصرفاته المالية موقوفة غير نافذة » 
فإن زالت حالة الردة بعودته للإسلام نفذت تلك 
التصرفات الموقوفة » وإن مات » أو قتل » أو التحق 
بدارالحرب وقضى القاضي باعتباره ملتحقاً بها 
بطلت تلك العقود الشاك 

۹ وهذه الطرق الخمسة هي صر بح مذهب 
الحنفية وا مفهوم من مذهب المالكية عند كلامهم عن 
صيغة عقد البيع . أما الشافعية فالأصل عندهم في 
التصرفات القولية العبارة. وهذا هوالمعتمد في 
المذهب الجديد. وف المذهب القديم حواز الاعتماد 
على المعاطاة ومافي معناهاء وهواختيار النووي 
وجماعة, سواء أكان في النفيس أم الخسيس واختار 
بعضهم جواز ذلك في الخسيس فقط . وعليه فتكون 
الإجازة عندهم على المعتمد بالعبارة دون غيرها . 


(1) مسلم الثبوت 44/7 » وحاشية الدسوقٍ ۰۱۲/۳ و٤۲۹‏ ط دار 
الفكرووشرح الزرقاني ٠۹/١‏ 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجم 186/١‏ بحاشية ا حموي طبع 
المطبعة العامرة > وحاشية ابن عابدين.8/ 410 » والاشباه 
والتظائر للسيوطي 01 ط مصطفى محمد . وقد أفاض . 
كل من ابن نجم والسيوطي في كتابهها الأشباه 
والنظائر في ذكر المسائل التي يعتبر فما السكوت إجازة 
وإقرراً . 


— 5048 


۲٣۳ ۲١ إجازة‎ 


وأما الحنابلة فا لمأخوذ من فروعهم جواز ذلك في 
الل 

وللفقهاء في تصرفات المرتد وكونها موقوفة أو 
نافذة تفصيل حاصله أا موقوفة عند أبي حنيفة 
ومالك والحنابلة ورأي عند الشافعية فإن عاد إلى 
الإسلام نفذت تصرفاته بإجازة الشارع . والصاحبان 
من الحنفية والشافعية في رأي عندهم أن تصرفاته 
نافذة. ومبنى هذا الخلاف أن من قال بنفاذ تصرفاته 
قال إنه أهل للتصرف وقد تصرف في ملكه ولم يوجد 
سبب مز يل للملك وإن كل ما يستحقه هوالقتل. 
أما الوجه الآخر فإنهم يرون أنه بالردة صار مهدر الدم 
وماله تبع له» و یتر يث حتى يستبين أمره ١7‏ 
آثار الإجازة : 
5 الإجازة يظهر أثرها من حين إنشاء 
التصرف . ولذا اشتهر من أقوال الفقهاء الإجازة 
الخ ادن الا 

ويُبنى على ذلك كثير من التطبيقات العملية 

١‏ أن المجيزيطالب المباشر بالق بعد الإجازة 
إن كان التصرف بيعاً» ولا يطالب المشتري لأن 
المباشر ‏ وهو الفضولي قد صار بالإجازة e‏ 
)١(‏ ابن عابدين 501/8 », والمبسوط ٠١4/٠١‏ , ومنح الجليل 

۹/4“ والدسوقي er/r‏ والأم 5 » وحاشية 

ا لحمل ٠٠/٤ ء١١۱١۹- ١۱۱۷/۳‏ ومنتهى الإرادات ٠٠۳/۲‏ 

والمغني ٤۷1/١‏ ط الرياض» ٠١/4‏ ط المنار» وزوائد 


الكافى ص 85 

(؟) حاشية ابن عابدين ١40/4‏ » وحاشية الدسوي ١7/7‏ 
والغني 8 ط الأولى ٠٠٠/١‏ » وحاشية الجمل 
11۷/۳ 

(۳) حاشية الدسوقي ٠١/۳‏ » وحاشية ابن عابدين ٠٤١١/٤‏ 


ا باع الفضول ملك غيره ثم أجاز ا مالك 
البيع يثبت البيع والحط سواء علم امالك الحط أو م 
يعلم ا كه اران ت ا 

إذا تعددت التصرفات واجاز المالك احدها 
جازالعقد الذي أجازه خاصة » فلوباع الغاصب 
العين المغصوبة ثم باعها المشتري أو أجرها أو رهنها 
وتداولتها الأيدي فأجاز مالكها أحد هذه العقود جاز 
العقد الذي أجازه خاصة لتوقف كلها على الإجازة 
فإذا أجاز عقداً منها جاز ذلك خاصة 1 نعثر لغير 
الحنفية على ما يتعلق بهذا . 


رفض الإجازة : 

۲ _ يحق لمن له الإجازة أن يرد التصرف المتوقف 
علبها » وإذا رده فليس له أن يجيزه بعد ذلك لأنه بالرد 
أصبح التصرف باطلاً . ( 


الرجوع عن الإجازة : 


۳ إذا أجاز من له الإجازة التصرف » فليس له 
أن يرجع عن الإجازة بعد ذلك , فن سمع أن فضوليا 
باع ملكه فأجاز وم يعلم مقدار المن » فلا علم رد 
البيع ع فالبيع قد لزم » ولا عبرة لرده لصيرورة البائع 
المباشر للبيع ‏ وهو الفضولي هنا كالوكيل )١.‏ 


١51/5 جامع الفصولين », والبحر الرائق‎ )١( 

(۲) هكذافي جامع الفصولين ۲ ط الأمير ية ولعل هذا من 
قبيل إنشاء عقد جديد في صورة إجازة. 

(م) جامع الفصولين 764/١‏ , وحاشية ابن عابدين ١41/4‏ 

(۽) حاشية الدسوق 1/4 » والمغني ٠٠/٤‏ 


۳۰۹ 


إجازة 4؟ ۲۸ 


ثانيا : الإجازة بمعنى الاعطاء 

4 - الإجازة بمعنى الإعطاء . وهي معنى العطية 
من حاكم أوذي فا و 
ذلك في مصطلح هبة . 

ثالثا : الإجازة بمعنى الإذن بالإفتاء أوالتدر يس 
68 أما الإجازة معنى الإفتاء أو التدر يس فلا 
يحل إجازة أحد للإفتاء أو تدر يس العلوم الدينية إلا 
أن يكون عالماً بالكتاب والسنة والآثار ووجوه الفقه 
واجتهاد الرأي عدلاً موقا به )١1(‏ 


رابعا : الإجازة بمعنى الإذن في الرواية 


5 اختلف العلماء في حكم رواية الحديث 
بالإجازة والعمل به فذهب جماعة إلى المنع وه وإحدى 
الروايتين عن الشافعي » وحكي ذلك عن أي طاهر 
الدباس من أئمة الحنفية ولكن الذي استقر عليه 
العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث 
وغيرهم القول بتجو يز الإجازة وإباحة الرواية بها » 
ووجوب العمل بالمروى با . 


۷ وتستحسن الإجازة برواية الحديث إذا كان 
اجيز عا ماً ما يجين والمجاز له من أهل العلم » لأا 
توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم 
إلهاء وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطأ فيها » وقد 
حكى ذلك أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن 
الإمام مالك رحمه الله . 


(1) عقود رسم المفتى أشار اليه كتاب قواعد الفقه. محمد 
السيد عميم الإحسان ص ٠٦٦‏ 


أنواع الإجازة بالكتب : 
- وكيا جرت العادة برواية الحديث بالإجازة» 
جرت كذلك برواية الكتب وتدر يسها بها وهي على 
انواع : 
النوع الأول : ان يجيز انساناً معينا في رواية كتاب 
معين » كقوله:« أجزت لك رواية كتابي الفلاني » . 
النوع الثاني : أن يجي لإنسان معين رواية شيء غير 
معين, كقوله: «أجزت لك رواية جميم 
مسموعاتي . 

وجمهور الفقهاء والمحدثين على تجو يز الرواية 
بهذين النوعين وعلى وجوب العمل ما روي با 
بشرطه مع العلم أن الخلاف في جواز العمل بالنوع 
الثاني أكثر بين: العلماء ‏ (1) 

النوع الثالث : إجازة غير معين رواية شيء معين 
كقوله: «أجزت للمسلمين رواية كتابى هذا » 
وهذا النوع مستحدث فإن كان مقيداً و حاضر 
فهو إل الجواز اقرب . 

و يقول ابن الصلاح : « لم نروم نسمع عن أحد 
من يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة » . 

النوع الرابع : الإجازة لغير معين برواية غير 
معين» كأن يقول أجزت لكل من اطلع على أي 
مؤلف من مؤلفاتي روايته وهذا النوع يراه البعض 
فاسداً واستظهر عدم الصحة و بذلك أفتى القاضي أي 
الطيب الطبري وحكى الجواز عن بعض الحنابلة 
والمالكية . 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص ١4‏ فا بعدها مطبعة الأصيل 
حلب ۱۳۸٩١‏ . 


ا 


وهناك أنواع أخرى غير هذه ذهب الحققون إلى 

E 
2 3 | 
2 © © 

التعر يف : 
١‏ الإجبارلغة : القهر والإكراه. يقال : أجبرته 
على كذا حملته عليه قهراء وغلبته فهومجير. وفي لغة 
بني تمم وكثير من أهل ال حجاز : جبرته جبراً وجبوراً 
قال الأزهري : جبرته وأجبرته لغتان جيدتان . وقال 
القراه فالخرب تقول س ةغل اا 
وا 

وم نقف للفقهاء على تعر يف خاص للإجبار. 
والذي يستفاد من الفروع الفقهية أن استعمالهم هذا 
اللفظ لا يخرج عن المعنى اللغوي السابق فن تثبت 
له ولاية الإجبار على الزواج ملك الاستبداد بتزو يج 
من له عليه الولاية» ومن تثبت له الشفعة يتملك 
ا مشفوع فيه جبراً عن ا مشتري . 

وقالوا إن للقاضى أن يجبر المدين المماطل على 
سداد ما عليه من دين إلى غير ذلك من الصور المنثورة 
في مختلف أبواب الفقه . 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟" ‏ هناك ألفاظ استعملها الفقهاء في المعاني ذات 
الصلة ر بلفظ إجبار وذلك كال كراه والتسخر 
والضغط . 
)00( ابن الصلاح 1 0١ > ٠‏ وكشاف اصطلاحات 


الفنون 2704/١‏ وكشف الأسرار 45/7 ٤۸‏ 
(؟) لسان العرب . والقاموس » والمصباح ( جبر) 


فال كرا ارقف سق Re‏ 
الانسان على ما يكرهه ولا ير يد مباشرته لولا الحمل 
عليه بالوعيد ا و يعرفه:بعض الفقهاء : بأنه الإلزام 
والإجبار على ما يكرهه الانسان طبعأ أو شرعاً فيقدم 
عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر به. ' 

ومن هذا يتبين أن الإكراه لابد فيه من التهديد 

والوعيد» وأن التصرف المطلوب يقوم به ا مكرّه 
بفتح الراء - دون رضاه. ولذأ كان الإكراه 
معدماً للرضا ومفسداً للاختيار أو مبطلا له » فيبطل 
التتصرف, أو يُشبت لمن وقع عليه الإكراه حق 
الخيار» على تفصيل موضعٌ بيانه مصطلح | كراه . 
۴ والعسخير لنغة + استعمال الشخص غيره في 
عمل بالمحان ,"ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا 
ا معنى . 
ل :القن N‏ وال 
وأما في الاستعمال الفقهي فقد قال البرزلي: سئل 
ابن أبي زيد عن المضغوط ماهو؟ فقال : هومن 
أضغط في بيع رَبْعه أوشيء بعينه» أو ني مال يؤخذ 
منه ظلمأ فباع لذلك. وقيل إن المضغوط هومن أكره 
على دفع المال ظلماً فباع لذلك فقط ,() 

بيغا الإجبار أعم من كل ذلك. إذ قد يكون 
حراماً غير مشروع فيتضمن الإكراه والتسخير 


(۱) شرح المنارص ۱۹۲ » وكشف الأسرار ١6١7/4‏ 

(۲) الاختيار شرح الحتار ۲۷٣/۳‏ 

(۳) المصباح المنير( سخر) ٠‏ 

(4) القاموس والمصباح ( ضغط ) ٠‏ 

() مواهب الجليل شرح محتصر خليل ۲٤٠۸/٤‏ ط مكتبة النجاح 
بطرابيلس ‏ ليبيا ٠‏ 


"١١ 


والضغط » وقد يكون الإجبار مشروعاً بل مطلوبأ» 
کا لا يشترط لتحققه التهديد والوعيد , ولا أن يكون 
التصرف بفعل الشخص احبر بفتح الباء ‏ وإما 
قد يكون أيضاً بفعل احبر بكر الباء ‏ أو قوله» 
كما في تزو يج الولي احبر من له عليه ولاية إجبار 
كالصغيرة والمجنونة» وكيا في نزع الملكية جبرأ عن 
المالك للمنافع العامة . وقد يكون تلقائياً و لقن 

من أحدههما أوطلب كا في المقاصة الجبر ية التي 
ا “غير المالكية() كي أن 
الإجبار المشروع لا يور على صحة التصرف » ولا 

ترط فيه أن يكون تسخيراً بغر مقابل وإنما العوض 
فيه قاثم, كا أن الإجبار لا يقتصر وقوعه على البيع 
فقط كما في الضغط » بل صوره كثيرة ومتنوعة . 


صفة الإجبار ( حكه التكليفي ) : 

ه ‏ الإجبار أما أن يكون مشروعاً, كإجبار 

القاضي المدين المماطل على الوفاء » أو غير مشروع ». 

)١(‏ وصورتها أن يشبت لشخص على غرمه مثل ما له عليه من 
الدين جنساً وصفة وحلولاً » فيتساقط الدينان إن 
كانا مةساويين في المقدارء وإن تفاوتا في القدر 
سقط من الأكثر بقدر الأقل بشرط ألا يترتب عليها 
محظور ديني » وألا يترتب على وقوعها ضرر. ومن 
هذاالنوع من الملقاصة: الحسابات الجارية في 
المصارف فا يدفعه صاحب الحساب للمصرف ليس وديعة 
بالمعنى الحقيقى إذ هووديعة مأذون في خلطها 
ا :اد كينا ن قرسا ونا عن 
التعامل ليس عين حقه وهو أشبه شيء بالقرض فكان 
دائناً ومدينا فتقع المقاصة تلقائيا . ١‏ 

(؟) زاجع المبسوط ۲٠٠۹/۱۲‏ » والهداية ؟/١١١1»‏ والأم إحدىف 
05 م" , والمغني ۲۲۹/۱۲ 

ماج ا 


كإجبار ظالم شخصاً على بيع ملكه من غير مقتض 
شرعي . ٠‏ 


من له حق الإجبار: 


١‏ قد يكون الإجبار من الشارع دون أن يكون 
لأحد من الأفراد إرادة فيه كالميراث » وقد يغبت 
الإجبار من الشارع لأحذ الأفراد على آخر يسبب 
يخول له هذه السلطةء كالقاضى وول الأمرءمنعا 
للظلم ومراعاة للصالح العام . وسنعرض لكثير من 
صور هذه الحالات تاركين التفصيل وبيان اراء 
المذاهب لمواضعها ني مسائل الفقه ومصطلحات 


الموسوعة. 
الإجبار بحكم الشرع : 


7 يشبت الإجبار بحكم الشرع و يلتزم الأفراد 
بالتنفيذ ديانة وقضاء كما في أحكام الإرث التي هي 
فريضة من الله أوصى بهاء و يلتزم كل وارث بها 
جبراً عنه . و يثبت ملك الوارث في تركة مورثه وإن 
لم يشأ كل منها . 

وكذلك ما يفرض من العشور والخراج والجز ية 
والزكاة فإن من منعها بخلا أو تهاونا تؤخذ منه 
جبراً . 

ومن عجز عن الإنفاق على بهائمه أجبر على بيعها 
أو إجارتها أو ذبح المأكول منهاء فإن أبى فعل الحاكم 
الأصلح » لأن من ملك حيواناً وجبت عليه مؤنته . 
ويرد الجر أيضا في الإنفاق على الزوجة والوالدين 


۳۱۲ 


عع اه قيرلا عل ع لفط ع عابو ع بعد عع الوا E‏ عدا ورم Casadei aS O‏ 


والأولاد والأقارب على تفصيل وخلاف يذ كرفي 
ا 

کا قالوا إن الأم تجير على إرضاع ولدهاوحضانته 
إن تعينت لذلك واقتضته مصلحة الصغير, كا بجر 
الأب على أجر الحضانة والرضاعة ,(وليس له 
إجبارها على الرضاع إذا لم تتعين, أو الفطام من غير 
حاجة » واستظهر ابن عابدين أن له أن يجبرها على 
الفطام بعد حولين 0©) 

كا أن الضطر قد يجير بحكم الشرع على أن 
يتناول طعاماً أو شراباً محظوراً ليز يل به غصة أو يدفع 
مخمصة كيلا يلقي بنفسه في التهلكة ( في هذه 
الصور مصدر الإجبار فيها : الشرع مباشرة» وما ولي 
الأمر إلا منفذ فيا يحتاج إلى تدخله دون أن يكون له 
خيار. 
الإجبار من ولي الأمر: 
۸ قد يكون الإجبارحقاً لول الأمر بتخويل من 
الشارع دفعاً لظلم أو تحقيتاً لمصلحة عامة . ومن ذلك 
ما قالوه من جبر المدين المماطل على دفع ما عليه من 
دين للغير ولو بالضرب مرة بعد أخرى والسجن, وإلا 
باع عليه القاضي جبرا. كا قال جمهور الفقهاء خلافاً 
للإمام أي حنيفة الذي رأى جبره بالضرب والحجبس 
حتى يقضي دينه دون بيع ماله جبرا عنه (*)وتفصيله 


61١١١ 61١5/1 والمجرر‎ > ۲٠۹ 101 التنقيح المشبع ص‎ )١( 
۲٠۸/۷ والمغنى 367/4 » ونهاية المحتاج‎ 

(۲) حاشيه ابن عابدين ٩۳۹ ٩۳٤/۲‏ » والمحرر ۱۱۹/۲ 

(۳) حاشية ابن عابدين ٤٠ ٤/۲‏ 

(4) انحرر ۱۳۷/۲ 

(ه) كشف الأسرار ١494/4‏ » وحاشية ابن عابدين ۲٠٠/١‏ » 


ومقدمات ابن رشد ۲۰/۲ 


١١ 
في الحجر.‎ 
کا قالوا : إذا امتنع أرباب الحرف الضرور ية‎ 
للناس» ولم يوجد م أجبرهم ولي الأمر‎ 
ای‎ 


۹ کان لول الأمرأيضا ان غر طا خالا 
E E‏ به عطش أو فقد 
مورد مائه(2) کا أثبتوا للغر حق الشف میاه 
القنوات الخاصة والعيون الخاصة » ومن حق الناس 
أن يطالبوا مالك المجرى أو النبع أن يخرج لهم الماء 
ليستوفوا حقهم منه أو يمكنهم من الوصول إليه لذلك 
وإلا أجبره الحاكم إذا تعين هذا الماء لدفع حاجتهم . 
ذكرالكاساني : أن قوما وردوا ماء فسألوه أهله 
فنعوهم فذكروا ذلك لعمربن الخطاب وقالوا: إن 
أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تتقطع من العطش » 
فقال لهم عمر: هلا وضعمم فيهم السلا ©)؟ 

٠‏ ولا كان الاحتكار محظوراً لا رواه مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من احتكر فهو 
خاطىء »» فإن فقهاء ا مذاهب قالوا بأن ولي الأمر 
يأمر امحتكر ين بالبيع بسعر وقته فإن لم يفعلوا أجبروا 
على ذلك عند ضرورة الناس إليه » غير أن ابن جزي 
ذكر أن في الجبررخلافاً. ونقل الكاساني عن الحنفية 
خلافاً أيضاء لكن نقل المرغيناني وغيره قولا اتفاقيا 
في المذهب ‏ هوالصحيح ‏ أن الإمام يبيع على 


۸۷ » ۲۳ ونهاية الرتبة فى طلب الحسبة‎ , ۳۹/٤ الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل ۲٠۲/٤‏ » ونهاية الحتاج ٠٠۲/١‏ 

09 حق الإنسان ي الشرب وسقي دوابه دون سقي الارض . 

(؛) البدائع 185/5 » وحاشية القليوني ٩٥/۳‏ » والمغني ١/0‏ اه 
ط ۳ المنار» ونهاية امحتاج ۳٠۲/٥‏ ومابعدها . 


دعام 


١4 ١١رابجإ‎ 


aven لقاو وج لوه عق وهاه‎ Reaves 


امحتكر جبراً عنه إذا لم يستجب لأمره بالبيع .() 

كا نص الفقهاء على آن السلطان إذا أراد تولية 
أحد أحصى ما بيده فا وجده بعد ذلك زائداً على ما 
كان عنده» وما كان يرزق به من بيت مال 
المسلمين وإنما أخذهيجاه الولاية. » أخذه منه جبراً. وقد 
فعل ذلك عمر رضي الله عنه مع عماله لما أشكل عليه 
ما اكتسبوه في مدة القضاء والإمارة» فقد شاطر أبا 
هر يرة وأبا موسى مع علو مراتبه| . 7") 
-١‏ ويدخل في الإجبار من قبل ولي الأمر منع 
غمر كبار الصحابة من تزوج. الكتابيات» فقد منعهم 
وقال: أنا لا أحرمه ولكني أخشى الإعراض عن 
الزواج بالمسلمات » وفرق بين كل من طلحة وحذيفة 
زا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲۷۸/١‏ » واهداية ۷٤/٤‏ , ومواهب 
الجليل ٠٠١۲ ۲۲۷/٤١‏ وهاية المحتاج 1/۳ « 
والمغنى 77١/4‏ ط المنار » والقوانين الفقهية / ٠١١‏ 

(۲( نواهت الجليل ۲٠۲/٤۲‏ وأثر عمر رضي الله عنه مع 
عماله لما أشكل عليه مااكتسبوه في مدة القضاء 
والإمارة أخصرجه ابن سعد في الطبقات ۲۸۲/۳ ط 
دار صادرء وأبوعبيد 2 كتابه الأموال ص ۲۹۹ 
وذكرا أبا هر يرة وسعداً بدل أبي موسى . 

() تفسير القرطبي 2508/6 وتفر يق عمر رضي الله عنه بين 
كل من طلحة وحذيفة وزوجتيها الكتابيتين أورده 
عبد الرزاق في مصنفه. وقال محقق الكتاب: هذا 
الأثر أخحرجه البيقي من حديث أبي وائل وقال: 
في رواية أخرى ان عمر قال: لا ولكني أخحاف 
أن تَعَاطوا المومسات مهن. وقال في الصنف: 
إن طلحة بن عبيدالله نكح بنت عظم الهودء 
قال: فعزمعليهعمرلا ماطلقها.(مصنف 
عبد الرزاق 8/5/اء 74 » نشر المجلس العلمي ) 


rge‏ نويه م ميته م فو ةوه ةن رو يه مو مرو مف مقي ف را ررب ره مت ةا م مم ق ترم 


الإجبار من الأفراد : 
۴ _ خول الشارع بعض الأفراد في حالات خاصة 
سلطة إجبار الغير, كا في الشفعة فقد أثبت الشارع 
للشفيع حق تملك العقار المبيع ما قام على المشتري 
رم جبراً عنه. وهوحق اختياري 
١ 1‏ 

2 كما حول الشارع للمطلق طلاقا رجعيا حق 
مراجعة مطلقته ولو جبراً عنها مادامت في العدة» إذ 
الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة. 
وهذا الحق ثبت للرجل من الشارع في مدة العدة دون 
نص عليه عند التعاقد أو اشتراطه عند الطلاق» حتى 
إنه لا ملك إسقاط حقه فيه على ما بينه الفقهاء عند 
الكلام عن الرجعة . 

كا أعطى الشارع الأب ومن في حكمه كوكيله 
ووصيه حق ولاية الإجبار في النكاح على خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في موطنه عند الكلام عن الولاية 
في التكاح .7" 
٤‏ _ وني إجبار الأم على الحضانة إذا لم تتعين لها 
تفصيل بين الفقهاء فن رأى أن الحضانة حق 
للحاضنة قال : إا لا تبر عليها إذا ما أسقطت حقها 
لأن صاحب الحق لا يجير على استيفاء حقه. ومن 
قال:إنها حق للمحضون نفسه قال : إن للقاضي أن 


21١/٠ ومواهب الجليل‎ ٠٤4۹/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
والوجيز ١/5١؟, والغنى‎ , ۲٠٠/۲ وبداية المجتهد‎ 
1 ك5‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين ۳٠٤/۲‏ والتاج والإكليل ٤۲٤/۳‏ 
۸ والشرح الصسغير 555/5 , والمحجرر 215/5 
والفروع ۲۳/۳ والمغني ٠٠ ٤۷/۷‏ 


— ٤ 


۱۸ 1١هرابجإ‎ 


ير الحاضنة» على ما هو مبين تفصيلا عند كلام 
الفقوا ع كل 0 

ومن هذا ما قالوه من أن المفوّضة ‏ وهى التى 
KE‏ يوضر أن كن لا بويد E‏ 
قبل الدخول بأن يفرض ها مهر أجبر على ذلك . قال 
ابن قدامة : وهذا قال الشافعي » ولا نعلم فيه 
مناز ) 


1١6‏ وقال غير الحنفية وهو قول زفر من الحنفية 
إن للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض 
والفقاس نسليتة كانت أوذمية ع رة كانت أو 
مملوكة لأنه منع الاستمتاع الذي هوحق له» فلك 
إجبارها على إزالة ما يمنع حقه وله إجبار ز وجته 
المسلمة البالغة على الغسل من الجنابة » وأما الذمية 
ففى رواية عند كل من الشافعية والحنابلة له 
إجبارها . وني الرواية الثانية عندهما ليس له إجبارها 
لأن الاستمتاع لا يتوقف عليه وهوقول مالك 
والثوري .(۳) 


كا قالوا بالنسبة للأعيان المشتركة إذا كانت 
من جنس واحد وطلب أحد الشر يكين الة لقسمة . 
فقد نص الحنفية على أن القاضى يجير علها, لأن 


(1) حاشية ابن عابدين 78/1 » والشرح الصغير ۷٠١/۲‏ » وناية 
امحتاج ۲۱۹/۷ » والمغني مع الشرح الكبير ٠٠١/۹‏ 

)۲( الغني ال والبجيرمي ۳ , وحاشية الدسوقي 
o */Y‏ املك 

(۳) المغني ۲۹٤4/۷‏ والتنقيح ا مشبع ص ۲٠١‏ » والبجيرمي 
۳ وما بعدها » وحاشية الدسوقٍ ۳٤۳١/۲‏ , ومابعدهاء 
الاختيار ۲۸/۱ 


DSS eee RA RSE O o LD ASA E CS CaaS 00001019 


القسمة لا تخلوعن معنى المبادلة, والمبادلة ما يجرى 
فيه الجر ىا في قضاء الدين, فإن المدين يجرعلى 
القضاء مع أن الديون تقضى بأمثالها فصار ما يؤدي 
بدلا عا في ذمته . وهذا جبرفي المبادلة قصداً وقد 
جازء فلأن يجوز بلا قصد اليه أولى . 

وان كانت الأعيان المشتركة من أجناس مختلفة 
كالإبل والبقر والغنم لا يجير القاضي الممتنع ‏ على 
مها لشعدز البافلة» ولوقزاضرااغليها از 
وتفصيل ذلك في الشركة والقسمة. 


۷ _و ينص الشافعية على أن ما لا ضرر في قسمته 
كالبستان والدار الكبيرة والدكان الواسعة ‏ والمكيل 
والموزون من تسن :واحده ومحوها إذااطلب اشر يلك 
قسمته أجبر الآخر عليها . والضرر المانع من قسمة 
الإجبار نقص قيمة المقسوم بهاء وقيل عدم النفع به 
مقسوماً . وإن تضرر أحد الشر يكين وحده وطلب 
المتضرر القسمة أجير الآخر» وإلا فلا إحبار. وقيل 
أا طلب لم بير الآخر (')وتفصيل ذلك في القسمة 
والشركة . 

6 كا نص الفقهاءفيمن له حق 
ا فل مع من له حق العلوانه لا جر 
ذوالسفل على البناءء لأن حق ذي العلو 


(١)الهداية‏ والعناية والتككلة ۸ ٠١‏ » والمحرر 291١/9‏ 
وا محل ۱۲۹/۸ 13١66‏ ء والمغني ۰4۹۲/١١‏ ومنح 
الجليل ٠۰/۳‏ 

(۲) المحرر ۲٠١ ۲۱١/۲‏ والحطاب ۳۳۸/١‏ ونهاية امحتاج 
YY/۸‏ 


— ۱0 


۲ ١ اجتهاد‎  ١ةرابجإ‎ 


ففمرم يم ث تنم لف موة نوميم نوو مويه وومةه ةرو مره ةوبر ةو فر موه وم و مره فوم رونم هورم مم م تررم تر رترت رمن 


فائت إذ حقّه قرا انر هل اال القن ل 


ابن قدامة : إذا كان السفل لرجل والعلو لآخر فانهدم 
السقف الذي بينها فطلب أحدهما المباناة من الآخر 
فامتنع فعلى روايتين كال حائط بين البيتين. وللشافعي 
قولان كالروايتين. وإن ادن حيطان السفل 
فطالبه صاحب العلو بإعادتا فعلى روايتين : يجبر» 
وهوقول مالك وأبي ثور وأحد قول الشافعى » وعلى 
هذه الرواية يجيرعلى البناء وحده لأنه ملكه خخاصة . 
والرواية الشانية: لا بجر وهو قول أي حنيفة » وإن 
أراد صاحب العلو بناءه ل يمنعه من ذلك على 
الروايتين 

وإن طالب صاحب السفل بالبناء وأبى صاحب 
العلوففيه روايتان: الأولى : لا يجبرعلى بنائه ولا 
مساعدته وهوقول الشافعي » والثانية: نجير على 

ماساعدتة لابه حائظ يكتركات في الانتفاع 0 
وتفصيله في حق التعلي ضمن حقوق الارتفاق . 

4 وقالوا ني الحائط المشترك لوانهدم وعرصته 
عر يضة فطلب أحدهها بناءه يجبر الآخر على الصحيح 
في مذاهب الأئمة الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة , لأن في ترك بنائه إضراراً فيجبر عليه كا 
جر على القسمة إذا طلبها أحدهما وعلى النقض إذا 
خيف سقوطه . وغير الصحيح في المذاهب أنه لا بر 
لأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجبر مالكه على 
الإنفاق عليه كا لو انفرد به» ولأنه بناء حائط فلم 


(۱) ابن عابدين 8/ هه" , مواهب الجليل ١4/8‏ 2144 ونهاية 
احتاج ۳۹۹/۲ ش 

(؟) المغني مع الشرح الكبير ٤۷/١‏ 48 » ومواهب الجليل 
6 ء ونهاية امحتاج ۳۹۹/٤‏ 


ير عليه كالابتداء. ونص الحنفية أيضا على أنه إذا 
كان مكان الحائط المشترك يحتمل القسمة و يتمك 


مهسلل 
اجتھساد 
التعريف : 
١‏ الاجتهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة في طلب 
أمر ليبلغ مجهوده و يصل إلى نهايته . 
ولا خرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغوي . (9) 
أما الأصوليون فن أدق ماعرفوه به أنه بذل 
الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني . 
فلا اجتهاد فيا علم من الدين بالضرورة» 
كوجوب الصلوات » وکونا خساً . 
ومن هذايعلم أن معرفة الحكم الشرعي من 
OTE AS‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 
القياس : 
۲ الذي عليه الأصوليون أن الاجتهاد أعم من 
القياس . فالاجتهاد يكون في أمر ليس فيه نص » 
بإثبات الحكم له» لوجود علة الأصل فيه » وهذا هو 
() حاشية ابن عابدين ۳٠١/۳‏ » ومواهب الجليل 144/0 » 


ونهاية انمحتاج ۳۹۸/6 » والمغنى ه/؛ 18 
)۲( كشاف اصطلاحات الفنون ط كلكتا ۰۱۹۸/۱ والمصباح 


مادة (حهد) 
(۳) مسلم الثبوت ۳۹۲/۲ ط بولاق . 


۳۱۹ 


القياس . و يكون الاجتهاد أيضا في إثبات النصوص 
معرفة درجاتها من حيث القبول والرد » وبمعرفة 
دلالات تلك النصوص » ومعرفة الأحكام من أدلتها 
الأخرى غير القياس » من قول صحابي » أو عمل 
أهل المدينة» أو الاستصحاب» أو الاستصلاح أو 
غيرها » عند من يقول بها . 


التحري : 

۴۳ هولغة الطلب والابتغاء » وشرعاً 
طب شیم العنادات يقالت الراى د قار 
الوقوف على الحقيقة . وما قيد بالعبادات لأنجم كا 
قالوا (التحري) فيهاء قالوا (التوخي) في 
المعاملات . والتحري غير الشك والظن, فإن الشك 
أن يستوي طرفا العلم والجهل » والظن ترجح أحدهما 
بدون دليل » والتحري ترجح أحدهما بغالب الرأي . 
وهودليل يتوصل به إلى طرف العلم » وإن كان لا 
يتوصل به إلى مايوجب حقيقة العلم . كذا قال 
السرخسى في المبسوط ('أوفيه أيضا : الاجتهاد مدرك 
ا الأحكام الشرعية » وإن كان الشرع لا 
يغبت به ابتداء» وكذلك التحري مدرك من مدارك 
التوصل إلى أداء العبادات » وإن كانت العبادة لا 
)۳( 


تثبت به ابتداء 
الاستنباط : 
5- وهو استخراج العلة أو الحكم إذا لم يكونا 


(۱) أي من غيردليل . 
(؟) كتاب التحري من المبسوط ۲٠١ 188/٠١‏ ط الساسي. 
(۳) المبسوط 185/٠١‏ ط الأول . 


أهلية الاجتباد : 
ه ‏ اشترط الأصوليون في احتهد أن يكون مسلماً 
صحيح الفهم عالاً مصادر الأحكام » من كتاب 
وسنة واجماع وقياس » و بالناسخ منها وا منسوخ » عالاً 
باللغة العر بية نحوها وصرفها و بلاغتها » عا ما بأصول 
الفقه . 
والمراد بمعرفة الكتاب معرفة آيات الأحكام» 
وليس الراد حفظها بل معرفة مواقعها بحيث يستطيع 
الوصول إلا بيسر وسهولة » و يستطيع معرفة معانيها 
كذلك. والمراد معرفة السنّة معرفة ما ورد من 
الأحاديث في الأحكام » وليس المراد حفظها , وانغا 
يكفي أن يكون لديه أصل جامع لا الخاد 
الأحكام يستطيع أن يتعرف فيه بيسر وسهولة » مواقع 
كل باب مها ليرجع إليه عند الحاجة »ولابد أن 
يعرف المقبول منها من المردود . واشترطت معرفته 
بالناسخ والمنسوخ , لكلا يفتى ما هو منسوخ . 
واشترطت معرفته بالعر بية لكي يتمكن من فهم 
القرآن والسنة على وجهها الصحيح » لأنها وردا 
بلسان العرب» وجر يا على أساليب كلامهم . 
واشترطت معرفته بأصول الفقه لكيلا خرج في 
استنباطه للأحكام, وني الترجيح عند التعارض » 
عن القواعد الصحيحة لذلك . 
وهذه الشروط إنما هي للمجتهد المطلق المتصدي 

للاجتهاد في جميع مسائل الفقه . 

درجات الاجتباد : 

5 الاجتهاد قد يكون مطلقاً كاجتهاد الأئة 
الأربعة وقد يكون غير مطلق وني درجاته تفصيل 
موطنه الملحق الأصولي . 


۳۱۷ 


اجتهاد ۷ 8 أجرا 


صفة الاجتباد بالاستعمال الأصولي (حكمه 

0 
۷- الاجتهاد فرض كفاية إذ لابد للمسلمين من 
استخراج الأحكام لما يحدث من الأمور. 

ويتعين الاجتهاد على من هو أهله إن سئل عن 
حادثة وقعت فعلا» ولم يكن غيره » وضاق الوقت 
بحيث يخاف مر بن وقعت به فواتها . إن لم يجتهد من هو 
أهل لتحصيل الحكم فيا . 

وقيل يتعين أيضا إذا وقعت الحادثة بامجتهد نفسه 
وكان لديه الوقت للاجتهاد فا . 

وهذا رأي الباقلاني والآمدي وأكثر الفقهاء . 
وقال غيرهم : يجوز له التقليد مطلقاً, وقال : آخرون 


يجوز في أحوال معينة . 
وتفصيل ما يتصل بالاجتهاد موطنه الملحق 
الأصول:. 


صفة الاجتببساد بالاستعمال الفقهي (حکه 
التكليفي ) 
۸ يذكرالفقهاءنوعاً آخر من الاجتهاد» 
سوى الاجتهاد في الأدلة الشرعية » يحتاج إليه المسلم 
ف القيام بالعبادات » عند حصول الاشتباه. 

فن ذلك أن يجتهد في تحديد القبلة لأجل 
استقباها في صلا ته » وذلك عندما لا يجد من يخبره 
بالجهة » فيستدل عليها بأدلتها المعتبرة شرعاً » كمواقع 
النجوم » ومطالع الشمس والقمرء واتجاه الر يح وغير 
ذلك . ويذكره الفقهاء في مباحث استقبال القبلة 
ي مقدمات الصلاة. 


۱٤١ ۱٤۰/۳ الإحكام للآمدي‎ )١( 


ومن ذلك الاجتهاد عند اشتباه ثياب طاهرة 
بشياب نجسة لم يجد غيرها , أو ماء طهور ماء نجس لم 
يجد غيرهما, و يذ كر الفقهاء ذلك في مباحث شرط 
إزالة النجاسة في مقدمات الصلاة كذلك . 

ومنه أيضا اجتهاد من حبس في مكان لا يعرف 
فيه دخول وقت الصلاة » أو وقت الصوم» ور 
الفقهاء ذلك في مبحث معرفة دخول الشهر من ا بواب 


اشن )۱( 


1 6 
یل 

التعر يف : 
١‏ الأجر في اللغة مصدر أَجَرَه ِأْجُرُه و يأجرّه إذا 
أثابه وأعطاه جزاء عمله . ۰ 

ويكون الأجر أيضا اسمأ للعوض المعطى عن 
العمل .('ومنه ما يعطيه الله العبد جزاء عمله الصالح 
في الدنيا من مال أوذكر حسن أو ولد أوغيرذلك» 
تال ناث تعالى (واتيناة أجرمق الديا )وتا نط 


في الآخرة مين انع ووت قوله تعالى : (والشهداء 
عند رهم هم أجرهم ونورهم ) وقوله :( وإنما توفون 


)١(‏ نهاية امحتاج A_۱‏ ۱۷1/۳9 مصطفى الحلبي» 
والمهذب ١/۹)۸ط‏ عيسى الحلبي» وبداية المجتهد 
» ط الكليات الأزهرية » والهداية ٠١١/#‏ 
ط مصطفى الحلبي > وكشاف المي ۳۹/۱ Vv/۲9‏ 
ط أنصار السنة 

(۲) لسات العرب 

(۳) سورة العنکبوت / ۲۷ 

٠١ سورة الحديد/‎ )٤( 


— ۳۱۸ - 


ا 00 


ارک بوه الا )جر لك ا ا 
بعضهم بعضاً من العوض عن أعمالحم يسمى أجرأً» 
فال الله تعالى : (فإن أرضعن لكم فآنوهن 
أجورهرا") وسمى القرآن مهر المرأة أجراً. كما في 
قوله تعالى:(ياأيها النبي إنا أحللنا لك أز واججك 


والأجر عند الفقهاء معنى العوض عن العمل » 
سواء أكان من الله أم من العباد . مع العلم بأن 
الأجرمن الل تفضل منه ويمغيى ندل المتقعة سواء 
أكانت منفعة عقار كسكنى دار أو منفعة منقول 
كركوب سيارة. ونقل أبو البقاء في الكليات!4) 
عن بعضهم : «الأجر يقال فيا كان عقداً وما يجري 
محرى العقد» ولا يكون إلا في النفع » . 
مواطن البحث : 


؟ يذكر الفقهاء مسائل الأجر على العمل والمنفعة 
ضمن مباحث الإجارة» والأجرة فليرجع إليها . 


انظر : إجارة . 


9سورة آل عمرات/ ف 
(۲) سورة الطلاق / ٦‏ 

(۳) سورة الاحزاب / ٠١‏ 

. هه ط دمشق‎ /١ الكليات‎ )٤( 


التعر يف : 
١‏ -الرجل الأجرد لغة هومن لا شعر على جسده 17 
وألرآة کرداء. 

وفي اصطلاح الفقهاء : الأجرد الذي ليس على 
وا مسي أوان طلوع لحيته » أما قبل ذلك 
فهوامرد. 


الحكم الإجمالي : 


؟ أثبت العلاء ء لن قارب البلوغ من الفتيان ول 
ار بكر E‏ ثبتوا 
له» إذا كان صبيح الوجه » بعض الأحكام الخاصة » 
على اختلاف بينهم فيها » صيانة له ودرءا للفتنة به . 
من ذلك أنهم رأوا تحريم النظر إليه بشهوة » والخلوة 
به ومسّهء أو كراهة ذلك (ر: أمرد ).ثم إن لم ينبت 
شعره بعد أوانه, وهوالذي يسمى الأجرد» فقد 
صرح بعضهم في مثل ذلك بعدم انطباق أحكام 
الأمرد عليه » كما نقل ابن عابدين عن بعض من كره 
إمامة الأمرد أنه لم يكره الصلاة خلف من تجاوز حد 
الإنبات ول ينبت عذاره ۳ 
ولم نجد لغير الحنفية نصا في ذلك . 
(1) لسان العرب . 


(۲) حاشية القليوني ۲٠٠/۳‏ 
(۳) رد المحتار ۳۷۸/۱ 


"١9‏ ب 


أجرة » أجرة المثل 


التعريف : 


١‏ - الأجرة لغة وشرعا : بدل المنفعة » وهى ما يعطاه 
الأجير ني مقابلة العمل» وما يعطاه صاحب العين 
مقابل الانتفاع بها . وتسمى الأجرة الأجر والكراء 
والكروة ( بكسر الكاف) وفي القاموس:« التَؤل 
جعل السفينة» وفي اللسان:« الأجرة والإجارة 
والأتعالة ما أعطيت من أجر» وجمعها أحرة 
كغرف. ويجوز جمعها على « أجرات » بضم الجم 
وفتحها  )١(‏ 


الحكم الإجالي : 

۲ يجوز أن يكون بدل المنفعة في الإجارة ما جاز 
أن يكون ثمنأ من عرض أو منفعة أخرى أو نقد حال 
أو مؤجل . وما لا يصلح أن يكون ثمناً قد يصلح أن 
يكون أجرة كالمنفعة, ولا يصلح في ذلك الخمر 
والخنز ير ونحوهما إلا للذميين. 


وجب أن تكون معلومة للمتعاقدين بإشارة أو 
تعيين أو بيان» فلا يصح العقد بأجرة يجهولة» ولا 
يصح بأجرة هي جزء من المعمول أو بعض الناتج من 
العمل » كمن يستأجر من يسلخ شاة بجلدها . 


) التاج واللسان في المواد ( أجرء كري , نول‎ )١( 


فمم فو ممم م عو مايا5 


ويجوز تسعير الأجور في بعض الأحوال .© 
وني كثير مما ذكرناه خلاف وتفصيل يرجع إليه 
تحت عنوان ( إجارة ) . 


مواطن البحث : 


۳ - يتعرض الفقهاء لمسائل الأجرة ضمن مباحث 
الإجارة . 

ويتعرضون لأخذ الأجرة على فغل القربات 
ضمن مباحث الأذان والحج والجهاد , ولأخذها على 
القسمة ضمن مباحث القسمة» ولأخذ الرهن أو 
الكفيل بالأجرة ضمن مباحث الرهن والكفالة» 
ولتسعيرها ضمن مسائل التسعير» من البيوع ‏ ولجعل 
الأجرة منفعة مماثلة ضمن مسائل الر با »و بعض 
ماخ الوفك: 


)١(‏ فتح القدير11/9١ط‏ بولاق ۱۳۱۷ ها ء والفتاوى 
الفهندية 4١5/4‏ , ونهاية المحتاج ٠۲۲ ۰» ۲٣۲/۰‏ » 
والشرح الصغير 18/6 ومابعدها ط دار الملعمارفء 
وبداية الحتهد ۲۲۸/۲ ط المعاهد 0#١ه,‏ والمفني 
١/8‏ ء, 0 طالثالثة. 


۹ 


وفعر ير بر يو ةيم ء فا مة و يعي نو ت ةررم رفير رم رفوم ف ةررم رمن يوم م م ةو رمث م رمم يمفب رفت تر هررم زر ل ون ننه ل تلن 


التعر يف : 
١‏ > الإجزاء في اللغة الكفاية والإغناء . 
وهو شرعاً : إغناء الفعل عن المطلوب ولومن غير 
ز يادة عليه . 


0 


الألفاظ ذات الصلة : 
الجواز: 

۲ يفترق الإجزاء عن الجواز بأن الاجزاء يكون 
بأداء الطلوب ولو دون ز يادة کا ذكر. أما الجواز 
فانه يطلق على مالا متنع شرعا ٩.‏ 
المجحل: 


كا يفترق الإجزاء عن الحل بأن الاجزاء قد 


يكون مع الشوائب» أما الحل» فهو الإجزاء الخالص 
من كل شائبة» ولذلك فان الكراهة قد تجامع 
الإجزاء» ولكها لا تجامع الحل في بعض 
الإطلاقات . 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 
۳ يكون التصرف محزئا إذا استجمع شرائطه 


الوضوء الإ تيان بفرائضه دون سلنلنه ومستحباته 5 


ويجزى” في الطهارة بالماء التطهر بأحد المياه. 
السبعة وإن كان الماء الذي حرى التطهر به مملوكا 


للغير, عند الجمهور . كا هومذ كور في باب الوضوء 


وت كدر اق اوه کی اد 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور » والنهاية لابن الاير مادة 
(جزأ) 


(؟) مسلم الثبوت في هامش المستصفى ٠١1/١‏ 


١94/١ ط البابي الحلبي ومغني المحتاج‎ ۷۷/١ الهداية‎ )١( 
وجواهر الإكليل 1 ط مطبعة عباس › وا مغني‎ VYو‎ 
. و۸۷ » وابن عابدين ۲۲/۲ ط بولاق الأول‎ ۲ 


۳۲١ ۔۔‎ 


تراجم الفقهاء 


| ۵ 
لواردة اسماة : 


سے 


الآمدي ( 0۱ھ( 


هوعلي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي ( وني 
الأعلام «التغلبي» وهو وهم )» أبوالحسن, سيف الدين 
الآمدي. ولد بآمد من ديار بكر. أصول باحث . كان 
حنبليا ثم تحول إلى المذهب الشافعي . قدم بغداد وقرأ ہا 
القراغانة:.: صحي: أن القاسم بن فضلان الشافعي و برع في 
علم الخلاف. وتفئن في علم أصول الدين وأصول الفقه 
والفلسفة والعقليات . شهد له العزبن عبد السلام بالبراعة . 
دحل الديار الملصرية وتصدر للإقراء. واعاد بدرس 
الشافعي وتخرج به جماعة . حسده بعض الفقهاء ونسبوه إلى 
فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة . فخرج منها إلى 
البلاد الشامية » وتوفي بدمشق . 


من تصانيفه :» الإحكام ي أصول الأحكام» ؛ 
و«أبكار الأفكار» في علم الكلام؛ و«لباب الألباب» . 
1 الأعلام للزركلي ٠‏ ؛ وطبقات الشافعية 


للسبكي ۱۲۹/٩‏ ۱۳۰] 
إبراھے الباجوري : ر : البيجوري 


إبرا ARS‏ 
انس مح قن اهل لكي و كا 
التابعين) أدرك بعض متأخري الصحابة؛ ومن كبار 


الفقّهاء. قال عنه الصفدي : فقيه العراق. أخذ عنه حماد 
ابن أبي سليمان وسماك بن حرب وغيرههما . 

[ تذكرة الحفاظ ١/١‏ ؛ والأعلام للزركلي ١/۷۹؛‏ 
وطبقات ابن سعد ]١155-144/5‏ 


ابن ألي زيد ( 5851١‏ ه) 

عبد الله بن عبد الرحمن النفزاوي» القيرواني» أبو 
محمد: فقيه» مفسرمن أعيان القيروان. مولده ومنشؤه 
ووفاته فا . 

كان إمام المالكية في عصره. يلقب بقطب المذهب 
ومالك الأصغر. قال عنه الذهبى : كان على أصول السلف 
في الأصول لا يتأول . ْ 

من تصانيفه : « كتاب النوادر والز يادات » ؛ 
و«مختصر المدونة » ؛ و« كتاب الرسالة» . 

[ معجم المؤلفين 7/5 ؛ والأعلام للزركلي ۲۳۰/۲ ؛ 


وشذرات الذهب 1۳۱/۲۳[ 


ابن أبي ليل ( ١۱٤۸-۷٤‏ ه) 

هو محمد بن عبد اللرحمن بن أبي ليل يسار ( وقيل: 
داود) بن بلال. أنصاري كوي . فقيه من أصحاب الرأي 
ولي القضاء ٣۳‏ سنة لبني أمية» ثم لبنني العباس . له أخبار 
مع أبي حنيفة وغيره . 

[ الزركلي ؛ الټذیب 2801/4 ؛ الوافي بالوفيات 
ع/١1؟؟]‏ 


ابن ألي موسى ( 1478408 ه ) 


هومحمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي» أبوعلي . 
قاض» من علاء الحنابلة. من أهل بغداد مولداً ووفاة. 
كان أثيراً عند الخليفتين القادر بال والقام بأمرالله 
العباسيين» وكان له حلقة بجامع المنصور. وكان معظماً 
للؤمام أحمد. 


-6؟ "اه 


من تصانيفه « الإرشاد » في الفقه ؛ و«شرح كتاب 
الخرق » . 

[ طبقات الحنابلة ۱۸۲/۲ ۱۸١‏ ؛ والأعلام 
لز ركلي ۰0/۸[ 


ابن بطال (-449 ه) 

هوعلي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» و يعرف 
باللجام. عالم بالحديث. من أهل قرطبة. فقيه مالكي . 
و بنو بظال في الأندلس مانيون. ينقل عنه ابن حجر كثيراً 


في «فتح الباري » من كتابه «شرح البخاري » للمترجم . 


له أيضاً : « الاعتصام » في الحديث . 

[ الأعلام للزركلي 15/0 ؛ وشذرات الذهب 
۳ ؛ ومعجم المؤلفين ۸۷/۷؛ وشجرة النور الزكية ص 
11°[ 


ابن بطة ( ۳۰٤‏ ۳۸۷ ه ) 

هوعبيد الله بن محمد بن العكبري » أبوعبد الله من 
أهل عُكبرًاء من قرى بغداد . فقيه حنبلي» محدث, متكلم . 
مكار من التصنيف. رحل إلى مكة والثغور والبصرة. 
وصحبه جماعة من شيوخ المذهب . 

مصنفاته تز يد على مائة ؛ ومنها : «الإبانة في أصول 
الديانة»؛ و«الإبانة الصغرى» ؛ و«صلاة الجماعة » ؛ 
و«تحريم الخمر» . 

[ طبقات الحنابلة لأبي يعلى ص 45" ؛ وشذرات 
الذهب ۱۲۲/۳ ؛ ومعجم المؤلفين 145/5 ]١‏ 


ابن بُكَيرْ ( ١6‏ وعند البعض 79١-1614‏ وعند 
البعض الآخر 37 7ه ) 

هويحيى بن عبد الله بن بكير أبوزكر يا القرشي 
امخزومي بالولاء . من أهل مصر. فقيه الفقهاء بها في زمانه» 
محدث سمع من مالك موطأه. ذكره ابن حبان في 
الثقات . وضعفه النساني . 


[ ترتيب المدارك وتقر يب المسالك ۲۸/۲٥؛‏ وتهذيب 
التبذيب ۲۳۷/۱۱؛ والأعلام للزركلي 151/5] 
ابن التركماني ( 1545 ٠ه/اه)‏ 

هوعلى بن عثمان بن إبراهم المارديني» أب الحسن» 
علاء الدين الشهير بابن التركماني . من أهل مصر. قاض 
حنفي. كان إمام عصره» عالاً محققاً مدققاً فقيهاً بارعاً 
أصولياً . أفتى ودرّس وصنف . تولى قضاء الحنفية بالديار 
المصر ية . 

من تصانيفه : « الكفاية في مختصر الهداية» ؛ 
و«مقدمة في أصول الفقه » ؛ و« تخر يج أحاديث الهداية» 

[ الفوائد الببية ص ٠۲۳‏ ؛ والنجوم الزاهرة 
٠‏ و والأعلام للزركلي 8/8 ؟١]‏ 


ابن تَثْميّة ( ۹۹۱ ۷۲۸ هھ) 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني 
الدمشقي » تقي الدين. الإمام شيخ الاسلام. حنبلي. ولد 
في حرّان وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. سجن بمصر 
مرتين من أجل فتاواه. وتوفى بقلعة دمشق معتقلا. كان | 
داعية إصلاح في الدين» آية في التفسير والعقائد والأصول» 
فصيح اللسان» مكثراً من التصنيف . 

من تصانيفه « السياسة الشرعية »؛ « ومنهاج 
السنة»؛ وطبعت « فتاواه » في الر ياض مؤخرا في ١8‏ 
علداً. 

[ الأعلام للزركلي ٠٠١/١‏ ؛ والدرر الكامنة ١/٤٤٠؛‏ 
والبداية والنهاية ]٠٠١١/١ ٤‏ 


ابن جر بج ( ۰ ۱0۰ هھ( 

عبد الملك بن عبد العز يزبن جر يج» أبوالوليد. 
رومي الأصل» من موالى قر يش . لقب بفقيه الحرم 
(المكي)؛ أخذ عن عطاء ومجاهد. كان ثقة في الحديث . 
لمن ميلف الكتب بمكة. 

[ تذكرة الحفاظ ١١١/١‏ ؛ والأعلام 4 تار يخ 
بغداد ٤۰۰/۱۰‏ ] 


۳۲۹ 


ENS ENOTES Goro‏ عه »هه وام يدوم اها 6ب معي EL SA‏ و واد عم م يلوو كن 


ابن جزي المالكي ( 597 ۷٤١‏ هھ ) 

هومحمد بن أحد بن جزي الكلبي» أبوالقاسم. من 
أهل غرناطة بالأندلس . سمع ابن الشاط وغيره. وأخذ عنه 
لسان الدينبن الخطيب وغيره. فقيه وأصولي مالكى 
ومشارك في بعض العلوم . 

من تصانيفه : « القوانين الفقيهة في تلخيص مذهب 
المالكية»؛ و«التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 
والحنابلة » ؛ و« تقر يب الوصول إلى علم الأصول» . 

[ شجرة النور الزكية ص ۲٠۳‏ ؛ والأعلام للز ركلي 
5 ؛ ومعجم المؤلفين ]١١/9‏ 


ابن الحاجب ( 4-۰ ھ) 

هوعشمان بن عمر أي بكر بن يونس المعروف بابن 
الحاجب أبو عمرو» جال الدين كردي الأصل . ولد 
في إسنا. ونشأ في القاهرة. ودرس بدمشق وتخرج به بعض 
المالكية. ثم رجع إلى مصر فاستوطنها . كان من كبار العلماء 
بالعربية, وفقيها من فقهاء المالكية, بارعاً في العلوم 
الأصولية» متقناً لمذهب مالك بن أنس . وكان ثقة ححة 
متواضعاً عفيفاً . 

من تصانيفه : « محتصر الفقه » ؛ و«منتهى السول 
والأمل ف علمى الأصول والجدل» في أصول الفقه؛ 
و«جامع الأمهات » في فقه المالكية . 

[ الديباج المذهب ص ١185‏ ؛ ومعجم المؤلفين 
۲/7 والاعلام م 


ابن حبيب ( ۱۸4 ۲۳۸ ه) 

موسيه ادنك يوني بن ان ا 
ولد العباس بن مرداس . كان عالم الأندلس » رأساً في فقه 
الالكية» أديباً مؤرخا. ولد بألبيرة. وسكن قرطبة . قال 
صاحب الديباج : « كان حافظأ للفقه على مذهب مالك» 
نبيلا فيه, غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة 
بصحيحه من سقيمه . وكان ابن عبد الب یکذ به » واين 
وضاح لا يرضى عنه . وقال سحنون : كان عالم الدنيا », 


جم الفقهاء 


فم وفوج عم تومي يمي م ناورمو هر وو را رن لاوطا ل ا ل ا 0 0 


من مصنفاته : « حروب الاسلام » ؛ و«(طبقات 
الفقهاء»؛ و«التابعين»؛ و«الواضحة» في السنن 
والفقه؛ و«الفرائض»؛ و«الورع» ؛ و«الرغائب 
والرهائب » 

1 الديباج المذهب ص ؛١5١؛‏ وميزان الاعتدال 
۳۲ ونفح الطيب ۱ ؛ والاعلام للزركلي 
[r‘Y/‘‏ 

ابن حجر افيتمي ( ۹۰۹ ٩۷۳‏ هھ ) 

هوأحد بن حجر الميتمي ( وعند البعض الميثمي 
بالشاء المشلثة) السعدي, الأنصاري» شهاب الدين أبو 
العباس . ولد في محلة أبي الهيثم بمصر» ونشأ وتعلم بها . فقيه 
شافعي . مشارك في أنواع من العلوم . تلقى العلم بالأز 5 
وانتقل إلى مكة وصنف بها كتبه وبها توفي . برع في العلوم 
خصوصاً فقه الشافعى. 

ا / « تحفة المحتاج شرح المنباج » ؛ 
و«الإيعاب شرح العباب الحيط بمعظم نصوص الشافعية 
والأصحاب» ؛ و«الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع 
والزندقة» ؛ و«إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات 
الصيام » . 

[ البدر الطالع ٠١5/١‏ ؛ ومعجم المؤلفين ۲/١١٠٠؛‏ 
والأعلام للزركلي 777/١‏ ] 
ابن حزم ( 146554814 ه) 

هوعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري . أبومحمد. 
عام الأندلس في عصره. أصله من الفرس. أول من أسلم 
من أسلافه جد له كان يدعى يزيد مول ليز يدبن أبي 
سفيان رضي الله عنه. كانت لابن حزم الوزارة وتدبير 
الملكة» فانصرف عنها إلى التأليف والعلم . كان فقا 
حافظاً يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طر يقة 
أهل الظاهر, بعيداً عن المصانعة حتى شَبّه لسانه بسيف 
الحجاج. طارده الملوك حتى توف مبعداً عن بلده. كثير 
التآليف. مزقت بعض كتبه بسبب معاداة كثير من 
الفقهاء له. 


"VY 
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من تصانيفه : « امحل » في الفقه ؛ و«الإحكام في 
أصول الأحكام» ٤‏ أصول الفقه ؛ و(« طوق الحمامة» في 
الادب. 

[ الأعلام للزركلي 56/0 ؛ وابن حزم الأندلسي لسعيد 
الأفغاني ؛ والمغرب في حلى ا مغرب ص6٠۴۳ ٠٠]‏ 


ابن حنبل 


ابن الخطيب : ر: الرازي 


ابن راشد ( كان حياً ۷۴۱ ه ) 

هو محمد بن عبد الله بن راشد القفصى البكري» 
الخو نابي ر فقيه مالكي. أديب مشارك في 
العلوم. أقام بتونس » ورحل إلى المشرق, وأخذ عن ابن 
دقيق العيد والقراني, وتولى القضاء ببلده» وتو بتونس . 

من تصانيفه : « الشهاب الثاقب في شرح محتصر ابن 
الحاجب» في الفقه؛ و«المُدُهب في ضبط قواعد 
المذهب» ؛ و«النظم البديع في اختصار التفر يع » ؟و«نخبة 
الواصل في شرح الحاصل » في أصول الفقه ؛ و« الفائق في 
معرفة الأحكام » سبع محلدات كبار. 

[ الديباج المذهب ص ۳۳۲ ۳۳۹؛ ونيل الاابتهاج 
هم-5"١؛‏ ومعجمالمؤلفين ١٠/1١5؛‏ والاعلام 
1 11۲[ 


ابن راهو يه : 


هو إسحاق بن إبراهم بن مخلد.ر: إسحق بن راهو يه . 


ابن رجاء العكبري : )0 ابوحفص العكبري 
ابن رجب ( ۷۳٦‏ 846 ه ) 
هوعبد الرحمن بن أحمد بن رجب ال حنبلي» أبو الفرج» 


زين الدين» وهال الدين أيضاً. ولد ببغداد» وتوي 5 


بدمشق . من علاء الحنابلة . كان محدثاً حافظأ فقماً أصولياً 
ومؤرخاً. أتقن فن الحديث وصار أعرف أهل عصره 
بالعلل» وتتبع الطرق. تخرّج به غالب أصحابه الحنابلة . 

من تصانيفة « تقر ير القواعد وتحر ير الفوائد» المشهور 
بقواعد ابن رجب في الفقه ؛ و«جامع العلوم والحكم» وهو 
شرح الأر بعين النوو بة , و« شرح سنن الترمذي » ومعه 
«شرح العلل » اخر أبوابه ؛ و«ذيل طبقات الحنابلة » . 

[ الدرر الكامنة ۲۲۱/۲ ؛ وشذرات الذهب 
المؤلفين ۱۱۸/٥‏ ] 


ES 


۳۹/۳ ومعجم 


هو محمد بن أحد بن رشد » أبو الوليد . قاضي ال جماعة 
بقرطبة . بها ولد وها توفي . من أعيان المالكية . وهو جد ابن 
رشد الفيلسوف المشهور. من تاليفه : «المقدمات الممهدات 
لدونة مالك »» و« البيان والتحصيل »في الفقه» و«مختصر 
شرح معاني الآثار للطحاوي »» و« اختصار المبسوطة » . 

[ الأعلام للزركلي ؛ والصلة ص 018؛ والديباج ص 
[rv۸‏ 
ابن رشد ( الحفيد ) ( 6ه ه) 

هومحمد بن أحمد بن محمد بن رشد» أبو الوليد . فقيه 
مالكي» فيلسوف» طبيب» من أهل الأندلس . من أهل 
قرطبة. عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العر بية وزاد عليه 
ز بادات كثيرة. أتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش . 
د ومات مراكش ودفن بقرطبة . قال 

بن الأبار « كان يفزع إلى فتواه في الطب كما بفزع إلى 
ل ان 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي معز با لحد . 

من تصانيفه « فصل المقال في مابين الحكة والشر بعة 
من الاتصال» ؛ و«تهافت الافت» في الفلسفة؛ 
و«الكليات » في الطب ؛ و«بدابة المجتهد ونهايه المقتصد» 
في الفقه ؛ ورسالة في «حركة الفلك » 

[ الأعلام للزركلي ۲٠۳/١‏ ؛ والتكلة لابن الأبار 


۲۹۹/۱؛ وشذرات الذهب ۳۲۰/۲] 


SSS‏ ع شامع هه قاع TCE O LC‏ وبع مه 64 مهدج ووه هوق وام ع وان ع وما مالو 


ابن الز بر : ر : عبد الله بن الز بير 


ابن سریج ( ۲٤۹‏ ۳۰۹ ه) 

هوأحمد بن عمر بن سر يج . بغدادي . كان بلقب 
بالباز الأشهب. فقيه الشافعية في عصره. مولده ووفاته 
ببغداد. له حو ٠٠٠‏ مصنف. ولي القضاء بشيراز. ثم 
اعتزل» وعرض عليه قضاء القضاة فامتنع » وقام بنصرة 
المذهب الشافعى فنصره في كثير من الأمصار. وعده 
البعض يحدد المئة الثالثة . وكان له ردود على محمد بن داود 
أصحاب الشافعي حتى على المزني . 

من تصانيفه « الانتصار » ؛ و« الأقسام والخصال» 
في فروع الفقه الشافعي ؛ و«الودائع لنصوص الشرائع ». 

[ طيقات الشافعية ۸۷/۲ ؛ والاعلام للز ركلى 
1 + والبداية والنهاية ۱۲۹/۱۱] 


ابن السمعاني (14575 4۸۹ ه) 

هو منصور بن محمد عبد الجبار » أبوالمظفر المعروف 
بابن السمعاني. من أهل مرو. كان فقيهاً أصولياً مفسراً 
برع » ثم ورد بغداد ومنها إلى الحجاز, ولا عاد إلى خراسان 
دخل مرو وألق عصا السفضن رجع عن مذهب أي حنيفة 
وقلد الشافعي لمعنى من المعاني » وتسبب ذلك في قيام العوام 
عليه » فخرج إلى طوس ثم قصد نيسابور. 

من تصانيفه « القواطع في اصول الفقه »؛ 
و«البرهان» ي الخلاف وهويشتمل على قر يب من ألف 
مسألة خلافية ؛ و«تفسير القرآن». 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي ۲٠/٤‏ ؛ والنجوم 
الزاهرة 1٠١/5‏ ؛ ومعجمالمؤلفين ١١/١؟]‏ 
ابن سیر ين (  "”*”‏ ۱۱۰ ھ) 

هومحمد بن سير بن البصري» الأنصاري بالولاءء أبو 
بكر. تابعي» مولده ووفاته بالبصرة. نشأ بزازأ وتفقه . كان 


وومع بع ير وعد دف دور ؟ مدر ووو وووود نارودو ودو وه وو ووه وو مووود و دوروو ووب ردوب ا ااام لزنن 


أبوه مول لأنس بن مالك. ثم كان هو كاتبا لآنس 
بفارس. كان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة. روى 
الحديث عن أنس بن مالك وز يدبن ثابت وا حسن بن علي 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» واشتهر بالورع 
وتأو بل الرؤيا. وقال ابن سعد: لم يكن بالبصرة أعلم منه 
اا 

ينسب إليه كتاب « تعبير الرؤيا » ' 

[ الأعلام للزركلي ؛ وتهذيب التبذيب ١4/6‏ ؛ وتار بخ 
بغداد ۳۳۱/۰؛ وتهذيب الاساء واللغات ۸۲/۱] 


ابن شاس ( ۹ ھ) 

هوعبد الله بن محمد بن نجم بن شاس» نجم الدين. 
من أهل دمياط . شيخ المالكية في عصره بمصر. كان من 
كبار الأثئمة. أخذ عنه الحافظ المنذري . توفى مجاهداً أثناء 
حصار الفرنج لدمياط . 


من مصنفاته : «الجواهر المينة في مذهب عالم المدينة » 
في الفقه, اختصره ابن الجاحب . 

[ شجرة النورص ١١5‏ وفيها : وفاته "٠١‏ ه؛ 
والأعلام للزركلي 1 ؛ وشذرات الذهب ۹/9 
وفها: وفاته ۱۰٦ھ‏ ] 
ابن شعبان (A Foo‏ 

هومحمد بن القاسم بن شعبان » المعروف بابن 
القرطيى. من ولد عماربن ياسر. كان رأس فقهاء المالكية 
مصر في وقته وأحفظهم لمذهب مالك » مع مشاركة في سائر 
العلوم. ونقل صاحب (الديباج ) عن القابسي أنه « لين 
الفقه: وأما كتبه ففها غرائب من قول مالك » وأقوال شاذة 
عن قوم لم يشتهروا بصحبته» ليست مما رواه ثقات 
أصحابه ؛ واستقرٌ من مذهبه » . 

من تصانيفه : « الزاهى » في الفقه ؛ وكتاب في 
أحكام القرآن؛ و«مختصر ما ليس في المختصر» ؛ وكتاب 
في مناقب مالك؛ وكتاب «النوادر»؛ وكتاب 
«الأشراط » . 


بد 
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[ شجرة النور الزكية ص 8١‏ ؛ والديباج المذهب ص 
۸ 4۹ ومعجم المؤلفين ]١10/١١‏ 


ابن شهاب 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : ر : الزهري 


ابن الصلاح ( لالاه ٠٤۳‏ ه) 

هوعثمان بن عبد الرحمن بن موسى تقي الدين» ابو 
عمو المعروف بابن الصلاح . كردي الأصل من أهل 
شهرزور ‏ كورة واسعة في الجبال بين إر بل وهمذان» 
أهلها كلهم أكراد ‏ من علهاء الشافعية . إمام عصره في 
الفقه والحديث وعلومه. وإذا أطلق الشيخ في «علم 
الحديث» فال مراد هو. كان عارفاً بالتفسير والأصول 
والنحو. تفقه أولاً على والده الصلاح , ثم رحل إلى الموصل 
ثم رجع إلى الشام ودرس 5 عدة مدارس . 

من تصانيفه « مشكل الوسيط » في مجلد كبير؛ 
و«الفتاوى» و«علم الحديث» المعروف مقدمة ابن 
الصلاح . 

[ شذرات الذهب ۲۲٠/١‏ ؛ وطبقات الشافعية لابن 
هدابة ص 84» ومعجم المولفین 9107/5 ؟ ] 


ابن عابدين (94١117567511ه)‏ 

هو محمد أمين بن عمر بن عبد العز يزعابدين. 
دمشقى. كان فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في 
ا «رد امحتار على الدر امحتار» المشهور 
بحاشية ابن عابدين . خس مجلدات . وابنه محمد علاء الدين 
٠۳٠١ -۱۲٤٤(‏ ه) المشهور أيضا بابن عابدين صاحب 
«قرة عيون الأخيار» الذي هوتكلة لحاشية والده السابقة 
الذكر. 

من تصانيف ابن عابدين الأب : «العقود الدر ية في 
5006 4 : 5 الي 8 
تنقيح الفتاوى الحامدية) ؛ و الاسحار على شرح 


وووفةء يرم نجع ددمي يفوي امور ةرفوو مرو ةوه وء ووم مهمو نوهو ووو وود ووه هيده وو د د50 


المنار» في الأصول ؛ و« حواش على تفسير البيضاوي» ؛ 
و«مجموعة رسائل » . 

[ الأعلام للزركلي 4570/1 ومقدمة «تكلة حاشية 
ابن عابدين المسماة قرة عيون الأخيار ط عيسى الحلبى ص 
١ [۱-٦‏ 
ابن عباس ( ۳ ق ھ۸٦‏ ه ) 

هوعبد الله بن عباس بن عبد المطلب. قرشي 
هاشمي . حبر الأمة وترجان القرآن . أسلم صغيراً ولازم 
النبي صل الله عليه وسلم بعد الفتح وروى عنه. كان 
الخلفاء يحلونه . شهد مع علي الجمل وصفين . وكف بصره 
في آحر عمره. كان يجلس للعلم» فيجعل يوما للفقه » 
ويوماً للتأو يل» و يوماً للمغازي» و يوما للشعر» و يوماً 
لوقائع العرب . توفي بالطائف . 

[ الأعلام للزركلي ؛ والإصابة؛ ونسب قر يش ص 
[۲٦‏ 


ابن عبد الحكم ( 1١4-168‏ ه) 

هوعبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث . فقيه 
مصري من أجل أصحاب مالك . أفضت إليه الر ياسة بمصر 
بعد أشهب. وكان صديقاً للشافعي وعليه نزل الشافعي 
بمصر وعنده مات . وروی كتب الشافعي أيضاً . 

من مصنفاته « المختصر الكبير » ؛ و(سيرة عمر بن عبد 
العز يز» ؛ و«المناسك » . 

وكان أبوه عبد الحكم أخذ عن مالك أيضاً . وأبناؤه 
محمد (-758ه) وعبد الرحمن (--10107ه) وعبد الحكم 
( ۲۳۷ھ( 


وبنوعبد الله كذلك من كبار فقهاء المالكية. وقد 
يطلق على كل منهم «ابن عبد الحكم » كذلك. أولهم 
صاحب كتاب «الشروط». وثانبهم صاحب «فتوح 
مصر) . 

[ الديباج المذهب ص 07 540 ؛ ونيل الابتهاج 
ص ۲۷٤‏ ۲۷۹؛ والأعلام لازرکلي [Yvr/v‏ 


e 0 


ابن عبدالسلام ( ۷٤۹‏ هھ ) 

هو محمد بن عبد السلام بن يوسفء. من فقهاء 
المالكية, كان إماما حافظاً عالماً بالحديث» له أهلية 
الث جيح. ولى قضاء الجماعة بتونس . أخذ عنه جماعة 
كابن عرفة ونظرائه . 

من تصانيفه:« شرح جامع الأمهات لابن الحاجب » 
في الفقه وله «ديوان فتاوى» . 

[ الديباج المذهب ص 800 ؛ والأعلام للزركلي 
[۷1/V‏ 
ابن عبدوس ( ۲۰۲ ۲٣۰‏ هھ ) 

هو محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن عبدوس . فقيه 
زاهد» من أكابر المالكية» ومن أصحاب سَخنون» من أهل 
القيروان . أصله من العجم وهومن موالي قر يش . 

له« مجموعة » في الفقه والحديث لم يتم ؛ وكتاب 
«التفاسير» ؛ وشرح مسائل من المدونة . 

] الديباج المذهب ص 2778 والأعلام للز ركلى ؛ 
والبيان ا مغرب ١/7١١؛‏ ور باض النفوس ] 
ابن العرني ( ٥٤۳ - ٤٩۸‏ ه ) 

هو محمد بن عبد الله بن محمد » أبوبكر, المعروف بابن 
العرني. حافظ متبحر» وفقيه» من أئمة المالكية » بلغ رتبة 
الاجتهاد. رحل إلى المشرق» وأخذ عن الطرطوشي والإمام 
أبي حامد الغزالي, ثم عاد إلى مراكش , وأخذ عنه القاضي 
عياض وغيره. أكثر من التأليف . وكتبه تدل على غزارة 
علم و بصر بالسنة . 

من تصانيفه : « عارضة الأحوذي شرح الترمذي » ؛ 
و«أحكام القرآن» ؛ و«ا محصول في علم الأصول» ؛ 
و« مشكا الكتاب والسنة » . 

[ شجرة النور الزكية ص ٠١١‏ ؛ والأعلام لاز ر کل 
۷ والديباج ص 78١‏ ] 
ار ا 
وعالمها و ا .ذم للخطابة سنة ا 


( ملحق ) تراج 


جم الفقهاء ابن الغرس 
وللفتوى #/ا/اه. كان من كبار فقهاء المالكية, تصدى 


للدرس بجامع تونس وانتفع به خلق كثير. 

من تصانيفه : « المبسوط » في الفقه سبعة محلدات ؛ 
و«الحدود» في التعر يفات الفقهية . 

[ الديباج المذهب ص 0”"؛ ونيل الابتهباج ص 
4؛ والأعلام لز ركلي ۲۷۲/۷] 
ابن عمر( ٠١‏ قه _"ل/اه) 

هوعبد الله بن عمر بن الخطاب» أبوعبد الرحن . 
قرشي عدوي . صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم . 
نشأفي الإسلام » وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله . شهد 
الخندق ومابعدها , ولم يشهد بدرأ ولا أحداً لصغره . أفتى 
الناس ستين سنة. ولا قتل عثمان عرض عليه ناس أل 
يبايعوه بالخلافة فأبى . شهد فتح إفر يقية . كف بصرد في 


آخر حياته . كان آخر من توفى بمكة من الصحابة . وهو 


أحد المكثر ين من الحديث عن رسول الله صلى الله وعليه 

[ الأعلام للزركلي 7/4؟؛ والإصابة ؛ وطبقات ابن 
سعد؛ وسير النبلاء للذهبى ؛ واخبار عمر وأخبار عبد 
الله ابن عمر لعلى الطنطاوي ] 


ابن الغرابيل ( ٩۱۸ ۸0٩‏ ه ) 
هومحمد بن قاسم الغزي : ر : ابن قاسم الغزي 


ابن الغرس ( ۸۳۳ ۸۹٤‏ ه ) 

هومحمد بن محمد بن محمد بن خليل أبو. يسرء 
المعروف بابن الغرس من أهل القاهرة. قرأ القرآن وأكمل 
حفظه وهوابن تسع. اشتغل في الفقه على ابن الدبري 
وابن ال همام وأبي العباس السرسي. حج وجاور غير مرة 
وأقرأ الطلبة مكة. عرف مز يد الذكاء. وكان بينه وبين 
البقاعي منازعة حتى قال البقاعي فيه : «صار من رءوس 
لاود ليون E‏ ن الفارض 


من تصانيفه : « الفواكه البدرية في الأقضية 


۳۳۹ 


الحكمية» ؛ وحاشيته على شرح التفتازاني للعقائد النسفية ؛ 
وكتاب في أدب القضاء . 

[ الضوء اللامع ۹/٠۲۲؛؛‏ ومعجم المؤلفين ١١/۲۷۷؛‏ 
والاعلام ۲۸۰/۷[ 


ابن فرحون ( 119 ۷۹۹ ه ) 

هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أي القاسم بن محمد بن 
فرحون. فقيه مالكى . ولد با مدينة» ونشأ بها ؛ وتفقه وولي 
فاه کا بالفقه والأصول والفرائض وعلم 
القضاء. 

من تصانيفه : « تسهيل المهمات في شرح جامع 
الأمهات» وهوشرح مختصر ابن الحاجب ؛ و«تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ؛ و«الديباج 
المُدذقب في أعيان المَذهَب» . 

[ نيل الابتهاج ۰ ۳۲ ؛ والشذرات 5/لاه"؛ 
ومعجم المؤلفين ]٦۸/١‏ 


ابن فورك (+405 ه) 

هو محمد بن الحسن بن فُورك » أبوبكر من أهل أصبهان 
وأقام بالرتي و بالعراق. متكلم » فقيه» أصول» ولغوي . 

مشارك في أنواع من العلوم. مكثر من التصنيف . تخرج به 
- جماعة في الأصول والكلام . كان شديد الرد على أبي عبد الله 
ابن كرام . قتله محمود بن سبكتكين بالسم لاتهامه بأنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا في حياته فقط . 
ورد ذلك ابن السبكي» ونسب ماحصل له من امحنة إلى 
«شغب أصحاب ابن كرام وشيعتهم من المجسمة » . 

من تصانيفه : « مشكل الآثار» ؛ و«تفسير القران» ؛ 
و« النظامي» في أصول الدبن » ألفه للوز بر نظام ا ملك . 

[ الطبقات الكبرى لابن السبكي ٠/٠۲؛‏ والنجوم 
الزاهرة 710/4 ؛ ومعجم المؤلفين ]۲٠۸/۹‏ 
ابن القاسم ( 191١1‏ ه) 

هوعبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَيِي المصري 
شيخ حافظ حجة فقيه . صجب الإمام مالك ؛ وتفقه به 


eee‏ وري و ميته رو ةمه رةه ره وومةه و مومه ريه ف وو رن م مورت وروم مل ر روف ءا بار م هترم 


وبنظرائه. لم يرو أَحَدٌ الموطأ عن مالك أثبت منه» وروى 
عن مالك «المدونة » وهي من أجل كتب المالكية . خرج 
عنه البخاري في صحيحه» وأخذ عنه أسد بن الفرات » 
ويحيى بن يحيى ونظراؤهما . توفي بالقاهرة. 

[ شجرة النور الزكية ص 8ه ؛ والأعلام للز ركلي 
۷/6 ووفيات الأعيان 707/١‏ ] 


ابن قاسم العبادي ( 4944 ھ) 

هو أحمد بن قاسم العبادي شهاب الدين. من أهل 
القاهرة. فقيه شافعي . إمام. أخذ عن الشيخ ناصر الدين 
اللقاني. وشهاب الدين البرلسي المعروف بعميرة» وقطب 
الدين عيسى الصفوي . برع وساد وفاق الأقران. أخذ عنه 
الشيخ محمدبن داود المقدسي وغيره. توفي با مدينة المنورة 
عائدا من الحج. قال جامع حاشيته على التحفة : «فيها 
فروع مسلمة لم يسبق لغالبها رسم في الدفاتر» ولم تسمح بها 
قبل ذلك الخواطر» . 

من تصانيفه : حاشية « الآيات البينات» على شرح 
و- وا دع لشن الورقات› وحاشية على شرح 

| شذرات الذهب i‏ ؛ ومعجم ال مؤلفين ۸/۲ ؛ 
ومقدمة حاشيته على تحفة المهاج المطبوعة في المطبعة 
ا ميمنية ] 


ابن قاسم الغزي ( 118-469 ه ) 

هومحمد بن قاسم بن محمد بن حمد» شمس الدبن 
الغزي. يعرف بابن قاسم » و بابن الغرابيلي . فقيه شافعي . 
ولد ونشأ بغزة. وتعلم بها و بالقاهرة. وأقام بهذه» وتولى 
أعمالا في الأزهر وغيره . 

من تصانيفه : « فتح القر بب اجيب في شرح ألفاظ 
التقر يب» يعرف بشرح ابن قاسم على متن أي شجاع . 
وله «حواش على حاشية الخ الي» في شرح العقائد 
اة 


۳۲ 


لع e‏ ماوع أ واه ولع اه عم عع وم وه ومو عاج طاو عه ومع ء هه عاو ووه SE‏ عه فنع هأ eS‏ 


[ الأعلام للزركلي ۲۲۹/۷ وهوفيه (فقيه مالكي) 
وهو خطاأء فانه من الشافعية بلا شك كرما في الضوء اللامع 
؛ ومعجم المطبوعات العر بية والمعربة ١1/5‏ ] 


ابن قدامة ( 550ه) 

هوعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. من أهل 
جماعيل من قرى نابلس بفلسطين. خرج من بلده صغيرا 
مع عمه عندما ابتليت بالصليبيين ؛ واستقر بدمشق . 
واشترك مع صلاح الدين في محار بة الصليبيين. رحل في 
للت اعنم اة ارمع سين م عاد ن 
قالابن غنيمة: «ماأعرف أحدا في زماني أدرك رتبة 
الاجتهاد إلا الموفق» وقال عزالدين بن عبد السلام 
«ماطابت نفسي بالافتاء حتى صار عندي نسخة من 
المغني للموفق ونسخة من ا محلى لابن حزم » . 

من تصانيفه « المغني ف الفقه شرح مختصر الخرق » 
عشر مجلدات ؛ و«الكاني» ؛ و«المقنع » و«العمدة» وله 
في الأصول «روضة الناظر» . 

[ ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب ص 4١15-17‏ 
وتقديم «كتاب المغني» محمد رشيد رضا؛ والأعلام 
للزركلي 4/١15؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير في حوادث 


سنة ١017"ه]‏ 


ابن القرطي : 


هومحمد بن القاسم بن شعبات : ر :ابن شعبات 


ha 

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي . شمس 
الدين من أهل دمشق . من أركان الإإصلاح الإإسلامي» 
وأحد كبار الفقهاء. تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له وم 
يخرج عن شيء من من أقواله » وقد سجن معه بدمشق . كتب 
بخطه كثيراء وألف كثيرا . 

من تصانيفه : « الطرق الحكية » ؛ و«مفتاح دار 
السعادة » ؛ و« الفروسية » ؛ و«مدارج السالكين » . 


القن حدم أن سلمة . ومعسی 


[الأعلام 5 والدرر الكامنة ٠٠٠/۳‏ ؛ وجلاء 
العينين ص ۲۰] 
ابن لبابة ( 1715 ۳۱٤‏ ه) 

هو محمد بن عمر بن لبابة » أبوعبد الله . من أهل 
قرطبة. من علاء المالكية, كان أفقه الناس وأعرفهم 
باختلاف أصحاب مالك . ومقدما على أهل زمانه في حفظ 
الاي والس ا اشر بالقنا بد اتوت رن مادا 
ودارت عليه الأحكام نحوستين سنة . 

[ شجرة النور الزكية ص ۸١‏ ؛ والديباج المذهب 
ص ۲٤١‏ ] 


ابن لبابة ( ۳۴۳۹ ه ) 

هو محمد بن يحيى بن لبابة » أبوعبد الله البر بري من 
أهل الأندلس المتوني بالاسكندر بة . الإمام الفقيه الموثق . 
الي ی و 
وغيره. كان أحفظ أهل زمانه للمذهب» عالأ بعقد 
الشروط وبصيراً بعللها, ولم يكن له علم بالحديث . ولي 
قضاء ألبيرة» والشورى بقرطبة ثم عزل لأشياء نقمت عليه» 
ثم أعيد إلى الشورى مع خطة الوثائق ني واقعة مهمة مع 
الخليفة الناصر وفقهاء الأندلس . 

من تصانيفه : « المنتخبة » ؛ وكتاب في الوثائق ؛ وله 
اختيارات في الفتوى والفقه خارجة عن المذهب . 

[ شجرة النور الزكية ص ۸٦‏ ؛ وترتيب المدارك 
۸۳+ والديباج ص ۲١۱‏ والأعلام 4/8 ] 
ابن الماجشون ( ۲٠۲‏ ھ) 

هوعبد ا ملك بن عبد العز يز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون التيمي بالولاء ا وام حشون 
الماحشون: الووّدء أي 
E sS‏ 
عبد ا ملك فقماً مالكياً فصيحاً » دارت عليه الفتيا في أيامه 
بالمدينة. أثنى عليه ابن حبيب» وكان يرفعه على أكثر 
أصحاب مالك . وكان ضر يرأ أوعمي ني آخر عمره. 


مان 


[ الديباج المذهب ص "6١؛‏ والأعلام للزركلي 
14 وشجرة النور ص 95 ] 


ابن ماجه ( 71-51١9‏ ه ) 

هومحمد بن يزيد الربعي ( بالولاء ) القزو يني ؛ أبو 
عبد الله ؛ ابن ماجه. من أ امحدثين . رحل إلى ألبصرة 
وبغداد والشام ومصر والحجاز والري . و( ماحَة) بالحاء لا 
بالتاءء وقيل بالتاء أيضاً. وهو لقب والده» وقيل اسم 
أمه . 

من تصانيفه : « السنن » وقد اعتبر عند المتأخر ين 
سادس كتب الحديث الستة ؛ و«تفسير القرآن»؛ 
و«تار يخ قزو ین » . 


[ النتظم © ؛ والأعلام لاز ركلي 5/8١؛‏ وتذكرة ظ 


الحفاظ 1۸1/۲[ 
أبن مسعود : ر : عبد الله بن مسعود 


ابن المسيب : ر : سعيد بن المسيّب 


ابن مفلح ( ۸۸٤ ۸۱۰٩‏ ه ) 

هو ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح» 
برهان الدين أبواسحاق. من أهل قر ية «رامين» من 
أعمال نابلس . دمشقي المنشأ والوفاة. فقيه وأصولي 
حنبلى» كان حافظأً يجتهداً ومرجع الفقهاء والناس في 
الأمور . ولي قضاء دمشق غير مرة . 

من تصانيفه : « المبدع » وهوشرح المقنع في فروع 
الحنابلة, في أربعة أجزاء, «والمقصد الأرشد في ترحمة 
أصحاب الإمام أحمد» . 

[ الضوء اللامع ١51/١‏ ؛ وشذرات الذهب 778/0؛ 
ومعجم المؤلفين ]1٠٠١/١‏ 


ابن المقري ( 81/1/6060 ه ) 
هواسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله » ا مقري» شرف 
الدين» أنو محمد من أهل «الشرجة » من سواحل 


( ملحق ) تراجم الفقهاء 


امن وعند البعض من أهل «بني شاور» وهي قبيلة 
تسكن جبال امن شرقي امحالب . فقيه شافعي» كان محققاً 
بحاثاً مدققاً مشاركاً في كثير من العلوم» مهر في الفقه 
منسوبة إلى ملوك قطره» كان بتشوق لولاية القضاء فلم 
بتفق له. 


من تصانيفه « روض الطالب » وهو مختصر الروضة 
للنووي » ؛ و«الإرشاد في الفقه الشافعي» . 

[ الضوء اللامع ۲۹۲/۲ ؛ ومعجم المطبوعات العر بية 
والمعر بة ص ١48‏ ؛ ومعجم المؤلفين ؟/717؟] 


٠‏ ابن المنذر(؟1541 19" ه) 
1 هومحمد بن إبراهم بن المنذر. نيسابوري . من كبار 


الفقهاء امجتهدين. لم يكن بقلد أحداً ؛ وعده الشيرازي في 
الشافعية. لقب بشيخ الحرم. أكثرتصانيفه في بيان 
اختلاف العلماء . 

من تصانيفه : « المبسوط » في الفقه ؛ و«الأوسط ف 
السئن» ؛ و«الإجماع والاختلاف»؛ و«الإشراف على 
مذاهب أهل العلم» و«اختلاف العلماء» . 

[ تذكرة الحفاظ ٠/۳‏ » ه ؛ والأعلام للزركلي 485/5 
وطبقات الشافعية ؟/5؟١]‏ 


ابن نيم ( — (B۹۰‏ 

هوزين الدين بن ابراهيم بن محمد الشهير يابن نجم » 
من أهل مصر فقيه وأصولي حنفي» كان عالماً حققاأ ومكثراً 
من التصنيف. أخذ عن شرف الدين البلقيني وشهاب 
الدين الشلبي وغيرهما . أجيز بالإفتاء والتدر بس وانتفع به 

من تصانيفه :« البحر الرائق في شرح كاز 
الدقائق» ؛ و«الفوائد الزينية في فق هالحنفية»؛ 
وم الأشباه والنظائر» ؛ و« شرح المنار» ي الأصول . 


f — 


[ التعليقات السنية بحاشية الفوائد الهية ص 74١؛‏ 
وشذرات الذهب ۸/۸١٠؛‏ والأعلام لز ركلي */4١٠؛‏ 
ومعجم المؤلفين ]۱۹۲/٤‏ 
ابن نيم ( ه6١٠٠٠اه)‏ 

هوعمر بن ابراهم بن محمد » سراج الدين الشهير بابن 
نم من أهل مصر. فقيه حنفي مشارك في بعض العلوم . 
كان محققاً متبحرا في العلوم الشرعية غواصاً على المساثل 
الغر يبة. أخذ عن أخيه الشيخ زين الدينبن نحم صاحب 
البحر» وغيره . 

من تصانيفه : « النهر الفائق في شرح كثز الدقائق » في 
فروع الفقه الحنفي؛ «وإجابة السائل باختصار انفع 
الوسائل » 

[ خلاصة الأثر ۲٠٠/۴۳‏ ؛ وهدية العارفين 4547/1١‏ 
ومعجم المؤلفين ۲۷۱/۷] 


ابن هبيرة ( 65١6149869‏ ه) 

هويحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» أبو 
المظفرء عونالدين. من بعض قرى دجيل بالعراق . فقيه 
حنبلي» أدبب . من تلاميذه ابن الجوزي . جمع ابن الجوزي 
بعض فوائده وماسمع منه في « كتاب القتبس هن الفوائد 
العونية». كان ابن هبيرة عالاً فاضلا عابدا عاملا؛ ولي 
الوزارة للخليفتين المقتفي وا مستنجد . 

[ الذيل على طبقات الحنابلة ١/١55؛‏ ووفيات 
الأعيان 47/9 ۲؛ والأعلام ۲۲۲/۹؛ ومقدمة «الإفصاح » 
في طبعته الأول بحلب ١48‏ ه ] 
ابن الهُمَام ( ۷۹۰ ۸٩۱‏ ه ) 

هومحمد عبد الواحد بن عبد الحميد» كمال الدين » 
الشهير بابن الممام. إمام من فقهاء الحنفية» مفسر حافظ 
متكلم . كان أبوه قاضياً بسيواس في تركياء ثم ولي القضاء 
بالإسكندر ية فولد ابنه محمد ونشأ فا . وأقام بالقاهرة . 
كان معظماً عند أر باب الدولة . اشتهر بكتابه الق «فتح 
القدير» وهو حاشية على الهداية . 

ومن مصنفاته أيضا : « التحر ير في أصول الفقه » 


( ملحق ) تراجم الفقهاء أبوالبقاء 


لففوي تيمم هقة نم ةنما ةمير ة هوم مث م ررم ةم رم مر ره يف يمره تنم و تت م مم هر يه وم مهم فو ء ةيو و ةو م يمر مره م مما م ممم ة روه رمب رم ةا م مرا م مهتم ةورم ره مه ةفر ةء ةي مرو مين رفوم ءامن ةزر رمرم ج متم 


[ الجواهر المضية ۸٦/۲‏ ؛ والأعلام للزركلي ٠٠١/۷‏ 
والفوائد الہيه ص ]١8٠١‏ 


ابن وهب ( ۱۹۷-۱۲ ھ) 

هوعبد الله بن وهب بن مسلم ؛ أبومحمد الفهري 
بالولاء ؛ المصري. من تلاميذ الإمام مالك ؛ والليث بن 
سعد . جمع بين الفقه والحديث والعبادة. كان حافظاً 
ولزم منزله . مولده ووفاته بمصر. 

[ اتهذيب 7/16 ؛ والأعلام 85/4؟؛ والوفيات 
۲۹/۱[ 


أبوإسحاق الآسفرايينى ( ٤۱۸‏ ه) 
: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبوإسحاق 

الاسفراييني نسبته إلى «إسفرابين» وهي بلدة بنواحي 
نيسابور. فقيه وأصولي شافعي . قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد 
وكان شيخ أهل خراسان في زمانه . أقام بالعراق مدة ثم 
رحل إلى أسفرابين فبني له بها مدرسة, فلزمها ودرس فيهاء 
EEE‏ القاظلي أبو الطيب الطبري» وعنه أخذ الكلام 
والاصول عامة شيوخ نيسابور. 

من تصانيفه : « الجامع في أصول الدين » همس 
محلدات وتعليقته في اصول الفقه . 

[ طبقات الفقهاء للشيرالزي ص ١١٠٠ء‏ وطبقات 
الشافعية لابن هدانة ص 40 » وشذراټ الذهب »۲٠۹/۳‏ 
واللباب ٤۳/١‏ ] 


ابوإسحاق الحري E‏ ا حربي : 


أبوالبقاء ( ٠٠۹٤‏ ه) 

هوأيوب بن السيد شر يف موسى الحسيني» أبو البقاء 
هن اهل «كفا» بالقرم. من قضاة الأحناف . توق وهو 
قاق الس 

من تصانيفه : « تحفة الشاهان » تركي ؛ في فروع 
الحنفية ؛ و«الكليات» في اللغة . 


1 


هدية العارفين ۲۲۹/۱ ؛ ومعجم المؤلفين 1/7؛ 
والأعلام للزركلي ۳۸۳/۱] 


أبوبكر الصديق (١ه‏ ق هھ ١۱۳‏ ه) 

هوعبد الله بن أي قحافة عثمان بن عامر. من تم 
قر يش . أول الخلفاء الراشدين » وأول من آمن برسول الله 
صلى الله عليه وسلم . من أعاظم الرجال» وخير هذه الامة 
بعد نبيها. ولد بمكة, ونشأ في قر يش سیدآ» موسر عالا 
بأنساب القبائل حرم على نفسه الخمر في الجاهلية» وكان 
مألفا لقريش» أسلم بدعوته كثير من السابقين . صحب 
رول الله صلی الله عليه وسلم في هجرته» وكان له معه 
المواقف المشهورة. ولي الخلافة بمبايعة الصحابة له . فحارب 
الرتدين» ورسخ قواعد الاسلام. وجه الجيوش إلى الشام 
والعراق ففتح قسم منها في أيامه . 

[ الإصابة ؛ ومنهاج السنة ۱۱۸/۳ ؛ و«أبوبكر 
الصديق» للشيخ علي الطنطاوي ] 


أبوبكر عبد الرحمن ( ٩٤‏ ه) 

هو أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أحد 
الفقهاء السبعة با مدينة. كان من سادات التابعين, بلقب 
براهب قر بش . كان مكفوفا. ولد في خلافة عمر. 

[ الأعلام للزركلي ٠٠/۲‏ ؛ وسير النبلاء ؛ ووفيات 
الأعيان ] 


أبوبكر عبد العزيز( غلام الخلال) (186 
۳ھ( 

هوعبد العز يزبن جعفر بن أحد بن يزداد» البغوي» 
أبو بكر المشهور بغلام الخلال. مفسر. محدث ثقة. من 
أعيان الحنابلة. قال ابن أبي يعلى: « كان أحد أهل 
الفهم ؛ موثوقاً به في العلم » متسع الرواية» . 

من مصنفاته : « الشاي » ؛ و« المقنع » ؛ و«الخلاف 
مع الشافعي» ؛ وكتاب «القولين» ؛ و«زاد المسافر» . 

[ طبقات الحنابلة لابن أي يعلى ۱۱۹/۲ ۱۲۷؛ 
والأعلام للزركلي ]۱۳۹/٤‏ 


ابوتۇر( ۱۷۰ ۲٤١‏ ھ) 

هوإبراهم بن خالد بن أبي المان و« أبوثور» لقبه. 
أصله من بني كلب . من أهل بغداد. فقيه من أصحاب 
الإمام الشافعي. قال ابن حبان: « كان أحد أمة الدنيا 
فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً , صنف الكتب وفرع على 
الستن» وقال ابن عبد الير: « كان حسن الطر يقة فها 
امي الات إلا أن شتو اق فيه انم :0 
كتب منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعى. 

[ تجذيب التهذيب ١/8١411؛‏ والأعلام للزركلي ١/0.م؛‏ 
وتذكرة الحفاظ ۸۷/۲] 


أبو حامد الإسفراييني : ر : الإسفراييني 
أبوالحسن الأشعري ٠:‏ ر : الأشعري . 


ابوحفص العكبري ( 694" وقيل ۳۲۹ ه ) 
هوعمر بن محمد بن رجاء» أبوحفص العكبري» 
واشتهر أيضا بابن رجاء» من علهاء الحنابلة» حدث عن 
عبدالله بن أحدبن حنبل وغيره» وروى عنه جماعة منهم أبو 
عبد الله بن بطة العكبري . كان ديناً صدوقاً شديداً على 
المبتدعة. قال ابن بطة : إذا رأيت العكبري يحب ابن رجاء 
يج 


۰ [ طبقات الحنابلة لاني يعلى ص 4١؛‏ وتار يخ بغداد 
۳/11[ 


أبوحنيفة ( ۸۰ ٠١١‏ ه) 

هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز. ينتسب إلى 
تيم بالولاء . الفقيه امجتهد امحقق الإمام, أحد أئمة المذاهب 
الأر بعة» قيل: أصله من أبناء فارس » ولد ونشأ بالكوفة . 
كان يبيع الخر و يطلب العلم , ثم انقطع للدرس والإفتاء . 
قال فيه الإمام مالك «رأيت رجلا ل وكلمته في هذه . 
السارية أن يجعلبها ذهباً لقام بحجته», وعن الإمام 
الشافعي أنه قال: «الناس في الفقه عيال على أي 


له «مسند» في الحديث؛ و«امحارج » في الفقه ؛ 
وتنسب إليه رسالة «الفقه الأكبر» في الاعتقاد ؛ ورسالة 
« العالم والمتعلم » . 

[ الأعلام للزركلي 4/؛ ؛ والجواهر المضية ١/؟؛‏ 
و«أبوحنيفة» محمد أن زهرة ؛ والانتقاء لابن عبد الر؛ 
۲- ۱۷۱+ وتار يخ بغداد ۳۲۳/۱۳ ٤٣۳‏ ] 


أبوالخظاب ( ٤۳۲‏ ه) 

هو محفوظ بن احمد الكَلْوَّذان ؛ ابو الخطاب . إمام 
الحنابلة في وقته. أصله من « كلواذا» بضواحى بغداد . 
ومولده ووفاته ببغداد. 

من كتبه : « المهيد » في أصول الفقّه ؛ و«الانتصار 
في المسائل الكبار» ؛ و«الهداية» في الفقه. 

[ المنبج الأحمد ؛ واللباب 44/١‏ ؛ وطبقات الحنابلة 
4۹[ 


أبوداود ( ۲۰۲ ۲۷۵ ه ) 
هوسليمان بن الأشعث بن بشير. أزدي من 


سجستان. كان من أمة الحديث . رحل في طلبه . واختار 


في كتابه (١٠6م4)‏ حديث من نصف مليون حديث 
يروها. معدود من كبار أصحاب الإمام أحمد. وروى عنه 
«المسائل». انتقل إلى البصرة بعد تخر يب الزنج لهاء لكي 
ينشر بها الحديث, وها توفي . 

من مصنفاته أيضا : «المراسيل» ؛ و«البعث» . 

[ طبقات الحنابلة لأإلي يعلى ص ١١8‏ ؛ وطبقات ابن 
أي يعلى 177/١‏ ؛ والأعلام للزركلي *//187] 
أبوسعيد الإصطخري : ر : الإصطخري 
أبوسعيد البرادعى : ر : البرادعي 
أبوسعيد الحدري ( 4لا ه) 

هوسعد بن مالك بن سنان . أنصاري» مدني » من 
صغار الصحابة وخيارهم . كان من المكثر ين للرواية عن 
النبي صل الله عليه وسلم » فقيهاً حتهدأ مفتياً من بايعوا 


( ملحق ) تراجم 


رسول الله صلى عليه وسلم ألا تأخذهم في الله لومة لام . 
[ الإصابة للحافظ ابن حجر "6/١‏ ؛ وسير أعلام 
النبلاء ٠١۷ ١١١/١‏ ؛ والبداية والنهاية /؛ ] 


ابوطاهر الدباس ( م نعثر على تار يخ وفاته) 

محمد بن محمد بن سفيان » أبوطاهر الدباس الفقيه 
الحنفي . إمام الحضفية ما وراء النهر. قال ابن النجار: 
«إمام أهل الرأي بالعراق» . درس الفقه على القاضي أبي 
خازم» كان من أهل السنة والجماعة, صحيح ا معتقد . وهو 
من أقران أبي الحسن الكرخي . تخرج به جماعة من الأئمة . 
ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة وجاور وتوفي فما . 
نقل عنه السيوطي في أول الأشباه والنظائ ثر أنه رد جميع 
مذهب أي حنيفة إلى سبع عشرة ة قاعدة, وأنه كان 
ضر برأ. 

[ الجواهر المضية ٠٠١/۲‏ ؛ والأشباه والنظائر للسيوطى 
ص * ط مصطفى محمد ] 


أبوعبيد (۱۵۷- ۲۲۲ ه) 


هوالقاسم بن سلام . أبوعبيد كان أبوه روميًا عبداً 
لرجل من هراة, أما هوفقد كان إماما في اللغة والفقه 
والحديث. قال اسحاق بن راهو به : أبوعبيد أعلم مني 
وأفقه. قال الذهبى : « كان حافظاً للحديث وعلله» عارفا 
بالفقه والاختلاف» رأسا في اللغةء إماما في القراءات له 
فها مصنف. ولي قضاء طرسوس . مولده وتعلمه بهراة» 
ورحل إلى مصر و بغداد, وحج فتوفي بمكة. وكان يبدي 
كتبه إلى عبد الله بن طاهر, فكافأه بما استغنى به » . 

من تصانيفه : كتاب « الأموال » ؛ و«الغر يب 
المصنف ) ؛ و«الناسخ والمنسوخ » ؛ و«الأمثال» . 

[ تذكرة الحفاظ ١/ه؛‏ وتهذيب التهذيب ۷/١٠٠؛‏ 
وطبقات الحنابلة لابن أبي بعلى ۲۹/۱[ 


— ۳۳۷ 


أبوعصمة  (‏ #/11اه) 

هونوح بن أني مرم يز يد , بن أي جعونة الف لايع 
قبل لأنه أول من جمع فقه أي حنيفة, وقيل لأنه كان 
جامعاً بين العلوم . أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أي ليل » 
وك اللي عق لكر رو تان لين اد ب 
على الجهمية. ولي قضاء مَرْو. 

[ الجواهر المضية ١77/١‏ و۸/۲١٠۲]‏ 

وهناك أبوعصمة آخر حتفى اسمه (سعد بن معاذ 
المروزي ) مذكور في المداية . انظر الجواهر المضية ٠١۸/۲‏ ؛ 
ولم يذ كر تار يخ وفاته . 


أبوعلي الطبري ( 80.0 ه ) 

هو ادن بن اقات الت ار غل وای 
” شافعي. كان إماما عالاً بارعاً في عدة فنون» سكن بغداد 
ودرس فيها وتوني بها كهلا . 

من تصانيفه : « الإفصاح » في فروع الفقه الشافعي» 
و«انحرر» وهوأول كتاب صنف في الخلاف اجرد . 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي 1۷/۲« والنجوم 
الزاهرة ۳۲۸/۳» ومعجم ا مؤلفين 307١/7‏ ] 


أبوقلابة(  ٠١4‏ وقیل ۱١۷‏ ه) 
هوعبد الله بن زيد بن عمرو(و يقال عامر) بن 
نابل» أبوقلابة» الجّرمي. من أهل البصرة. أحد الأعلام . 
كان عا ما بالقضاء والأحكام. روى عن ثابت بن 
الضحاك الأنصاري» وسمرة بن جندب» ومالك بن 
الحويرث» وزينب بنت أم سلمة» وأنس بن مالك 

الانصاري » وغيرهم . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة» 
وقال: كان ثقة َة كثير الحديث , وكان ديوانه بالشامء وها 
مات . 

[ تبذيب التهذيب ۲۲٠٠/١‏ ؛ وتذكرة الحفاظ ٠٤/١‏ 
والأعلام للزركلي 5/4١؟]‏ 


ابو عصمة ( ملحق ) تراجم 


ا 0 000 


وعف معو ء يها ةورم يمري ووو مو ةمي ةينه ووه رمدم رمم وميه افميي نم ممم مي روني ءم نري ةة من مم متا لمم بم تلن 


ENGI‏ ھ) 


كنية ثلاثة من علهاء الحنفية : 

أشهرهم نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهم 
السمرقندي » أبوالليث الفقيه الملقب بإمام الهدى. قال فيه 
صاحب الجواهر المضية : الإمام الكبير صاحب الأقوال 
الفيدة والتصانيف المشهورة . تفقه على أبي جعفر الهندواني 
وغيره . 

من كتبه : « خزانة الفقه » ؛ و«النوازل» ؛ و«عيون 
المسائل» ؛ و«التفسير» ؛ و«تنبيه الغافلين» وفي كشف 
الظنون ص ۱۹۸۱ : توق /الاها. 

ومنهم أبوالليث الحافظ السمرقندي ( - ۲۹٤‏ ه) 

[ الجواهر المضية ٠۱۹١/۲‏ 554؛ والفوائد البهية 

[YY° 


أبوحمد صالح : ر: صالح بن سالم الخولاني 


أبوالمظفر السمعاني : ر: ابن السمعاني 
أبومنصور الماتر يدي : ر: الماتر يدي 


أبومهدي الغبر يني » عيسى بن أحمد : ر: الغبر بني 


أبوموسى الأشعري ( ۲۱ قه ‏ 44 ه) 

هوعبد الله بن قيس بن سل » من الأشعر يين» ومن 
أهل ز بيد بالمن. صحابي من الشجعان الفاتحين الولاة. 
قدم مكة عند ظهور الاسلام؛ فأسلم , وهاجر إلى الحبشة . 
واستعمله النبي صل الله عليه وسلم على ز بيد وعدن . 
وولاه عمربن الخطاب البصرة سنة ٠٠‏ هب فافتتح أصبهان 
والأهواز, ولا ولي عثمان أقره عليهاء ثم ولاه الكوفة . وأقره 
علي » ثم عزله. ثم كان أحد الحكين» في حادثة التحكيم . 
بين علي ومعاوية. و بعد التحكم رجع إلى الكوفة وتوفي 
بجا . 

[ الأعلام للزركلي 554/4؛ والإصابة ؛ وغاية النهاية 
[t/1‏ 
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بعاد حتفنا مهو انان إن -: حلم الك 
[ الجواهر المضية ١١/١‏ ولم نعثر له على ترجمة أخرى 
فيا لدينا من المراجع ] 


أبوهريرة (١؟‏ ق هھ وه ه) 

هوعبد الرحمن بن صخر. من قبيلة دوس وقيل في 
اسمه غير ذلك. صحابي . راو ية الاسلام. أكثر الصحابة 
رواية. أسلم ۷ه وهاجر إلى المدينة. ولزم صحبة النبي 
صل الله عليه وسلم. فروى عنه أكثر من خسة آلااف 
حديث. ولاه أمير المؤمنين عمر البحر ين» ثم عزله للين 
عر يكته. وول المدينة سنوات في خلافة بنى أمية . 

[الأعلام للزركلي ۸٠/٤‏ ؛ و « أبوهريرة» لعبد المنعم 


مع التي 
أبويعلى الفراء : ر: القاضي أبويعلى 
أبويوسف  (‏ ١8اه)‏ 


هو يعقوب بن إبراههم بن حبيب . القاضي الإمام . من 
ولد سعد بن حبتة الأنصاري صاحب رسول الله صل الله 
عليه وسلم . أخذ الفقه عن أي حنيفة رضي الله عنه» وهو 
القدم من أصحابه جيما. ولي القضاء للهادي واللهدي 
والرشيد . وهو أول من سمّي قاضي القضاة » وأول من اتخذ 
ال ا شاه لزنه لعي a‏ الاش 
روي عنه أنه قال : «ماقلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا 
وهو قول قاله ثم رغب عنه» قيل : إنه أول من وضع الكتب 
في أصول الفقه . 

من تصانيفه : « الخزاع) زو ااا 
و« الجوامع » 

[ الجواهر المضية ص ١٠١‏ ۲۲۲؛ وتار يخ بغداد 
4 ؛ والبداية والنهاية ]180/٠١‏ 


الأثرم ( ١175اه)‏ 

هوأحد بن محمد بن هانىء الطائي» أو الكلبي» 
الإسكافي» أبوبكر. صاحب الإمام أحد. كان إماما من 
أهل الحفظ والإتقان, وكان فيه تيقظ عجيب . نقل عن 
أحمد مسائل كثيرة وصنفها ورتها أبواباً. وكان أيضا من 
أهل العناية بالحديث . 

[ التبذيب ؛.وطبقات الحنابلة 57/١‏ ؛ وتذ كرة الحفاظ 
۱۳/۲ ؛ والأعلام للزركلي ]۱۹٤/۲‏ 


الأأجهوري (/55551١1ه‏ ) 

هوعلي بن محمد بن عبد الرحمن, نور الدين» 
الأجهوري . مولده ووفاته بمصر. شيخ ال مالكية بمصر في 
عصره . فقيه محدث . أخذ عن الشمس الرمل وطبقته . 

له : « شرح رسالة ابن أبي ز يد » وشرو ا9 
على مختصر خليل في الفقه ؛ وقد ألف في الحديث والعقائد 
وغيرها. 

[ شحرة النور ص ".م2 والأعلام للازرکلي “7۷/٥‏ 
وخلاصة الأثر #//اه١]‏ 


امد ۲٤١ ۱۹٤(‏ ه) 


هو أحد بن محمد بن حنبل الشيباني » أبوعبد الله . من 
بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة بكر بن وائل . 
إمام المذهب الحنبلي؛ وأحد أثمة الفقه الأربعة. أصله من 
مروء وولد ببغداد. امتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول 
بخلق القرآن فأبى وأظهر الله على يديه مذهب أهل السنة . 
ولا توفى الواثق وول المتوكل أكرم أحد» ومكث مدة لا 
يولى أحدا إلا مشورته . 

ENA‏ وفيه ثلاثو نألف حديث؛ 
و«المسائل»؛ و«الأشربة»؛ و«فضائل الصحابة » 
وغيرها . 

[ الأعلام للزركلي 1 ؛ وطبقات الحنابلة لأببي 

يعلى ص" ١١؛‏ وطبقات الحنابلة لابن أي يعلى 
١/١5!؛‏ والبداية والنهاية 90/٠١‏ #ع”م] 


ا 


لفموي ام يمي ةن ةوهو فور وم يرما لوفو ةنوم و ويه مه ووم روم رجهت نموا وو مير مع يميم دمر رم ء مما نمم مم ت تمق 


الأذْرَعى (۷۰۸- ۷۸۳ ھ) 

هوأحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني 
الأذرعي . فقيه شافعي من تلاميذ الذهبي . ولد بأذرعات 
بالشام . وتول القضاء يخلب. وزاسل السيكي الكبير 
بالمسائل الحلبيات, وهي جلد مشهور. 

من تصانيفه : « التوسط والفتح بين الروضة والشرح » 
في ٠١‏ مجلدا؛ و«غنية امحتاج في شرح المنهاج » ؛ و«قوت 


امحتاج » . 
[ معجم المؤلفين ١/151؛‏ والبدر الطالع ١/هم؛‏ 
والأعلام للزركل ] 


الأزهري (۲۸۲- ۳۷١‏ ه ) 

هومحمد بن أحد بن الأزهر ا لمروي» أبو منصور. أحد 
الأئمة في اللغة والأدب . مولده ووفاته بهراة. نسبته إلى جده 
«الأزهر» . عني بالفقه فاشتهر به أولاء ثم غلب عليه 
التبحر في العر بية . فرحل في طلا . وقصد القبائل » وتوسع 
في أخبارهم . وقع في إسار القرامطة . 

من مصنفاته : « تهذيب اللغة » ؛ و« الزاهر في غر يب 
ألفاظ الشافعى التى أودعها المزني في مختصره» » نشرته 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكو يت ؛ وتفسير 
للقران . 

[ الأعلام ؛وطبقات السبكي ٠١5/9‏ ؛ والوفيات 
۰۱/۱[ 


إسحاق بن راهو به ( ۱۹۱ ۲۳۸ هھ ) 

هو إسحق بن إبراهم بن مخلد من بني حنظلة من تمي . 
عام خراسان في عصره. طاف البلاد لجمع الحديث» واخحذ 
عنه أحد والشيخان. قال فيه الخطيب البغدادي : «اجتمع 
له الفقه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد» . 
استوطن نيسابور وتو با . 

[ الأعلام للزركلي ؛ وتبذيب التبذيب ١/17؟؛‏ 
والانتقاء ص ]١٠١8‏ 


۴ 
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الإسفراييني ( ٤۰۹-۳٤٤‏ ه) 

هو أحمد بن محمد بن احمد الإسفرائينى, أبوحامد. 
نسبته إلى «إسفران» بكسر الحمزة» بلدة بخراسان بنواحي 
مانو تحرط ا د مد با سق ضار يام 
الشنافعية ى م ونت اله رقا اله :وكات قد 
أفتى وهو ابن سبع عشرة سنة . 

من تصانيفه : « شرح المزني » في تعليقة نحومن خسين 
بجلداء وله تعليقة في أصول الفقه. 

[ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠١*‏ ؛ وطبقات 
الشافعية لابن هداية ص ۲ ؛ وشذرات الذهب ۱۷۸/۳] 


الاسفرابينى » أبؤإسحاق: ر: أبوإسحاق الإسفراييني 


أسراء بنت أبي بكر ( ۷۳ ه ) 

هي أسماء بنت أي بكر الصديق عبد الله بن عثمان. 
من الفضليات من نساء الصحابة» ووالدة عبدالله بن 
الزبير. سميت «ذات النطاقين» لأنها صنعت للنبى صللى. 
الله عليه وسلم وصڌيقه طعاماً حين هاجرا إلى ا فلم 
تجد ماتشده به فشقت نطاقها وشدت به الطعام. لها في 
الصحيحين 05 حديثا . 

[ الأعلام للزركلي؛ الإصابة؛ وتار يخ الإسلام 
۴۳/۳ ؛ والبداية والنهاية ]. 


الأشعري : ( 854-1550 ه) 

هوعلي بن إسماعيل بن أي بشر إسحاق الأشعري» أبو 
الحسن. ولد بالبصرة وسكن بغداد إمام المتكلمين 
ومشارك في بعض العلوم » كان شافعي المذهب وتفقه على 
أبي إسحاق المروزي. رد على الملحدة والمعتزلة والشيعة 
والجهمية والخوارج وغيرهم . 

من تصانيفه : « التبيين عن اصول الدين» ؛ و« خلق 
الاعمال» ؛ و« كتاب الاجتهاد » 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي ؛ وهدية 
العارفين ؛ ومعحم ال مؤلفين 5/10" ] 


= 
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أَشْهَب (1486١1704-1ه)‏ 

هوأشهب بن عبد العز يز بن داود» القيسي العامري 
الجعدي. فقيه الديار الصرية في عهده. كان صاحب 
الإمام مالك. قال الشافعي : ماأخرجت مصر أفقه من 
أشهب لولا طيش فيه . قيل : اسمه مسكين» وأشهب لقب 
له. مات ممصر. 

[ الأعلام للزركلي ١/٠٠٠؛‏ وتهذيب التهذيب 
۳۹/۱؛ ووفيات الأعيان ۷۸/۱[ 


أصبغ( -١٠۲۲ه)‏ 

هو أصبغ بن الفرج بن سعد بن نافع . مولى عبد العز يز 
ربن مروان من أهل الفسطاط . فقيه من كبار المالكية بمصر. 
رحل إلى المدينة إلى مالك ليأخذ عنه, فدخلها يوم مات . 
وصحب ابن القاسم وابن وهب . وقدّمه بعضهم على ابن 
القاس 

من تصانيفه : « الأصول )» ؛ و«(تفسير غر يب 
الموطأ» ؛ و« كتاب آداب القضاء» 

[ الديباج المذهب ص40 ؛ والأعلام للزركلي 
١1س‏ ؛ ووفيات الاعيان ۷۹/۱] 


الإضظخريٍ (171414--7178ه) 

هوالحسن بن أحد بن يز يد المعروف بالإصطخري . 
فقيه من شيوخ الشافعيين. كان من نظراء ابن سر يج . ولي 
قضاء قم ثم حسبة بغداد. واستقضهه المقتدرعل 

تان. وكانت في أخلاقه حدة. 

من كتبه : « أدب القضاء » ؛ قال ابن الجوزي : لم 
يؤلف مثله ؛ و«الفرائض » ؛ و«الشروط والوثائق والمحاضر 
والسحلات » 

[النتظم ١/۲٠۳؛‏ ووفيات الأعيان ١/لاه"؛‏ 
وطبقات الشافعية ۱۹۳/۲ ] 


اللتزوميةة أ ان ن امل مدقم ومن الهاخزانت 
الأول . تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة أر بع من 
المجرة» بعد أن توفي زوجها أبوسلمة بن عبد الأسد. 
كانت أم سلمة موصوفة بالعقل البالغ والرأي الصائب . 
روت عن النبي صل الله عليه وسلم وأبي سلمة وفاطمة 
الزهراء. وأخذ عنها كشيرون. تنقل كتب الحديث ها 
قر يباً من مائة فتيا و ۳۷۸ حديثاً . 

[ الإصابة في تمييز الصحابة 458/4 ؛ والطبقات لابن 
سعد 470/8 وسير أعلام النبلاء ١147/7‏ ؛ وسنن البييقي ] 


الأوزاعی (44-!ا6اه) 

وع الرحمن بن عمرو بن يُخيد الأوزاعي . إمام . 
ففّيه محدث مفسر. نسبته إلى «الأوزاع » من قرى دمشق . 
وأصله من سبي السند . نشأ يتيمأ. وتأدب بنفسه» فرحل 
إلى العامة والبصرة» و برع . وأراده المنصور على القضاء 


فأبى, ثم نزل بيروت مرابطأ وتوني بها . 


[ البداية والهاية. ١٠/15١؛‏ وتهذيب التهذيب 
[۸/٠‏ 


إتاس بن معاوية ( ٤٩‏ ۱۲۲ ه) 

هوإياس بن معاو ية بن قرة ا لزني . قاضي البصرة. 
يضرب المثل بذكائه وفطنته . قال الحاحظ : إياس من 
مفاخر مضر. ومن مقدمى القضاة. كان صادق الحدس » 
يت اقرا مها وجا عدن ا حلفا راذا 
كتاب سماه «زكن إياس » . توفي بواسط . ١‏ 


[ الأعلام للزركلي ؛ وتبذيب التبذيب ١/5940؛‏ 
ووفيات الأعيان» وميزان الاعتدال ]11/١‏ 


FE 
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البَابَرْفِ ( بضع عشرة وسبعماثة  ۷۸١‏ ه ) 

هومحمد بن محمد بن محمود ( وفي الدرر الكامنة: هو 
محمد بن محمود بن أحمد), أكمل الدين» البابرتي الرومي . 
نسبته إلى ( بابرتا) قر ية بنواحي بغداد. فقيه حنفي. كان 
إماهاً محققاً مدققاً بارعاً في الحديث , حسن المعرفة بالعر بية 
والأصول. رحل إلى حلب ثم إلى القاهرة. وأخذ عن 
علمائها. عرض عليه القضاء مراراً فامتنع . وولي مشيخة 
الشيخونية أول ما فتحت . 

من تصانيفه : « شرح الهداية » ؛ و«شرح السراجية » 
في الفرائض ؛ و« شرح مشارق الأنوار» للصغاني ؛ و« شرح 
المنار» ؛ و« شرح أصول البزدوي » 

[ الفوائد الهية ص ١960‏ ؛ والدرر الكامنة ٠٠٠١/٤‏ ؛ 
ومعجم المؤلفين ۲۹۸/۱۱] 


الباجوري :. 
هوابراهم بن محمد بن احمد الباجوري . ر: البيجوري 


الباجي ( 40 41/4 ه ) 

هوسليمان بن خلف بن سعد, ابو الوليد الباجي» 
نسبة إلى مدينة باجة بالأندلس . من كبار امحدثين» ومن 
كبار فقهاء المالكية. رحل إلى المشرق ١‏ سنة . ثم عاد إلى 
بلاده ونشر الفقّه والحديث. وكان بينه و بين ابن حزم 
مناظرات ويحادلات ومجالس , وشهد له ابن حزم. وكان 
سبباً في إحراق كتب ابن حزم . ولي القضاء في بعض أنحاء 
الأندلس . 

من تصانيفه «الاستيفاء شرح الموطأ» ؛ واختصره في 


«المنتقى» ؛ ثم اختصر المنتقى في «الإيماء» ؛ وله «شرح 
المدونة » ؛ و« أحكام الفصول في أحكام الأصول «. 

[ الديباج المذهب ص ۲۲٠؛‏ والأعلام للزركلي 
لرددذ] 


البازالأشهب : ر: ابن سر يج 


الباقلاني (94 "140 ه) 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبوبكر. 
المعروف بالباقلاني (بكسر القاف) نسبته إلى بيع الباقلاء 
ويعرف.أيضاً بابن الباقلاني و بالقاضي أبي بكر. ولد 
بالبصرة. وسكن بغداد وتوفي فيها. وهوالمتكلم المشهور 
الذي رد على الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم . كان في 
العقيدة على مذهب الأشعري» وعلى مذهب مالك في 
الفروع» وانتبت إليه رئاسة المذهب. ولي القضاء . أرسله 
عضد الدولة سفيراً إلى ملك الروم فأحسن السفارة وجرت 
له مناظرات مع علهاء النصرانية بين يدي ملكها . 


من تصانيفه : « إعجاز القرآن » ؛ و «الإنصاف » 
و«البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات»؛ 
و«التقر يب والإرشاد» في أصول الفقه قال فيه الزركشي 
هو أجل كتاب في هذا الفن مطلقاً . ۰ 

[ الأعلام للزركلي 5/7 ؛ تار بخ بغداد ۳۷۹/۰؛ 
وفيات الأعيان 4504/١‏ والبحر المحيط في الأصول 
للزركشي ؛ المقدمة] 


البُجَبْرمي ر ۱۱۳۱ ۱۲۲۱ ه) 

هوسليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرمِقٍ . فقيه شافعي 
من بجيرم» قر ية بغر بية مصر. قدم القاهرة صغيراء فتعلم 
ي الأزهر, ودرس »2 وكف بصره. له «التحر يد» وهو 
شرح على «ا منهج »؛ و« تحفة الحبيب» وهوحاشية على 
شرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع . 


"E — 


البخاري ( 1765-1694 ه) ٠‏ 

هومحمه بن إسماعيل بن إبراهم» أبوعبدالله» 
البخاري . حبر الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ولد في بخاری» ونشأ یتیماً» وكان حاد 
الذكاء مبرزاً في الحفظ . 

رحل في طلب الحديث» وسمع من نحوألف شيخ 
بخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها. جمع نحو ٠٠٠‏ 
ألف حديث اختار ما صح منها كتابه «الجامع الصحيح » 
الذي هو أوثق كتب الحديث . 

وله أيضاً » التار يخ » ؛ و« الضعفاء » ؛ و«الأدب 
المفرد » وغيرها . 

[ الأعلام للزركلي ١/۸١٠؛‏ وتذكرة الحفاظ 
۲ ؛ وتهذيب التهذيب 47/4 ؛ وطبقات الحنايلة لابن 
أي يعلى 7171/١‏ ۲۷۹؛ وتار يخ بغداد ]۳١ ٤/۲‏ 


البّرادعى ( وفي بعض المراجع : البراذعي ) آبوسعيد 

( ۳۰ھ( 

هوخلف بن أبي القاسم بن سليمان الأزدي. 
قيرواني. مالكي من حفاظ المذهب, من كبار أصحاب 
أي الحسن القابسي. خرج هاجراً للقيروان إلى صقلية , ثم 
إلى أصبهان» فدرس بها إلى أن توفي . له «تهذيب المدونة » 
و« اختصارات الواضحة » وغيرهها . 

[ الأعلام للزركلي ؛ ومعجم المؤلفين؛ وفيه: كان 
حياً 4٠‏ ه؛ وترتيب المدارك ۷۰۸/۳ وفيه : لم يبلغني 
وقت وفاته ؛ والديباج ص ]١١7‏ 


البرزلی (41/ا ۸4۱ هھ أُو ۸٤ ٤وأ ۸٤٣‏ ه) 
هوالقاسم بن أحمد بن محمد (وعند البعض أبو 
القاسم بن محمد)بن إسماعيل البلوي البرزلي. (نسبة لبزرلة 
بضم أوله وثالثه من القيروان). من أثَة المالكية بتونس في 
عصره» وصف بشيخ الاسلام . أخذ عن ابن عرفة ولازمه 
نحو أر بعين عاما . قدم القاهرة حاجاً فأخذ عنه بعض أهلها 


وسكن تونس وانتهت إليه الفتوى فيها . 

من تصانيفه « جامع مسائل الأحكام ما نزل من 
القضايا للمفتين والحكام » وقد يكون مختصرا من كتابه 
«الفعاوى » ؛ وله دیوان كبير في الفقه . 

[ الضوء اللامع 15/١١‏ ؛ وداثرة المعارف الإسلامية 
oro/Y؛‏ والاعلام 7 وشحرة النور ص 180١؟7]‏ 


البرلسي : 


هو أحمد شهاب الدين الملقب بعميرة. ر: عميرة 


البرّدوي : ( ٤۸۲ ٤٠۰‏ ه) 
هوعلي بن محمد بن الحسين» أبوالحسن» فخر الاسلام 
البزدوي. كان إمام الحنفية ما وراء النهر. أصولي محدث 

مفسر. 


من تصانيفه : « المبسوط » أحد عشر يجلداً ؛ 
و« شرح الجامع الكبير» للشيباني في فروع الفقه الحنفي ؛ 
و« كنز الوصول إلى معرفة الأصول» المعروف بأصول 
البزدوي . 

وهو غير محمد بن محمد بن الحسين البزدوي» أبو اليسر» 
الملقب بالقاضي الصدر 145171417١2‏ ه) 

[ الجواهر المضية ١/؟/ا؛‏ ومعجم المؤلفين ۱۹۲/۷؛ 
ومعجم المطبوعات العر بية وا معر بة ص 4 ]٠١‏ 


البغوي 1455 ٥۱۰‏ ه) 

هوالحسين بن مسعود بن محمد , الفراءء البغوي . 
شافعي. فقيه. محدث. مفسر. نسبته إلى «بَفشُور» من 
فرى خراسات بين هراة ومرو. 

من مضيفاته « التهذيب » في فق ه الشافعية؛ 
و«شرح السنة» في الحديث؛ و« معام التنز يل» في 

[ الأعلام للزركلي ۲/٤۲۸؛‏ وابن الأأثير ]٠٠١/١‏ 


۳ 


البلقيني ( ۸٠٥١-۷۲4‏ ھ) 

هوعمر بن رسلان بن نصير» البلقيني» الكناني أبو 
حفص» سراج الدين. شيخ الإسلام. عسقلاني الأصل . 
ولد في (بلقينة) بغربية مصر. أقدمه أبوه إلى القاهرة وهو 
ابن اثنتي عشرة سنة فاستوطنها» واشتغل على علماء عصره. 
نال في الفقه وأصوله الرتبة العلياء حتى انتهت إليه الرئاسة 
في فقه الشافعية » والمشاركة في غيره. كان محتهدا حافظا 
للحديث . وتأهل للتدر يس والقضاء والفتياء وولي افتاء 
دار العدل وقضاء دمشق. 

من تصانيفه : « تصحيح المهاج » في الفقه ست 
مجلدات ؛ و«حواش على الروضة » مجلدان ؛ وشرحان على 
الترمذي . 

[ الضوء اللامع ۸/٩‏ ؛ وشذرات الذهب 1/7١ه؛‏ 
ومعجم المؤلفين ]۲۰٠/۰‏ 


البيوتي ( ١٠٠1-١6١1ه)‏ 

هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن ابن 
إدر يس الهوتي. فقيه حنبلي » شيخ الحنابلة بمصر في 
٠‏ عهده. نسبته إلى ( بهوت ) في الغربية بمصر.  ٠‏ 

له « الروض المر بع بشرح زاد المستقنع الختصر من 
المقنع» ؛ و« كشاف القناع عن متن الإقناع » للحجاوي ؛ 
و«دقائق أولى النبى لشرح المنتهى » وكلها في الفقه . 

[ الأعلام للزركلي 41/8 ؟؛ وخلاصة الأثر 4755/4 ؛ 
وخطط مبارك ۱۰۰/۹؛ وابن بشر ۰۰/۱] 
البَنُجوري ( أوالباجوري ) (۱۱۹۸- ۱۲۷۷ ھ) 

هوإبراهيم بن محمد بن أحد الباجوري شيخ الجامع 
الأزهر. فقيه شافعي. ولد في الباجور (أو هي البيجور) 
إحدى قرى المنوفية بمصر, وتعلم في الازهر. 

من مؤلفاته : «التحفة الخير ية على الفوائد 
الشنشور ية في الفرائض » ؛ و« تحفة المر يد على جوهرة 
التوحيد » ؛ وحاشية على شرح ابن قاسم . 

[ معجمالمؤلفين ١‏ ومعجم المطبوعات ص 
۷ ؛ وإيضاح المكنون ]۲۲٤/۱‏ 


( ملحق ) تراجم الفقهاء التتي الفاسي 


الترمذي ( ۲۰۹ ۲۷۹ ه) 

محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي» أبو 
عيسى. من أنئمة علماء الحديث وحفاظه . من أهل ترمذ» 
على نهر جيحون. تلميذ للبخاري . شاركه في بعض 
شيوخه. كان يضرب به المثل في الحفظ . 

من تصانيفه : « الجامع الكبير » المعروف بسئن 
الترمذي . أحد الكتب الستة المقدمة في الحديث عند أهل 
السنة ؛ و« الشمائل النبوية» ؛ و«التار يخ » ؛ و«العلل» 


في الحديث . 
[ الأنساب للسمعانی ص ٠5‏ ؛ والتهذيب 4//امم؛ 
وتذكرة الحفاظ ] 


- التفتازاني ( ۷۱۲ ۷۹۱ ه) 
هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين. 
نسبته إلى «تفتازان» من بلاد خراسان. فقيه وأصولي . 
قيل هو حنفي وقيل شافعي. كان أيضأ مفسراً ومتكلماً 
ومحدثاً وأديباً. ٠‏ 
من تصانيفه : « التلويح في كشف حقائق التنقيح » 
وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وكلاهما 
في الأصول . ش 
٤‏ [ الدرر الكامنة ٠/١٠٠؛‏ والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين ۲/٦۲۰؛‏ ومعجم المؤلفين ۲٠/۲۲۸؛‏ والأعلام 
للزركلي ۱۱۳/۸] 


تقي الدين ( الشيخ ) 


هوأحمد بن عبد الحليم بن تيمية » الحنبلي ر: ابن تة 


التقي الفاسي : ر : الفاسي . 
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الثوري ( /!41ة-١5١اه)‏ 

هوسفيان بن سعيد بن مسروق» الثوري . من بني ثور 
بن عبد منتاة. امار ا مؤمدين في الحديث. كان رأسا في 
التقوى . طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم » فتوارى منها 
سنين ‏ ومات بالبصرة مستخفياً . 

من مصنفاته « الجامع الكبير » ؛ و«الجامع الصغير» 
كلاهما في الحديث . وله كتاب في الفرائض . 

[ الأعلام لاز ركلي ٠١۸/۳‏ ؛ والجواهر المضية ۱/١٠٠؛‏ 
وتار يخ بغداد ٠١۱/٩‏ ] 


جابر( ١5‏ قهمل/اه) 

هوجابر بن عبد الله بن عمر بن حرام . أنصاري» 
سلمي. صحابي» شهد بيعة العقبة . وغزا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم ١9‏ غزوة. أحد المكثر ين من الرواية عن 
النبى صل الله عليه وسلم » وكانت له في أواخر أيامه حلقة 
بالمسجد النبوي يؤخذ عنه فيها العلم . كف بصره قبل موته 
با مدينة . رضى الله عنه . 

[ الإصابة ( ط التجارية 1١4/١‏ ) والأعلام 

از رکلي ۲ 


الجامع » نو بن أي هرم : ر: أبوعصمة. 


( ملحق ) تراجم الفقهاء 


) ه‎ ٠۷١۰ ٠086( الجصاص‎ 

هو أحمد بن علي , أبوبكر الرازي المعروف بالجصاص 
من أهل الري . من فقهاء الحنفية . سكن بغداد ودرّس بها . 
تفقه الجصاص على أبي سهل الزجاج وعلى أبي الحسن 
الكرخى» وتفقه عليه كثيرون. انتهت إليه رئاسة الحنفية 
في وقته. كان إماماء ورحل إليه الطلبة من الآفاق. 
خوطب في أن يلي القضاء فامتنع » وأعيد عليه الخطاب فلم 
يقبل . 

من تصانيفه : « أحكام القرآن » ؛ و « شرح مختصر 
شیخه أي الحسن الكرخي» ؛ و«شرح مختصر 
الطحاوي » ؛ و«شرح الجامع الصغير» . ۰ 

[ الجواهر المضية 84/١‏ ؛ والأعلام ١/١٠٠؛‏ والبداية 
والنباية ١١/995؛‏ و«الإمام أحمد بن علي الرازي 


الخصاص » للد كتور عجيل جاسم النشمي ] 
الجَمَل ( (aI‏ 


هوسليمان بن عمر بن منصور العجيلي » المشهور 
با لجمل. فقيه مفسر» شافعي. من أهل «منية عجيل » 
إحدى قرى الغربية بمصر. انتقل الى القاهرة» ودرس 
بالأزهر. 

من مصنفاته «حاشية على تفسير الجلالين» ؛ 
و«فتوحات الوهاب» وهو حاشية على شرح المنهج ؛ في فقه 
الشافعية . 

[ الأعلام للزركلي ؛ وتار يخ الجبرتي ]١87/9‏ 


جنون : ر : كتون 


الجويني ( 1:8 ه) 

هو عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيو يه» الجو يني . 
نسبته إلى «جُوَ يْن» بنواحي نيسابور. سكن نيسابور» 
وتوني بها. من كبار فقهاء الشافعية. أخذ عن القفال 
المروزي وأبي الطيب الصعلوكي . قال الصابوني : «لوكان 


0 


من بنى اسرائيل لنقلوا لينا شمائله ولافتخروا به » . وابنه 
عبد الملك الجو يني الملقب بإمام الحرمين, من كبار الفقهاء 
الشافعية أيضا. 

من تصانيفه: «الفروق»؛ و«السلسلة»؛ 
و«التبصرة» ؛ و«التفسير» 

[ طبقات السبكي 2708/7 ٠05‏ ؛ والأعلام للزركلي 
[°/t‏ 


الحارئى ( ٦٥۲‏ أو ٦٥٣‏ ١الاه)‏ 
هو مسعود بن أحمد بن مسعود » سعد الدين» أبومحمدء 
الحارثي . نسبته إلى ( الحارثية ) قر ية من قرى بغداد. كان 
رأس الحنابلة في وقته» فقيها مناظراً مفتياً عالماً با حديث 
وفنونه » ذا حظ من عر بية وأصول . ولد ببغداد ونشأ مصر» 
وسمع بہا» وسكن دمشق» وول بها مشيخة مدرسة 
الحديث النور ية . درس بعدة أماكن, وول القضاء سنتين 

وا 

من تصانيفه : شرح قطعة من كتاب «المقنع » في 
الفقه الحنبلي ؛ وشرح قطعة من سنن أبي داود. 

[ الذيل على طبقات الحنابلة ؟/57"؛ والدرر الكامنة 
4 ؛ ومعجم المؤلفين ۱۰۹/۸] 


الحاكم الشهيد : (؟ 94" ه ) 
هومحمد بن محمد بن أحمد » أبو الفضل» المروزي» 


السلمي البلخي» الشهير ب «الحاكم الشهيد» . قاض 


. وزير. كان عام مرو وإمام الحنفية في عصره. ولي قضاء 


بخارى» ثم ولي الوزارة لبعض الأمراء الساسانية . قتل 
صغيرا بسبب وشاية . ودفن بمرو. 

من تصانيفه: «الكاني» ؛ و«المنتقى» كلاها في 
الفقه الحنفي . 


[ الجواهر المضية ۱۱۲/۲ ؛ والفوائد الهية ص 6١١؛‏ 
والأعلام للزركلي ۲٤۲/۷‏ ] 


الحجوي ( ۱۲۹۱ ۱۳۷۹ ه) 

هو محمد بن الحسن الحجوي » الثعالبي» الز ينبي . 
نسبة الثعالبي إلى ثعالبة بوطن الجزائر» قبيلة مشهورة به من 
عر سكتان ونم ال کی إل يت سمل أن 
طالب وفاطمة البتول. مالكي المذهب. تلقن علريه بفاس 
على والده وغيره من علمائهاء ثم تخرج بجامع القرو يين» 
وبدأ بإلقاء الدروس بنفس الجامع . تولى عدة وظائف في 
أواخر الدولة العز يز ية با مغرب» مها : 
ووزارة العدل» ورئاسة الاستئناف الشرعى الأعلى . 

من تصانيفه : « الفكر السامي في تار يخ الفقه 
الإسلامي»؛ و«رسالة في الطلاق»؛ و«النظام 
الاجتماعي في الإسلام» . 

[ معجم المؤلفين 5 ؛ ومقدمة كتاب المطبوع 
«الفكر السامي في تار يخ الفقه الاسلامي » ] 


وزارة المعارف » 


الحربي » أبوإسحاق (198--786ه) 

هو إبراههم بن إسحاق بن إبراهي الحربي » نسبته إلى 
محله ببغداد. إمام فقيه من اصحاب الامام احمد. نقل عنه 
مسائله . كان أيضا محدثاً قِيمَاً بالأدب واللغة . 

له «مناسك الحج » ؛ و«اهدايا والسنه فيها» وغيرها. 

[ تذكرة الحفاظ ۷/۲٤٠؛‏ وطبقات الحنابلة 485/١‏ 
والأعلام للزركلي ] 


الحسن البصري ( ١٠١٠١ 371١‏ ه) 

هو الحسن بن يسار البصري» أبوسعيد. تابعي» كان 
أبوه يسار من سبى ميسان, ومولى لبعض الأنصار. ولد 
بالمدينة وكانت أمه تُرضع لأم سلمة. رأى بعض 
الصحابة » وسمع من قليل منهم. كان شجاعاً, جميلاً» 
ناسكاً, فصيحاً عالماً, شهد له أنس بن مالك وغيره. 


a 


وكان إمام أهل البصرة. كان أولا كاتبا للر بيع بن 
سليمان والي خراسان, ولي القضاء بالبصرة أيام عمربن 
عبد العز يز. ثم استعفى . نقل عنه أنه قال بقول القدر ية» 
و ينقل أنه رجع عن ذلك» وقال : الخير والشر بقدر. 

[ تهذيب التهذيب ۲۹۳/۲ ١۲۷؛‏ والأعلام للزركلي 
7 + و«الحسن البصري » لإحسان عباس ] 


الحَسَنُ بن حي ( ۱۰۰ ۱۹۹ ھ) 

هوالحسن بن صالح بن حي » الهمداني الثوري . 
محدث. ضعفه قوم : رموه بالنفاق, والبدعة» والتشيع» 
وترك الجمعة, والخروج على الأمة بالسيف. ووثقه 
آخرون. وجعله بعضهم في درجة سفيان الثوري في الفقه 
والورع . 

[ تهذیب التبذيب ۲۸۸/۲ ] 


الحسن بن زياد (١‏ --4١ه)‏ 

هوالحسن بن ز ياد اللؤلؤي. صاحب الإمام أبي 
حنيفة. نسبته إلى بيع اللؤلؤ. من أهل الكوفة . نزل 
ببغداد. أخذ عن أبي يوسف ونفر أيضا. كان ميّالا للأخذ 
بالسنة مقدما في السؤال والتفر يع . ولي القضاء بالكوفة ثم 
استعفى منه . 

من كتبه « أدب القاضي » ؛ و«معاني الإيمان» ؛ 
و« الخراج » ١‏ 

[ الجواهر المضية ١95/١‏ ؛ والفوائد الببية ص 5١‏ ؛ 
والأعلام ]٠0/‏ 


الحصكفي ( ۱۰۸۸-۱۰۲۰ ھ) 

هو محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصكفي . 
نسبته إلى حصن كيفا في دياربكر, وهي الآن بلدة 
صغيرة يكتب اسمها «حسنكيف » محرفاً . وتعرف اليوم 
باسم «شرناخ». دمشقي المولد والوفاة» فقيه حنفي 
وأصولي» وله مشاركة في التفسير والحديث والنحو. أخذ 


( ملحق ) تراجم 


ا 


الفقه عن الخير الرملي» والفخر المقدسي ا وله مشايخ 
كشيرون. واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به » وتولى افتاء 
الحنفية بدمشق . 

من تصانيفه : « الدرر امختار شرح تنو ير الأبصار» ؛ 
و«الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر» ؛ و«إفاضة الأنوار 
شرح المنار» في الأصول . 

[ خلاصة الأثر 7/4 ؛ ومعجم المؤلفين 55/١١‏ ؛ 
والأعلام ۷ ؛ ومعجم اغات العر بية والمعربة ص 
[VVA‏ 


الحظاب ( ۹۰۲ ٤٥۹٠ه)‏ 

هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن ن الرعيني المعروف 
بالحظاب. فقيه مالكي من علاء المتصوفين. أصله من 
المغرب . ولد واشتهر مكة » ومات في طرابلس الغرب . 

من مصنفاته «مواهب الجليل في شرح محتصر خليل » 
ستة مجلدات» في فقه المالكية ؛ و«شرح نظم نظائر رسالة 
القيرواني» لابن غازي ؛ ورسالة في استخراج أوقات 
الصلاة بالأعمال الفلكية بلا آلة ؛ وجزءان في اللغة. 

[ نيل الابتهاج بتطر يز الديباج ص ۳۴۷؛ والأعلام 
للز ركلى ۲۸۹/۷؛ والمنہل العذب ١/560١؛‏ وبروكلمان 
0۰۸/۲ (۳۸۷) وتكلته ۰۲۹/۲ ] 


اتلواني 

هوعبد العز يز بن أحمد بن نصر» شمس الأئمة 
الحلواني. نسبته إلى بيع الحلواء . وريا قيل له الحلوائي 
فقيه حنفي» كان إمام الحنفية ببخارى . توفي في كش » 
ودفن ببخارى . 

من تصانيفه : «المبسوط » في الفقه ؛ و«النوادر» في 
الفروع ؛ و«الفتاوى»؛ و«وشرح أدب القاضي » لأي 
يوسف . 

[ الأعلام للزركلي ؛ والفوائد الببية ص 0 ؛ والجواهر 
المضية ]"18/1١‏ 


1448 ه) 


۳4۷ 


الخَلوانی ( ٠٠٥١ ٤)۳۹‏ ه) 
هومحمد بن علي بن محمد » أبو الفتح » الحلواني . نسبة 
إلى بيع الحلوى . من أهل بغداد. شيخ الحنابلة في عصره . 

درس الفقه أصولا وفروعا و برع فيهاء وأفتى ودرّس. 


من تصانيفه : « كفاية المبتدي » في الفقه محلدة ؛ 
و«مختصر العبادات » ؛ وله مصنف في أصول الفقه في 
محلدين . 


[ الذيل على الطبقات الحنابلة ٠١5/١‏ ؛ والأعلام 
۷ ؛ ومعجم المؤلفين ]050/١١‏ 


الخليمي (۳۳۸- ٤٠۳‏ ه) 

هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حلم»أبوعبد الله . 
ولد بجرجان ونشأ ببخارى . تتلمذ على أبي بكر القفال 
والأودني . كان فقيهاً شافعياً إماماً متقناً. قال الذهبي: 
کات ساب وجه فی الذهب كان راش قافن ها 
وراء النبر. وقضى في بلاد خراسان . 

من تصانيفه : «المهاج في شعب الإبمان» . 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي ١47/9‏ ؛ والعبر في 
خبر من غبر ۸4/۳؛ وتذكرة الحفاظ 0530 


حماد بن أي سليمان ( -.؟١اه)‏ 

حماد بن ابي سليمان » مسلم» الأشعري بالولاء. فقيه 
تابعي كوي من شيوخ الإمام ابي حنيفة . أخذ الفقه عن 
إبراهم النخعي وغيره. وكان أفقه أصحابه . يضعف في 
الحديث عن غير إبراهم . وهو مستقم في الفقه.. 


[ #بذيب التبذيب ٠١/١‏ ؛ والفهرست لإبن النديم 


الخزشي ( أو: الخراشي ) ١-1١٠١‏ ١١١ه)‏ 

هومحمد بن عبد الله الخخراشي ا مالكي . أول من تولى 
مشيخة الأزهر. نسبته إلى قر ية يقال لها «ابوخراش » من 
البحيرة بمصر. قال في التاج ((خحراش كسحاب » أقام 
بالقاهرة وتوني بها. كان فقا فاضلاً. 

من تصانيفه : «الشرح الكبير على من خليل » ؛ 
و«الشرح الصغير على متن خليل أيضا في فقه ا مالكية » ؛ 
و«الفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية » في التوحيد. 

[ الأعلام للزركلي 118/7 ؛ وتار يخ الأزهر 
ص ١١4‏ ؛ وسلك الدرر 4/؟5» وانظر مقدمة حاشية 
العدوي على شرحه مختصر خليل ففيها وصف اله ] 


الخرقي ( 84" ه) 

هوعمر بن الحسين بن عبد الله » أبو القاسم» الخرقٍ . 
بغدادي. نسبته إلى بيع الخرق. من كبار فقهاء الحنابلة . 
رحل عن بغداد لما ظهر بها سبّ الصحابة زمن بني بويه» 
وترك كتبه في بيت ببغداد فاحترقت ولم تكن انتشرت . 
و بقي منها مختصره المشهور ب «مختصر الخرتي » الذي شرحه 
ابن قدامة في «المغني » ؛ وغيره . 

[ طبقات الحنابلة ؟/0/اء والأعلام للزركلي ۲۰۲/۰] 


الخضّاف :( ١151ه)‏ 

هو أحمد بن عمروء ( وقيل عمر ) بن مهير (وقيل 
مهران) الشيباني , أبوبكر المعروف بالخصّاف . فقيه 
حنفي إمام. من أهل بغداد. روى الحديث . كان فارضاً 
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حاسباً عارفاً مذهب أصحابه . وكان مقدماً عند المهتدي 
بالله وصنف للمهتدي كتاباً في الخراج . كان زاهداً بأكل 
من عمل يده قال شس الأمة الخلواق لضاف رجحل 
كبير في العلم بصح الاقتداء به. 

فش مصنفاته « الأوقاف » ؛ و«الحيل»؛ 
و«الشروط»؛ و«الوصايا»؛ و«أدب القاضى» ؛ 
و« كتاب العصير» . ۰ 

[ الجواهر المضية ۸۷/١‏ ؛ 88 ؛ وتاج التراجم ص ۷؛ 
والأعلام للزركلي ]178/١‏ 


الخقالي ( ۳۱۹ ۳۸۸ ه ) 

هو حمْد بن محمد بن إبراهم البشتي » وسات فن 
أهل کابل» من نسل ز يد بن الخظاب (أخى عمر ابن 
النظاب) فقيه محدث, قال فيه السمعاني : إمام من أئمة 
السنة . 

من تاليفه : « معالم السئن » في شرح سنن أبي داود ؛ 
و«غر يب الحديث» ؛ و«شرح البخاري » ؛ و« الغنية » 

الأعلام للز ركلي ؛ ومعجم المؤلفين 4 
وطبقات الشافعية ۲۱۸/۲] 


الخطيب الشر بيني : ر: الشر بيني 


خلاس ( م نعثر على تاریخ وفاته) 

هوخلاس ‏ بكسر الخاء وبالتخفيف ‏ أبن عمرو 
الهجَري من أهل البصرة؛ تابعي قديم ثقَة ؛ سمع عماربن 
باسر وابن عباس وعائشة» وروى عن علي بن أبي طالب 
وأني هر برة. روى عنه مالك ابن دينار وقتادة وعوف 
الأعراني وغيرهم. بقال روايته عن علي من كتاب لا 
سماع » قال ابن سعد كانت له صحيفة يحدث منها . 

[ الطبقات لابن سعد ٠١8/0‏ ؛ وتهذيب الاسماء 
واللغات ١/ل/ا/ا١]‏ 


لمحو هع أ aE eR‏ عيكو لماك O e e‏ اماه وزواقا بوه امل رمه De‏ واه اه جا 


الخلال ( "(١١‏ ه) 

هو أحمد بن محمد بن هارون» أبوبكرء المعروف 
بالخلال. فقيه حنبلي» سمع من جماعة من تلاميذ الإمام 
أحد منهم: : صالح وعبد الله ابنا أجمد وأبوداود 
السجستاني » وغيرهم . سمع منهم مسائل أحد» ورحل إلى 
أقاصي البلاد في جمعها من سمعها منه؛ أو من سمعها تمن 
ا منه. وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل 
والتقدم . قال فيه أبو بكر عبد العز يز: هذا إمام في مذهب 
أحمد. 

من تصانيفه : « الجامع لعلوم الإمام أحد» ؛ 
و«العلل»؛ و«تفسيرالغريب»؛ و«الادب»؛ 
و«أخلاق أحجد » 

[ طبقات الحنابلة لابن أي يعلى ؟/؟١؛‏ والأعلام 
لاز رکلی ۱۹۹/۱؛ وتذكرة الحفاظ ۷/۳ ] 
خليل:) — (AVY‏ 

هو خليل بن إسحاق بن موسى » ضياء الدين» 
الجندي. فقيه مالكي محقق. كان يلبس زي الجند . تعلم 
في القاهرة» وول الإفتاء على مذهب مالك . جاور بمكة. 
وتو بالطاعون . 

من تصانيفه : « المختصر » وهوعمدة المانكية في الفقه 
وعليه تدور غالب شروحهم ؛ و«شرح جامع الأمهات» 
شرح به محتصر ابن الحاحب ؛ وسماه «التوضيح » ؛ 
و«المناسك » 

[ الديباج المذهب ص 9؟!؛ والأعلام ۲/٤۳۹؛‏ 
والدرر الكامنة ۸1/۲[ 
خير الدين الرملى (۹۹۳- ٠۱١۸١‏ ه) 

هوخير الدين بن أحد بن نور الدين علي الأبوني 
العليمي الفاروقي الرملي . ولد بالرملة (بفلسطين) ونشأ 
ينا فقيه حتفي » مقر محدثء لغوي» ومشارك في أنواع 
من العلوم . رحل إلى مصر ودرس بالأزهر ثم عاد إلى بلده, 
واد في التعلم والإفتاء والتدر يس . أخذ عنه العلماء 
الكبار وا لمفتون وا مدرسون . 


۳4۹4 


زمري ميم م مقع ةيوم ةجام عمو ميعن ةيم م ريو ورم مووي ءءء يفوي فيه وباي رن ةما مج ارم م رم من مه ممت ةن مره نميه 


من تصانيفه «ا لفتاوى الخير بة لنفع البر بة» ؛ 
و«مظهر الحقائق الخفية من البحر الرائق » في فروع الفقه 
الحنفى ؛ و« حاشية على الأشباه والنظائر» . 


[ خلاصة الأثر ٠١٤/۲‏ ؛ ومعجم المؤلفين ٤/۱۳۲؛‏ 
والأعلام [rvt/‘‏ 


د 


الدارمى ( ۱۸۱ ۲٣١‏ ھ) 

هوعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل القيمي 
الدارمي» أبومحمد. من أهل سمرقند. مفسر وحدث 
وفقيه. استقضي على (سمرقند)» فأبى» فألحَ عليه 
السلطان؛ فقضى بقضية واحدة ثم استعفى ؛ فأعفي . 

من تصانيفه : « السئن » ؛ و« الثلاثيات » وكلاهها 


في الحديث؛ و«المسند»؛ و«التفسير» ؛ وكتاب 
« الجامع » . 


[ تهذيب التهذيب ؛ وتذ کرة الحفاظ ۲/١٠٠٠؛‏ 
ومعجم المؤلفين ]۷١/١‏ 


الاس : ر: أبوطاهر الدَيّاس 


هوعبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي» أبوز يد. 
نسبته إلى (دَبُوسِيّة ) قر ية بين بخارى وسمرقند. من أكابر 
فقهاء الحنفية . قال صاحب الجواهر: « هو أول من وضع 
علم الخلاف وأبرزه للوجود » 

من تصانيفه : « الأاسراري الأصول والفروع » ؛ 
و«تقوم الأدلة في الاصول » 

[ الجواهر المضية ص ۳۳۹ ؛ ووفيات الأعيان 
۲+ والأعلام ۲4۸/44۸/4 ] 


الذزدیر( ۱۱۲۷ ۱١۲١٠ه)‏ 

هؤأحد بن محمد بن أحد العدوي» أبوالبركات. 
وتعلم بالأزهر, وتوفي بالقاهرة . 

من تصانيفه : « أقرب المسالك لمذهب الإمام 
مالك» ؛ و«منح القدير» شرح مختصر خليل ‏ في الفقه . 

[ الأعلام ۲۳۲/۳ ؛ وشجرة النور ص 5ه" ؛ وتار يخ 
الجبرتي 14۷/۲[ 


الدّسُوق ( ٠٠۳١‏ هى 

هو محمد بن أحد بن عرفة الدسوتي . فقيه مالكي من 
علاء العر بية والفقه» من أهل سوق بمصر . تعلم وأقام 
وتو بالقاهرة, ودرس بالأزهر. قال صاحب شحرة النور 


« هو محمق عصره وفر يد دهره)) 


من تصانيفه : حاشيته على الشرح الكبير على تشر 
خليل؛ في الفقه المالكي ؛ و«حاشية على شرح السنوسى 
لمقدمته أم البراهين» في العقائد . ١‏ 

] الجبرتي 4/5 والأعلام للزركلي ۲/١‏ 


المؤلفين ۲۹۲/۹ ؛ وشجرة النور ال زكية ص 


ا 


الذهبى ( 7/4851 ه ) 

TEE‏ ا 

شمس الدين الذهبي . ترکماني الأصل من أهل دمشق 

لم 
كثير ين بدمشق و بعلبك ومكة ونابلس . برع في الحديث 
وعلومه. وكان برحل إليه من سائر البلاد. وكان فيه ميل 
إلى آراء الحنابلة» ومتاز بأنه كان لا يتعدى حديثاً يورده 
حتى يبين مافيه من ضعف متن» أو ظلام إسناد, أو طعن 
ي روايته . 

من تصانيفه « الكبائر » ؛ و« تار بخ الاسلام» في 
واحد وعشر بن محلداً؛ و« نجريد الاصول في احادبث 
الرسول» . 

[ طبقات الشافعية الكبرى ١/٠٠۲؛‏ والنجوم الزاهرة 
۰ ومعجم المؤلفين ۲۸۹/۸] 


ر 
الرازي : 


أحمد بن علي الرازي الجصاص : ر : الجصاص 


الرازي ( ٦٠٦ ٥٤٤‏ ه) 
هو عمد أبن عر بن الحسين بن انحن الرازئ + جر 
الدين» أبوعبد الله , المعروف بابن الخطيب . من نسل أبي 
بكر الصديق رضى الله عنة. ولد بالري والها نسبتهع 
ا ا وأصولي شافعي» متكلم , نظارء 
مفسر, أديب» ومشارك في أنواع من العلوم. رحل إلى 


خوارزم بعدما مهرني العلوم, ثم قصد ماوراء النبر 
وخراسان. واستقرفي «هراة» وكان يلقب بها شيخ 
الإسلام. بنيت له المدارس ليلقي فما دروسه وعظاته . 
وكان درسه حافلاً بالأفاضل . منحه الله قدرة فائقة في 
التأليف والتصنيف» فكان فر بد عصره. اشرت 
مصنفاته في الآفاق وأقبل الناس على الاشتغال بها . ذكره 
الذهبى في الضعفاء . 

E EE‏ : « معالم الأصول » ؛ و« ا محصول » في 
أصول الفقه . 

[ طبقات الشافعية الكبرى ۳۳/١‏ ؛ والفتح المبين في 
طبقات الأصولين ۲ ؛ والأعلام للزركلي ۲۰۳/۷] 


الرافعي ( ٥٥۷‏ "57 ه ) 

هو عبد الكرم بن محمد بن عبد الكرم» الرافعي» أبو 
القاسم . من أهل قزو ين .من كبار الفقهاء الشافعية . 
ترجع نسبته إلى رافع بن خدبج الصحالي . 

من مصنفاته : الشرح الكبير الذي سماه «العزز 
شرح الوجيز للغزالي» . وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ 
العز.يز بحردأ على غير كتاب الله فقال «فتح العز بزفي شرح 
الوجيز» ؛ و«اشرح مسند الشافعى» . 

[ الأعلام للزركلي 175/4 ؛ وطبقات الشافعية 
للسبكي ۱۱۹/۰ ؛ وفوات الوفيات ۳/۲] 


ربيعة الرأي ر - ٠۳۴١‏ ه) 

هو ر بيعة بن فرُوخ » التيمي تيم قر یش = بالولاء» 
أبوعثمان اف ف متد وين اهل ال ي 
أهل الرأي ؛ قيل له «ر بيعة الرأي » لقوله بالرأي فيا لا 
يجد فيه حديثاً أو أثراً. كان صاحب الفتيا بالمدينة » وعليه 
تفمّه الإمام مالك. توفي بالحاشمية من أرض الأنبار 
بالعراق. قال مالك: «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات 
ر بيعة )» 

[ الأعلام ٤۲/۳‏ ؛ وتهذيب التهذيب 58/9 ؟؛ وتذكرة. 
الحفاظ 48/١‏ ١؛‏ وتار يخ بغداد ٤۲١/۸‏ ] 
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.-. الروياني (0541مه) 


الرشْيدي المغرلي : 


الرملي ( الكبير) ( امه ه) 
أحمد بن حزة الرملي ‏ شهاب الدين . فقيه شافعي من 
رملة المنوفية قرب منية العطار بمصرء توفي بالقاهرة. من 
مصنفاته: «فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد» في 
العفوات ؛ و «الفتاوى» جمعها ابنه شمس الدين الآتى 
ذ كره و« حاشية على شرح الروض » ش 
[ الأعلام ٠٠۷/١‏ ؛ والكواكب السائرة ؟/5١1]‏ 


الرملي » خير الدين ( الحنفي ) : ر: خيرالدين الرملي . 


الرملي (4919١٠1ه)‏ 

هومحمد بن أحد بن حمزة» شمس الدين » الرملي . فقيه 
الديار المصر ية ومرجعها في الفتوى . يقال له : الشافعى 
الصغير. وقيل: هومجدد القرن العاشر. جع فتاوى أبيه» 
وصنف شروحاًء وحواشي كثيرة . 

من مصنفاته : «نهاية امحتاج إلى شرح امنهاج » ؛ 
و«غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» ؛ و«شرح البحة 
الوردية » . 

[ خلاصة الأثر #/؟م؛ والأعلام 70/5 ؛ وفهرس 
التيمور ية 98/8؟] 


الرهونی ( ٠۲۳۰‏ ه) 

هو محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني» ا مغر . فقيه 
مالكي, متكلم . كان مرجع الفتوى في المغرب . 

من تصانيفه : « حاشية على شرح الشيخ الزرقاني على 
مختصر خليل » في الفقه ؛ و« التحصين والمنعة من اعتقد أن 
السنة بدعة » 

[ شجرة النورص 8/ا؛ معجم المؤلفين؛ ومعجم 
المطبوعات ؛ وهدية العارفين] 


عومقومد ديم نوميم مونيدووويووووي مين نوو مي ووووووو تر ةفقوو ووو ورهن ووو وهم رو هتومب رار م تن 


فرعا الوخد إسناعي , 
ا محاسن الرو ياني . فقيه شافعي . درس بنيسابور وميافارقين 
وبخاري. أحد أن مذهب الشافعى» اشتبر بحفظ المذهب 
حتى يحكى عنه أنه قال «لواحترقت كتب الشافعى 
لأمليتها من حفظى » » وقيل فيه : «شافعى عصره» . ل 
قضاء طبرستان ورو يان وقراها. قتله الملاحدة بوطن أهله 
«آمل» . 

من تصانيفه: « البحر » وهومن أوسع كتب 
المذهب ؛ و«الفروق» ؛ و«الحلية » ؛ و« حقيقة القولين» 

[ طبقات الشافعية للسبكي 714/4 والأعلام 
للز ركلي ٤/۲‏ ۳۲» وسر النبلاء ] 


بن أحمد بن محمد ابو 


ر 


هوعبد الباقي بن يوسف بن أحد الزرقاني , أب و محمد 
من أهل مصر. Ss‏ حمس 0 
والفضلاء . 


من تصانيفه : « تعن ع و«شرح 
على مقدمة العز ية للحماعة الأزهر ية», وكلاهما في الفقه 


المالكي . 


وابنه محمد بن عبد الباق بن يوسف الزرقاني , أبوعبد 
الله (ه1 (A1۱۲۲‏ شارح موطأ الامام مالك , 

[ شجرة النور الزكية ص 04 ؛ وخلاصة الأثر 
۲ ومعجم المؤلفين ه/71؛ والأعلام . وله ترجمة في 


_ 0 


زفر ( ملحق ) تراجم الفقهاء 


وحيو يا مت توم وهم نوين جو ةنم ةف مهي ووو و يوم رو و ةرو ترم م م مومه هه هيدنه ي هرا همرت جه رن ةمه مهم ةماق ترز 


زقر(١8-11ه١اه)‏ 
هوزفر بن الهذيل بن قيس العنبري . أصله من 
أصبهان . فقيه إمام من المقدّمين من تلاميذ أبي حنيفة . وهو 
أقيسهم . وكان يأخذ بالأثر إن وجده. وقال: ما خالفت 
أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به . تولى 

قضاء البصرة » وها مات . وهو أحد الذين دونوا الكتب . 
[ الجواهر المضية ۲٤۳/١‏ ؛ ۲٤۲٤‏ ؛ والفوائد المضية ؛ 
والأعلام لاز ركلي ۷۸/۳ ] 


زكر يا الأنصاري ( 475-477 ه ) 

هوزكريا بن محمد بن زكر يا الأنصاري » أبويحيى. 
فقيه شافعي محدث مفسر قاض . من أهل مصر. لقب بشيخ 
الإسلام. كان فقيراً معدماً» ثم طلب العلم فنبغ . ولي 
قضاء قضاة مصر. مكثر من التصنيف . 

من مؤلفاته: «الغرر الببية في شرح البيجة الوردية» 
خمسة مجلدات؛ و« منهج الطلاب » ؛ و« اسنى المطالب 
شرح روض الطالب» ؛ وكلها في الفقه ؛ وله «الدقائق 
المحكمة» في القراءات؛ و«غاية الوصول شرح لب 
الأصول» في أصول الفقه. وله تاليف في المنطق والتفسير 
والحديث وغيرها . 

[ الأعلام للزركلي ۸٠/۳‏ ؛ والكواكب السائرة 
١‏ ؛ ومعجم المطبوعات 187/١‏ ] 


الزهري -١۸(‏ ٤۲١٠ه)‏ 
هومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب . من بني 
زهرة» من قر يش . تابعى من كبار الحفاظ والفقهاء. 
مدني سكن الشام . هوأول من دون الأحاديث النبوية. 
ودوّن معها فق هالصحابة. قال أبوداود: جميع حديث 
الزهري )۲۲٠١(‏ حديث. أخذ عن بعض الصحابة . 

وأحذ عنه مالك بن أنس وطبقته . 
[ تهذيب التهذيب 5١ ٤٤٥/٩‏ ؛ وتذكرة الحفاظ 
۱/؛ والوفيات 51/١‏ ؛ والأعلام للزركلي ۳۱۷/۷ ] 


nerinen‏ ومن وو و يو و نودو رميو من ومو ورور ود د و رمب ورو مووي نفورث د ن من م تورا عل مقر مه 


زيد بن ابت ( ۱۱١‏ ق ھ١٥٤‏ هھ) 

هوز يد بن ثابت بن الضحاك.من الأنصار, ثم من 
الخزرج . من أكابر الصحابة . كان كاتب الوحي . ولد في 
الدينة» ونشأ بمكة, وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم 
وعمره )١١(‏ سنة. تفقه في الدين فكان رأساً في القضاء 
والفتيا والقراءة والفرائض . وكان أحد الذين جمعوا القران 
في عهد النبيّ صل الله عليه وسلم وعرضه عليه . كتب 
الملصحف لأبي بكرء ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى 
الأمصار. 

[ الأعلام للزركلي ؛ وتهذيب التهذيب ۳۹۸/۳؛ وغاية 
النهاية ۲۹۹/۱ ] 
الز يلعي ( شارح الكنز)( "4لا ه) 

هوعثمان بن علي بن حجن » فخر الدين الز يلعي من 
أهل زيلع بالصومال. فقيه حنفي . قدم القاهرة سنة 
٠ه‏ ودرس وأفتى وقرر ونشر الفقه . كان مشهوراً معرفة 
النحو والفقه والفرائض . وهو غير الز يلعي صاحب «نصب 
الراية » 

من تصانيفه : « تبيين ال حقائق شرح كز الدقائق » في 
الفقه ؛ و«الشرح على الجامع الكبير» . 

[ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١١5‏ ؛ والاعلام 
للز ركلي ۳/٤‏ والدرر الكامنة 1445/5 ] 


س 


الشبكى (۷۲۷- ۷۷١‏ ھ) 

هوعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام 
اك أبو نصر» تاج الدين. أنصاري» من كبار فقهاء 
الشافعية. ولد بالقاهرة . سمع بمصر ودمشق . تفقه على 
أبيه وعلى الذهبي . برع حتى فاق أقرانه . درس بمصر 


GEESE AER 


— ل 


الأموي . كان السبكي شديد الرأي ‏ قوي البحث , يجادل 
ا حالف ي تقر ير المذهب , ويمتحن الموافق في حر يره . 

من تصانيفه : « طبقات الشافعية الكبرى » ؛ و« جع 
الجوامع » في أصول الفقه؛ و« ترشيح التوشيح وترجيح 
التصحيح » في الفقه . 

ESS E العانية لازن‎ kT 
۰ ] ٠٠٠/4 وشذرات الذهب ۲۲۱/۹ ؛ والأعلام‎ 


السبکی الكبير ( ۹۸۳ ۹٥۷ھ)‏ 

هوعلي بن عبد الكافي بن علي السبكي» تقي الدين 
أنصاري خزرجي . نسبته إلى ( سبك العبيد ) با منوفية 
مصر. ولد بهاء ثم انتقل إلى القاهرة والشام . ولي قضاء 
لشام سنة ۷۳١‏ ه واعتل» فعاد إلى القاهرة وتوفي بها . له 
ردود على ابن تيمية. وكان عنده انحراف عنه . وابنه تاج 
الدين عبد !١‏ لوهاب صاحب « طبقات الشافعية » يقال له 
«السبکی » أبضاء وقد يقال له «رابق السبكى». 

بن ایی اکر دوا کے الاق 
الفقه ؛ و«المسائل الحلبية وأحوبتها) ؛ و« مجموعة فتاوى » 

[ طبقات الشافعية 5555 ؛ ومعجم المؤلفين 
؛ وشذرات الذهب ]١8١/5‏ 


السرخسي ( — (AAT‏ 
هومحمد بن أحمد بن أي سهل او السرخسي 
من أهل (سرخس) بلدة في خراسان. و يلقب بشمس 
الأنمة. كان إماما في فقه الحنفية, علآمة حجة متكلماً 
ناظرأ أصولياً محهدأ في المسائل . أخذ عن الحلواني وغيره . 
. سجن في جب يسبب نصحه لبعض الأمراءء وأمل كثيراً 
من كتبه على أصحابه وهوني السجن» أملاها من حفظه . 
من تصانيفه : « المبسوط » في شرح كتب ظاهر 
الرواية ؛ في الفقه ؛ و« الاصول» في أصول الفقه ؛ و«شرح 

السير الكبير» للإمام محمد بن الحسن . 
[ الفوائد الببية ص ١58‏ ؛ والجواهر المضية ؟/8؟؛ 
والأعلام للزركلي ]٠١8/5‏ 


( ملحق ) تراجم 


ومع جد تدعا فب رم موقي لفوويوو مويو باونو ةرو ووو ووو في همه ووفروووو تي و فيو وم رفم روم م نور دن 


سعد بن أي وقاص ( 

هوسعد بن مالك » واسم مالك أَهَيْبُ بن عبد مناف 
بن زهرة» أبو اسحاق» قرشي. من كبار الصحابة . أسلم 
قديما وهاجر» وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله . وهو 
أحد الستة أهل الشورى . وكان حاب الدعوة. تول قتال 
جيوش الفرس وفتح الله على يديه العراق. اعتزل الفتنة 
ايام علي ومعاو ية . توفي بالمدينة . 


همهمه) 


[ تهذيب الهذيب 4۸٤/۳‏ ] 


السعد التفتازاني : ر: التفتازاني 


سعيد بن جبير( ۹٥١‏ ه) 

هو سعيد بن جبيربن هشام الأسدي الوالبي» مولاهم . 
كول “من كبا ال این اعد عن ابن عا وان 
HE‏ ا ل 0 
الأشعث ؛ فظفر به الحجاج فقتله صبرا. 


] ١٠٤١ ١١/٤ تهذيب التهذيت‎ [ 


سعيد بن المسيب ( ۱۳ ٩٤‏ ه ) 

هو سعيد بن المسيب بن حزن بن الي وهب . قرشى , 
مخزومي» من كيان التابعين» وأحد الفقهاء النسبعة بالمدينة 
المنورة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع . كان لا 
فق القدارة با وكات اع 
الناس لأقضية عمربن الخطاب وأحكامه حتى سمى راو ية 
عمر. توي بالمدينة . 

[ الأعلام للزركلي */58١؛‏ وصفة الصفوة ٤/۲‏ ) ؛ 


وطبقات ابن سعد ]۸۸/٥‏ 


يأخذ عطاء » و يعيش 


سفيان الثوري : ر : الثوري 


هل 


إعمء يا مب يميف مو فور ويم ومو وميه ووم يرون ةرو ةجر ةرم يريو رو امهتم مور مرا ر ملم را ممر مير ةم م امن مرت 


السيوطي ( ٩۱۱-۸٤٩۹‏ ھ) 

هوعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين 
الخضيري السيوطي» جلال الدين ابو الفضل . اصله من 
أسيوط» ونشأ بالقاهرة يتها. وقضى آخر عمره ببيته عند 
روضة المقياس حيث انقطع للتأليف . كان عالاً شافعياً 
مؤرخاً أديباً. وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه 
والفقه واللغة. كان سر يع الكتابة في التأليف. ولا بلغ 
أربعين سنة اخذ ني التجرد للعبادة» وترك الافتاء 
والتدر يس وشرع في تحر ير مؤلفاته فألف أكثر كتبه . انهم 
بالأخذ من التصانيف المتقدمة ونسبتها إلى نفسه بعد إجراء 
التقديم والتأخير فيها . 

ومؤلفاته تبلغ عدتها خسمائة مؤلف ؛ منها : «الاشباه 
والنظائر» 5 فروع الشافعية؛ و«الحاوي للفتاوى» ؛ 
و«الا تقان في علوم القران» . 

[ شذرات الذهب 8/١ه‏ ؛ والضوء اللامع 5/4 ؛ 
والأعلام ]۷١/٤‏ 


9 
مهي 


الشاشي : 


محمد بن احد بن الحسين فخر الاسلام الشاشي : ر: 
القفال 


الشاشي 
محمد بن على القفال : ر : القفال الكبير 


الشافعي ( ۲٠٤ ٠٠١١‏ ه) 


هو محمد بن إدر يس بن 
قن الت قر شي اليد أنه الذاهي الأر ده 


وإليه ينتسب الشافعية . جع إلى علم الفقه القراءات وعلم 


ممووم ابميس رر مون موي وووفوو روي مير نووري ووم وووم دن مدهو وهر ودر درورو ره روم م دوربب ر رن مزج ر لت 


الأصول والحديث واللغة والشعر. قال الإمام أحمد «ما أحد 
ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعى عليه منّة». كان 
شديد الذكاء. نشر مذهبه بالحجاز والعراق. ثم انتقل إلى 
مصر (۱۹۹ھ) ونشر بها مذهبه أيضاً . وا توي . 

من تصانيفه : « الأم » في الفقه ؛ و«الرسالة» في 
أصول الفقه ؛ و«أحكام القران» ؛ و«اختلاف الحديث» 
وغرهاء 

[ الأعلام للزركلي ؛ وتذكرة الحفاظ ۳۲۹/۱؛ 
وطبقات الحنابلة ١/984180؛‏ وتاريخ بغداد 
]١٠ ١"‏ 


السَّبْرامَلُسِي (۹۹۷- ۱١۸۷‏ ه ). ( وضبطه 
عضهم يضم الم) .| ١‏ 

هوعلي بن علي » أبوالضياء » من أهل شبراملس » 
بغربية مصر. فقيه شافعي. تعلم وعلم بالأزهر. وكان 
كفيف البصر منذ طفولته . 

من مصنفاته « حاشية على هاية امحتاج » ؛ و( حاشية 
على الشمائل»؛ و«حاشية على المواهب اللدنية» 
للقسطلاني 

[ الأعلام للزركلي 175/٠‏ ؛ والرسالة المستطرفة 


ص ١6١‏ ؛ وخلاصة الأثر ٠۷٤/۳‏ ۱۷۷] 


الشرئينق ( 9”5"اه) 

هوعبد الرحمن بن محمد بن احمد الشر بيني . فقيه 
شافعي مصري . ولي مشيخة الجامع الأزهر سنة YN‏ 
٤ه‏ . توي بالقاهرة . 

من تصانيفه : « حاشية على شرح ببجة الطلاب» في 
فروع الفقه الشافعي ؛ و«تقر يرعلى شرح جمع الجوامع » في 
الأصول ؛ و«تقر يرعلى شرح تلخيص المفتاح» في 
البلاغة . 

[ الأعلام للزركلي ٠٠١/4‏ ؛ ومعجم المطبوعات 
٠‏ ؛ ومعجم المؤلفين ]١54/0‏ 


_ 00 


شافعى . مفسرء لغوي , من أهل القاهرة . 

بن ي « الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » ؛ 
و«مغني المحتاج في شرح المنباج » للنووي ؛ كلاهما في 
الفقه. وله «تقر يرات على المطول» في البلاغة ؛ و« شرح 
شواهد القطر» . 

[ الأعسلام للزركلي ۹/٠۲۳؛‏ وشذرات الذهب 
۸ والكواكب السائرة؛ ومعجم المطبوعات 
۱۱۰۸/۱[ 


الشّرقاوي ( ۱۱۰۰ ۱۲۲۷ ه) 

هوعبد الله بن حجازي بن إبراهم ؛ الأزهري, 
الشرقاوي. من اهل قر يه «الطو يلة» مدير يه الشرقية 
بمصر: فقيه شافعي وأصولي ومحدث ومؤرخ ومشارك في 
بعض العلوم . تعلم بالأزهر» وول مشيخته . 

من تصانيفه : « فتح القدير الخبير بشرح التحر ير» في 
فروع الفقه الشافعي؛ و«التحفة البهية في طبقات 
الشافعية » ؛ و« حاشية على تحفة الطلاب» . 

[ هدية العارفين 488/١‏ ؛ ومعجم المؤلفين 4١/5‏ ؛ 
والأعلام ]۲٠٠/٤‏ 


الشرببُلالي ( ٠۱١۰۹۹ ۹۹٤‏ ه) 
هوالحسن بن عمار بن علي الشرنبلال. فقيه حنفي 
مكثر من التصنيف . نسبته إلى شبرى بلولة (با منوفية ) جاء 
به والده منها إلى القاهرة» وعمره ست ستوات» فنشأ بها 
ودرس بالأزهر» واصبح المعول عليه في الفتيا. توفي في 

القاهرة . 

من كتبه : «نور الإيضاح » في الفقه ؛ وشرحه «مراقي 
الفلاح» ؛ و«عُليّة ذوي الأحكام» ؛ و«حاشية على درر 
الحكام » لملا خسرو. 

[ الأعلام للزركلي ۲۲١/۲‏ ؛ وخلاصة الأثر 4/5] 


( ملحق ) تراجم الفقهاء 


ورم رم يوا مم ةرون جوف مووويوهوو ير يروو رتوو رفم رونيو وهم وو مت ون تاي و وروت وه ر ومو ف وير اا تررم رلر 


الشزواني ( كان حياً ۱۲۸۹ ه ) 

الشيخ عبد الحميد الشرواني . لم نجد له ترحمة . 

له «حاشية على تحفة امحتاج لابن حجر» في فروع 
الشافعية. وفي النسخة المطبوعة منها أنه «نز يل مكة 
المكرمة» و بآخرها أنه أتم كتابه المذكور هناك سنة 
8ه .. وينلقل عنه صاحب « ترشيح المستفيدين » 
كثيرا. و يعلم من تتبع كلامه في التحفة انه من تلاميذ . 
الشيخ ابراهم البيجوري ؛ كما في التحفة )٠١/١(‏ 

[ انظر: تحفة المحتاج ؛ و برو كلمان : التكملة 
1۸۱/۱[ 
سرح ( ۷۸ ھ) 

هو شر يح بن ال محارث بن قيس بن الجهم الكندي» أبو 
أمية. من أشهر القضاة في صدر الاسلام . أصله من أولاد 
الفرس الذين كانوا بالمن. كان في زمن النبي صل الله 
عليه وسلم ولم يسمع منه. ولي قضاء الكوفة في زمن عمر 
وعشمان وعلي ومعاوية. واستعفى في ايام الحجاج فاعفاه . 
سنة ۷۷ه كان ثقة في الحديث, مأمونا في القضاءء له 
باع في الشعر والأدب . مات بالكوفة . 

[ هديب التبذيب ۳۲١/٠‏ ؛ والأعلام للزركلي 
۲۳۹/۳ والشذرات ١/88ى]‏ 
الشُعبي : (19-١1ه)‏ 

هوعامر بن شراحيل الشعبي. أصله من جِمْيّر. 
منسوب إلى الشعب (شَّعْبٍ همدان) ولد ونشأ بالكوفة . 
وهوراوية فقيه» من كبار التابعين . اشتهر بحفظه . كان 
ضئيل الجسم . أخذ عنه أب حنيفة وغيره. وهوثقة عند أهل 
الحديث. اتصل بعبد الملك بن مروان. فكان ندمه 
وسميره. أرسله سفيراً في سفارة إلى ملك الروم. خرج مع 
ابن الأشعث فلما قدرعليه الحجاج عفا عنه في قصة 
مشهورة . 

[ تذكرة الحفاظ ۸٠ 104/١‏ ؛ والأعلام للز ركلي 
٤والوفيات 44/١‏ !4 والبداية والنهاية 5/9 ؛ وتهذيب 
البذيب 55/0 ] 


. 05م 
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( ملحق ) تراجم 


الشمس الرملي : 
الشمس اللّقاني : ر 


ر الرملي 


الشهاب الرملي : ر:الرملي 


الشيخان : 
المراد بالشيخين في كلام المؤرخين وأهل العقائد, ابو 
بكر وعمر رضي الله عنهها . 
والمراد بالشيخين في كلام المحدثين البخاري ومسلم 
رضي الله عنهها . 1 
والمراد بالشيخين عند الحنفية : الإمام ابو حنيفة 
وتلميذه أبويوسف . 
والمراد بالشيخين عند متأخري الشافعية الرافعي 
صاحب «فتح العز يز شرح الوجيز» والنووي صاحب 
اجن شرح المهذب» . 
أماعند متقدمي الشافعية فا مراد بالشيخين أبوحامد 
أحمد بن محمد الأسفراييني (6:05-5ه) والثفال" عبد الله 
بن أحد المروزى (؟--417ه) كا ذكر ذلك السبكي في 
الطبقات ۱۹۸/۳ حيث قال عنما : «هما شيخا الطر يقتين 
يعني طر يقة الخراسانيين وطر يقة" العراقيين » . 


ص 


صاحب افداية : ر : المرغيناني 


الصاحبات : 

المراد ب « الصاحبين » عند الحنفية كا في الجواهر 
المضية ( ٤۲٠/۲‏ ) أبويوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أي 
حنيفة رحهم الله جيعاء لا ير يد الحنفية غيرهما من بين 
أصحاب أي حنيفة . (ر: أبويوسف . محمد بن الحسن ) . 


الفقهاء الصنهاجي (القراني ) 


صالح بن سام الخولاني  (‏ ۲۹۷ ه ) 

هو صالح بن سالم الخولاني » مول مم » أب وحمد. من 
علاء المالكية, كان حافظاً للفقه . تفقه بالشافعي ثم مال 
الى مذهب المالكية. روى عن ابن وهب والشافعى . 

[ ترتيب المدارك وتقر يب المسالك 80/6 ] ٠‏ 


الصاوي ( ۱۱۷١‏ ١٤۲٠ه)‏ 
هوأحمد بن محمد الخلوتى الشهير بالصاوي . فقيه 
الك اعد عن اللاردير والسوق: عه إلى دزا 

لجو ل ارت مسر تر ل ال 

من مؤلفاته : « حاشية على تفسير الجلالين » ؛ 
و«حاشية على شرح الدردير لأقرب المسالك» وغيرها . 

[ شجرة النور ص 54" ؛ والأعلام للزركلي ۲۳۳/۱ ؛ 
واليواقيت القينة ص ٠٤‏ ] 


الصديق » أبوبكر: ر: أبوبكر الصديق 


الصعيدي العدوي ( ۱۱۱۲ ٠۱۱۸۹‏ ه) 

هوعلي بن أمد العدوي الصعيدي . ولد ي صعيد 
مصر. وقدم القاهرة. فقيه مالكي محقق . درس بالأزهر. 
أخذ عنه البناني والدردير والدسوق وغيرهم . قال عنه 
صاحب شجرة النور «شيخ مشايخ الإسلام» وعلم العلاء 
الأعلام» إمام امحققين» . 

من مصنفاته : حاشية على شرح أي الحسن المسمى 
كفاية الطالب على الرسالة» وحاشية على شرح الزرقاني 
على مختصر خليل» وحاشية على شرح الخرشي على الختصر 
نفسه» وحاشية على شرح السلم . 

[ شجرة النور الزكية صر 
ه/ة ؛ وسلك الدرر */5١؟]‏ 


التق والأعلام لازركلي 


الصنهاجي ( القرافي ) : ر : القرافي 


0۷ - 


العو مظع فعا ع الول mC TREADS EAREKE OOS‏ 


الضخاك بن قيس ( ١‏ ١٥١٠ه)‏ 

هو الضحاك بن قيس بن خالد بن مالك. أبوأنيس» 
و يقال أبوأمية. من بني فهر. من قر يش . وهو اخوفاطمة 
عصره وأحد الولاة الشجعان. شهد فتح دمشق» وسكنا . 
وشهد صفين مع معاو ية . ولاه معاوية الكوفة سنة 
۳ھ بعد موت ز ياد بن ابيه» ونقل إلى ولاية دمشق فتول 
الصلاة على معاو ية يوم وفاته, وقام بخلافته إلى أن قدم 
يز يد. قتل في موقعة مرج راهط عندما امتنع على مروان ابن 
الحكم . 

وهناك ض حاك بن قيس آخر تابعي وليس 
صحابيا . ذكره في الإصابة » وقال : ليس هو بالفهري . 

[ هذيب التبذيب ٤4۸/٤‏ » والإصابة 8/9١؟؛‏ 


والأعلام //5١م]‏ 


طاوس ( ۳۳ے ۱۰۹ ھ) 

هوطاوس بن كيسان الخولاني الحمداني بالولاء» أبو 
عبد الرحمن. أصله من الفرس» ومولده ومنشؤه في المن . 
من كبار التابعين في الفقه ورواية الحديث. كان ذا جرأة 
على وعظ الخلفاء والملوك . توفي حاجا بالمزدلفة أو منى. 
وصلى عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك . 

[ الأعلام للزركلي ؛ وهذيب التهذيب ه/8؛ وابن 
خلكان ۲۳۳/۱] 


( ملحق ) تراجم الفقهاء 


annee‏ مويي نين و ةميتي ره وروم نه و م ووم منت هه ةن ء ةدر ور نمت ةم تو مي ر لتر تت رم من 


الطباخ : ر: محمد راغب الطباخ 


الطبري : 


اجا عبد ا سوفن الد وات 


الطبري 


الطحاوي ( ۲۳۹ ٣١۲١‏ ه) 

هو أحد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبوجعفر. نسبته 
ال ظا فونه يد مه كان ماما فقا حا 
وكان ابن اخت المزني صاحب الشافعى . وتفقه عليه أولاً . 
الارن برها ووا ا ا 
عنده وتفقه على مذهب أي حنيفة . وكان عالما بجميع 
TE‏ 

من تصانيفه « أحكام القرآن » ؛ و«معاني الآثار» ؛ 
و«شرح مشكل الآثار» وهو آخر تصانيفه ؛ و«النوادر 
الفقهية»؛ و«العقيدة» المشهورة بالعقيدة الطحاو بة ؛ 
و«الاختلاف بين الفقهاء » . 

[ الجواهر المضية ١/7١٠؛‏ والأعلام للزركلي 4115/١‏ 
والبدابة والنهابية ]٠۷٤/١١‏ 


الطحطاوي ( الطهطاوي ) ( ١۲٣١١‏ ه) 
بطهط بالقرب من أسيوط » وتعلم بالأزهر, وتقلد مشيخة 
الحنفية » فخلع ثم أعيد. 

من كتبه حاشية على مراي الفلاح ؛ وحاشية على الدر 
امحتار؛ و« كشف الر ين عن بيان المسح على ال جور بين» . 
[ الأعلام للزركلي ۲۳۲/۱ ] 


الطرظوشي ( ٥۲۰ ٤٥۱‏ ه) 
عمد بن الولسد سن عة القهري + أبو بك 
ا معروف بالطرطوشي . نسبته إلى طرطوشة» مدينة في شرق 
لاان ورف يان أن ر تمق كار ا 
كان فقيهاً أصولياً محدثا مفسراً. رحل إلى المشرق فدخل 


-8ه"*_- 


لفففي ما يفيو ةو وو مهي وفم ره وو نموم ةو مرو وء مو م مو م ينيو تم ممتي مو وميا ومو وم نونو وم نمم م مو مف زملد 


بغداد والبصرة وتفقه على أبي بكر الشاشى وغيره. سكن 
الشام مدة ودرس بها. کل تا راع عن 
جماعة . وتوفي بالاسكندر ية . 

من تصانيفه: « شرح رسالة بن أي زيد»؛ 
و«الحوادث والبدع » ؛ و«سراج الملوك » . 

[ الديباج ص ۲۷٦‏ ؛ وشذرات الذهب 57/4؛ 
ومعجم المؤلفين 1١5/5‏ ] 


الطهطاوي : از الطحطاوي 


عائشة ( ٩‏ ق هھ ٥۸‏ ه) 

هي عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق عبد الله ابن 
عثمان. أم المؤمنين, وأفقه نساء المسلمين. كانت أديبة 
عالمة. كنيت بأم عبد الله . لها خطب ومواقف . وكان 
أكابر الصحابة يراجعونها في أمور الدين. وكان مسروق إذا 
روى عنها يقول : حدثتنى الصديقة بنت الصدبق. نقمت 
على عشمان رضي الله عنه في خلافته أشياء» ثم لما قتل 
غضبت لمقتله. وخرجت على علي رضي الله عنه» وكان 
موقفها المعروف يوم الجمل ثم رجعت عن ذلك» وردها علي 
إلى بيتها معززة مكرمة. للزركشي كتاب «الإجابة لما 
استدركته عائشة على الصحابة » ١‏ 

[ الإصابة 05/4؛ وأعلام النساء ؟/70؛ ومنهاج 
السنة ۱۸۲/۲ ۱۹۸] 


العباس بن عبد المطلب ( ١ه‏ ق(ه_»" ه) 
هوالعباس بن عبه المطلب بن هاشم . عم رسول الله 

صل الله عليه وسلم» وجد الخلفاء العباسيين. كان في 

قريش سيداً مشهوراً بالرأي . وكانت إليه سقاية الحاج» 


مفمفج ةرمو مو م ديو يا مرو ور وترم عورم يم رمو ميم ةم وهم ووم ومو ووم يم همي ةم درو مر وينم ووم م مانا ء لثممل 


من مآثر قر يش » وأقرت له في الاسلام . قيل إنه أسلم قبل 
الهجرة. هاجر متأخراً. وشهد الفتح وحنيناً. وكان الخلفاء 
يجلونه . 

[ الأعلام للزركلي 4/ه؛ والإصابة ؛ وأسد الغابة ] 


عبد الله بن الزبير( 1١‏ ۷۳ ه) 

هوعبد الله بن الز بير بن العوام من بني أسد من 
قريش. فارس قر يش في زمنه. أمه أسهاء بنت أي بكر 
الصديق. أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. شهد فتح 
إفر يقية زمن عثمان, و بويع له بالخلافة بعد وفاة يز يد 
ابن معاو ية » فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق 
وبعض الشام. وكانت إقامته بمكة . سيّر إليه عبد املك بن 
مروان جيشأ مع الحجاج بن يوسف» وانتهى حصار الحجاج 
لكة مقتل ابن الز بير. له في الصحيحين ۳۳ حديثا . 

[ الأعلام للزركلي ۲۱۸/٤‏ ؛ وفوات الوفيات ١/١١1؟؛‏ 
وابن الأثير ؛//ه ١‏ ] 


عبد الله بن عباس : ر : ابن عباس 
ل 
عبد الله بن عمر: ر : ابن عمر 


عبد الله بن عمرو( ٣٩‏ ه) 

هوعبد الله بن عمروبن العاص » أبومحمد. صحابي 
قرشي. أسلم قبل أبيه. قال فيهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم : نعم أهل البيت عبد الله وأبوعبد الله وأم عبد الله . 
كان يحتهداً في العبادة غز بر العلم . وكان أكثر الصحابة 
حديثا . وروى عن عمر وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن عوف 
وغيرهم من الصحابة» وحدث عنه بعض الصحابة وعدد 
كثير من التابعين. استأذن النبي صل الله عليه وسلم في 
كتابة ما كان يسمعه منه فأذن له» فكتب . 


صحيفته تلك «الصادقة » . 


وكان يسمى 


[ طبقات ابن سعد 8/4 ؛ والإصابة ؟/01؛ وتهذيب 
الهذيب ه/880م] ش 


_ ۳0۹4 


عبد الله بن مسعود ( 9" ه ) 

هوعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلي» أبو 
عبد الرحمن من أهل مكة. من أكابر الصحابة فضلا 
وعقلا. ومن السابقين إلى الإسلام. هاجر إلى أرض 
الحبشة الهجرتين. شهد بدراً وأحدأ والخندق والمشاهد كلها 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم . كان ملازماً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان أقرب الناس إليه هديا وَدَلِهُ 
و أخذ من فيه سبعين سورة لا ينازعه فيها أحد . بعثه 
عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم . له في الصحيحين 
۸ حديا . 

[ الطبقات لابن سعد #/5١٠؛‏ والإصابة ؟/54"؛ 
والأعلام للزركلي 18١/4‏ ] 


عبد الله بن مغفل ( 7ه ه وقیل ٠۰‏ ه ) 
هوعبدالله بن مغفل » أبوسعيد أو أبوز ياد و يقال 
أبوعبد الرحمن . من مز ينة» من مشاهير الصحابة . شهد 
بيعة الشجرة. سكن المدينة . وهو أحد العشرة الذين بعثهم 
عمر ليفقهوا الناس بالبصرة . 

[ الإصابة في تمييزالصحابة ۳۷۲/۲؛ وتهذيب 
البذيب 17/5 ] 


عبد الغني النابلسي ( ١٠١۱٤۳١ ۱٠٠۰٥۰‏ ه) 

هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي . 
مي غلا الجقية ود ويها ى دمشى: رل إل غد 
بلدان, واستقر بدمشق إلى أن توفي . كان فقيهاً متبحرأء 
مشاركاً في أنواع من العلوم ومكثراً من التصنيف» اشتبر 
بتآليفه في التصوف . 

من تصانيفه « رشحات الأقلام ني شرح كفاية 
الغلام» في فقه الحنفية ؛ ورسالة « كشف الستر عن فرضية 
الوتر» ؛ و«ذخائر المواريث في الدلالة على موضع 
الحديث » . 


[ سلك الدرر 0/9 ۳۸ ؛ ومعجم المؤلفين 
۱/٥‏ ؛ والأعلام 10۸/4[ 


عثمان بن عفان ( ٤۷‏ ق هاه" ھ) 

هوعثمان بن عفان بن أي العاص . قرشي أموي . أمير 
المؤمنينء وثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشر ين 
بالجنة من السابقين إلي الاسلام . كان غنياً شر بفأ في 
الجاهلية, و بذل من ماله في نصرة الإسلام. زوجه النبى 
صلى الله عليه وسلم بنته رقية» فلا ماتت زوجه بنته 
الأخرى أم كلثوم» فسمي ذا النور ين . بو يع بالخلافة بعد 
أمير المؤمنين عمر. واتسعت رقعة الفتوح في أيامه . أتم جعم 
القرآن. وأحرق ماعدا نسخ المصحف الإمام . نقم عليه 
بعض الناس تقديم بعض أقار به في الولايات . قتله بعض 
الخارجين عليه بداره بوم الاضحى وهويقرا القران. 

[ الأعلام للزركلي ۳۷۱/4 ؛ و « عثمان بن عفان» 
لصادق إبراهم عرحوك ؛ والبدء والتار يخ ه/و] 


. العدوي : 

علي بن احمد العدوي الصعيدي : ر : الصعيدي 
العدوي . 
عطاء ( -4١1١1ه)‏ 


هوعطاء بن أسلم أبي رباح. يكنى أبا محمد. من 
خيار التابعين. من مُوَلّدي الجَنَدٍ (بالمن) كان أسود 
مفلفل الشعر. معدود في المكيّين. سمع عائشة» وأبا 
هر يرة» وابن عباس »ء وأم سلمة» وأبا سعيد. ومن أخذ 
عنه الأوزاعي وأبوحنيفة رضي الله علهم جميعا. وكان 
مفتي مكة. شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما بالفتياء 
ور أهل كد عن ار مات ع 

[ تذكرة الحفاظ ١/۲٠؛‏ والأعلام للزركلي ۲۹/۰ ؛ 
والتهبذيب ۱۹۹/۷] 


۳۹۰۹ 


اعبط اود ويه لع فاع أ واماعاماه واج لوطه فعا انهه هع يه وه لحأ ف ماه امارد روا دع وإم وان لم هه هه وه وه مع شع eee‏ هلدع 


عكرمة (ه16 ۱۰۵ هھ) 

هوعكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس . وقيل 
لم يزل عبدا حتى مات ابن عباس واعتق بعده. تابعي 
مقر عدت اس اند عياص 'حاققاء النامن .اق دة 
الحروري وأخذ عنه رأي ا لخوارج » ونشره بإفر يقية . تم عاد 
إلى المدينة . فطلبه اميرهاء فاختفى حتى مات . واتهمه ابن 
عمر وغيره بالكذب على ابن عباس . وردوا عليه كثيراً من 
فتاواه. ووثقه اخروث. 

[ التذيب ۲۹۳/۷ ۲۷۳ ؛والأعلام للزركلي 
۳/٥‏ ؛ والمعارف ۰۱/9 ] 
علاء الدين : ر : ابن التركماني 
علقمة النخعى ( ١١٠ه)‏ 

هوعلقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي» انو 
جل عن ف الكوفة. تابعي» ورد المدائن في صحبة 
علي » وشهد معه حرب الخوارج بالهروان. کا شهد معه 
فين قرا خراسان. وأقام بخوارزم سنتین» وبمرو مدة» 
وسكن الكوفة . روى عن عمر» وعثمان» وعلي » وعبد الله 
بن مسعود وغيرهم . وأخذ عنه كثيرون. جوّد القرآن على 
ابن مسعود» وتفقه به . وهو أحد أصحابه الستة الذين كانوا 
يقرئون الناس» ويعلّمونهم السنة و يصدر الناس عن 
رأهم . كان علقمة فقا إماماً بارعأ طيب الصوت 
بالقرآن» ثبتا فيا ينقل» صاحب خير وورع» بلغ من علمه 
ان أناساً من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم كانوا 
يسالونه و يستفتونه . 

[ تهذیب التهذيب ۲۷۹/۷ ؛ وتار يخ بغداد ۲۹۹/۱۲؛ 
وتذكرة الحفاظ 18/١‏ ] 
على ("؟ ق ھ١٤‏ ه) 
و نی ای سای واس أن طا تی عته 
مناف بن عبد المطلب . من بني هاشم » من قر يش: أمير 
المؤمنين . ورابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة 0 


بالجنة. زوجه النبي صل الله عليه وسلم بنته فاطمة . ولي 
الخلافة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان» فلم يستقم له الأمر 
حتى قتل بالكوفة . كفره الخوارج » وغلا فيه الشيعة حتى 
قدموه على الخلفاء الثلاثة, و بعضهم غلا حتى رفعه إلى 
مقام الالوهية. ينسب إليه « نج البلاغة )) وهو مجموعة 
خطب وحكم, أظهره الشيعة في القرن الخامس الهجري» 
و يشك في صحة نسبته إليه . 

[ الأعلام للزركلي ٠٠۸/١‏ ؛ ومنهاج السنة ۲/٣‏ 
ومابعدها ؛ والر ياض النضرة ٠١۳١/۲‏ وما بعدها ] 


على القاري ( 4ا١١اه)‏ 

هوعلى بن سلطان محمد اهروي القاري» نور الدين. 
من أهل هراة. نز يل مكة وا توفي . فقيه حنفي» مشارك 
في العلوم ومكثر من التصنيف . يعد أحد صدور العلم في 
عصره » امتاز بالتحقيق والتنقيح . 

من تصانيفه : « حاشيه » على فتح القدير؛ و«شرح 
الهداية» للمرغيناني ؛ و«شرح الوقاية في مسائل الهداية» 
وكلها في فروع الفقه الحنفي . 

[ خلاصة الاثر ۱۸١/۳‏ ؛ وهدية العارقين 4001/١‏ 
ومعجم المؤلفين ٠٠٠١/۷‏ 


علي بن المديني ( ۲٣٤ ١۱١۱‏ ھ) 

هوعلي بن عبد الله بن جعفر السعدي» أبو الحسن» 
ابن المديني. أصله من المدينة » ولد بالبصرة وتوق بسر من 
رأى. محدث» حافظ » أصولي ومشارك في بعض العلوم . 
صمع ابن عيينة وطبقته » وأخذ عنه الذهلى والبخاري وأبو 
ذاود وغيرهم. قال عبد الرن ين مهدي : كان ابن 
الديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلل الله عليه وسلم 
وخاصة بحديث سفياك بن عيينة . 

من تصانيفه : « المسند 5 الحديث ) ؛ و( تفسير 
غر یب الحديث» 

ss bG‏ لابن السبكي ۲۱ وتذ کرة 
الحفاظ ٠٠/۲‏ ومعجم المؤلفين ]۱١۲/۷‏ 


کا 


عمر( ٤١‏ ق ھ۲۳ ھ) 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل» ابو حفص » الفاروق . 
صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم» وأمير المؤمنين» 
ثاني الخلفاء الراشدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعو الله أن يعز الاسلام بأحد العمر ين» فاسلم هو. وكان 
إسلامه قبل الهحرة بخمس سنين» فاظهر المسلمون ديهم . 
ولازم النبي صل الله عليه وسلم, وكان أحد وز يريه» 
وشهد معه المشاهد. بايعه المسلمون خليفةٌ بعد أبي بكر 
ففتح الله في عهده الفتوح» ونشر الاسلام حتى قيل أنه 
انتصب في عهده اثنا عشر ألف منبر. وضع التار يخ 
الهجري . ودوّنالدواو ين -قتله ابو لؤلؤة ا جوسي وهويصلى 
الصبح . 

[ الأعلام للزركلي ٠١/0‏ ؛ وسيرة عمر بن الخطاب 
للشيخ على الطنطاوي واخيه ناجي» و«الفاروق عمر» 
محمد حسين هيكل ] 


عمربن عبد العز یز( ٠١١-٦۱‏ ه) 

.هوعمر بن عبد العز يزبن مروان بن الحكم . قرشي 
من بني أمية. الخليفة الصالح . رما قيل له «خامس 
الخلفاء الراشدين» لعدله وحزمه. معدود من کبار 
التابعين. ولد ونشأ بالمدينة. وولي امارتها للوليد. ثم 
استوزره سليمان بن عبد الملك وولى الخلافة بعهد من 
سليمان سنة ٩٩‏ ه فببط العدل» وسكن الفتن. 

[ الأعلام للزركلي ٥‏ و((سيرة عمرين عبد 
العزيز» لابن الجوزي ؛ و«الخليفة الزاهد» لعبد ا 
سيد الأهل ] 


عمران بن حصين ( ٥۲‏ هھ) 

هوعمران بن حصين بن عبيد بن خلف الراعي 
الكعبي» أبو نجيد. كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم . 
اتلم عام کی وغزا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
غزوات . أخذ عنه الحسن وابن سير ين وغيرهما . بعثه 
عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها . استقضاه عبد 


الله ابن عامر على البصرة» فأقام قاضيا يسيراً, ثم استعفى 
فأعفاه. وكان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها. قال 
محمد بن سير ين : لم نر في البصرة أحداً من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم يفضل على عمرانبن حصين . 

[ الإصابة ۲۹/۳ ؛ وأسد الغابة 4//ا1١]‏ 


عمیرة  (‏ /اه9وه) 

هو أحمد » شهاب الدين» البرلسي » الملقب بعميرة. 
فقيه شافعي مصري. قال ابن العماد «هو الإمام العلامة 
المحقق. انتهت إليه الر ياسة في تحقيق المذهب . كان عالاً 
زاهداً ورعاً حسن الاخلاق. أخذ عن ابن أبي شر يف 


والنور ا محلي » . 
من آثاره : حاشية على شرح جع كماع للسبكي . 
وحاشية على شرح المنهاج . 


[ معجم المؤلفين ۱۳/۸ وشذرات الذهب ]۳٠١/۸‏ 


عياض : 
القاضي عياض بن موسى اليحصبي : ر : القاضي 
عياض . 


الغبر يني ( ۳ أو ھ) 

هوعيسى بن أحد بن محمد آبو مهدي الغبر بني بضم 
الغين. أبومهدي. تونسي. من كبار علهاء المالكية كان 
ممن يجتهد في المذهب. ولي قضاء الجماعة بهاء كها ولي 
خطابة جامعها الأعظم جاع الز يتونة بعد شيخه ابن , 
عرفة » وهو ممن يظن به حفظ المذهب بلا مطالعة. أخذ عنه 
جاعة غالبهم من تلاميذ ابن عرفة . 


الك 


[ شجرة النور الزكية ص ۲۲۳ ونيل الابتهاج ص 
۱۹۳[ 
الغزالي ( ٠٠٠١ ٤٠١‏ ه) 

هومحمد بن محمد بن محمد أبوحامد الغزالي بتشديد 
الزاي. نسبته إلى الغزال ( بالتشديد ) على طر يقة أهل 
خوارزم وجرجان: ينسيون إلى العظار عظاري» وإلى 
القضار قضاري» وكان أبوه غرَالاً» أو هو بتخفيف الزاي 
جنه إل رعاله) مويه من ترى طوين . فقيه شافعي 
اا » متكلم, متصوف . رحل إلى بغداد, فالحجازء 
فالشام » فصر وعاد إلى طوس 

ل ممق لي ل 
و«الوجيز» ؛ و«الخلاصة» وكلها في الفقه؛ و<تهافت 
الفلاسفة » ؛ و«إحياء علوم الدين» . 

[ طبقات الشافعية ٠۸١ ١٠١١/٤‏ ؛ والاعلام 
لاز ركلي ٤۷/۷‏ ۲؛ والواني بالوفيات ۲۷۷/۱] 
غلام الخلال : 


هو عبد العز يز بن جعفرء أبوبكر: ر: أبوبكر (غلام 
الخلال) 


ف 


الفاسى ( ۷۷۰٥‏ ۸۳۲ ه ) 

هومحمد بن أحد علي » تقي الدين » أبو الطيب المكي 
العروف بالتقي الفاسي . محدث مؤرخ . ولد بمكة ونشأ بها 
وبا مدينة . وولي قضاء ا مالكية بمكة . 

من تصانيفه : « العقد القين في مناقب البلد الامين» 
في تاريخ مكة وآثارها ورجالهاء على الحروف ؛ و«شفاء 
الغرام باخبار البلد الحرام » ؛ و«ذيل سير النبلاء » .. 

[ معجمالمؤلفين ٠٠١/۸‏ ؛ والأعلام للزركلي 
٦‏ وشذرات الذهب ۱۹۹/۷ ] 


denenuessevanesacaneennanserenecnnBcenesananeveneennoeeseanenenervencrennepeanevannen 


الفاكهاني ( ٠٥٤‏ وقيل ۷۳٤ ٦٥۹‏ ھ) 

هو عمربن أبي المن علي بن سام بن صدقة اللخمي» 
تاج الدين» الفاكهاني» أبوحفص. اسكندراني ا مولد 
والوفاة. من فقهاء المالكية. أخذ عن ابن دقيق العيد 
والبدر بن جماعة وغيرهما. كان مشاركاً في الحديث 
والأصول والعر بية والآداب» وله شعر حسن . 

من تصانيفه : « التحر ير والتحبير» وهو شرح رسالة 
ابن أبي ز يد القيرواني في الفقه المالكي ؛ و«شرح العمدة» 
في الحديث ؛ و«المهج المبين في شرح الأر بعين» . 

[ الدیباج ص 185 ؛ وشذرات الذهب 15/5؛ 
ومعجم المؤلفين /15/10] 


الفاكهي ( 
هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي . مؤرخ من 
أهل مكة. كان معاصراً للازرتي . وتأخر عنه في الوفاة. 
له : «تار يخ مكة » طبع جزء منه . 
[ الأعلام للزركلي 57/5؟, ومعجم المطبوع ادت 
]١1١‏ 


بعد ۲۷۲ ها ) 


فخر الاسلام البزدوي : 
عل بن همدي الاين رای 


الفخر الرازي : ر : الرازي 
فضل ( 9١”ه)‏ 
بالولاء. من كبارالفقهاء المالكية. أصله من ألبيرة 
بالاندلس. سمع ببجاية من أصحاب سحنون. كان من 
أوقف الناس على الروايات عن مالك, وأعرفهم باختلاف 
أصحابه . وكان حافظاً للمذهب يرحل إليه للسماع . 

له « محتصر في المدونة » ؛ و« مختصرالواضحة 
و« محختصر المواز ية » ؛ و جزء في الوثائق . 

[ الديباج المذهب ص ۲۲١‏ ] 


ت 


وعرما مي رمم ةق فة ةو ريكوة ةرو ةم وتو ريني ةم ووو وو مج يمو ةو مو مات ممم ريا ةم م رورمو ميو رمم رمم د مهرما ثند 


الفقهاء السبعة : 

الفقهاء السبعة عبارة بطلقها الفقهاء على سبعة من 
التابعين كانوا متعاصر بن بالمدينة المنورة» وهم : سعيد بن 
السيب» وعروة بن الز بير والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةبن مسعود» 
وخارجة بن ز بدبن ثابت وسليمان بن يسار. واختلف في 
السابع فقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو قول 
الأكثرء وقيل هوسالم بن عبد الله بن عمرين الخطاب» 
وقيل رامو نکر عد الرحمن بن الحارث بن هشام 
ا خزومي . 

[ الأعلام للزركلي ٠٠/۲‏ ؛ وشجرة النور الزكية ص 
۱۹ 


يف 


قو 


القاسم بن سلام » أبوعبيد : ر : أبوعبيد 
القاشاني : ر : الكاساني 


القاضي أبويعى ( 408-80 ه) 

هومحمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحد بن 
الفراء شيخ الحنابلة في وقته. وعالم عصره في الأصول 
والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغداد. ولاه القائم 
العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحرّان وحلوان. 

من تصانيفه: « أحكام القرآن » ؛ و « الأحكام 
السلطانية» ؛ و«الجرد» ؛ و«الجامع الصغير» ف الفقه ؛ 
و«العدة» ؛ و« الكفاية» في الأصول . 


( ملحق ) تراجم الفقهاء القاضي عياض 


ممممم مم مووير يم يما قفا نو وومةه ددر ةردم م وم ووو ويه وو يو يفوم مرو وو وير دورو رمو روتام ءاثر نمم تيمم 


[ طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى ۱۹۳/۲ ١۲۳؛‏ 
والأعلام للزركلي 71/5 ؛ وشذرات الذهب 0/9.] 


قاضى زاده ( ٩۹۸۸‏ ھ) 

هو أحد بن بدر الدين ؛ شمس الدين المشهور بقاضي 
زاده (أي ابن القاضي). من فقهاء الحنفية في الدولة 
العثمانية . كان أبوه قاضيا في مدينة أدرنة في دولة السلطان 
بایز يد خان» فنشأ في حجر ولده وقرأ على علياء عصره منهم 
جوى زاده وسعدي جلبی. ودرس في مدارس بروسا 
ET‏ شا جلت I‏ 
العساكرقي ولابة «روم إيلي» ثم تقاعد» ثم قلد الفتوى 
بداراللطنة, فدام على الإفتاء إلى أن توفي في 
القسطنطينية . كان فاضلا صلباً في دينه رفيع القدرعز بز 
النفس ابه الناس إلا أنه كانت فيه حدة زائدة عن 
المعتاد . 

من مؤلفاته : « نتائج الأفكار » وهو تكملة لحاشية فتح 
القدبر على المدابة من أول كتاب الوكالة إلى آخر 
الكتاب ؛ و« حاشية التجر بد» ورسائل أخرى . 

[ شذرات الذهب 4/8١4؛‏ ومعجم المطبوعات ص 
۸ والعقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم المطبوع 
بهامش وفيات الأعيان ۳۸۷/۲ ط الميمنية ] 


القاضى عياض ( 476 وعند البعض 1455 44ه ه ) 


هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» أبو 
الفضل . أصله من الأندلس ثم انتقل آخر أجداده إلى مدينة 
فاس» ثم من فاس إلى سبتة. أحد عظاء المالكية . كان 
إماماً حافظأ محدثا فقيياً متبحراً. 

من تضائينقه +9 العتيهات المستتديطة فى شرع 
مشكلات المدونة» في فروع الفقه المالكي ‏ و«الشفا ٤‏ 
حقوق الصطفى»؛ و« !كمال المعلم في شرح صحيح 
مسلم » ؛ و« كتاب الإعلام بحدود قواعد الاسلام» . 


۳4 


ارمح ممع وق E CC‏ لاع الف و ا طلا اع و طاو يع مام CR‏ أو و عم هام عام ع يع لاوا أله ف 16و 


وهوغير القاضي عياض بن محمد بن أبي الفضل , أي 
الفضل (؟١۳٦ه)‏ من الفقهاء الفضلاء الأعلام كما في 
شحرة النور ص ٠۷۹‏ 

[ شجرة النور الزكية ص ٠‏ ؛ والنجوم الزاهرة 
6 , ومعجم المؤلفين ]1١7/8‏ 


فاضيخان ( ”9ه ه) 

هوحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي المشهور 
بقاضيخان. من كبار فقهاء الحنفية في المشرق. وفتاواه 
متداولة دائرة في كتب الحنفية . و« أوزجند» بلدة بنواحى 
افا 

من تصانيفه : « الفتاوى » ؛ و«الأمالي» ؛ و«شرح 
الجامع الصغير» 


[ الجواهر المضية ٠١5/١‏ ؛ والفوائد الهية ص٤٦‏ ؛ 
والأعلام للزركلي ] 


قتادة (١85١١ا1ه) ١‏ 
هوقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي . من أهلن 
البصرة. ولد ضر يرا. احد المفسر ين والحفاظ للحديث . 
قال أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع 
علمه بالحديث رأسأ في العر بية, ومفردات اللغة وأيام 
العرب»والنسب . وكان يرى القذر. وقد يدلس في 

الحديث . مات بواسط في الطاعون . 
[ الأعلام للزركلي ۲۷/١‏ ؛ وتذكرة الحفاظ ]١١9/١‏ 


القدوري ( 4۲۸-۳۹٣۲‏ ه) 

هو محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان الشهير 
بالقدوري. فقيه بغدادي من أكابر الحنفية . انتهت إليه 
رياستهم بالعراق. 

من مصنفاته : المحتصر المشهورباسمه «محختصر 
القدوري» من أكثر الكتب تداولا عند الحنفية ؛ و« شرح 
مختصر الكرخي » ؛ و«التجر يد» 


[ الجواهرالمضية ١/۹۳؛‏ وتاج التراجم ؛ والنجوم 
الزاهرة ٤/١‏ ۲] 
القرای ( ٦۸٤ ٦۲١‏ ه) 

هوأحمد بن إدريس بن عد الرحمن» أبوالعباس» 
شهاب الدين القراني. أصله من صناجة» قبيلة من بر بر 
المغرب. نسبته إلى القرافة وهي الحلة الجاورة لقر الإمام 
الشافعي بالقاهرة. فقيه مالكي. مصري المولد وا منشأ 
والوفاة. انتهت إليه ر ياسة الفقه على مذهب مالك . 

من تصانيفه : « الفروق » في القواعد الفقهية ؛ 
و«الذخيرة» في الفقه؛ و«شرح تنقيح الفصول في 
الأصول » ؛ و«الاحكام في تمييز الفتاوي من الأحكام» 

[ الأعلام للزركلي ؛ والديباج ص 07-717 ؛ وشجرة 
النور ص ۱۸۸ ] 


٠‏ القفال(/0-910١41‏ ه) 


هوعبد الله بن أحمد بن عبد الله » أبوبكرء المعروف 
بالقفال المروزي (بفتح الم والواو). نسبته إلى ( مرو 
الشاهجان) لقب بالقفال, لأن صناعته كانت عمل 
الأقفال, ورما سمى «القفال الصغير» تمييزا له عن 
القفال الشاشي الكبير المتوفي 70ه. فقيه شافعي . شيخ 
الخراسانيين من الشافعية. كان في ابتداء أمره يعمل 
الأقفال, فلا أقى عليه ثلا ثون سنة اشتغل بالعلم حتى . 
ارحل إليه الطلبة من الامصار يتخرجون به و يصيرون امة. 

من تصانيفه « شرح فروع ابن الحداد » في الفقه . 

[ طبقات الشافعية لابن الهداية ص 45 » وهديه 
العارفين ؛ ومعجم المؤلفين 5 وواللباب 
ع/7ا١١]‏ 
القفال ( ٥٠١۷-٤۲۹‏ ه) 

هومحمد بن أحمد بن الحسين بن عمر, أبوبكر» فخر 
الاسلام الشاشي, القفالء الفارتي» المعروف 
بالمستظهري . ولد بِمَيّا فارقين ‏ أشهر مدينة بديار بكر 


ادن كه 


فقيه شافعي. كان حافظاً لمعاقد المذهب وشوارده. وتفقه 
على القاضي أي منصور الطوسي ثم قدم بغداد ولازم أبا 
إسحاق الشيرازي . انتهت إليه رئاسة الشافعية في عصره. 
تولى التدر يس بالمدرسة النظامية مدينة بغداد واستمر إلى 
أن مات . 

من تصانيفه : « حلية العلماء في مذاهب الفقهاء» ؛ 
صنفه للخليفة المستظهر بالله ؛ ولذلك يلقب هذا الكتاب 
بالمستظهري ؛ و«المعتمد» وهو كالشرح للكتاب المذ كور؛ 
و«الترغيب في المذهب» ؛ و«الشاني» في شرح مختصر 
المزني. 

[ طبقات الشافعية لابن السبكى 4/؛ ووفيات 
الأعياث 464/١‏ وشذرات الذهب ۹/4 وكفف 
الظنون ١/560؛‏ والأعلام ]۲٠١/١‏ 


القفال الكبير( 1591١‏ 56" ه) 

هو محمد بن على الشاشى القفال» أنوبكر. نسبته 
ااا وهی م رباد ها ورا الزن يمن اکا 
علياء عصره بالفقه والحديث والأدب واللغة . وعنه انتشر 
مذهب الشافعي في بلاده. مولده ووفاته في الشاش ( وراء 
نهر سيحون ) رحل إلى خراسان والعراق والشام والحجاز. 

من كتبه « أصول الفقه » ؛ و« محاسن الشريعة» ؛ 
و« شرح رسالة الشافعي». 

] الأعلام للزركلي ۷ ؛ وطبقات السبكي 


۱/۲ ؛ ووفيات الأعيان ١/458؛]‏ 


القليوني ( -594١١1ه)‏ 

هوأحمد بن أحمد بن سلامة, شهاب الدين القليوي . 
فقيه شافعي . من أهل قليوب في مصر. له حواش وشروح 
ورسائل. 

من مصنفاته : رسالة في فضائل مكة والمدينة و بيت 
المقدس و«اهداية من الضلالة » في معرفة الوقت والقبلة › 
وحاشية على شرح المنهاج . 5 

[ الأعلام للزركلي , وا نمحبي ٠۷٠/١‏ ] 


الكاساني ( /المه هم) 

هو أبوبكر بن مسعود بن أحمد, علاء الدين. منسوب 
إلى كاسان (أو قاشان, أو كاشان) بلدة بالتركستان» 
خلف نهر سيحون. من أهل حلب . من أمة الحنفية . كان 
يسمى «ملك العلماء» . أخذ عن علاء الدين السمرقندي 
وشرح كتابه المشهور « تحفة الفقهاء» تولى بعض الأعمال 
لنور الدين الشهيد . وتوفي بحلب . 

من تصانيفه : « البدائع » وهو شرح تحفة الفقهاء, 
و«السلطان المبين في أصول الدين» . 

[ الببية ص 58, والجواهر المضية ۲٤٤/۲‏ والأعلام 
للزركلي 41/۲[ 


الكرخى ( ۳٤١ ۲۹٣۰‏ ھ) 

رغد ان يج ای اران الک ف 
حنفي. انتبت إليه رثاسة الحنفية بالعراق. مولده بالكرخ 
ووفاته ببغداد. 

من تصانيفه رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع 
الحنفية و«شرح الجامع الصغير», و«شرح الجامع 
الكبير»» وكلاهما في فقه الحنفية . 


[ الأعلام للزركلي ؛ والفوائد الببية ص ٠١۷‏ ] 


الكردي المدني (۱۱۲۷ہ ١٠١۱۹٤‏ ه) 

هو محمد بن سليمان الكردي المدني . ولد بدمشق ونشأ 
بالمدينة وتوف بها هن فقهاء الشافعية بالديار الحجاز ية» 
صاحب مؤلفات نافعة.تولى افتاء الشافعية بالمدينة . 

من تصانيفه : « الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من 


چ 


مُه الشافعية» ؛ و«عقود الدرر في بيان مصطلحات تحفة 
ابن حجر» ؛ و«فتح الفتاح بالخير في معرفة شروط الحج 
عن الغير» ثم اختصره وسماه فتح القدبر؛ وحاشيتان على 
شرح ال حضرمية لابن حجر اهيتمي كبرى وصغرى, ثم 
اختصرها فصارت ثلاث حواش . 

[ سلك الدرر؛/١١١‏ ؛ ومعجم المطبوعات العر بية 
والمعربة ص ]١555‏ 
كعب بن مالك ( توفي بالشام في خلافة معاو ية وقيل 
أيام قتل على بن ألي طالب) 

هو كعب بن مالك بن أي كعب أبوعبد الله (أو: أبو 
عبد الرحمن) الأننصاري الخزرجي السلمي (بفتحتين). 
بايع النبي صل الله عليه وسلم ليلة العقبة . غزا مع النبي 
صل الله عليه وسلم الغزوات» وتخلف عن غزوة تبوك لشدة 
الحر» فهوأحد الثلاثة الذين تيب عليهم حيث نزل فيهم 
«لقدتاب الله على النبي إلى قوله : وعلى الثلا ثة الذين 
خلفوا» روى عنه أولاده وابن عباس وجابر وغيرهم . 

[ الإصابة في تسييز الصحابة ۲/۳٠٠؛‏ وأسد الغابة 
47/6[ 
الکفوي » ابوب بن موسى ( ٠١44‏ ه) ر: آبو 
البقاء الكفوي . 
الكمال ابن الهمام ر : ابن الهمام 


كتون ( جنون ) ( ۱۳۰۲ ھ) 

هومحمد بن الماني بن علي » جنون وني بعض المصادر 
(كنون) أبوعبد الله «مستاريّ» الأصل ء فاسى المولد 
والوفاة. فقيه مالكي» ومفت ومحدث ولغوي . انتهت إليه 
الرئاسة في الفقه. ٠‏ 

من تصانيفه : ٠‏ اختصار حاشية الرهوني على المختصر؛ 
وحاشية على شرح كتاب «فرائض المختصر» ؛ وحاشية على 
موطا مالك » أسماها «التعليق الفاتح» . 

[ شجرة النور الزكية ص 4559 ؛ ومعجم المؤلفين 
90 والأعلام للزركلي ۳۱۳/۷ ] 


«عععي دم ةزر عور مد مدي فووووم و ميري رم وو رون م ووو ميهف مومهو ورور ورور وموم رايهم م مار تا جر لزنن 


اللولؤي : 
الحسن بن ز ياد اللؤلؤي : ر : الحسن بن ز ياد 


اللجام : ر :ابن بطال 


اللخمى( ‏ “"لااه) 
هو طليب ( وهو عبد الله أيضا » فله اسمان) ابن 
كامل اللخمي بفتح اللام وسكون الخاء أبوخالد. 
أضكه اندلسي» سكن الاسكندر ية وتو بها. من كبار 
أصحات مالك وجلسائه. روى عنه ابن القاسم وابن 
[ الديباج ص ١٠١‏ ؛ وترتيب المدارك وتقريب 
المسالك ١/4١س؛‏ واللباب ]٦۸/۳‏ 


اللخمى ( ٤۷۸‏ ه) 

فوص ين عه الرتعني ٠‏ أو نالروف 
باللخمي. فقيه مالكي» له معرفة بالأدب والحديث . 
قيرواني الأصل. نزل سفاقس وتوفي با . صنف كتباً 
مفيدة . 

فين كته 3 تليق كرغ الد سدم التو 
أورد فيه آراء خرج بها عن المذهب . 

۾[ مواهب الجليل للحطاب ١/هم؛‏ والأعلام 
۳ ؛وشحرة النورص 7١١؛‏ والديباج المذهب 
ص ۲۰۳ وفيه:وفاته سنة ٤٩۸‏ ه ) 


— ۳۷ 


الثاني » الشمس (/!61ه4-ه"و9 ه) 

هومحمد بن حسن » اللقاني » شمس الدين» أبو 
عبدالله. من أهل مصر. فقيه مالكي حافظ للمذهب . 
محقق. أخذ عن الشيخ أحمد زروق وغيره. كان الناس 
يعكفون عليه و يتزاحمون. وعم النفع به في الفتوى وغيرها . 
وهو أشو عمد ين ين أوعيد الله الخهيريتا ضر الدين 
اللقاني . له طرر ( حواش ) محررة على محتصر خليل . 

[ شجرة النور الزكية ص ۲۷١‏ ] 


اللقاني؛ الناصر ( ۹۰۸-۸۷۳ ه ) 

هو محمد بن حسن اللقاني ناصر الدين» أبوعبد الله . 
من أهل مصر. كان فقا مالكياً وأصوليا .انتبت إليه 
رئاسة العلم بمصر بعد موت أخيه الشمس اللقانى . 
واستفتى من سائر الأقالم . 

له طرر (حواش ) على التوضيح اا 
انحل على جمع الجوامع 

[ حجن ر اداس 1 ؛ ومعجم المؤلفين 
١‏ ؛ ومعجم المطبوعات العربية والمعَرَّبة 
ص۱۱۲۹ ] 


الليث (٤۹-١۷١٠ه)‏ 

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» بالولاء» 
أبو ا حارث. إمام أهل مصر في عصره حديثا وفقهاً . قال 
ابن تغري بردي : « كان كبر الديار المصر ية» وأميرمن بها 
في عصره» بحيث إن القاضي والنائب من تحت أمره 
ومشورته» . أصله من خراسان. ومولده في قلقشندة» 
ووفاته بالفسطاط . وكان من الكرماء الأجواد. وقال 
الشافعي: الليث أفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا 
به . له تصانيف . 

[ الأعلام ١6/5]‏ ؛ ووفيات الأعيان ٤۳۸/١‏ ؛ 
وتذكرة الحفاظ ]۲٠۷/١‏ 


( ملحق ) ترا 


جم الفقهاء 


فمرر م ءاف وود وروا ورد وو وو ووو وم دم د ومو ماعو ااا 


المأثر يدي ( 0" ه ) 


نسبته إلى «ماثر يد» محلة بسمرقند. من أمة المتكلمين » 
وهو أصولي أيضا . تفقه على أبي بكر أحمد الجوزجاني , وتفقه 


عليه الحكم القاضي إسحاق بن محمد السمرقندي وأبو 


محمد عبد الكرم بن موسى البزدوي . 


من تصانيفه : « كتاب التوحيد »؛ و«ماحذ 
الشرائع » في الفقه ؛ و«الجدل» في أصول الفقه . 


[ الفوائد الببية ص ٠١١‏ ؛ والجواهر المضية ] 


المازري و وقيل 414 - و 
«مازر» ل ا 
صاحب الديباج : « كان آخر المشتغلين من شيوخ إفر يقية 
بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد» وم يكن ني عصره للمالكية 
أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم منه . 

له «إيضاح الحصول في برهان الأصول للجو ينى» ؛ 
و«تعليق على المدونة » ؛ و«نظم الفوائد في علم العقائد» ؛ 
و«شرح التلقين» لعبد الوهاب في عشر مجلدات؛ 
و«الكشف والانباء على المترجم بالاحياء » . 

[ الديباج المذهب ص ۲۷۹ ؛ ووفيات الاعيان 
4 دار صادر؛ ومعجم المؤلفين ۳۲/۱۱؛ والأعلام 
114/۷[ 


— ۳۹۸ 


0 


مالك ( ملحق ) تراجم 


انف ف ةف يمت ايو يور كيو ةيور يهو جور ورور ته وو روم رم ةو موه ممه تم و يورت رم رةه ة وو رورجم تر مم وم جرم ننه وم م ةن تم ركه ر تمر افونا م ف جوم ء من مار وو هيمر مو مر مده نا وميا هترم رو وريه روت ل مالم رم را تررم ر رن 


مالك ( 597 ۱۷۹ ه) 

هومالك بن أنس بن مالك الأصبحى الأنصاري . 
إمام دار المجرة» وأحد الأمة الأرربعة عند أهل السنة. أخذ 
العلم عن نافع مولى ابن عمر» والزهري, ور بيعة الرأي» 
ونظرائهم . وكان مشهورا بالتثبت والتحري : يتحرىٌ فيمن 
يأخذ عنه» و يتحر فها يرو يه من الأحاديث» و يتحريى 
في الفتيا: لا يبالى أن يقول: «لا أدري » . وروي عنه أنه 
قال: «ما افتيت حتى شهد لي سبعون شيخاً أني موضع 
لذلك». اشتبر في فقهه باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل 
المدينة. كان رجلا مهيباً: وجه إليه الرشيد ليأتيه فيحدثه 
فأبى وقال: العلم يؤتى. فأتاه الرشيد فجلس بين يدي 
مالك. وقد امتحن قبل ذلك» فضر به أمير المدينة مابين 
احلت كتفاه. 
وكان سبب ذلك أنه أبى إلا أن يفتي بعدم وقوع طلاق 
الكره. ميلاده ووفاته با مدينة . 

من تصانيفه : « الموطأ» ؛ و« تفسيرغر يب 
القرآن»؛ وجمع فقهه في «المدونة». وله «الردّ على 
القدر ية», و«الرسالة » إلى الليث بن سعد . 

[ الديباج المذهب ص ١١‏ ۲۸؛ وتهذيب التهذيب 
٠‏ ؛ ووفيات الأعيان 49/١‏ ] 


ثلاثين إلى مائة سوط . ومدت يداه حتى 


الماؤردي ( 460-5514 ه) 

هوعلي بن محمد بن حبيب الماوردي نسبته إلى بيع ماء 
الورد. ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد. إمام في مذهب 
الشافعي » كان حافظاً له. وهوأول من لقب ب «أقضى 
القلضاة» في عهد القائم بأمر الله العباسي. وكانت له 
الكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بغداد . اتهم با ميل إلى 
الاعتزال . توفي في بغداد . 

من تصانيفه : « الحاوي » في الفقه ٠١‏ يجلدا 
و«الأحكام السلطانية»؛ و«أدب الدنيا والدين» ؛ 
و«قانوث الوزارة » 

[ طبقات الشافعية ۳٠۳/۳‏ 54١#؛‏ والشذرات 
4۸6/F‏ والأعلام للز ركلي ]١55/8‏ 


حاهد ( ۱۰٤ ۲١‏ ھ) 
هو مجاهد بن جبر» أبوالحجاج مولى قيس بن السائب 
المحزومي. شيخ المفسر ين. أخذ التفسيرعن ابن عباس . 
قال: «قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف 
عند كل اية أسأله فے نزلت وكيف كانت» . كان ثقة 
فقيها ورعا عابداً متقناً. اتهم بالتدليس في الرواية عن علي 

وغيره . وأجمعت الأمة على إمامته . 
مؤلفه « تفسير يحاهد » طبع مؤخرا بنفقة حكومة قطر 
[ جذيب الهذيب 44/٠١‏ » والأعلام للزركلي 
.]١ 51/5‏ 


حب الله بن عبد الشكور( ‏ -9١1اه)‏ 

هو حب الله بن عبد الشكور. من أهل « بہار»» وهی 
مدينة عظيمة باهند. فقيه وأصولي حنفي محقق . ولاه 
السلطان (عالمكير) قضاء «لكهنو » ثم قضاء حيد رآباد. 
ثم ولاه الصدارة في ممالك الهند . 

من تصانيفه : « مسلم الثبوت » في أصول الفقه . 


[ الفتح المبين في طبقات الأصوليين /177؛ 
والأعلام للزركلي 6/5 ؛ ومعجم المؤلفين ١075/4‏ ] 


المحب الطبري ( ٦۹٤ ٦۱۰‏ ه) 

كراعم ع ا اشيرق من 
أهل مكة . فقيه شافعي. ث شيخ الحرم وحافظ الححاز. 
استدعاه المظفر صاحب امن ليسمع عليه الحديث فتوحه 
إليه من مكة, وأقام عنده مدة. 

من تصانيفه : كتاب « الأحكا؛ » في الحديث ؛ 
و«القرى لساكن أم القرى» في فضائل مكة ؛ و«ذخائر 
العقبى في مناقب ذوي القر بى» . 


[ طبقات الشافعية للبكي ١ ۸/١‏ ؛ والنجوم 
الزاهرة ۸ وشذرات الذة ب [t0/‏ 


4 


ا ل 


bosentan‏ ميمرت وبر ةيه جم فم منرم تر ريو مر كوم ء هبر رن ةيمر يرن م ةرم مم م ننه دمن 


محمد بن أسلم ( ۲۹۸ ه) 
عبدالله. من علاء الحنفية. كان على قضاء سمرقند في 
محمد بن المان السمرقندي . 

[ الجواهر المضية ٠۳/۲‏ ] 


محمد بن الحسن ( ۱۳۱۹ ۱۸۹ ه) 

فبوعيمد. بن امسن .بن فرفة + نسبنه إلى بني شييان 
بالولاء. أصله من (حرستا) من قرى دمشق, منها قدم أبوه 
العراق» فولد له محمد بواسط ‏ ونشأ بالكوفة . إمام في الفقه 
والاصول» ثاني اصحاب أي حنيفة بعد ابي يوسف . من 
امجتدين المنتسبين. هو الذي نشر علم أي حنيفة بتصانيفه 

الكثيرة. ولي القضاء للرشيد بالرقة, ثم عزله . واستصحبه 
الرشيد في مخرجه إلى خراسان» فات محمد بالري . 

من تصانيفه : « الجامع الكبير» ؛ و« الجامع 
الصغير» ؛ و«المبسوط » ؛ و«السير الكبير» ؛ و« السير 
الصغير» ؛ و«الز يادات». وهذه كلها التى تسمى عند 
يفعي لاسر الؤوانة دوله و EE CE‏ 
و«الأصل» . 

[ الفوائد الببية ص ١١‏ ؛ والأعلام للز ركلي ۳۰۹/۹ ؛ 
والبداية Neb‏ ' 


محمد راغب الطباخ ( ۱۲۹۳ ۱۳۷۰ هھ ) 

هو محمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ . من اهل 
حلب ومن كبار فضلائها, قرأ على علماء حلب وحفظ 
كثيرأ من المتون, فتأدب وتفقه» درس في الكلية الشرعية 
بحلبء ثم اختير مديرأ هاء وانتخب عضو با جمع العلمي 
العرني بدمشق. اشتغل بالتجارة» وأنشأ المطبعة العلمية 
سنه ۱۳۲٤١‏ ها. 

من تصانيفه : «المطالب العلية في الدروس الدينية» ؛ 
و« إعلام النبلاء بتار يخ حلب الشهباء » . 

[ الأعلام ۳٠۹/۰۹‏ ؛ ومعجم المؤلفين ]٠٠٠/۹‏ 


۳۷۹ 


( ملحق ) تراجم الفقهاء 


onceno‏ ةمي توه ةم مر يه رةه يه فوم و ومو ته ومم مم و يروو ومني و ميو امم رمن وفعي نا نمزم ماقم 


محمد فدري باشا ( ۱۲۳۷ ۱۳۰۹ ه) 

من نال التمتاءاق عضر تمل ملو والقاهزة؛ 
ودخل «مدرسه الالسن» فاتم فما دروسه ونبغ في معرفة 
اللغات. تقلب في ا لمناصب» فكان مستشاراً في انحا كم 
المحتلطة, وناظراً للحقانية » ثم وز يرأ للمعارف » فوز يرأ 
للحقانية » وهى اخر مناصبه . 

دن ف ت واكام اتشر فق الأسوال 
الشخصية»» ؛ و«مرشد الحيران إلى معرفة أحوال 
الإانسان»؛ و«قانون العدل والإنصاف للقضاء على ' 
مشكلات الأوقاف » . 

[ الأعلام للزركلي ؛ ومعجم المطبوعات لسركيس 


[14۹° 


محيي الدين النووي : ر : النووي 


المدني ؛ محمد بن سليمان الكردي: ر: الكردي المدني 


المرداوي ( ۸۱۷ 886 مه ) 

هوعلي بن سليمان بن أحمد بن محمد علاء الدين 
المرداوي.نسبة إلى (مَرْدا) إحدى قرى نابلس بفلسطين. 
شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب مدة, كان فقهاً 
حافظاً لفروع المذهب. ولد مرداء ونشأ بها ثم انتقل إلى 
دمشق وتعلم بها. وانتقل إلى القاهرة ثم مكة . 

من مصنفاته : « الانضاف ف معرفة الراجح من 
الخللاف » ثمانية مجلدات ؛ و« التنقيح الشبع في تحر ير 
أحكام المقنع» ؛ و« تحر ير المنقول في تهذيب علم 
الاصول ». 

[ الضوء اللامع 519/0 ۲۲۷؛ والأعلام للرركلي 
٠ /‏ والمنيج الأحد في تراجم أصحاب الإمام أحمد] 


rae‏ وو مر من هررم مف ةو وي مور ةرمت نوردت هم وو ره رهز رمن ةم رهن نمه م نا امن 


المرغینانی ( ۹۳-۰٥۳۰‏ ه) 

هوعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» 
برهان الدين: نسبته إلى «مرغينانت» وهى مدينة من 
تقاف وراء يدون محرت عن ا ر 
وكتابه «الهداية شرح بداية المبتدي» مشهور يتداوله 
الحنفية . 

من تصانيفه أيضا « منتقى الفروع » ؛ و« محتارات 
النوازل) . 

[ الجواهر المضية 8/١‏ ؛ والفوائد الهية ص ١14١؛‏ 
والأعلام للزركلي ه/77] 


ا مزن ( ۱۷۰ ۲٠٣٤‏ ه) 

هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني » أبو إبراهم 
من أهل مصر وأصله من مز ينة . صاحب الإمام الشافعي . 
كان زاهداً عالماً يحتهدا قوي الحجة غواصاً على المعاني 
الدقيقة. وهو إمام الشافعية. قال فيه الشافعي «المزني 
ناصر مذهبى » . 

من كتبه : « الجامع الكبير » ؛ و« الجامع الصغير» ؛ 
و«الحتصر» ؛ و«الترغيب في العلم» . 

[ طبقات الشافعية للسبكي ۲۳۹/۱ ۷٤۲؛‏ ومعجم 
ا مؤلفين ]"٠١/١‏ 


الستظهري ا 
محمد بن أحمد الحسين » فخر الاسلام الشاشي : ر: 
القفال. 


مسكين : 


مسلم(4١5١1565ه)‏ 
هومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. من أمُة 
امحدثين. ولد بنيسابور» ورحل إلى الشام ومصر والعراق في 
طلب الحديث . أخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وطبقته . 
لازم البخاري وحذا حذوه. أشهر كتبه «صحيح مسلم » 


ر: منلا مسكين 


المغربي الرشيدي 


مفيمم يرن ةف وروم يمر فزي م يورو و وبري مو مر فهر ووم مرو وهم ووو نودت ورور رو ورم م ةررم بر ي تتام مله 


جمع فيه ١١٠٠١‏ حديث انتخها من ٠٠٠٠٠٠‏ حديث 
مسموعة. وصحيحه يل صحيح البخاري من حيث 
الصحة . 

من تصانيفه أيضا « المسند الكبير» مرتب على 
الرجال؛ وكتاب «العلل» ؛ وكتاب «سؤالات أحمد» ؛ 
وکتاب «أوهام الحدثين » . 

[ تذكرة الحفاظ ٠٠١/۲‏ ؛ وطبقات الحنابلة ١/۳۷٠؛‏ 
والأعلام للزركلي ۱۱۸/۸ ] 


معاذ بن جبل ( ۲۰ ق ھ۱۸ ه) 

هومعاذ بن جبل بن عمروبن أوس الأنصاري 
الخزرجي, ابوعبد الرحمن. صحابي جليل .إمام الفقهاء. 
وأعلم الأمة بالحلال والجرام . أسلم وعمره مالي عشرة 
سنة . شهد بيعة العقبة, ثم شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

جمع القرآن على عهد الرسول صل الله عليه وسلم» 
وكان من الذين يفتون في ذلك العهد. بعثه النبى صلل الله 
عليه وسلم بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً لأهل الهن, وني 
طبقات ابن سعد أنه أرسل معه كتاباً إليهم يقول فيه: إني 
بعثت إليكم خير أهلٍ » قدم من اسمن إلى المدينة في خلافة 
أبي بکرم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشام. ولا 
أصيب أبوعبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذا. 
وأقره عمر» فات في ذلك العام . ش 

[ الإصابة في تميزالصحابة ٠۲٦/۳‏ ؛ وأسد الغابة 
٤‏ ؛ وحلية الأولياء ١/۲۲۸؛‏ والأعلام 177/4] 


معين الدين مسكين : ر : منلا مسكين 


المغرلي الرشيدي ( ٠١٠۹١‏ ه) 

هوأحد بن عبد الرزاق بن محمدبن أحمد, المشهور 
بالمغربي الرشيدي . مغرني الأصل من أهل «رشيد» بمصر. 
وكانت ولادته ووفاته بها. كان فاضلاً صاحب براعة 


۳۷1 


وفصاحة. حفظ القرآن ببلده» وأخذ بها عن العلامة 
عبدالرمن البرلسي ومحمد الشاب وعلي الخياط . ثم قدم 
القاهرة» وجاور بالجامع الأزهر, وأخذ عن شيوخ 
كشير ين» ولازم العلاء الشبراملسي» و به تخرج . برع في 
العلوم النقلية والعقلية. ورجع إلى بلده وصار بها شيخ 
الشافعية . وعكف على التدر يس » وشهر بها شهرة كبيرة . 
من مؤلفاته : حاشية على شرح المهاج للرملٍ 

[ خلاصة الا ٿر ۲٠۲/١‏ ؛ والاعلام ١/45١؛‏ ومعجم 

المطبوعات لسركيس ص 485 ؛ ومعجم المؤلفين ۲۷۲/۱] 


مكحول ( ”"١اه)‏ 

أبو أيوب» ويقال: أبومسلم. مول هذيل. أصله من 
الفرس . دمشقي . فقيه تابعي . أعتق بمصرء وجمع علمهاء 
وانتقل في الأمصار. عده الزهري عالم أهل الشام وإمامهم . 
قال يحيى بن معين: كان قدر يأ ثم رجع . 

۰ والأعلام ۲۱۲/۸] 


منلا مسكين ( ٩٥٤‏ هھ) 
٠‏ هومعين الدين الهروي المعروف بمسكين, ومنلا 
مسكين. فقيه حنفي. نقل ابن عابدين في رسم المفنتي 
(مجموع الرسائل ص )١8‏ عن شرح الأشباه محمد هبة الله 
أنه قال: «ومن الكتب الغر يبة منلا مسكين على الكنز 
لعدم الاطلاع على حال مؤلفه )» فكأنه مجهول الحال . 

من تصانيفه شرح كنز الدقائق للنسفي في فروع الفقه 
الحنفي . 

إل موجزة في كشف الظنون ص 4١6١6‏ 
ومعجم المؤلفين ۳۱۳/۱۲] 
الموفق ( الحنبلي ) 


هوعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة : ر : ابن قدامة 


( ملحق ) تراجم الفقهاء النسائي 


زف معي ةد قفي ةفو روم وو نهو رمه وفم يروم ووم ووو وم نيهي دنم مموت ا ممدو مي يمني ةم موعن عمد ماا اد ممت ومةء 


ومومم يي ووب م يي ريا وود وفودووءو يو دوروو و يدوو ووممم بو هده ود من ووورووفروموروم نوم مينر ملم هت رن 


النابلسى : ر : عبد الغني النابلسي 
الناصر اللقاني : ر : اللقاني الناصر 


نافع( ۱۱۷هھ) 

نافع المدني أبوعبد الله مول عبد الله بن عمر بن 
الخطاب.من أنة التابعين بالمدينة . ديلمى الأصل» يجهول 
النشية. اصيانة اذ غم يرا ل بعس ندال يف كان 
علامة في فقه الدين» متفقاً على ر ياسته . أرسله عمر بن 
عبد العز يز إلى مصر ليعلّم أهلها السئن. كان كثير الرواية 
للحديث . ولا يعرف له خطأ في جمیع ما رواه. 

[ الأعلام للزركلي 6 ؛ وتهذيب الهذيب 
٠‏ ؛ ووفیات الأعيان ٠١۰/۲‏ ] 


النخعي » إبراهيم بن بز يد : ر: إبراهي النخعي 


التسانئي ٣٠٣۳۲٠١‏ ه) 

وهو أحمد بن علي بن شعيب » النسائي الإمام ا محدث 
صاحب الستن. أصله من (نسا) بخراسان. خرج منهاء 
وجال ي العام الاسلامي يسمع الحديث و يلقى الشيوخ 
حتى برع. ثم استقر بمصر. قيل إن شرطه في الرواة أقوى 
من شرط البخاري ومسلم . خرج إلى دمشق فسئل عن 
فضائل معاو ية» فأمسك» فضر بوه في الجامع وأخرجوه . 
فخرج قاصداً مكة » ومات في الرملة بفلسطين. 


VY 


ووم ميم CT CEC‏ ع لهاك مهاه وهاعيفع عه و عع الالح وان ءابعا واوا رطع 4 ع ك لعا وم قم د ته اماه ع لاسنو 


من تصانيفه « السئن الكبرى » ؛ و « المحتبى » وهو 
السين الصغرى؛ و«الضعفاء» ؛ و«خصائص عل » ؛ 
و«فضائل الصحابة » . ١‏ 

[ تذكرة الحفاظ ؟/741؛ والأعلام للزركلى ١/154؛‏ 
والبداية والنهاية ٠ ] ٠۲۴/١١‏ 


التسفى ۷٠١  (‏ وعند البعض ۷١١‏ ه) 

هوعبد الله بن أحمد بن محمود » أبو البركات حافظ 
الدين النسفي من أهل «إيزج » من كور «اصبہان» 
ووفاته فيها. فقيه حنفى كان إماماً كاملاً مدققاً رأساً في 
افا واس تارا ى ا وسا ع 
الكروري افو عد این كنال اا ا 
المقلدين القادر ين على ايز بين القوي والضعيف» وعده 
غيره من المجتهدين في المذهب . 

من تصانيفه « كنز الدقائق » متن مشهور في الفقه ؛ 
و«الوائي» في الفروع ؛ و«الكاني» ني شرح الواني ؛ 
و«المنار» في أصول الفقه . 

[ الفوائد الببية ص ٠١١‏ ؛ والجواهر المضية ص ۲۷١‏ ؛ 
والأعلام ]1١57/4‏ 


نوح بن أب مرم : ر : أبوعضمة 


النووي ( 551لا" ه ) 

هويحيى بن شرف بن مري بن حسن» النووي (او 
النواوي) أبو زكر ياء محيى الدين. من أهل نوى من قرى 
حوران جنوي دمشق . علامة بي الفقه الشافعي والحديث 
وإللغة» تعلم في دمشق ‏ وأقام بها زمناً . 

من تصانيفه : «المجمع شرح اللهذب » لم کله ؛ 
و«روضة الطالبين» ؛ و«المهباج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج » 

[ طبقات الشافعية للسبكي ه/ه ؛ والاعلام 
للزركلي ١١0/4‏ ؛ والنجوم الزاهرة 3074/10" ] 


enan‏ فوو نه ووم وم هورم ممه مما ميم رتوو معي رمه ترق ينعا وبرلا تين 


الواحدي ( 4۹۸ ه) 

هوعلي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري» أبو 
الحسين.. كان من أولاة التجازء أصله :من ساوة (فندينة عل 
جادة حجاج خراسان). فقيه شافعي . واحد عصره في 
التفسير, كان إماما عالأً بارعا محدثاً. توفي بنيسابور. 
: « البسيط » ؛ و« الوسيط »؛ 
و«الوجيز» كلها في التفسير؛ و« أسباب النزول» . 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي ۲۸۹/۳؛ والنجوم 
الزاهرة + ومعجم المؤلفين ]۲٦/۷‏ 


الوليد بن أبي بكر المالكي ( ۳۹۲ ه) 
هوالوليد بن أبي بكر بن مخلد بن أبي زياد أبو 
العباس العمري وعند البعض الغمري . من أهل 
الاندلس . من علراء المالكية . إمام راو ية حافظ . كان ثقة 
أمينا كثير السماع والكتابة في بلده وفي الغر بة . سافر الكثير 
في بلاد الشام والعراق وخراسان وماوراء النر» وعاد إلى 
بغلاد. لقي في رحلته الف شيخ بين محدث وفقيسه 


ارات 


oneness gaa eee‏ ووفور ةم رورمو رن ةرم فو ر ثم مرت ترمد 


مهم أبوبكر الأبهري. وروى عنه أبوبكر ال هروي وعبد 
الغنى الحافظ . 


من تصانيفه : « الوجازة في صحة القول بالإجازة » 


[ شجرة النور الزكية ص ٩۲‏ ؛ ونفح الطيب ٠٠۷/۲‏ ؛ 
وتار يخ بغداد ٤٥۰/۱۳‏ ؛ والأعلام 15/5] 


ي 


يفف 


يحيى بن سعيد الأنصاري ( ل" 54١ا1ه)‏ 

هويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري» أبو 
سعيد. من أهل المدينة . تابعي. كان حجة في الحديث, 
فقهاً. وكان قاضياً على الحيرة. روى عنه الزهري ومالك 
والأوزاعى . وقال الشوري : كان يحيى أجل عند أهل 
الاس ا هر فهك 4 ارت الف فال جن قدم 
من المديئة: « ماتركت بها أحداً أفقه من.يحيى ابن 


سعيد )) , 


vveten‏ فرتم مور ف روفن مو ره رفو ور مم م نوم همده تومو ووو وار 


[ هذيب التهذيب ۲۲٠/۱۱‏ ؛ والنجوم الزاهرة 
۱؛ والأعلام للزركلي ۱۸۱/۹] 


يعيى بن معين (۱۵۸ ۲۳۳ ه ) 

هويحيى بن معن بن عون بن ز ياد المرّي بالولاء» 
البغدادي» أبو زكر يا من أنه الحديث ومؤرخى رجاله . 
تفنه اند هى م الخفاط روان انو مقون 
«إمام الجرح والتعديل» وقال ابن حنيل: «أعلمنا 
بالرجال». كان أبوه على خراج الري . فخلف له ثروة 
أنفقها في طلب الحديث . توف بالمدينة حاجا . 

من تصانيفه : « التار يخ والعلل ) ؛ و ((معرفة 
الرحال» 

[ الأعلام للزركلي ١٠/۲۱۸؛‏ وتذكرة الحفاظ ٠١/۲‏ ؛ 
وتهذيب التهذيب ۲۸۰/۱۱ ۲۸۸] 


بز ید بن أبي حبيب ( ۵۳ ۱۲۸ ه ) 

هويز يد بن أبي حبيب» سو يد. أزدي بالولاء. كان 
أسود نوبياً» أصله من دنقلة . كان أحد ثلاثة جعل إلهم 
عمربن عبد العز يز الفتيا بمصر. وكان أول من أظهر علوم 
الدين والفقه بمصرء وأخذ عنه الليث. ومحمدين إسحاق 
وغيرسما [تذكرة الحفاظ ١/١؟١»‏ والتهذيب ١١/1"8١؛‏ 


والزركلي ] 


4لا" ل 


فهرس تفصيل 


فهرس الجزء الأول 


الصفحة العنوان الفقرات 

° لم تقديم الوزارة 

E‏ مقدمة الموسوعة اذكه 

الفقه الاسلامى » والتعر يف بالموسوعة الفقهية 

ألدمه الفقه الاسلامى ١‏ سا 

۱۱ تعر يف الفقه لغة ۰ ١‏ 

۱۲ تعر بف الفقه عند الأصوليين ۲ 

3 تعر بف الفمه عند الفقهاء‎ ١ 

٠١ الألفاظ ذات الصلة بلفظ فقه : دبن » شرع » شر يعة ه‎ ۰_٥ 
وشرعه » تشر بع » اجتهاد‎ 

۱۲۱۱ الفرق بين الفقه الاسلامي والفقه الوضعي‎ ۷٠ 

مارم الأطوار التي مر بها الفقه الاسلامي ۱۳ 

۲۳ الطور الأول : عصر النبوة ١‏ 

١ الطور الثاني : عهد الصحابة‎ ۲o 

۲۷ الطور الثالث : طور التابعين 5 

۳ الطور الرابع : عهد صغار التابعين وكبار تابعي التابعين‎ ۳١ 

۳۲ الطور الخامس : طور الاجتهاد ۲۷ 

۳۳ علم أصول الفقه ۲۸ 

5 طبقات امجتهدين والفقهاء‎ ۳٤ 

۳۹ بقاء المذاهب وانتشارها 2 

4 التقليد ف 

۲ اقفال باب الاحتهاد ۳۸ 

۳ مصادر الاجتهاد ۲۹ 

4 المسألة الاولل : حول السنة 3 

4:5 المسألة الثانية 3 

o ۷‏ تقسيمات الفقه 4 

۷ تقسيم مسائله باعتبار أدلته 3 


VV 


ممعم وم وله قم اه ممق موه ووه اكوا م وه فوا فم مقع موا لووقا ممه روهقم امو م فاه مقهاعه وموم وه معو ممق و6 مام قو 


الصفحة ۰ العنوان الفقرات 

۸ تقس الفقه باعتبار موضوعاته ۳ 

4 تقسع الفقه باعبتار حكته 3 

اه الا التعر يف بالموسوعة الفقهية Vt‏ 

آه تطو بر عرض الفقه و( التدو بن الجماعي ) 1 

3 » تعر بف « الموسوعة‎ or 

4۸ أهداف الموسوعة الفقهية‎ o 

15 تار بخ الموسوعة الفقهية‎ ٤ 

٠۷_١٦‏ ماحل مشروع الموسوعة الفقهية في الكو بت .داه 
o‏ ( أولا ) : الدورة السابقة 66 

ه١ ثانيا ) الدورة الحالية للمشروع‎ ( ov 

۸ - 0۹ مشتملات الموسوعة اوه هه 

مه موضوع الموسوعة o۲‏ 

كه ما يخرج عن الموسوعة عه كه 

مه أ التقنينات o‏ ش 

وه ب - الترجيح الشخصي 4ه 

0۹ ج ‏ المناقشات المذهبية هه 

سكين" ملاحق الموسوعة ۹-٩‏ 

1۰ أ تراجم الأعلام 5 

0 ب أصول الفقه وتوابعه ov‏ 

۸ المسائل المستحدثة‎  ج‎ ٦۱ 

1۲ دغر يب لغة الفقه | ۹ 

ع 7,٠‏ ش خطة كتابة الموسوعة ۹_۰ 

٦۱ ترتيب الموسوعة الألفبائي‎ 1٤ 

3 تصنيف المصطلحات الفقهية : الأصلية الفرعية ‏ الدلالة هه 

1۷ عرض الاتجاهات الفقهية ٦٦‏ 

54 الأسلوب والمراجع ۷ 

¥ الأدلة وتخريجها 54 


— VA 


فهرس الجزء الأول 


وم كوه وأو و ف لوقه سم OSEAN ORNS‏ فل عط هه OTST‏ عاو ع كت 


الصفحة العنوان الفقرات 
۷۱ خاتمة ۷ 
ها VV‏ اة ا 
VA — VV‏ آباء اس٤‏ 
٩۱-۷۸‏ آبار ادوم 
۷۸ المبحث الأول 5 ۲ 
تعر بف الآبار و بيان أحكامها العامة 
۸*۷۸ الت الان o۴۳‏ 
حفر الآبار لإحياء ا موات وتعلق حق الناس مائها 

۷۸ أو قرا اء نوات ۳ 

۷۹ ثانيا ‏ تعلق حق الناس اء الآبار : 
خم المبحث الثالث ١81‏ 


حد الكثرة في ماء البثر وأثر اختلاطه بطاهر 
وانغماس آدميّ فيه طاهر أو به نجاسة 


۸۳ هم المبحث الرابع اا 
أثر وقوع حيوان في البثر 

اا ا البحث الخامس الا م 
تطهير الآبار وحكم تغو برها ظ 

أ الت الاج ۲ ۳e‏ 

آبار لها أحكام خاصة 

۸۹ آبار أرض العذاب وحكم التطهر والتطهير مائها 3 

۳۳ البئر التي خصت بالفضل‎ ٠١ 

۹۲ آبد الم 

۹۲ آبق 
انظر : إباق 

۹۳ جر اج 

EAE‏ آجن العام 


فهرس الجزء الأول 


اده و ع عوج Sees‏ نا كوا اه وما eds‏ فود ع تاروع كه و واه 6 6ه الا جه عا ODORS SENOS COED ESE‏ لعي ع وله كم هلقاع ع pese eee En ROSE EERE‏ 


ا العنوان الففرات 
۹ آداب الؤلاع 

انظر : قضاء الحاحة 
4 آڌر ا 
٩0‏ آدمي ۳١‏ 
0 آسن 

انظر : اجن 
56و آفاق ڪا 
61 ۹۷ آفة اد۳ 
۹۷ كلة 

انظر : أكلة 
۱۰۷۹۷ آل الما 
۹۷ ۹۸ المبحث الأول : معنى الآل لغة واصطلاحاً اا 
۰۳۹۸ المبحث الثاني : أحكام الآل في الوقف والوصية ۰۴۳ 
a‏ المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم :1 
06 آل محمد صل الله عليه وسلم الذين لهم أحكام خاصة 9 
۱۰۰ حكم أخذ آل البيت من الصدقة المفروضة ٦‏ 
٠١‏ أخذ الآل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد 1 

وعشر الأرض وغلة الوقف 
۴ حكم أخذ الآل من صدقة التطوع 8 
وى _اهء؟و البحث الثالث : موالي ال البيت والصدقات ۱۳-۱۱ 
£ دفع اهاشمي زكاته هاشمي ۱۲ 
6 عمالة الماشمى على الصدقة باجر منها ۱۳ 
۱۰٩ _-0‏ لبيك الرابع : الغنيمة والفيء وحق آل البيت ١‏ 
¥1۰7 ا مبحث الخامس : الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم هما 
۱۰٦‏ آل البيت والإمامة الكبرى والصغرى 5 
۷ حكم سب آل البيت ۱۷ 
۰۷ الاب إلى آل الت ذا ۱۸ 


A۱ 


فهرس الجزء الأول 


الصفحة العنوان الفقرات 
۱۰۹-۷ آلة ١ه‏ 
لا التعر يف ١‏ 
۱۰۷ أولا : الحكم التكليفي لاستعمال الآلات ١‏ 
۰۸ الات اللهو واللعب ۳ 
۱۰۸ آلة الذبح وآلة الصيد 1 
م١٠‏ الات الجهاد 5 
۱۰۸ آلات استيفاء القصاص والقطع في السرقة ٦‏ 
۱۹ الات الجلد في الحدود والتعاز ير ۷ 
۰۹ ثانيا : الات العمل وزكاتها 1 
۱۹ ثالثا : آلة العدوان وأثرها في تحديد نوع الجنابة ۹ 
5 آمَّة اس٤‏ 
۱۱۷-۰ آمين ۸۱ 
۱1۰ معناه واللغات التي وردت فيه ' ١‏ 
۱۱۱ حقيقة التأمين ۲ 
۱۱۱ صفته ( حه التكليفي ) ۳ 
۱۱۱ نفي القرآنية عن «آمين » 1 
۱۱ مواطن التأمين 
۱۱۹-۱ أولا : التأمين في الصلاة ه6٠١‏ 
55 التأمين عقب الفاتحة : 
25 ارتباط التأمين بالسماع 5 
۱۱۲ تحري الاستماع ۷ 
۱1۲ الإسرار بالتأمين والجهر به ۸ 
۱۱۳ المقارنة والتبعية في التأمين ۹ 
1٤‏ الفصل بين « آمين » و بين ( ولا الضالين ) ۰ 
5 تكرار آمين والز يادة بعدها ۱ 
11٥‏ ترك التأمين ١١‏ 
57 عدم انقطاع القراءة بالتأمين على قراءة الإمام ۱۳ 


م" 


فهرس الجزء الأول 


Wh ا ا‎ ls he ba heb i e ورا و افرح رو ريوع ع وود ع‎ SD DD O ال ترا‎ TY 


الصفحة العنوان الفقرات 
١‏ التأمين عقب الفاتحة خارج الصلاة ١‏ 
۱1٥‏ التأمين على القنوت ١‏ 
١١/5‏ ثانيا : التأمين خارج الصلاة 18-5 
حل التأمين على دعاء الخطيب ٠‏ 1 
5 التأمين على دعاء الاستسقاء ۱۷ 
۱۱٩۹‏ التأمين على الدعاء دبر الصلاة ۱۸ 
۱۲6-۷ آنية ۱س۸ 
11۷ أولا : التعر يف ١‏ 
٠١١-۷‏ ثانيا : أحكام الآنية من حيث استعماها اما 
۱۲۲-۷ أ بالنظر الى ذاتها ( مادتها ) حت م١‏ 
11۷ النوع الأول : آنية الذهب والفضة ۳ 
18 النوع الثاني : الآنية المفضضة والمضببة بالفضة ٤‏ 
11۹ النوع الثالث : الآنية المموهة والمغشاة بالذهب أو الفضة ° 
۱۱۹ النوع الرابع : الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة ٦‏ 
۱۲۰ النوع الخامس : الآنية المتخذة من الجلد ۹ 
۱۲۱ النوع السادس : الأواني المتخذة من العظم 5 
۱۲۲ النوع السابع : الأواني من غير ما سبق ۱۳ 
١ ۱۲4-۲‏ ب آنية غير المسلمين 1-4 
۱۲۲ آنية أهل الكتاب ١‏ 
۱۲٤‏ آنية المشركين ٥‏ 
۱۲٤‏ ثالثاً : حكم اقتناء آنية الذهب والفضة 2 
۲4 رابعاً : حكم إتلاف آنية الذهب والفضة ۱۷ 
1 خامساً : زكاة آنية الذهب والفضة ۱۸ 
۱۲٤‏ .آبسة 

انظر : إياس 
۱۲-4 آبة لم 


— AY — 


فهرس ا جزع الأول 


الصفحة العنوان الفقرات 
للا أب ا 
11 هما إباحة ۲۸-۱ 
هل التعر يف ١‏ 

۱۷ الألفاظ ذات الصلة : الجواز » ا لحل » الصحةء التخير» العفو ۲ 

۱۲۹ ألفاظ الإباحة ۷ 

۱۲۹ من له حق الإباحة ۸ 

۲۹ الشارع ۸ 

۱۲۹ العباد ۹ 

۲۹ دليل الإباحة وأسبابها ۱۰ 

37 أ البقاء على الأصل ١‏ 

2 ب ما جهل حکه 1 

۳۰ طرق معرفة الإباحة : النص » النسخ » العرف » الاستصلاح 7 

( المصلحة المرسلة ) 

۳۱ متعلق الوباحة ٤‏ 

۱۳۱ المأذون به من الشارع ١‏ 

كك بن المطلب الأول : ما أذن فيه الشارع على وجه القلك 5 

والاستهلاك 

۳۲ المطلب الثاني : ما أذن فيه الشارع على وجه الإنتفاع ١‏ 

۱۳۲ المأذون فيه من العباد 37 

۱۳۲ إباحة الاستهلاك ۹ 

۳۲ إباحة الانتفاع ۲١‏ 

r —‏ تعبات ا اة ۲۳۱ 
۱۳۲ ا اا حيتت مضدرها 35 
تين ب تقسيمها باعتبار الكلية والجزئية ۲۳ 

١4 ۴۳‏ آثار الإباحة 7 

۲٢ الإباحة والضمان‎ ۳٤ 

8 ما تنتهى به الإباحة : 3 


- "8# 


فهرس الجزء الأول 


الصفحة العنوان الفقرات 
۱۳۹ إباق ا 
o‏ التعر بف . ١‏ 

۲ ) صفة الإباق ( حكه التكليفى‎ ۳٥ 

9 بم يتحقق الإباق ٣‏ 

هن أذ الآبق ٤‏ 

0 صفة يد الآخذ للابق‎ ۱۳٢ 

۱۳۹ الإنفاق على الآبق أثناء إباقه 5 

هل ضمان ما يتلفه الآبق 5 

۱۳۷ دية الآبق لمن تكون ؟ ۸ 

۹ بيع الآبق ومتى يجوز ؟‎ ١ 

۱۳۴۷ اعتبار الإباق عيبا في العبد ش ۱۰ 
۱۳۷ إباق العبد من اخذه 
۳۷ عتق الآبق قبل رده 5 
۱۳۷ رد الآبق والجعل فيه ۳ 

۱۳۸ تصرفات البق ۱٤‏ 
۱۳۴۸ إباق العبد من غير مالكه وآخذه 1٥‏ 
۱۳۸ نكاح زوجة الآبق ۱٦‏ 
۱۴۸ إباق العبد من الغنيمة قبل القسمة ۱۷ 
۱۳۸ ادعاء ملكية الآبق ومتى تشبت ؟ ۱۸ 
۱۳۹ زكاة الفطر عن العبد الآبق ۱۹ 
۱۳۹ عقوبة الإياق ۲۰ 
۱4۰-۹ إبانة ١م‏ 
١‏ ابتداع 

0 انظر : بدعة 

١11-16‏ إبدال اک 
۱۷۰-۲ إبراءع ا 
١47‏ التعر يف بالإبراء ١‏ 


— At — 


فهرس الجزء الأول 


ممم ما اا ا ااا مو مم وو م و ممم ونه وم ةدم م رمه مم ممم ممم مونم وم مو و ممم ةو مم مو مم6 هوم م ممم ممم م6 مم ممم 


الصفحة العنوان الفقرات 
4۲ الألفاظ ذات الصلة : البراءة » والمبارأة » والاستبراءء الإسقاط» ۲ 
الإقرار» الضمان » الحط » الترك 
202005 صفة الإبراء ( حكمه التكليفي ) ۱۲ 
١‏ أقسام الإبراء ١‏ 
۱۸ الإبراء للإسقاط أو القليك ١‏ 
۱۹ غلبة أحد المعنيين أو تساويها 1 
۱4۹ اختلاف الحكم باختلاف الاعتبار ۱۷ 
مها أركان الإبراء ۳۲-۸ 
١66‏ الصيغة ۱۹ 
6 الإيججاب ۲١‏ 
٠٩۱‏ القبول وف 
١6‏ رد الإبراء ۲٦‏ 
و المبرىء وشروطه ۲۷ 
٠6‏ التوكيل بالإبراء ۲۸ 
١٠6)‏ إبراء المر بض مرض الموت ۲۹ 
4 الالبرأً وشروطه ۳٠‏ 
1٥‏ المبرأ منه ( امحل ) وشروطه ۳١‏ 
اح نكا شروط الإبراء في ذاته A— FF‏ 
20-5 أل شرط عدم منافاته للشرع ۰ 5 
۱٩‏ ب شرط سبق الملك م 
١ 67/‏ الإبراء بعد سقوط الحق أو دفعه و 
۱۸ ج ‏ وجوب الحق أو وجود سببه ۳٦‏ 
151 موضوع الإبراء a‏ 
۱۰ الإبراء عن الدين 4 
ا الإبراء عن العين 4:١‏ 


۱ الإبراء عن الحقوق 13 


— 868 


فهرس الجزء الأول 


اا ل اماد لوانت اا ل اماف انظح أ سخ ان و و وسو وو و اط #أعة OO‏ أو وق وو ف a‏ ماع ل إلا ع ل رم معطم اع قوم و i‏ 


الصفحة العنوان الفقرات 
۱١۱‏ الإبراء عن حق الدعوى t۳‏ 
۱1۲ أنواع الإبراء t4‏ 
۱۹1۳ شمول الإبراء من حيث الزمن والمقدار ٥‏ 
۱14 سر بانه من حيث الأشخاص ` 6١‏ 
١55-14‏ التعليق والتقييد والإضافة في الإبراء 0-۷ 
٠‏ أ التعلیق على شرط ۸ 
۱٥٩‏ ب التقييد بالشرط 2 
۱۹٦‏ ج الإضافة 0 
5 الإبراء بشرط أداء البعض ۵۱ 
۱۹۷ الإبراء بعوض r‏ 
١‏ الرجوع عن الإبراء 64 
۱۸ بطلان الإبراء وفساده ش وه 
۱۸ أثر الإبراء ٦‏ 
۱۷۰ سماع الدعوى بعد الإبراء العام ۹ 
.ہہ أثرالإقرار بعد الإبراء 1 
۱۷۱ إبراد ١م‏ 
۱۷1 أبرص 
۱۷۱ انظر : برص 
۱۷۱ إبر يسم 
۱۷۱ انظر : لباس 
۲ — ۱۷۸ إبضاع ۱۸-۱ 
۱۷۲ التعر بف ١‏ 
يا الألفاظ ذات الصلة : القراض » القرض » الوكالة ۲ 
۱۷۲ صفة الإبضاع ( حكمه التكليفي ) 
\Vr‏ حكمة تشر بعه ل 
۱V۳‏ صيغة الإبضاع 
۱۷4 ما بترتب على الإبضاع بلفظ المضار بة 5 


فهرس الجزء الأول 


ار الفقرات 
4 الإبضاع بألفاظ أخرى 

14 اجتماع الإبضاع والمضار بة : 

لحن شروط الصحة 1 

ود من ملك إبضاع المال : المالك » المضارب » الشر بك 0 
07 الاعبار الشرعي للمتضع وتصرفاتة ۱۱ 
5 ا ۱۲ 
۷٦‏ تلف الال أوضشارته 0 
۱۷٦‏ احتلاف العامل ورب ا مال 
ES‏ ۸ 
۱۷۸ إبط ٠‏ 
۱۸۰-۹ إبطال ا 


۱۸۱ أبطح E‏ 
۱۸۲-۸1 أبكم 50 


A۳ — 1۸۲‏ ا 5 
1۸۳ إبلاغ 

انظر : تبليغ 

خم ملما ابن E‏ 
0 ابن الابن 4-١‏ 
۹~ ۱۸۷ ابن الأخ 0 
۸ ۱۸۹ ابن البنت 3 
نا ابن الخال 525 
۱۹۱-۹۰ ابن السبيا 6 
۱۹۲-۱ ابن العم 6 
۱1۹۲ ابن العمة 


لام 


"وا 
۱۹۳ 
۱۹6-۳ 
1۹-۹4 
1۹6 
6 لاوا 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸-۷ 
۱۹۹ 
۲۰۱-۹ 


۲ 
۰۲ 
۲۱۳-۲ 
۰۲ 
۲۰09-۲ 
°۲ 

°۳ 

۳ 

۳ 

54 

ل 
1۳0 
0 

20 

۲۰۹ 


فهرس ال جزء الأول 


العنوان 
ابن اللبون 
ابن الخاض 
أبنة 
!م 
أبوان 
باع 
اجار 
انظر : تجارة 
اتحاد الجنس والنوع 
انتحاد الحكم 
احاد السبب 
اتحاد العلة . 
انظر : اتحاد السبب 
احاد الجلس 
التعر بف 
اتحاد ا مجلس في العبادات 
تجديد الوضوء مع اتحاد مجلس 
تكرر القيء في مجلس واحد 
سجود التلاوة في الجلس الواحد 
اختلاف المجلس وأنواعه 
سجود السامع 


الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع اتحاد مجلس 
ما يشترط فيه اتحاد ا مجلس 

أولا ‏ ما یتم به التعاقد في الجملة 

خيار القبول مع اتحاد مجلس 

بم ينقطع اتحاد املس 


-5848- 
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فهرس الجزء الأول 


الصفحة العنوان الفقرات 
۲۰۹ ثانيا ‏ التقايض في الأموال الر بو بة ۳ 
۰۷ اتحاد امجلس في السلم ١‏ 
۷ اتحاد ا مجلس في عقد النكاح ١‏ 
۲۰۸ تداخل الفدية ني الإحرام مع اتحاد ايجلس ۱٦‏ 
26 تداخل فدية غير ا جماع ۱۷ 
وم تداخل فدية الجماع في الإحرام ۱۸ 
۲۹ اتحاد اجلس في الخلم 5 
۳۱۰ اتحاد مجلس الخيرة 0 
ل تكرار الطلاق في اليجلس الواحد 
"١‏ الفصل بين الطلاق وعدده ۲۲ 
11" تكرار طلاق غير المدخول ہا ۴ 
۲۱۲ تكرار الطلاق مع العطف ۲٤‏ 
۱۳ تكرار الإيلاء في الجلس الواحد 18 
1۳ اتحاد ا مجلس في الظهار 1 
۳ اتزار 
1۳ انظر : ايتزار 
ONE‏ اتصال ا 
۲۱٣-۵٥‏ اتكاء اس٤‏ 
eT‏ إتلاف اسه 
4 الألفاظ ذات الصلة : الإهلاك » التلف » التعدى ع ۲ 
الإفساد » الجناية » الإضرار » الخصب 1 
1" صفة الإتلاف ( حكمه التكليفي ) ۳ 
يدف انواع الإ تاف ٤‏ 
۲۲-۷ الإتلاف المشروع وغير المشروع ۰ هه" 


— ۳۸۹ _ 


فهرس الجزء الأول 


ETT امسو‎ E و قروا مار وو ام لاا او لوو اال‎ RES مجو اناا انع وام ارود وجاك وو‎ aS 


الصفحة العنوان الفقرات 
۱۷ أولا : الإتلاف المشروع المتفق على مشروعيته : 
0200-0 ثانياً ‏ إتلاف مشروع وفي ترتب الضمان عليه حلاف ۱۱ 
1 ثالثا ‏ إتلاف عتلف في مشر وعيته ١‏ 
۲۲۰ رابعاً ‏ إتلاف غير مشروع بوجب ال جزاء حقا لله ۱۷ 
۲۲۲ محل الإتلاف اهل 
۲۳ طرق الا تلاف ۲۷ 

۲۸ الإتلاف بالتسبب‎ . Yr! 
۲۹ ما تتلفه الدواب‎ Y4 
۳۲ الضمان‎ Yo 
۳٤ ما بشترط لضمان المتلفات‎ ۲0 
۳٦ شف كيفية التضمين الواجب بالإتلاف‎ 
۳۷ الإكراه على الإتلاف ومن عليه الضمان‎ 1 
۳۹ يفف أثر الإتلاف في تحقق القبض وإسقاط الأجرة‎ 
۳ حدوث الاسترداد بالإتلاف‎ ۲۲۸ 
3 الإتلاف بالسراية‎ ۲۲۸ 
t0 الإتلاف نتيجة التصادم‎ ۲۸ 
٤۷ إتلاف بعض المنقول لسلامة السفينة‎ ۲۲۹ 
6 إتلاف الأجير والمستأجر لما في بده‎ ۳۰ 
١ غرف إتلاف المغصوب‎ 
۳ اإتلاف اللقطة والوديعة والعار بة‎ ۴۳٠١ 
٣۳د١ خرف ۲۳۲ ) إتمام‎ 
اهام‎ ۳۲ 

انظر : تهمة 

۲4۹-۲ إثبات اس 
شف التعر يف ش 6 

۲۲ القصد من الإثبات ۲ 


۳۹۰ 


فهرس الجزء الأول 


۳ 

SEE 
۲۳٤ 
۲۳٤ 
ro. 
Yo 
ro 
۲۳۹ 
ا‎ 
۲۳٢ 


۲۳٢ 
۳۹ 


م 


من يكلف الإ ثبات 
هل يتوقف القضاء بالإثبات على الطلب ؟ 


طرق إثبات الدعوى 


الإقرار 

حجية الإقرار 

مرتبة الإقرار بين طرق الو ثبات 

بم يكون الإقرار ؟ 

الشهادة 

کا 

دليل مشروعيتا 

مدى حجيتها 

القضاء بالشاهد والمين 

حق الاستحلااف ( طلب الحلف ) 
ما يحلف به 

ما جلف عليه 

افتداء الهين والمصالحة علا 

تغليظ الین 

التحالف 

رد المين 

النكول عن الهين 

قضاء القاضى بعلمه 

الام بالقر رده الا 

القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي 
محل القضاء بكتاب القاضى وشروطه 
حجية الخط والتم 

القضاء بقول القافة 

القضاء بالقرعة 

الفا ارا 


ا 


فهرس الجزء الأول 


الع لتق موه وام عه ودع ا ماوع نان له مهاوه لغ موه ووه تطواه لوم هال سوم عاو و الجاع وه ولام واولا ميو كه امع ع امع وهاه و ويه ها قاع ED‏ يدوماع ماع وام ء زمه DG DS‏ ع مايه 


۲4۸ 


۲4۸ 
۲4۸ 
۲4۸ 
۲46۹ 
o۱ 0° 
Yo \إ۲0—‎ 
1۲ 


۲04 ۲ 
YoY 
Yor 
Yof{ بم‎ 
ot 
12 14 
ot 
YoV 100 
Yoo 
Yoo 


۲۹ 


۲۹ ۸ 
Y۸ 
"8 
۲19 بوه»‎ 
Y۳ _- 
0۹ 


القضاء بقول أهل المعرفة ( الخبرة ) 


القضاء بالاستصحاب 
الات اقام 
القشناء العف و العادة 


6 
4 


ار 
3 

إجابة 

إجارة 


الفصل الأول : تعر يف الإجارة وحكمها 
تعر بف الإجارة 
الإجارة من حيث اللزوم وعدمه 
الألفاظ ذات الصلة : البيع » الإعارة , الجعالة , الاستصناع 


صفة الإجارة ( حككها التكليفي ) ودليله 


الصيغة 


الإجارة بالمعاطاة 
تنجيز الإجارة وإضافتها وتعليقها 


العاقدان 


إجازة الصبي 


- المبحث الثالث : محل الإجارة 
المطلب الأول : منفعة العين المؤجرة 


الفصل الثاني : أركان عقد الإجارة 


المبحث الأول : الصيغة وشروطها 


المبحث الثاني : العاقدان وما يشترط فيها 


شروط انعقاد الإجارة على المنفعة 


-؟9ة - 


eban ينه هاه عه وما‎ Ne 


۲۷۱-6۵ 
ل ۲۹٦۸‏ 
710 
خض 
۲۹۷ 
۸ ~۲۷1 


۲۹۹ ۸ 
۲۸ 
۲۹۹ 
۲۹۹ 
۲۷۱-۷۰ 
۷۰ 
۷۰ 
۷۰ 
۲۷۹۱ 
۲۷۱ 
۲۷۱ 
۷۱ 
۲۷۱ 
Vr 
VT 
V4 


فهرس الجزء الأول 


المطلب الثاني : الأجرة 
اثر الإخلال بشرط من الشروط الشرعية 
الأصل الثالث : أحكام الإجارة الأصلية والتبعية 
المطلب الأول : أحكام الإجارة الأصلية 
تملك ال منفعة وتملك الاجرة ووقته 
إيجار المستأجر العين لآخر 
ايجار المستأجر لغير المؤجر بز يادة 
المطلب الثاني : الأحكام التبعية التي يلتزم بها المؤجر 
والمستأجر 
التزامات المؤحر 
أ تسل العين المؤجرة 
ب ضمان غصب العين 
ج ضمان العيوب 
التزامات المستأجر 
أ دفع الأجرة ( وحق المؤجر في حبس المعقود عليه ) 


ب استعمال العين حسب الشرط أو العرف والحافظة علما 


ج ‏ رفع المستأجر بده عن العين عند انتهاء الإجارة 
الفصل الرابع : إنقضاء الإجارة 

إنقضاء المدة 

انقضاء الإجارة بالإقالة 

إنقضاء الإجارة بهلاك المأجور 

فسخ الإجارة للعذر 

توقف الفسخ على القضاء 

انفساخ الإجارة با موت 

أثر بيع العين المؤجرة 


5 


ETE SEET 


o^ — 65 


فهرس الجزء الأول 


ام الا لس ول فاه بال ا يدوه ب عه و OTA BEECHES NESS EERE ESLE TERT SOCAN Sn ROPES‏ 


الصفحة العنوان الفقرات 
Vo‏ فسخ الإجارة بسبب العيب 7 

۲۷۹ الفصل الخامس : الاختلاف بين المؤجر والمستاجر VV‏ 

۲۷V ۷7‏ الفصل السادس : كيفية استعمال العين المأجورة ۷۸ 
Y—W‏ الفصل السابع : أنواع الإجارة بحسب ما بؤجر N‏ 
YAV — VV‏ الفرع الأول : إحارة غير الحيوان ٧۰۰-۹‏ 
YAY — WV‏ المبحث الأول : إجارة الأراضى ا 
۷V‏ إجارة الأرض مع الماء أو المرعى 1 3 

AY إجارة الأراضى الزراعية‎ VV 

۷۸ إجارة الأرش عفن ما يخرج منها Ar‏ 

۲۷۹ المدة في الأرض الزراعية A4‏ 

۲۷۹ اقتران صيغة الإجارة ببعض الشروط م 

۲۸۱ أحكام إجارة الأرض الزراعية AV‏ 

۲۸۱ التزامات المؤجر AV‏ 

۲۸۱ التزامات المستأجر A^‏ 

لوا انقضاء إجارة الأرض الزراعية ۹۰ 

۱۰۰۹۹۳ المبحث الثاني : إجارة الدور والمباني‎ YAV — A 
۹۲ ۰ بم تعين المنفعة فيها‎ YA 

۹۹ التزامات المؤجر والمستأجر في إجارة الدور‎ ۲۸٦ 

۱٩۱ الفرع الثاني : إجارة الحيوان‎ YAA — AY 

0۲-۲ الفرع الثالث : إجارة الأشخاص‎ ۳۲ — A^ 
١5١٠# - المطلب الأول : الأجير الخاص‎ 110 4 
۱۰۸ الإجارة على المعاصي والطاعات‎ ۹۰ 

۹۳ انقضاء إجارة الأجير الخاص ا No‏ 

۹۳ إجارة الظثر ( المرضع ) ۰ ۱۱١‏ 

۱۳۰ إجارة العاملين في الدولة‎ ۹٤4 
۱۲-۲ المطلب الثاني : الأجير المشترك‎ ۳+40 
۱۳۰ التزامات الأجير المشترك‎ "1 


— 


فهرس الح الأول 


Ss‏ جو وو يي ووعوي ‏ سظوي وه جوع عبد ل وعم وو يها زمه اه كا م يمو ريو وتو هاه مع جوزة TO SAT OOOO‏ عق ع م Ee NEY‏ ماقام كه قرو افع جم ع وان RTA RISTE‏ ع لغ ف اع ووو دروا 


۹۷ تشن الأجير المشتزله ۳۳ 
۲۹۸ الوقت المعتر لتقدبر الضمان ۳٥‏ 
ا التزامات زب العمل إزاء الأحير المشترك ۳۷ 
و الام أنواع من الأحير المشترك 9۲-۹ 
2 إجارة الحجام والطبيب «تضميتها ۹ 
۲۹۹ ضمان الحجام ١:١‏ 
۳۰١‏ الإجارة على حفر الابار €۷ 
۳٣١‏ إجارة الراعى 1 
اسم o‏ تعلم العلوم اف والصناعات ۱١‏ 
۳۲ إجارة وسائل النقل الحدبثة ١6‏ 
۳۰۲ الاستحقاق في الإجارة 5 
۳\۳ إجازة ۲۸-۱ 
۳۳ التعر بف ١‏ 

۳۳ أولا : الإجازة معنى الإنفاذ ۲ 

۳۳ أركانها ۲ 

۳۳ أ المحاز تصرفه 8 

۳۳ بقاء ا لجاز تصرفه حياً لحين الإجازة ٤‏ 

: اا‎ ۳٤ 

ونم ج التصرف المجاز ( محل الإجازة ) ۱۰ 
.۳ إجازة الأقوال ۱۰ 
Î‏ إجازة العقود الواردة على محل واحد 4 
۳۰٦‏ إجازة الأفعال 7 
۳۰۹-۷ صيغة الإجازة ۲۱۵ 
۳۰۷ ' الطر بقة الأول : القول ٧٥‏ 
۳۸ الطر بمّة الثانية : الفعل 15 
۳۰۸ الطر بقة الثالثة : مضى المدة في التصرفات الموقوتة ۱۷ 


ا _ 


فهرس الجزء الأول 


ووم مف مو ف ووو وو مو دوروو ده وو ر و او مرو ووم ااا ااا ااا يلاعا 


الصفحة العنوان الفقرات 
۳۰۸ الطر بقة الرابعة : القرائن القو ية ۱۸ 
۳۰۸ . الطر بقة الخامسة : زوال حالة أوجبت عدم نفاذ التصرف ۱۹ 
۳۹ آثار الإجازة ۲١‏ 
8 رفض الإجازة ۲۲ 
۳۹ الرجوع عن الإجازة ۲۳ 
وام B0‏ : الإحازة معنى الاعطاء ۲٤‏ 
۳۱۰ ثالقاً : الإجازة معنى الإذن بالإفتاء أو التدر يس ۲٥‏ 
۳۱۰ رابعاً : الإجازة معنى الإذن في الرواية ۲۹ 
۳۱۰ أنواع الإجازة بالكتب 54 
ل توف إجبار أ 
۳۱۱ التعر بف ١‏ 
۳۱۱ الألفاط ذات الصلة : الإكراه » التسخر» الضغط ٠‏ 
۳1۲ صفة الإجبار ( حكمه التكليفي ) ٥‏ 
1۲ من له حق الإجبار 5 
1۲ الإجبار بحكم الشرع ۷ 
۳۹۳ الإجبار من ول الأمر ۸ 
ام الإجبار من الأفراد ۱۲ 
۳۱۸-۹ اجتباد ١-م‏ 
۳۱۹ التعر بف ١‏ 
1م الألفاظ ذات الصلة : القياس » التحري » الاستنباط 4 
۳۱۷ أهلية الاجتهاد 1 
۳۱۷ درجات الاجتاد 1 
۳۱۸ صفة الاجتاد بالاستعمال الأصولي ( حكمه التكليفي ) ۷ 
۳۸ صفة الاجتهاد بالاستعمال الفقهي ( حكه التكليفي ) ۸ 


د 


فهرس الجزء الأول 


عمي ممم ةن ممم نووم ةمد ووم و و هرررم روم موف فم ةو ور رو ممم ء واه وم ورا ار مهرم ررم اوور رمم مرا مهماما ااا اا ااا ااا ااا 


الصفحة العنوان الفقرات 
V۸‏ أجر ١-ل»‏ 
۳۱۹ أجر المثل 

انظر : إجارة » أجرة 
۳۹ أجرد إت 
۳۲۰ أجرة ۳١‏ 
۳۲۰ أجرة المثل 

انظر : إجارة وأجرة 
۳۲۱ إجزاء ١د۳٣‏ 
۳ تراجم الفقهاء الواردة أسماؤهم في الجزء الأول 
vo‏ فهرس الجزء الأول 


— ۳۹۷ 


